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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً . 


كتاب الصلاة 
فصل ع أوقات الصلاة] 
لوقت للفجر من الصبح المْتَرض إلى طُلّوع دُكاء» وللظهرٍ من زوالها إلى بلوغ ظل 
كل شيء مِْليه سوى فَيء الزُواك ااا ل 
كتاب الصلاة'"' 
افصضل:22 اوقات الصلدةا 
(الوقت للفجر” من الصبح المعْتّرض إلى طلوع ذكاء)"''» احترزا” بالمعترض 
عن المستطيلي ؛ وهو الصبّحٌ الكاذب. 7 

(وللظهر من زوالها | إلى بلوغ ظل كل شيء مُه يه سوى فيء الزُوال) لا بَدَ 
هاهنا من معرفة وقت الزُوال » وفء الرُوال 

١[‏ آقوله : كتاب الصلاة؛ أي هذا كتابٌ في أحكام الصلاة وما يتعلق بهاء 
وتقديمها على سائر الأركان ؛ لكونها أفضلها وأهمها. 

["اقوله: الوقت للفجر؛ لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة على ما تقرر في 
كتب الأصول قدّمٌ مباحثه على سائر مباحث الصلاةء وقدّم وقت الفجر؛ لله أو 
صلاةٍ في النهارٍ وبعد الاستيقاظ؛ وفي المقامٍ نكات ولطائف موضعٌ بسطها «السعاية». 

[ل"]قوله: احترز ؛ اعلم أن الصبح صبحان: فالأول يقال له: الصبح الكاذب ؛ 
وهو البياض الادي يبدو طويلا في السماء ء من أفقه إلى الأعَالي كذنب الذئب ثم يعقبه 
ظلام» ثم يعقبه ضوء معترض”" ؛ أي منتشرٌ في أطراف السماء المشرقيّة» ويزدادٌُ شيعا 
فشيئاء قال النبي ي: «لا يغرتكم الفجرٌ المستطيل» وإنّما الفجر المستطير في الأفق»”", 
أخرجه مسلم وغيره. 


)١(‏ ذكاء: : بالضم غير مصروف» اسم للشمس غير معرفة لا تدخلها الألف واللام» تقول: هذه 
دكالطالقاة بسر : «الصحاح»)(١‏ : 555). 

(5) ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لأنه أصدق ظهورا من اللسعطيل: ويسمى الصبح الأول ؛ لأنه أول 
تو يظهر كدنت السرحان؟ لدقته واستطالته» ولأن الضوء في أعلاه دون أسفله, وبالصبح 
الكاذب ؛ لأنه يعقبه ظلمة . كما في «حاشية الطحطاوي على الدر المختار»(١‏ : .)١0/7‏ 


() بلفظ : : «لا يغرنُكم من سحوركم أذان بلال: ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 2 
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وطريقة"'أن تسوي الأرضّ بحيث لا يكون بعض جوانبها مُرْتفِعا وبعضها 
معط ١‏ ما شيب الملزن أن وديم لنوا كيرا المنديك 

[١أقوله:‏ وطريقه ؛ أي طريقة عرفان الزوال» وفيء | الزوال أن يجعل موضمٌ من 
الأرض مستويا بحيث لم يبقّ فيه ارتفاغٌ ولا ا نخفاضء وإنّما ا شترط هذا لأنَّ استقامة 
الظل لا يحصل إلا بهاء ولامتحان تسوية الأرض طرق: 

١‏ متها أن يضت الماء هتاك فإن سال :إل > جميع الجهات على السويّة والمعيّة فهو 
مستوء وإن سال إلى بعض الأطراف بسرعة أو أكثر من الجانب الآخر علم أنه 
منخفض ؛ لان الما بطبعه مائلٌ إلى المواضع المخفضةء فيزالُ الخفاضّه ويسوى. 

؟. ومثئها: : أن يوضم شيءٌ مزحزح ؛ أي متحرّك كالزئبق» أو متدحرج كالبندقة ؛ 
فإن قامَ متحرجا أو متدحرجا عُلِم أنّه مستوء وإن مال إلى جانب علِم أنه غير 
0 

”. ومنها: أن يمتحن ذلك ببعض موازين المقننين - من التقنية» وهم الذين يحفرون 
القناة» ويقال له بالفارسية: كاريز - » وموازينهم آلاتهم التي يجربون بها 
تسوية الأرض وعدمها كالكونيا بضم الكاف الفارسية؛ وهو ملت متساوي 
السانين يحل فق صف تاعدكه علامة : ويعلق من راسه وهو ملتقق السافين 
شيءٌ ثقيل يسمى بالشاقول. 
فإن كانت الأرضُ بحيث إذا أديرت القاعدة عليها إلى أي جهة كانت ؛ وقمّ 

الشاقول على العلامةٍ فهي مستوية؛ وإلا لاء وذلك لأنه تقرر في مقره أن جميع الأثقال 
مائلة بالطبع إلى مركز العالم على سمت أعمدة؛ وخط الشاقول عمودٌ على سطح 
قاد الكرنيا: وابجكلم تاعدته موازية على ذلك الببطح اللستوي» يكون عمودا عليه 
أيضاء فإن وقمٌ الشاقول على المتتصف عُلِم أنه مستوي» وإن مال يمينا أو شمالا عْلِمَ 


أنّه منخفض ومرتفع. 


ينتشر وينبسط - هكذا»؛. وحكاه حماد: بيديه» قال: يعني معترضا. في «صحيح مسلم»)(؟ : 
٠لا‏ ا) واللفظ لهء و« ابر خزعة»(7: :)5١١‏ و«جامع الترمذى»(7: 85). 
صضحيح ابن حر 06 : 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ش 0 


وترسم علبها"" ذائرة 4 وتسم بالدائرة الي قي ف مركزها مقياس قائم 

[١]قوله:‏ : وترسم عليها ؛ أي تلك الأرض المسواة على أي مركز كان دائرة؛ 
وهي عبارة عن سطح أحاطه خط مستديرٌ إحاطة تامّء في وسطه نقطة تتساوى - 
الخطوط لخر متها اليد ونين ذلك انط حيط الدائر :مركتي ونا تطلى بغرء 
ا 0 

يشترط في رسم هذه الدائرة أن لا تبلغ إلى أطراف القدر المسوى ؛ ليعرف 

ال مه 
وأول من استخرج هذه الدائرة وبنى الأحكامٌ عليها حكماء البند» ولذا سميت بالدائرة 
البندية. 

["آقوله: الدائرة البندية ؛ فصورتها هكذا: 

فيء الزوال مخرج الظل رأس المقياس 


نقطة الشمال م ل 


رسم تو 
0 
ع 
3 


وقت الزوال 


. ية 


ضيحي للدائرة ال مند 


نقطة المشرق 
هذا خط منتصف النهار 
ل ١اقوله‏ : وينصب؛ أي يقام على موضع مركز تلك الدائرة مقياس » وهو بالكسر 
0 : شاخص مرتفع يعرف به ألظل» ويشترط فيه أمور: 
منها: أن يكون بشكل المخروط. 

نا : أن يكون معتدلا بين الرقة والغلظ. 

”. ومنها: أن يكون له ثقل صالح ؛ ليثبت في موضعه كأن يكون مصنوعا من نحاس 
أو حديد. 

5 ومنها : أن يكون طولهُ بمقدارٍ ربع تووتلنك الداقوة اس« وهو هيار عن د 
خم بار واد كر انا( إن واس ادي - وإنما اشترط هذا مع 
أن الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة ؛ لتمييز 
دخوله وخروجه؛ لأنّ وجودٌ الفيء في أكثر الأقاليم لا يتصور إلا فيه؛ كماهو 
مفصّل في كتب علم الميئة. 
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الل ل 0 


بأن يكون ' بعد بعْدُ رأسيه عن ثلاث تُقط من محيط الدائرة متساوياء ولتكن قاميُهُ بمقدار 
ريع قطر الذائرة. 

وق في أوائل النهار خارجٌ عن الدّائرة لكنّ الظّلَ ينة ينقص”” إلى أن 
يدخل في الذائرة فتضع”'علامة على مدخل الظّل من محيط الذائرة 

7 فوله: بأن يكون؛ فإنّه إذا صارَ بعده عن ثلاث نقط من نقط المحيط التي في 
ثلاث جوانب الدائرة متساويا كان البعدُ متساوياً من جميع الجهات» فيعلم أنّهِ قائم 
على الاستقامة من دون ميلان. 

["افوله: فرأس ظلّه ؛ أي ينتهي ظلّ ذلك المقياسء ورأْسُهُ الفاصلٌ بين الظل 
والضوء في أوّل النهار - أي عند طلوع الشمس يكون خارج تلك الدائرة - . 

وتوضيحه: أنّ الظلٌ قد يؤخدٌ من مقياس قائم عمودا على سطح الأفق»: 
ويسمى الظل الثاني والمستوي والمبسوط ؛ وهذا هو المستعمل في معرفةٍ الأوقات. 

شك ال و ا د ٠‏ عمودا على سطح قائم 
على دائرة ثرتي الأفق والارتفاع؛ مواجهاً رأسه نمو الشمس : كوتد قائم على لوح 
عاك عمسي بحر كد واكرة الارتفاع » بحيث يقوم عليها أبداء ويسمّى هذا الظلّ ظلاً ؛ 
لأنَّ أو حدوثه في أوّل النهار ومعكوسا ومنكوساً ؛ لكون رأسه إلى تحت؛ ومنصيا ؛ 
لكونه قائما على الأفق. 

فعند طلوع الشمس يبتدئ الظل الأوّل» ويكون الظل الثاني في نهاية طوله» ثم 
زا د وح مح ع ول لش لوط لد 
در را حر يلابي الماع الامطاع ارو كيني 

مثلا إذا فرض ارتفاعٌ الشمس عشرين درجة؛ فالظل الأوّلُ المعكوس يكون بقدر 
الظل الثاني المستوي لارتفاع سبعين» والظل الثاني لارتفاع عشرين يكون مثلٌ الظل 
الأول لارتفاع سبعين» فيتساوى الظل الأوّل والثاني في ُن الدور. 

[“اقوله: ينقص ؛ أي ظل ذلك المقياس يصيرٌ ناقصا و قصيرا كلما ارتفعت 

ص ار ار 

[؛]قوله: فتضع ؛ أي يجعل علامة على موضع دخول الظل عند وصوله إلى 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة / 


-ؤؤؤآ772727 ا ا ا ا 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ا ا ااا ااا 000 


ولذاقك أن لطر بنقض إلى حدما له لم يزيد" إلى أن ينتهي إلى محيط الدائرة» ثم 
انها وندلة يعد مسف لزه اع علا حلي شرح ال تود 
القوس”” التي ما بين مدخل الظلّ ومخرجه» وترسم خطأ مستقيما'' من منتصف 
القوس 
محيطها للدخول فيها من جانب المغرب قبل نصف النهار. 

[١'آاقوله:‏ [ : إلى حد ما؛ فإنّ الظلٌ لا يزال ينتقصُ ويقصر طولاً حسب ارتفاع 
الشمس إلى أن تصل الشمس إلى دائرة نصف النهارء وهي دائرة منصفة للفلك على 
نصفين » شرقي وغربي » قار شجلا وكوي على قطبي العالم» وسمت الرأس والقدم. 

وعد نهد الط بالكائة رو وصلة! العسين عن ميت الرأس»: كم ملتورله 
شيءٌ من جانب المشرق عند زوال الشمس عنها ؛ أي ميلانها عنها إلى المغرب» وإن لم 
قصل إن مشت اراس > 5ل تكون هائلة حت زثن العو يلا » كما في أكثر بلاد البند 
والسند» ٠‏ بل أكثر البلادٍ المعمورة يبقى قدرٌ من الظل عند ذلك» ثم عند زوال الشمس 
عن تلك الدائرة يشرع في الزيادة. 

3 ع 3 و و 9 

["أقوله: ثم يزيد ؛ أي بعد وصوله إلى حد لا ينقص منه يشرع في الزيادة» فكلما 
انحطّت الشمسُ من نصف النهار إلى جانب المغرب طال ذلك الظلّ إلى الشرق؛ ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى محيط الدائرة المنديّة» ثم يخرج منهاء ولا يزال يطول إلى أن 
يغرب الشمس» 

['قوله: القوس ؛ هو عبارة عن قطعة محيط الدائرة» يعني إذا وضعت علامة 
على مدخل الظل من جانب الغرب» وعلى مخرج الظلّ من جانب الشرق» فيكون 
قوسان من قسمي حيط الدائرة المنديّة حصورين بينهما بالضرورة ؛ أحدهما أصغرٌ من 
النصفء والآخر أكبر من النصفء فننصف القوس التي بينهما ؛ أي قوس كان منهما ؛ 
أي تقطع بقطعتين متساويتين. 1 

[اقوله: خط مستقيماً؛ هو الخ الذي يكون وضعُهُ بحيث يتقابل ؛ أي نقطة 
تفرضُ عليه بعضها لبعض ؛ أي لا يكون بعضهما مرتفعاء وبعضها منخفضاًء وما لا 
يكون كذلك يسمى خَطا منحنياء ومنه محيط الدائرة 
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إلى مركز الذائرة”', مُخْرّجاً إلى الطّرف الآخر من المحيط» فهذا الخط؛ هو خط 
تشلب الها" فإذا كاناظل المقنائن على هذا الخط + فهو" يضف التهان 

١1‏ آقوله : إلى مركز الدائرة ؛ يعني ترسم خطأ مُستقيماً من منتنصف تلك القوس» 
منتهيا إلى مركز الدائرة المندية مكويها إلى الطراقن الآخر المقابل لمبدأ ذلك الخط. 

["أقوله: هو خط نصف النهار؛ سمي به؛ لأنه في سطح دائرة نصف النهار» أو 
لأنه إذا وصل الظلُ عليه يتتصفُ النهار؛ وذلك لأنّ الظلّ أبدا يكون في سطح دائرة 
الارتفاع» والدائرة البنديّةٌ مركزها مركرٌ الأفق الحسيّ» فمخرجٌ الظلّ ومدخلهُ يكون 
بمنزلة تقاطع دائرتي الارتفاع والأفق» وهذا التقاطع يسمى نقطة السمت. 

وبعد نقطتي السمت عن نقطتي الشمال والجنوب» وهما نقطتا تقاطع نصف 
النهار والأفق متساويان» فمنتصفا القوس التي بين مدخل الظل ومخرجه بمنزلة نقطتي 
الشمال والجنوب» فإذا نصفَّت تلك القوسٌ وأخرج من منتصفه خط مستقيم» وقع 
الاك | تاقما قنك وائرة فق :الغا ى لاله , ودلكئل هده القتبات رضي ان لنعهار: 
في علم الميأة. 

ا"اقوله: فهو؛ أي فذلك الوقتُ وقَتُ تصف النهار» فإنّه إذا كان ذلك المخط في 
سطح دائرة نصف النهار» فإذا وصل الظل إليه علِمَ أن الشمس وصلت إلى دائرة نصف 
النهار» فيكون ذلك الوقت وقت نصف التهار. 

وإقلم الدقد يبتف فط مينقية الخو يتمكن التريفين اللدين قكرنا علط 

نصف النهار مار بمركز الدائرة» ويسمّى خط الاعتدال» وخط المشرق والمغرب» فتنقسم 
الداء ئرة بهذين المخطين أربعة أقسام متساوية» ثم يقسّم كل قسم منها تسعينَ جزءا 
متساوية ؛ للاحتياج إليها في بعض الأعمال كاستخراج سمت القبلة ونحوه. 

قال قاضي زاده الرومي في «شرح ملخص الجغميني»: «اعلم أنْ لاستخراج 
نين الخطين فسالك اخرى إل آن الاسهر هق االبلك الذكوي :ولا شك أنه مي علن 
كون الشمس حين وصول رأس الظل إلى حيط الدائرة قبل الزوال وبعده على مدار 
ولخدا القاراف التو الرازية معدل المازة اولض كذنك و للقفة: 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 9 
«الظن ادن ف هذا الو قت هو فى إل ول" قاذ ذال الطن من هذا اط 

إذن ينبغي أن تراعى عدّة أمور ليقرب العمل من التحقيق» كأن يكون الشمس في 
الاتلاب الصيفي أو قريباً منه لبطء حركة اميل المخلّ بالموازاة هناك . وكون الظل أبن 
في الصيف لصفاء ء الهواء وشدّة الشعاع وقلةٍ عوارض , اجو المانعة من أخذ الظل. 

ونال تكون قوينة مق الاق إذ لا يتحقّق أطرافُ الل عند ذلك لتشتتها: 
من ننضفت النهان؛ لبطوء تقفلض الظلّ هناك وانبساطه» قلا يتعين وقت الدخول 
والخروج. فإذا روعي هذه الشرائطٌ تحفظ الموازاة بقدر الإمكانء ويتبيّن الظلٌ» ويسلم 
عن تشتت طرفه وبطوء حركته». انتهى. 

وذكر شرّاح تشريح الأفلاك وغيرهم أن من مسالك استخراج الخطين المذكورين 
أن يخرجّ من قاعدة المقياس خط مستقيمٌ على استقامة الظل قبل نصف النهار, ويؤخلٌ 
الارتفاعٌ في تلك الحالة» ثم ينظرٌ بعد نصف النهار فإذا صارٌ الارتفاعٌ مثل الارتفاع 
الأوّل يخرجٌ من القاعدة خط آخرٌ على استقامة الظل» فيحصلٌ في الأغلب زاوية؛ 
وتفيكتت للف الزاوية قالط الصف شوشقط تسق الهان: 

ومنها: أن يرصد الظلٌ للمقياس قبل نصف النهار» عله غلى راشه غلامة» ثم 
َرَضِدُ الظلّ بعناتصف النهاز إن أن مار كل الل الأول ويُمَلَم على راس علانة» 
وبوصلٌ بين العلامتين بنط مستقيم ‏ ويقامُ على ذلك الخط عمودء فهو خط نصف 
النهار. 

ومنها: أن يستخرج خط على امتدادٍ ظلّ المقياس عند طلوع الشمس وغروبها في 
يوه وعد ططينء وتتصف الزاوية الؤاقعة ييتهما فهو خط تشف النهار: 

١7 ْ‏ ]قوله: هو فيء الزوال؛ الفيء في اللغة بمعنى الرجوع » وهو من أسماء الظل 

مطلقاء سمّي به لرجوعه من جانب إلى جانب» ومنهم من يخصّه بما بعد الزوال» وما 
قبل الزوال يخص باسم الظل» وهذا الظل الذي هو عند استواء الشمس على نصف 
النهار, واستواءً ظلّ المقياس على خط نصف النهار إِنّما سمي بفيء الزوال؛ لأن 
الزوال متّصلٌ به» فإضافة الفيء إلى الزوال لأدنى ملابسته. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لقا 


فهو وقت الزُوال 

فَإِنٌ المراد بفيء الزوال ظلّ الأشياء عندما تكون الشمسٌ على نصف النهار؛ 
وزواك الشمس من نصف النهار إلى جانب الغرب يكون بعدّه بلا واسطة» كذا ذكره 
البرجندي و حراقي فرع ملحفل الحفميياه ‏ 

وهذا يرشدك إلى أن الزوال عندهم عبارة عن ميلان الشمس من وسط السماء 
ساقي القارفوة انا قانة علعى زاكر :مص النعا رريخ الي ادك هال ل 
الأسكراده وهدا هو كلتب اندي إل العض اللخرى . رهير متسل عالباق 
الإطلاقات الشرعية. 

وقد يطلق الزوالٌ على نفس الاستواء أيضأ كما ذكرّه جمعٌ من محشي الشرح 
المذكور, وعليه فإضافة الفيء إلى الزوال مستقيمة بلا تكلف» وبهذا اندفع التعارض 
بين قول بعض الفقهاء أن أول وقت الظهر هو أول الزوال» وبين قول بعض آخرين: إن 
وقمّه بعد الزوال ولو بدقيقة» وذلك لأنُ المرادَ بالزوال في قول الأوّلين هو المعنى الأوّل» 
وفي قول الآخرين هو المعنى الثاني. 

ويمكن أن يراد بالزوال في نوك الأغرين أرها نهو الع انار لم زفقي ب اران 
التنين الأخرئءديتاء على ما قال مز بن إلياس الرومي في «شرح مختصر الوقاية»: 
«فإذا زالت الشمسْ على منتهى الارتفاع أخذ الظلّ في الزيادة» فمن حيث صارت 
الزيادة مدركة بالحس دخل أوّل وقت الظهر» ويعلم قطعاً أن الزوال في علم الله ويك 
وقع #قبله1©, لكر التكاليات لاترقيط إلا عا تددر عق اللي 

١1‏ ]قوله: فهو وقت الزوال؛ هذا إذا كان قدر من الظلّ باقيا عند الاستواءء كما 
في أكثر البلاد الشمالية التي لا تَصِل الشمس فيها على سمت الرأس» بل تكون جنوبية 
حين وصولها على دائرة نصف النهار. 

وَأمّا الثلاة ال فصن اللعميين فنها على تنيلف الراسس فق النسنة هر أو هر نين 
فالزوال يعرف بزيادة الظل على فيء الزوال في غير ذينك اليومين» وفي ذينك اليومين 


0010( في «شرح النقاية»(ص 5 "7) : ووقع قِ قلبه. 
() انتهى من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص 5 7). 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة الما 
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فذلك أول وقت الظهر : 

فيعرف الزوال بحدوثه بعد فنائه. 

١1‏ قوله فذلك أوّل وقت الظهر؛ أي وقت الزوال هو ابتداء وقت الظهرء وما في 
«ملخص الخغمينى»: «إذا انتهى الظل الثاني ؛ أي الظل المستوي نهايته عند غاية ارتفاع 
الشمس » فهو أوّل الظهر». انتهى. 

سوير اشر لأنّ أل وقت الظهر ليس وقت الاستواء؛ بل بعيده اتّماقا إلا 
أن يقال: هو مبني على أن أوَّل الشيءً خارج عن الشيء» وأمّا ما قال شارحة قاضي 
زاده : «إنّ أوّل وقته بعد الزوال بالاثفاق». انتهى. فإِنٌ حمل الزوال في كلامه على 
الاستواء كما ذكرنا سابقاً فهو صحيح» وإلا ففسادُهُ ظاهر, والأولى أن يقول: بعيد 
الاستواء. 

والدليل على كون أوّل وقتٍ الظهرٍ هو الزوال قوله ككَ: +( قو ألصّلَوة دلوك 
القمنن و قاقر ابر عفر" لووول" بعري متضالك فق لوطا 
وعببد الررّاق» وابن أبي شيبّة» وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم يك على ما بسطناه مع 
ذكر الاختلاف فيه في «التعليق الممجّد على موطأ محمد»!'' 

وحديث إمامة جبريل صبيحة ليلةٍ المعراج ج" على ما رواه الشافعي وأحمد 
واسحاق والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والمُسائي وأبو داود وابن حبان 


)١(‏ الإسراء: من الآية8ل. 

(0) بلفظ: عن ابن عمر ذا كان يقول: «دلوك الشمس ميلها» في «الموطأ»(١‏ : ))١‏ و«مصتف 
ابن أبي شيبة»(؟ : 44)» و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 708): وغيرها. 

(؟) وكذلك فسّره بالزوال ابن عباس # في «المعجم الأوسط»(؟: /47)» وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»)(؟ : 5514). 

(05) من ألفاظه: عن جابر بن عبد الله ء قال: «جاء جبريل إلى النبي و حين مالت الشمس » 
فقال: قميا محمد فصلء فصلى الظهر حين مالت الشمس» ثم مكث حتى إذا كان فيء 
الرجل مثله» جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر », ثم مكث حتى إذا غابت 
الشمس جاءه؛ فقال: قم فصل المغرب» فقام فصلاهاء ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه 


ب عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممم ووم وادوور 


وآخرةا" إذا صار ظِل المقياس نقلي المقياس سوق فيءٍ الزوال مشلا ؛ إذا كان فيء 


]51 


الزّوال مقدار ربء المقياسن» تاخر وقت العلير أن بصي ململ الاي وري 
ومسلم وغيرهم»؛ على ما ذكرنا ذلك في «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن 
وللتلف 7 

ل 
الروايات أن جبريل | ليثلا نزل لتعليم الأوقات» قام بالنبي يي في اليوم الأول من صلاة 
الظهر إلى صبح اليوم الثاني في أوائل أوقاتهاء فصلى الور حين الف الكنمس بهن غَين 
تأخير. 

١1‏ ]آقوله: وأخره ؛ أي آخر وقت الظهر إذا صار ظل المقياسس مكلي المقياشس؛ سوى 
فيء الزوال . وهذا إذا ود ظلّ عند الاستواء» وإلا فيعتبر مثلا المقياس فقطء وفيه أن 
آخرّ الشيء يكون داخلاً فيه؛ وصيرورة الظلّ مثلي المقياس مع الفيء» أو بدونه وقت 
خووع وقت الظهر ووخول وقت العصر» ٠»‏ فلا يكونُ ذلك آخرّ وقت الظهرء إلا أن 
يقال : معناه آخر الوقت الذي يتحقق عنده خروج الظهرء أو يقال : قد يطلق الآخرٌ 
على الجزء المقارن بالجزءِ الداخل الآخر. 

1 اقوله: مثلي المقسياس وربعه ؛ قال في «الكفاية»: «طريق معرفة الزوال أن 
ينصب عودٌ مستو في أرض مستوية؛ فما دام ظل العود في النقصان علِم أن الشمس في 
الارتفاع » وإن استوى الظل عُلِمَ أنه حالة الزوال. 


فقال: قم فصل العشاء؛ فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر» فقال: قم يا محمد فصل 
الصبح» ثم جاءه من الغداة حين كان فيء الرجل مثله؛ فقال: قم يا محمد فصل الظهر» ثم 
جاءه حين صار ظل كل شيء مثليه » فقال: قم يا محمد فصل العصرء ثم جاء للمغرب حين 
غابت الشمس»ء فقال: قم فصل المغرب» ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول » فقال: 
قم يا محمد فصل العشاءء ثم جاء للصبح حين أسفر جداً» فقال: قم فصل الصبح» ثم فقال: 
مابين هذين وقت كله» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : »© ور(انجتبى»(1 : 2)577 
و«صحيح ابن حبان»(1 : 737206 - 012373231 , و«سئن الترمذي»)(١1‏ : 287): و«مسند إسحاق بن 
راهويه»(١‏ : 5/ا - /ا/ا). و«المستدرك على الصحيح»(١‏ : 2٠‏ و(ر(مسلد ألحمد00: 73096). 
و«مسنئد الشاميين»<١‏ : ١/57؟).‏ 
)١(‏ «تدوير الفلك»7 ص 0) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ونا 


6 1 1 1 ا م ا ا ا ا ا ا ل واو ووو ااه 


هذا" في رواية عن أبي حنيفة طكه. 

وفي روابة أخرى عنه؛ وهو قولٌ أبي يوسف وححمّد والشَافيي"' #»: إذا 
صارَّ ظل كل شيء مثله سوى فيء الزُوال. 

فإذا أخدّ الظل في الزيادة علِم أنها زالت بايطا على راس ب الزيادة» فيكون من 
رابو الفط إلى الود 0111 ؛“فإذا ار ظل العو ة كلامو رايس ابلط لأذمن العودة 
خرج الظهر عنده». انتهى'"' 

وفي «شرح مختصر الوقاية» لإلياس زاده: :رقم يلم علئ رامن , الظلٍ علامة عند 
مراف » فإذا ار الظل من تلك العلامة لا من العامود مثل العامود خوج وقت الظهر 
عند أبي حنيفة 4». 3 

[١]قوله‏ : هذا؛ أي خرويٌ وقت الظهرٍ عند صيرورة الظلٌ مثلي المقياس » رواية 
عن أبي حنيفة #ه؛ وهو الذي رجحه صاحب «البحر الرائق ئق» في رسالة مستقلة له 
وقال في «الغياثية»: هو المختارء وقال في «البدائع» و«ا محيط»: هو الصحيح»؛ وهو الذي 
اختاره أكثرٌ أرباب المتون'؛ واستدلٌ الإمامُ محمّدٌ في «الموطأ» بقول أبي هريرة #:: 
«صلٌ الظهرَ إذا كان ظلّك مثلك؛ والعصر إذا كان ظلك مثليك»”” ؛ وهو استدلال 
ليس بيد كما بيّناه في «التعليق الممجد». 


.)١١١ ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

(؟) من «الكفاية»(١‏ : .)١55‏ 

فرة من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص5 3). 

(:) مثل صاحب «الكنز»(ص8)» و«المختار»(١‏ : ؟07)غ2 و«غرر الأحكام»(١‏ : »)0١‏ وصححه 
صاحب «المراقي»( ص" ٠‏ ٠*)ء‏ و«البحر»(١:‏ /ا80" -508).ء وفيه: قال ي«البدائع»: : أنها 
المذكورة في الأصل » وهو الصحيح» وفي «النهاية»: إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وفي 
«غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهوالمشهور عنه» وفي «الينابيع)» : : وهو الصحيح» وفي 
«تصحيح قاسم»: إن برهان الشريعة امحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» ووافقة بدن 
الشريعة» ورجح دليلهء وفي «الغياثية»: وهو المختارء وص ححها الكرخي» ينظر: 
«المخيط»اص/77) 

للم في «موطأ مالك»(١‏ : 4)ء و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : ٠506)غ2‏ وإسناده صحيح كما في رإعلاء 


الستئن»(7 : ل" وغيره. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و منه إلى غيبتها : 

(وللعصر منه إلى غييتها) فوقت العصر من آخر وقت الظهر على القولين"' 

وروى عن أبي حديفة 5 أنه بالمثلٍ يخرج الظهرء وبالمثلين يدخلٌ العصرء فما 
تؤدا و عن لهم رهنو قر له لؤايينا با" وأ كر لها دب لصحم وله علن أن 
بالمثل يخرج الظهرٌ ويدخل العصرء فمّن ثم قال الطحاوي""': وبه نأخذء وقال في 
«غرر الأذكار»: هو المأخودٌ به» وفي «البرهان»: هو الأظهر ؛ لبيان جبريل» وفي «فيض 
الكركي»: : عليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى' "» وفي المقام تفصيلٌ ليس هذا موضعهء 
من شاءً الاطّلاعٌ عليه فليرجع إلى «السعاية». 

[١أقوله:‏ على القولين؛ أي قول أبي حنيفة وقول الصاحبين؛ له في الابتداء 
حديث جابر ك: «صلّى بنا رسول الله وي حين صارّ ظلَّ كل شيء مثليه»» أخرجه ابن 
أب شه ند لاساس جه وميه أله لأولانة لدغلى أنه لاايدك ن وقت الحصير قله 
ولهما حديث جابر 5ه المروي في «سئن النّسائي» وغيره : «إنّه صلّى العصرّ حين صار 
ظل كل شيء مثله»"". 

ولبم في الانتهاء حديث: «من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركء 
العصر»””' على ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله فإنّهِ يدل على أنّ غروب الشمس 
منتهى وقته» وفي الباب أخبارٌ كثيرة شاهدة عليه. 


)١(‏ لكن استحسن صاحب «رد المحتار»(١‏ : )24١‏ أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا 
يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ؛ ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع. وينظر: «فتح 
القدير»(١‏ : )١937‏ 

(0) في «مختصره»(0ص37). 

() واستظهره الشرنبلالي في«حاشيته على الدرر»(١‏ : ١0)ء:‏ واختاره صاحب «الدر المختار» (ص 
5). ْ 

() بلفظ: : عن جابر # قال : «سأل رجل رسول الله يه عن مواقيت الصلاة فقال: صل معي 
فصلى الظهر حين زاغت انشمس والعصر خين كان فيء كل شيء مثله؛ والمغرب حين غابت 
الشمس والعشاء حين غاب الشفق» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 579)» و(امجتبى»17 : 
١0؛»‏ وغيرهما. 


(4) في «صحيح البخاري»(١‏ : :)2 و((اصحيح مسلم)(١‏ : ")2 وغيرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ١‏ 
وللمغرب منه إلى مغيب الشفق » وهو الحمرة عندهماء وبه يُفنّى 
إلا بلسي 

ولعي ا الو وهو امقر" عتدهماء وية يُمتَئ 

[١أقوله:‏ إلى أن تغيبّ الشمس ؛ قال شيخ الإسلام التفتازاني : المعتبر في غروب 
السعين ستوط فرصل الشمس» وهذا ظاهرٌ في الصحراء» وأما في البنيان وقلل الجبال 
فبآن لا يرى شيءٌ من شعائها على أطراف البنيان وقلل الجبال» وأن يقبلَ الظلامٌ من 
المشرق"''. ش 

(#كتولة» إن مغيب الكنى رتسففين ؟ ديك ملم ترفوعا + تزوقت عبلاة 
المغرب ما لم يغرب الشفق»”" » وفي رواية له: «وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم 
طن لقف م 

[أقوله: وهو الحمرة ؛ كما أخربّه الدارقطني والبَيْهقِي وغيرهما عن ابن عمر 
موقا بوروض رفغا ارظا ويه مسف 


)١(‏ قال ييعٌ: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» 
في «صحيح البخاري»(7 7 وررصشيح مسلم)(7: : ”//ا)ء قال العلامة الحصكفي في 
الاين المنتقى»(؟: ١57؟)‏ : «أي إذا وجد الظلمة حساً في جهته فقد دخل وقت الفطر أو صار 
مقطرانة 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(7 : 57): «سقوط قرص الشمس يدخل به وقت 
المغرب»ء ولا يخفى أن نحله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»: أي من 
جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران. كما في «نيل الأوطار»(؟ : 
ه -5):؛ وغيره. 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(1 : 1717)»: و«مسند أحمد»(7: +)5١١‏ وغيرهما. 

(*) في «صحيح مسلم»(١‏ : 2)571 وغيره. 

(:) قال الحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : ٠)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : :)755١‏ «هو المذهب»» وقال 
صاحب «رمز الحقائق»(١:‏ 59)» و«المراقي»( ص4 ودالمواهب»(ق53١/أ):‏ وعليه 
الفتوى: وقال صاحب «الجوهرة النيرة»(١‏ : :)5١‏ «قولهما أوسع للناس وقوله أحوط». 
واختاره صاحب «البدية العلائية»ا ص 6). وقال في «البدية»(ص”57): «الفتوى على 
قولهما». 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللعشاء منه» وللوتر مما بعد العشاء إلى الفجر لبما 
وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض". 

(وللعشاء منهء وللوتر ما بعد العشاء” إلى الفجر لمما”): أي للعشاء؛ 
والوتر. 

11 قوله: هو البياض"' ؛ أي الذي يوجدٌ بعد ذهاب الحمرة» وهوالمروىّ عن 
أبي بكر ومعاذ وعائشة وغيرهم د ولبذا الاختلاف فيه» وفي وقت الظهر ذكروا أن 
لاملل ان مضل الكليا قن الكر كدر لعف رلك انردق زاب ا 


والعشاء بعد ذهاب البياض. 


["]قوله: ما بعد العشاء ؛ وهذا عندهما ؛ لأنَّ الوترٌ عندهما سنّة من توابع 
العشاء , مهيدل لس راث الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهى 
الوترء جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطل الفجر»'"؛ أخرجّه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم. 

وأمّا عنده فالوترٌ واجبٌ مستقل » وقثة وقت العشاءة إلا أنه يلزم تأخيره عنه 
للزوم الترتيب» قال في «النهر»: «أثرٌ الخلاف يظهٌ فيما إذا قدّم الوترَ عليها ناسياء أو 
تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء؛ لا يعيده عنذده )2 وكتنهها تعد 

"قوله: لبما؛ أعاده مع أنه مستغنى عنه لوجود اللام على العشاء والوتر 
توضيحا وتأكيدا في رفع وهم تعلق قوله: «إلى الفجر» بالوتر فقط؛ وقد مر حديث دال 
على وقت الوتر ابتداء وانتهاء. 

وأمّا ابتداءً العشاء فيدل عليه حديث إمامة جبريل» حيث أمٌ بالنبيّ حين علّمه 
أوائل الأوقات بصلاة العشاء؛ بمجرّد غروب الشفق» وأما اتتهاؤه فيدلٌ عليه ما أخرجه 


)١(‏ اختاره صاحب «الكنز»( ص 4)» و«الملتقى» ص١23»,‏ و«الغرر»(١‏ : »)0١1‏ والطحاوي في 
«مختصره))( ص 77) »و صاحب «الفتح»(١‏ : 5) ودالبحر»(١‏ : 508 -509), وغيرهم. 

(0 في «سنن أبي داود»(؟ : ١‏ و(«مسند الربيع»(١:‏ 87),» و«المستدرك»(1: 558)غ, 
وصححه. 

(") انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : .)١51‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة / 
ا أربعين آية؛ أو أكثرء ؛ ثم إعادتُه إن 

فساد وص 
(يستحب 11 مسفراً بحيث يمكنّه"' ترتيلٌ أربعين آية» أو أكثر» ثم 
إعادثه إن ظهّرَ اد وضوئه) 
الطحاويّ عن عمر # أنّه كتبّ إلى أبي موسى الأشعري #ه: «صل العشاءً إلى 
الل ل ١‏ 

[١]اقوله:‏ البداية ؛ أشار به زوأ لهي تو الويات نصلاة انر ينا 
كلاهما في الإسفار - أي وقت ظهور النور وانتشارٌ البياض - ؛ واختارٌ الطحاوي 
َيه استحياب البداية في الفلس وتختمها خالة الإسفار يتطويل القراءة» 0 
صرح به الإمام محمد ضيه في «كتاب الحجج»'' ويه يجتمع أكثر الأحاديث الواردة" 
«باب الإسفار»» وفي «باب التغليس» كما بِيّناه في «التعليق الممجد على موطأ محمد». 

1" أقوله: بحيث يمكنه ؛ تحديد للإسفار المستحبٌ ؛ أي في وقت يمكنه أن يقرأ فيها 
مع الترتيل وإعطاء الحروف والكلمات القرآنية حقها بقدر أربعين أية إلى ستين كما هو 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار»(١‏ : : )١104‏ وقال الطحاوي : «ففي هذا أنه ل ا 
أنه لا يغفلها فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لبا وتركه إياها إلى أن 
يحضي ثلث الليل ليس بإغفال لبا» 

(؟) «الحجة على أهل المدينة»(١: :)١‏ وفيه: «قال محمد بن الحسن 5ه قد جاء في ذلك آثار مختلفة 
من التغليس والإسفار بالفجرء والإسفار بالفجر أحب الينا؛ لأن القوم كانوا يغلسون فيطيلون 
القراءة فينصرفون كما ينصرف أصحاب الإسفار ويدرك النائم وغيره الصلاة» وقد بلغنا عن 
أبي بكر الصديق 45 أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فإئما كانوا يغلسون لذلك فأما من 
خفف وصلى بسورة المفصل ونحوها فإنه ينبغي له أن يسفرء وقد بلغنا أن رسول الله وق قال : 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». 

() لكن عن إبراهيم النخعي # قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله وَدٌ على شيء ما اجتمعوا 
على التنوير» في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 4 ,؛ و«الآثار»(١: ,7١‏ ١0)ء‏ و«شرح 
معاني الآثار»١‏ : »)١184‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(١‏ : 77"4): «سنده صحيح». قال 
الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(1 : 4 «ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما 
كان رسول الله وَ). 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


> الترتيل المذكور لو ظهرَ فساذ 
صلاته بفسادٍ فيها أو في طهارتها؛ ٠‏ كل ذلك قبل طلوع الشمس » فإنْه وداش جد 
وصلَّى م ظهرٌ فساد صلاته بنسيان المّسل من الجنابة أو الوضوء أو غير ذلك , » لم تكن 


إعادئه في الوقت. 

وهذا كله للرجال الغير الحجَّاجٍ المصلين بمزدلفة: فإنّه يستثنى منه صبحٌ مزدلفة ؛ 
إذلا يستحب لها الإسفارٌ بل التغليس» بذلك وردت الأخبارٌ أنه يه صلاها هناك 
بغلس ؛ أخرجه المُخارِي وغيره وذكر في «الدر المختار»"' وغيره: أنّ المرأة يستحي لها 
افلس ملفا : لأنَ الظلام أستر فق حقها. 

أقوله: قال يوٌ؛ هذا الحديث أخرجه البرّارٌ والطحاوي والطبراني واب ماجة 
وأبو داود والترمذي والنّسائيَ وغيرهم, بطرق مختلفة بألفاظ متقارية”", وظاهر الأمر 
فيه وإن كان للوجوب لكن ما يليه وهو قوله : فإنّه أعظم للأجر صرفه عن الوجوب إلى 
الامعافة 

ولا كان هذا الحديث قوليًا رجح على ما رواهُ أصحابُ الصّحاح «أنّه يخ صلّى 
الصبح بمَلس»"” ؛ لأنَ القول مقدّمٌ على الفعل كما قررق كن الأصول توتاريلة 
ناكرا نف عيار اهند ظهور الصبح الصادقء والتيقن به لا قبله» ولا في وقت تردّد 
فيه بين ظهوره وعدم ظهوره؛ كما نقل عن الشافعيّة يردّه ظاهرٌ عبارة الحديث. 


.)255 «الدر المختان)170:‎ )١( 

(؟) من حديث رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم # في «صحيح ابن 
حبان)2(: : /اه76), و«جامع الترمذي»(١:‏ 584)ء وقال: حسن صحيح » و««استن 
النسائي»)(١‏ : 8/ا2)1 و«تنجمع الزوائد»(١: ,»)5١6‏ و«الآحاد والمثاني»(١‏ :ماك)ء 
و«المعجم الكبير»(؟ :هخ58), و«امصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ,)5١/85‏ و«شرح معاني الآثار» 
(078:1١)ء‏ وغيرهاء وينظر: «الدراية»(1: ,)18١1- 9١‏ 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 5١1‏ » و«سنن أبي داود»(١: 2)١77‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 14 


لاخر ا لظهر المترفك), قٍ ((صحيح علخي : دوا الصا فإن 


هه َه سته 
٠‏ 


6" (وللعصر” ما تتغيّر الشّمس 

اأقوه. والتأخير؛ أي يستحب ' التأخير للظهر أيام الصيف » وقيّده في 
«الجوهرة»”"' و«السراج الوهاج شرح مختصر القدوري» بما إذا كاقيصلي عياف ل 
مسجدء وأن يكو في البلاد الحارّة» وأن يكون في شدّة لحر وردّه صاحب «البحر»'" 
وغيره» وأفتوا باستحباب الإبراد مطلقاً؛ لإطلاق الروايات» وحدّه أن يصلي قبل المثل. 

[أقوله: في «صحيح البخاري»”'' ؛ ذا رواة مسلم وابن ماجة والنّسائي وابن 
خزيمة وغيرهم. 

وفي «صحيح الببخاري» أيضا: : «كان رسول الله كله إذا اشتدٌ الحرٌ أبرد» وإذا اشتد 
البرد عجّل»” : وفي الباب أخبارٌ كثيرة قوليّة وفعليّة» وبهذا يبطلُ تأويل بعض الشافعية 
أنّ المرادٌ به: صلوا في وقت الحرّء وأبردوا الحرارة بسبب أداء الصلاة. 

وفي «مجمع البحار» : الفيح : : شيوع الحرّء ويقال: الفوح, من فاخنك القدر 
تفوح وتفيح: : إذا غلت» وهو علّة شرعيّة الإبرادء فإنّ شدّته يسلبْ الخشوعء أو لأنْه 
وقتْ غضب الله قِبْكْء فلا ينجحّ فيه الطلب بالمناجاة. 

[؟آقوله: وللعصر؛ أي يستحب للعصر شتاءً كان أو صيفاء إلا في يوم غيم أن 
كرك أل وق بان عدر الع وق رم يعستهم أنه ]ذا بق مقذاررمم لم 
يتغيّر» ودونه يتغيّرء وعن النخعي والثوري أ : إِنّه يعتبر التغير في ضوئهاء وبه قال 
الحاكم الشهيد» » فإذا جاء التغيّر كره أداءٌ الصلاة ة اثفاقا. 

قال الإمام محمد ذه في «كتاب الحجج» »: «قال أبو حنيفة #5ه: تأخير صلاة 


.)١77/١ :١(»ةعزخ و((صحيح مسلم)(١ : )». و(رصحيح ابن‎ :) ١ 8 في«صحيح البخاري»(7:‎ )١( 

(؟) «الجوهرة النيرة»(١‏ : 537). 

(") «البحر الرائق»(١‏ : 22757٠‏ وينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : ١/7)؛‏ وغيرها. 

(4) في«(صحيح البخاري»(7: ))١8‏ و(صحيح مسلم»(١:‏ و((صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 
)ء وغيرها. 

(4) في «صحيح البخاري»(١‏ : 038017 و«صحيح ابن خزيمة»(7: :)17١‏ وغيرهما. 


” عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ون 
٠.‏ 


ثق بالانتباه فحسب 


الخر انفد عن بتع و رذ رح وقد بيضاء نقيّة لم تتغيّرء وعلى هذا كان 
أصحاب عبد الله بن مسعود ؤ#: بالكوفة» أخبرنا حمّد بن أبان بن صالح عن حمّاد عن 
إبراهيم النخعي 5ه قال : أدركت أصحاب ابن مسعودٍ #5 يصلّون العصرّ في آخر وقتها. 

000 المدينة ومالك #د: التعجيل بها أفضلٌ من تأخيرها 5 0 
جاءت في هذا آثار, فأمًا ما عليه أصحاب ابن مسعودٍ ذه فالتأخير». ا 

وعدل صاحب «الهداية» وغيره أفضلية التأخير بأنّ فيه تكثيرَ النوافل ؛ لكراهتها 
بعد صلاة العصرء وهو تعليل حسنْ حقيق بأن يؤخدٌ به» وكذا الاتّباعٌ بأصحاب عبد 
الله حسن لولا ورود الأحاديث الصحيحة المرويّة في السنن والصحيحين وغيرها الدّالة 
على أن النبي ولدٌ وعامة أصحابه #: كانوا يعجلون العصرء وقد ذكرنا نبذا من تحقيق 
هذه المسألة في «التعليق الممجد» وزيادته مفوضة إلى «السعاية». 

١[‏ آقوله : وللعشاء ؛ أي يستحب تأخير صلاةٍ العشاء صيفاً كان أو شتاءً إلى ثلث 
اليل الأوّل ؛ لحديث: انوي ل على أَمَتِي لأمرثهم بتأخير العشاء إلى ثلث 
اللجوو ترق زوانة: : «ونصفه»'" , أخرجه التَرمِذِي وان ماجة وأبوداود والبِدَّارُ 
وغيرهم » والسر فيه تكثير الجماعة» وقطعٌ السمرٍ وهو الحديثٌ الدنيوي الممنوع عنه بعد 
صلاة العشاءه ذا ووى الس : «أنَ النبي يِه كان يكره ه النومً قبلهاء والحديث بعدها»””". 

["آفوله: وللوتر؛ أي يستحب تأخيره إلى آخر الليل إن أمنّ من فوته واعتمد 
اتتباهه وإلا فأداؤه أوّله الحديث: «اجعلوا آخرً صلاتكم بالج وم لا شري 
الشيخان» ولحديث: «مّن خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوّل 
الليل» ومّن طمع منكم أن يستيقظ فليوت رآخرَ الليل» فإنّ صلاة آخرّ الليل مشهودة, 


)١(‏ من «الحجة على أهل المدينة»(١‏ : ؟). 

(5) في «صحيح ابن حبان)(5 : ,)5١5‏ و«سنن الترمذدي)(١‏ : 270))» وصححه. 

(9) فعن أبي برزة 4# : (كان رسول الله وك يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم قبلها) في 
«صحيح مسلم»(١‏ : 5147)؛ وغيره. 

(4) في «صحيح البخاري»(١‏ : 779), و«صحيح مسلم»(1 : /011)» وغيرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ف 
والتعجيلٌ لظهر الشتاء؛ والمغرب» ويومُ غيم يعجل العصرّ والعشاء» ويوَخْرٌ 
غيرهما. 

والتّعجيلٌ لظهر الشتاء'"'» والمغرب”"'؛ ويوم غيّم يعجلُ العصرّ والعشاء؛ وخر 
غيرهما ". 

وذلك أفضل»”" : أخرجه مسلم وأحمد. 

١ك‏ ال و لاا بل التعجيل صيفا وشتاءً صرح في «الأشباه 
والنظائ9؟ 

١[‏ آقوله «والتتجيل لاير الجتاء ؛ لما مر من الحديث الفعلي» ولحديث : «أفضل 
الأعمال الصلاة لأوّل وقتها»'" ', أخرجه الحاكم والترمذي» ولحديث: : «أوّل الوقت 
رضوان الله»؛ أخرجه اليَيْهّقَيّ والدارقطني والتَّرِمِذِيَّ» وسندُه ضعيفء وإنّما استحب 
الإبراد في الصيف لوجه آخرء ولغ يوعد الختام: 

["آقوله : والمغرب؛ أي يستحب تعجيلة مطلقاً؛ ؛ لحديث : :لا تزال أمتي جخيرما 
لم يؤخروا الغرف إل أن تقنيك التحري” 5 “, أخرجه أبو داودء والحاكم» وعة 
وابن ماجة. 

[لاقوله: ويؤخّر غيرهما ؛ وذلك لأنٌ في تأخير العشاء وتقليل الجماعة على 
اعتبار المطرء وفي تأخير العصر توهم وقوعٌه في الوقت المكروه» فلذلك يستحب 
تعجيلهماء ولا كذلك في باقي الصلوات» فيؤخّر حذاراً عن وقوعه قبل الوقت. 


2)717/0 :١(»ةجام في «صحيح مسلم»(١ : © و((مسئد أحمل)(5 7 : /1؟)»ء و«سئن ابن‎ )١( 
و«صحيح ابن خزيمة»(7 : 257؛») وغيرها.‎ 

(؟) «الأشباه والنظائر»(١‏ : 505). 

() فعن أم فروة رضي الله عنها قالت : «سئل رسول الله يله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة 
لأول وقتها» في «المستدرك»)(١‏ : *2, والمعجم الكبير»(0؟ : 7 ورمسئد أحمد)(7 5 : 
*7), وقال شيخنا الأرنؤوط: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر 
وهو العمري». 

(5) في «ستئن أبي داود»(١‏ : :»)١71‏ ود«ستن ابن ماجة»(١:‏ 2»)510 و«(صحيح ابن خزيمة»(١:‏ 
4 » و«مسئد أحمد)(٠5:‏ 58)ء وغيرها. 


افصل ل الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 
ولا يحور صلاة؛ وسجدة تلاوة؛ وصلاة جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء وغروبها 
إلا عصر يومه 


افصل 4# الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 

ولاعر الصلؤة ود ثلاوة :وهلا جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء 
وغروبها إلا عصرٌ يومه” 

(١]قوله:‏ ولا يجوز؛ أما عدم خوَان الصلاة تقلا كان أو فرفنا: وصلاة الجنازة ؛ 
فلحديث عقبة ضيه : لات ساعات كان رسول الله للارتهانا ان سل فيد ىقر فهر 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقومٌ قائمٌ الظهيرة حتى قيل؛ 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب»''' أخرجه أصحاب السئن الأربعة ومسلم. 

والمراد من النهي بقوله: «وآن تقبر» صلاة الجنازة فإنّ الدفن في هذه الأوقات 
غير مكروه؛ أشار إليه الترمِذِيَ حيث أورد هذا الحديث في باب كراهية صلاة الجنازة 
عنه طلوع الشمس وغروبها. 

وأمًا عدم جواز سجدة التلاوة ؛ فلأتها في حكم الصلاة: ومعنى عدم الجوان فيها 
الكراهة التحريمية. 

وأمًا الانعقاد وعدمهُ ففيه تفصيل » فذكرّ في «الدرٌ المختار»”"' وغيره : أَنّه ينعقدٌ 
نفل بشروع في هذه الأوقات بكراهة التحريم؛ ولا ينعقدُ الفرضُ وما هو ملحق به؛ 
كواجب لعينه ؛ كوتر» ولا سجدة تلاوة وصلاةٍ جنازة تليت آييّها في وقت كامل» 
وحضرت الجنازة قبل هذه الأوقات ؛ لوجوبه كاملاً» فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما 
تحريماًء ولا يخلو عن الكراهة التنزيهيّة. 

("أقوله: إلا عصر يومه؛ أي يجوز أداء عصرّ ذلك اليوم وقت الغروب لا غيره: 


و 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١:‏ 018)» و«المسند المستخرج»(؟: )2 و«صحيح ابن حبان»(7: 
» ورسئن الترمذي(7: /074, و«سئن أبى داود»(7: :2)35١8‏ وغيرها. 
(؟) «الدر المختار»(١‏ : .)7”17/١‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ىق 


فقد دُكرَّ في كتبٍ أصول الفقه"”" أنّ الجزء المقارن للأداء سببٌ لوجوب الصّلاة» 
وار وقت العصن: اقيق انم دهي وق اغياذة الحسى: ٠‏ فوجب ناقصا, 
فإذا أده أده كما وجبء فإذا اعترض الفسادٌ بالغروب لا تفسد» وفي الفجرٍ كل 
وقته وقت كامل ؛ لأنٌّ التكّمسَ لا تعبدُ قبل الطلوع , فوخي كاف : » فإذا اعترض 
الفسادُ بالطلوع تفسد ؛ لأنّه لم يؤدها كما وَجَب 

فإن قيل: هذا تعليلٌ في معرض النّص وهو قوله : «مَنْ أَذْرَكَ رَكمَة من 

١[‏ آقوله : فقد ذكر في كتب أصول الفقه. .الخ ؛ توضيحه: أنه فد تقررق كدب 
علم الأصول الذي يبحث فيه عن الأدلة الأربعة : : الكتاب والسئّة والإجماع والقياس 
من حيث استتباط الأحكام عنها: إِنَّ سبب وجوب الصلاة وهو جزء الوقت الممنُصل 
بالأداء. 

ومن المعلوم أن الواجب يكون على حسبٍ وجوبه؛ فإن كان سببُ وجويه ناقصا 
كان وجويُّهُ ناقصاًء وإن كان سبِّهُ كاملاً كان وجوبّهُ كاملاء وآخرٌ وقت العصر عند 
اصفرار الشمس ناقص وليس نقصانه في نفسيه ؛ لأنّالاوقات سواسية» ليس شي منها 
في نفميه ناقصا. 

وإِنّما النقصانُ فيه لكونه وقت عبادة الشمس» الاك فيان إل لقعي 
الكناك: وهومًا يحتررٌ عنهء فإذا كان الوقتُ ناقصاً وجبت تلك الصلاة ناقصة» فإذا 
شرع فيها وغربت الشمسٌ في أثنائها لم تفسد صلاته؛ لأنَّ وجوبه كان ناقصا يسبب 
فصان القن اللصل يشروعها. 

ولا كذلك وقت الفجر وغيره من الصلاة» فإِنْ أواخرها ليست ناقصة»؛ فيكون 
وجوبُ الصلاة فيها عند الشروع فيها كاملاً فلا يتأدّى ناقصا. 

["]قوله: فإن قيل... الخ؛ هذا إيرادٌ على الوجه الذي ذكره ه لصحّة عصر ذلك 
اليوم عند الغروب دون صلاة الفجرء وسائرٍ الصلوات: وحاصله: أن الرأي والقياس 


)١(‏ ينظر: «التوضيح»(١‏ : » و((تغيير التنقيح))لابن كمال باشا(١‏ : )2 و«مرآة الأصول» 
(: 5 -17560)»ء و«شرح المنار»لابن ملك(ص 04) : و«شرح المنار»لابن العيني(ص .)1١‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


111111111111000 
الفجر قَبْلَ الطلوع فَقَدْأ درك الجر ' وَمَنْ أَذْرَكَ ركعَة مِنَ العَصْر قَبْلَ العُرُوبٍ ققد 
أذرك العصر». 

فلن" ليا لما وق التعارض بين هذا الحديث» وبين النّهي الوارد عن الصّلاة في 


الأقات الكلاثة رجعنا إلى القياس كما هو كم التعارض» إذ قياس يجي ها 
الحديث في صلاة العصرء وحديث النّْهى فى صلاة الفجر 
الم كل ماعن ودرو لص رجاه عاو اينازال صريها على بار سكم 
صلاة الفجر وصلاة العصر في أنها لا تفسد باعتراض , الطلوع والغروب؛ فالتعليل 
لاثيات خلاقة يكون مردودا. 

١7‏ أقوله: قلنا...الخ؛ جواب عن السؤال المذكور, وحاصله أنه قد ورد هاهنا 
حديثان متعارضان: 

احدهما :«مق أدزاك ندال على جواز صلا الصبح والعصر عند الطلوع وعند 
الغروب. 

وثانيهما: حديث النهي عن الصلاةٍ مطلقاً في تلك الأوقات. 

وهما حديثان صحيحان متعارضان إن عمل بأحدهما يبطلّ العمل بالآخر» وقد 
تقرر في الأصول أن النصَيّن إذا تعارضا ولم يترجّح أحدهما على الآخر تساقطاء ويلزمُ 
على المجتهد الرجوع إلى القياس» فما يوافق القياس يأخدٌ بهء وما لا يوافقه يتركه: 
وهاهنا القياس يحكم بجواز صلاة العصر دون صلاة الفجر» فيعمل به ويرجّح به. 

وفيه بحث: وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النْصِيّن نما هو إذا لم يمكن 
الجمع بينهماء وأما إذا أمكن يلزمُ أن يجمع, افا الفمن بكاريننا كن بات عو 
صلاة العصر والفجر الوقتيّتان من عموم حديث النهي؛ ويعمل بعمومه في غيرهماء 
وبحديث الجواز فيهما 

إلا أن يقال: حديثٌ الجواز خاص» وحديثٌ النهي عامٌء وكلاهما قطعيان عند 
الحنفيّة , ؛ متساويان في القوةٍ والدرجة؛ فلا يخخص أحدهما الآخرء وفيه: إن قطعيّة العام 
كالخاص ليس متّفقا عليه بين الحنفيّة , » فإنّ كثيرا منهم وافقوا الشافعية في كون العام 
1 » كما هو مبسوط في شروح «المنتخب الحسامي» وغيرهاء وفي المقام تفصيلٌ موضعه 
«السعاية». 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة "> 
وكره النّمْلُ إذا خرج الإمامُ لخطية الجمّعة 

وأمّا سائر الصّلوات”"' فلا تجوز في الأوقات الكّلائة لحديث النهي إذ لا 
معارض لحديث الله فيها ٠‏ 

(وكرة التّفْل"" إذا خرج الإمامٌ خطية الجمُّعة 

[١اقوله:‏ وأمّا سائرٌ الصلاة ؛ أي باقي الصلاة غير عصر يومه وفجر يومه 
الفرائض والنوافل أداءً وقضاء. ْ ْ ْ 

1['"آقوله: :وك النفن »كوت كان غية السمحدة ليل وذلك هوالمروي 
عن علي #ه وابن عباس # وابن عمر أ نهم كانوا يكرهونٌ الصلاة والكلامٌ بعد 
خروج الإمامء أخرجه ابن أبي شَيية'''. 

وأخرج محمّد ضيه في «الموطأ» عن الزهري 45 أنه قال: + كزوج يتطع الصلاة» 
وكلامه يقطعٌ الكلام»؛ وهذه الكراهةُ من حين خروج الإمام أي من ببته اتدل 
بالمسجد» أو من بيت أعدٌ له في الملسجد على حده ؛ أو صعوده على المنبر للخطبة إلى 
تمام صلاته » وسيجيء تفصيل هذا الميبحث في «باب لي إن شاء الله. 


)١(‏ في «مصنفه»(١‏ :458 508) . فالنصوص واردة في فرضية الاستماع» والتنفل يخل 
بالاستماع» فلا يعارضها خبر الواحد» ومن هذه النصوص : 

.١‏ عن عطاء الخراساني 4# قال: : كان نبيشة الهذلي دك يحدث عن رسول الله 85: «إن المسلم 
إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداًء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما 
بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه ؛ 
إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» في «مسند 
أحمد)(0 : 220 » قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : ١/ا١)‏ : «ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد»ء وهو ثقة». 

5 إن الأمر بالمعحروف فرض » وهو يحرم في هذه الحالة » » فما ظنّك بالتفل» ف فعن أبي هريرة #5 » 
قال 82 : «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» في «صحيح 
مسلم»(؟ : 087)» و«صحيح البخاري»(١‏ : 20 وغيرها. 

“. عن ابن عمر #» قال يي: «إذا دخل أحدكم المسجد » والإمام على المنبر» » فلا صلاة» ولا 
كلام» حتى يفرع غ الإمام» في «المعجم الكبير»(778)» وحسنه في بإعلاء السئن»)(؟ : 318). 

. عن ثعلبة بن أبي مالك دك : «إنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى 
بخرج فيط 0 01 


ب عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويعد البح إلا س0 يمك أداء ا 


وبعد الصبّح" إلا ا » وبعد أداء العصر 


١1‏ أقوله: وبعد الصبح ؛ لما فرع من النوع الأوّل من الأوقات المكروهة شرع في 
النوع الثاني ؛ والفرق بينهما أن النوع الأول وهو وقت الطلوع والغروب والاستواء تكره 
فيها تحريما الصلوات مطلقاء أداء كان أو قضاءًء وقتيّة كانت أو صلاة جنازة » وكذا ما 
في حكمها ؛ كسجدة : التلاوة» بل لا ينعقد بعضها كما م ذكره. 

وهذه الأوقات لا تكره ه فيها تحريما إلا أداء النفل» ومنه الست الراتبة» وكلّ ما 
كان واجبا لغيره؛ وهو ما يتوقف وجوبه على فعله كمنذور؛ وركعتي طواف؛ والدليا” 
على كراهة التطوع في هذين الوقتين وما في حكمه وهو الواجب بفعله دون غيره أنّ 
الأحاديث دلت على كراهية الصلاة ة في هذين الوقتين ؛ كحديث: : «لا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بلا العصر حتى تغرب»'' ا أشريعة الفيكان وعيرد مه 
الأخبار المرويّة في الصحيحين والسنن. 

اومن المعلوم أن الكراهة فبهما ليست بمعنى في الوقت» بل لحق الفرض لثلا يصيرٌ 
الوقت مشغولا بغيره» فلم يظهر ذلك في حق الفرائض» وما وجب لعيئه: : كسجدة 
التلاوة؛ وظهر في حق النفل والمنذور. 

0 ست ابوس لكر قل ارت لقن بي ل كان بيد طاو 
الصبح لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين ثم يصلّي الفرض»" أ أخرجه مسلم وغيره. 


)١(‏ لشغل الوقت به تقديرا حتى لو نوى تطوعاً كان سئة الفجر بلا تعين ؛ لأن الصحيح المعتمد 
عدم اشتراط التعيين في السنن الرواتب» بل تصح بنية النفل ومطلق النية. ينظر: «الدر المختار» 
وحاشيته«رد المحتار»١١‏ : .)50١‏ 

(5) في «صحيح البخاري»(؟ : 207١7‏ و«صحيح ابن خزيمة»(؟: 507)» و«مسند ابن راهويه» 
(5: /7ا١٠3)»‏ وغيرها. 

(*) فعن حفصة رضي الله عنهاء ؛ قالت: «كان رسول الله كلِةٌ إذا طلع الفجر لا يصلي ! لا ركعتين 
سس كم : *006)ء وعن يسار مولى ابن عمر وك قال : «رآني ابن عمر 

أنا أصلي بعدما طلع الفجر؛ فقال: : يا يسار كم صليت؟ قلت 4ل مرق .قال: لا دريت إن 

ا و ل ل : ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا 
صلاة بعد الصبح إلا سجدتان» في «مسند أحمد»(” فال »)٠١‏ و«سئن أبي داود»(؟ : 50). 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ك3 
إلى أداء المغرب؛ وصمٌ الفوائت» وصلاة الجنازة» وسجدة الئّلاوة في هذين 
الوقنين» ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج 

إل أذاء الغرف"": وضد القتواات «.وصتلاة النارة؛ وسجدة الثلارة فى دين 
الوقتين)؛ أي بعد الصبّح وبعد أداء العصر إلى أزاء لوي نيا رق 
الأوّلء وهو ما إذا خرج مَ الإمام للخطبة"''. 


(ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج ') 

١1‏ قوله: إلى أداء المغرب ؛ يشير إلى كراهية التطوع قبل غروب الشمس وبعد 
وها 3 أزاء صاؤة انر ايها أذ الأول هلما مر من الأحاديث» وأما الثاني فعللوه 
ا ل ا انفضا وهو ينيد أنة 

وقد مرح يذ فى بال الرالق»' ل الجا 550 لحديث: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين»'" قاله النبي وَلدّه وقال في الثالثة : لمن شاءء إشارة إلى أنّه مباح 
ليس بسنّة ؛ أخرجه البُخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم» وفي الباب أخبارٌ كثيرة وقد 
وردت ما يعارضها أيضاء والكلام فيها موضعه «السعاية». 

["أقوله: تكره؛ وذلك لإخلاله بالاستماع المأمور به حتى نهى عن الأمر 
بالمعروف في الخطبة كما أخرجه الشيخان» وغيرهم: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» 
والامام يخطب فقد 00 

['آقوله: بلا حج ؛ أي في غير أوقات الحج ٠‏ فإنّهِ جحمع هناك بين الظهرٍ والعصر 
مع اليم ق عونت بو شر و رومن 0 
ال 7 5 اام 


.)5107 : ١(»راتخملا إلا إذا كانت الفائتة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 557). 

() فعن عبد الله المزني 45 قال كَْهٌ : «صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين 
لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة » في «سئن أبي داود»(١‏ : »)5٠١‏ و«صحيح ابن حبان» 
(5: 1017)» و«(صحيح ابن خزيمة»(7: 2)50177 وغيرها. 

(1) في «صحيح مسلم»(3 : 07)» و((صحيح البخاري»(١‏ : 2)3١1‏ وغيرها. 


م0000 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


668 6266666606 ءء6ا ووم م ءو ووو و ووو يليللا يي ليلاي يلي 


وأمّا عدم جواز الجمع في غير ذلك فلحديث: «ليس في النوم تفريط» نما التفريط 
في اليقظة أن يؤْخْرَ الصلاة حتى يجميءً وققت الأخرى»”"؛ أخرجّه مسلم وغيره؛ 
ولحديث: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»”" , 
أخرجه الحاكم والتُرمِذِي لكن سنده ضعيفُ جدًا كما بسطناه في «التعليق الممجّد على 
فوط دك 

[١]قوله‏ : وفيه خلاف الشافعي” " 4 ؛ فإنّه يحور الجممٌ في السفرٍ بين الظهر 
والعصر تقديما وتأخيراء وبين العشاء والمغرب كذلك ؛ لورودٍ أخبار صريحة دالة على أنَّ 
النبي ل فعلَهُ في السفر غير مرّة» أخرجها الشيخان وأصحابٌ السنن وغيرهم» كما 
بسطه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ وهذا هو الحق”". 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١‏ : ا 8).» و«صحيح ابن خزيمة»(7: 2240 وغيرها. 

() في «المعجم الكبير»(١2)517:1‏ و«سنئن الدارقطني»(1 : 7906)» و«مسند أبي يعلى»)(0 : 
5) وغيرهم. 

(9") ينظر: «التنبيه)»(ص .)73١‏ 

(4) بل الحق خلافه على ما بسط في الكتب المطولة في سرد أدلة الأحكام ؛ إِذ أن فيه معارضة لعموم 
النصوص القرآنية» وما ورد فيها من الأحاديث فهو محمول على الجمع الصوري لا الحقيقي ؛ 
إذلا يشبت في شيء منهاء قال الزيلعي في «التبيين»(١‏ : 84): «وتأويل ما روي من الجمع إن 
صح أنه يَيْهْ صلى الظهر في آخر وقته؛ والعصر في أول وقته» وكذا فعل بالمغرب والعشاءء 
لسر ا ال يم لأولى على أنه تجوز لقربه منه 
كقوله صك: ( فإذا بلعن أجلهنَ فَمُسِكوْهُنَ )4 [الطلاق: ؟1: أي قاربن بلوغ الأجل ؛ إذ لا 
لمحو نتم ا اي سر ها ام وه 
وقعا في وقت واحدء والدليل على صحة هذا التأويل ما سبق ذكره ه عن ابن عمر وعلي ومثله 
عن جابر وأبى ي عثمان وغيرهم 3 »» ومن هذه الأدلة على ذلك : 

.١‏ قال قيَك: 0 0 : 4لااء وقال صَيَك : :إن الصّكوة 
كانت عل الْمُوّمنِي رج كتنبا عَوْفْوكَا 03 )4 لالنساء : ٠١+‏ وقال كيك : #(حَفِظُوأ عَلَ 
المجلوات االبقرة: 574]. 
؟. عن أبي ذر قال وَلدٌ: «صل الصلاة لوقتها» في «صحيح مسلم»(1 : )© وغيره. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة لي 


000000 مسلاا امير م0200 


”3 عن ابن مسعود ذه قال: «ما رأيت رسول الله ةٌ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة 
المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في «صحيح مسلم)»(؟: 178)) 
و«صحيح البخاري»(7 : )). 

عن ابن مسعود 5ه قال يَل: «كان رسول الله يل يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» في 
«سئن النسائي الكبرى»(؟ : 77 ). و«المجتبى)»(0 : 4؛ وإسناده صحيح كما في «إعلاء 
السئن»(7 : 85)» وغيره. 

ه. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله يلع في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر 
ويؤخرالمغرب ويقدم العشاء» في «شرح معاني الآثار»(1 : 24 و(رمسئد أحمد)(: 
0؛»؛ وإسناده حسن. كما في «إعلاء السئن»(؟ : 86 ). 

1. عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر 3 » قال: «الصلاة. قال: سر سر حتى إذا كان 
قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاءء ثم قال: 
إن رسول الله يك كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت» في «سئن أبي داود»(7: 21 
و«ستن البيهقي الكبير»(١‏ : 6» ود«سنن الدارقطني»(١‏ : 9" ). وغيرهاء وإسناده 
صحيح كما في «إعلاء السنن»(7 : 86)ء وغيرها. 

. عن علي ذه : «إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل 
فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشى» ثم يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان 
رسول الله يه يصنع» في «سنئن أبي داود»(؟ : .)٠٠‏ ورالأحاديث المختارة»(7؟: 2)7١7‏ 
وإسناده صحيح » كما في «إعلاء السئن»(؟ : 87). 

1 عن نافع 5ه قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر... وغابت الشمس ... فلما أبطأ 
قلت: الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى 
المغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله 6 
كان إذا عجل به السير صنع هكذا» في «سنن النسائي»(1 : 9). ورالمجتبى»(1 : 2)5810 
وإسناده صحيح كمافي «إعلاء السئن»(7 : 2)84 وفيٍ «التبيين»0١‏ : 88)؛ قال عبد الحق : 
«وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها». 

4. عن ابن عباس #5 قال: «صلى رسول الله يك الظهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا خوف ولا 
سفرء قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلكء فقال: سألت ابن عباس كما سألتني 
فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته» في «صحيح مسلم»(1 : ؛» وغيره» ولا يكون 
ذلك إلا في الجمع الصوري. 


و عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لي ان 


سس سحيببجججيجيجبببحببب ب ب ب ب ب ب ب سس لل 
ومن طهرت في وقتٍ عصر» ؛ أو عشاء صِلْمْهما فقطء ومّن هو أهل فرض في آخرٍ 
وقته يقضيه لا من حاضت فيه 


موا نوا “59 


(ومن طهَرَت في وقت عصرء أو عشاء صِلْئْهِما فقط) خلافاً للَافبِي”" 
ضفي ؛ فإن عنده مّن طهر في وقتٍ العصرٍ صلت الظَيرَ أيضاء ومن طَهْرَت ف 
وفك الدشاءضات الدرت أ : :افإن قت الطونوالفصر عدلة كوقت :وإاحرلة, 
وكتاوةت التريد والمضاءه باينا جوز الجقيع عندةى البتئر. 

(ومن هو" أهل فرض في آخر وقبّه يقضيه يقضيه لا من حاصت فيه) يعني إذا بلغ 
الصبي »؛ أو أسلم الكافرٌ في آخر الوقت» ولم يبقَ من الوقت إلا قدر النّحربمة يحب 
عليه قضاءً صلاة ذلك الوقت”" خلافا دقر فيا" » ومن حاضّت في آخر الوقت لا 
يحب عليها قضاء صلاةٍ ذلك الوقت خلافا للشافعى 445 9. 

١3‏ أقوله: كوقت واحد؛ مستنده في ذلك أحاديث الجمع. 

["أقوله: ومّن هو... الخ ؛ يعني من يصدق عليه أنه مكلف بأداء فرض في آخرٍ 
وقت ذلك الفرض» بأن لم يبق منه إلا مقدا رما يسم التحريمة» فأسلم الكافرٌ فيه» أو 
طهرت الحائض» أو بلع الصبي. 

[""آقوله «خلافا لزفر عك؛ قإئه يفول ؟ لم يجب الأداء لعدم سعة الوقت» فلم 
يحب القضاءء وجوابه: أن السعة مك بخرق العادة. 


مي مي مي 


.)177 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

() لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت» فمن كان أهلاً فيه وجب عليه 
فرض ذلك الوقت؛ ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. ينظر: «فتح باب العناية»(1 : 197). 

(©) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»»(١‏ ا). 


باب الأذان 
أ وله 


باب''' الأذان"'" 

هو سنّة'" للفرائض 

[١قوله:‏ باب الأذان ؛ أي هذا باب في أحكام الأذان» وذكره بعد ذكر الأوقات ؛ 
لآنه إعلامم بدخول الوقت. 

[؟أقوله: الأذان؛ هو في اللغة: الإعلام لف جاو قيارها : عبارة عن كلمات 
يي د 

[لاقوله: هو سئّة ؛ الأصل فيه ما ورد أن النبي يتك لا هاجرٌ إلى المدينة ولم يكن 
عند ذلك أذانٌ ولا إقامة اهتم المسلمونٌ لمعرفة الأوقات فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري 
ددن نه لجعت اكد كا ١د‏ بواازاية باحر لا وو 1ه 011 


-ه 


لها لوساعى” "قات بإؤة قائاة ااخرى فاه لقنصة بطرلا رعتتميرا تراه 

وَالتّرمِذيً وابن ماجة والنّسائي والطحاوي وغيرهم' '"؛ على ما بسطنا كل ذلك في 
220 

«السعاية» . 


[:آقوله : للفرائض ؛ أي فرائض الرجال؛ فإِنٌ النّساء ليس عليهن أذانٌ ولا 
افأمقه :ون علي شسافة ".كينا دكرنا د مقاملا ق رقفة النيلاه فيا تعلق ماع 
)2 
التباء)) ‏ : 


)١(‏ في «صحيح ابن خزيمة»(١1‏ : 197١)ء‏ و«الآحاد والمثاني»(7: 411»: و«شرح معاني الآثار» 
.)©33١1(‏ وإسناده صحيح. كما «إعلاء السنن»(؟ : 5ك4). 

(0) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 2»)57372 و(صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 2)١97‏ و(صحيح ابن حبان»(؟ : 
») و(سئن أبى داود»(١‏ : ,)١170‏ و«مسئد أحمد)(5 : 17): وغيرها. 

(3) «السعاية»(؟ : ”) 1 بعدها. 

(5) قال ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 8 «الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى أو قضى 
إلا الظهر يوم الجمعة في المصر؛ فإن أداءه بهما مكروه وإلا ماتؤديه النساء أو تقضينه 
بجماعتهن ؛ لأن عائشة أَمَتهنَ بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة: وهذا 
يقتتضى أن المنفردة أيضا كذلك ؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة؛ كان حال 
الإفراد أولى»: 

(0) «تحفة النبلاع»(اص/017 -08)» وقال الطرابلسي في «مواهب الرحمن»(ق١7أ‏ - ب): «الأذان 
مكروه للنساء اتفاقاً ولا تسن الإقامة». 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فَحَسْب في وقتها 

ذ في وقتها): أي هو سُنّة للفرائض الخنمس والجُمّعة» وليس بسنة في 
وال تور : في وقبتهاء احترازٌ عن الأذان قبل الوقت» وعن الأذان بعد 
الوقك "4 لآجل الأداء: ناما الآذان بعل الوقت للقضاء » فهو مسدون أيض "وال 
يَرِدُ إشكال”'؛ لأنّه في وقت القضاءء ولا يضر كوتُهُ بعد وقت الأداء ؛ لأنّهِ ليس 


للأداء» بل للقضاء فى وقته» قال وَل : «من نام عن صلاة أو ها 

3" قوله: فحسب ؛ احترازٌ عن الوتر وصلاة العيدين» والكسوف؛ والخسوف» 
والتراويح » والسئن الرواتب» وغيرها. 

["]قوله: وعن الأذان بعد الوقت ؛ لأجل الأداءء فإنّه لا يجوز ؛ لأنّه لا فائدة في 
الإعلام بعد ذهاب الوقت للأداء. ْ 

ااقوله: فهو مسيونٌ أيضاء أي كنا آثه سه للاداء فى الوقت لما بيت أن الى 
ار مايهلا ناما في عض الأصناو عن ضبادة العدع وأرادوا الفطناء أَذْنْ يلال وأقام 
وصلى معهم بالجماعة”''» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن. 

[؛آقوله: ولا يرد إشكال ؛ تقرير الإشكال أن قوله: في وقتها مضرّ؛ فإنَّ الأذانَ 
القيضاء أيضا معو مع اله ليس بق الوقت وو خرير غلا وروده أن مراده ليس وفك 
أداء الفرائض حتى يلزم ما ألزم بل أععم» والوقت الذي يقضي فيها الفرائض وقت 
لقضائهاء وإن لم يكن وقتا للأداء» فالأذان فيه أذانٌ في الوقت. 

[0اقوله : من نام... الخ؛ قال الحافظ ابن حجر #5 في «تلخيص الحبير»”” في كتاب 
التيمم حديث: «إِنّه يد قال في الفائتة : «فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»”" ‏ رواه 


م ه 0 


)١(‏ كما في ليلة التعريس : «كان رسول الله يي في مسيرله فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر 
القمي :فا زعو فلبلا سح السععلك: ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلَّى الركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في «صحيح مسلم»(١‏ : 2)53777 وغيره. 

.)١1080 : ١(»ريبحلا «تلخيص‎ )0( 

(*) روي الحديث بألفاظ مختلفة في «صحيح البخاري»(١‏ : 6,» و«صحيح مسلم»(1: 2)57١‏ 
و«سئن الدارمي»(١‏ : +)7١0‏ و«مسند أبي عوانة»(1: »)1١ : ١(»ىقتنملا«و »)7١‏ بدون 
زيادة فإن ذلك وقتهاء ورواها الدارقطني في «سننه»(1 : 22477 والبيهقي في «سننه الكبير» 
(5: 9) عن أبي هريرة 4# بلفظ : «فوقتها إذا ذكرها»؛ وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر 
المنير»(١‏ : )72١‏ عن هذه الزيادة أيضا: ضعيفة. 


كتاب الصلاة/الأذان ايفن 
فيعاد لو أدْنَ قبله , ويؤدْنُ عالما بالأوقات ليئال الْغُواب 
فليصلها إِذًا ذكرهاء فَإِنٌ ذلك وقتها»؛ وععند أبى يوسف والشافعى #ك يحور 


للفجر" في النُصِفبٍ الأخير من الليل. 
(فيعاد”" لو أدْنَ قبله ؛ ويؤذنٌ عالما بالأوقات لينال الثنُواب) : أي النُوابِ”” 
الذى وعد للعو دترة: 


الدارتكلي والبيقي من رواية حنس بن ابي الغطاتا» عن اي الزداد عن الأعرخ عن 
أبي هريرة #: مرفوعا : «مّن نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها»؛ وحفص ضعيف جذا». 

[١'آقوله‏ : يجوز للفجر ؛ لقوله ك: «إن بلالا يؤدّنُ ليل فكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن أم مكتوم»'" » أخرجه أصحاب الصحاح والسنن» ايده ة الجمهور أن الأذان 
إنْما هو لإعلام دخول الوقت وحضور الصلاة؛ فلا معنى لتقديمه» وبه شهدت أخبارٌ 
كثيرة. 

وأمّا هذا الحديث فالجواب عنه على ما أفاده الشيحٌ الأكبر”" في «الفتوحات 
المكية»: إن أذان بلال كان ذكراً بصورة الأذان ولم يكن لصلاة الفجر؛ ولذا احتيج إلى 
أذان آخرء وفي لمقام أبحاث بسطناها في «التعليق الممجد» و«السعاية». 

["آقوله: : فيعاد؛ تفريع على قوله : «في وقتها» ؛ أي فتجب إعادة الأذان إن أن 
قبل الوقت» وكذاكن قم بض كلناته على الرقت :ورف بعضها فبالرقد وار 
استئناف الكلّ» وكذا تحب إعادة الإقامة قبل الوقت. 

["اقوله: أي الشواب ؛ أشارَ به إلى أنّ مطلق الثواب ليس منوطاً على كونه عام 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 27» و«صحيح ابن حبان»(78: 25158 وغيرها. 

)١(‏ وهو محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي المالكي الصوفي» أبو بكر» نحيي 
الدين» من مؤلفاته: «الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية»» و«جامع الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام»» و«فصوص الحكم»» قال اليافعي عن الطعن في ابن العربي : إن أعظم 
ما يطعن الطاعنون فيه بسبب كتابه الموسوم ب«فصوص الحكم»: وبلغني أن الإمام العلامة ابن 
الزملكاني شرح كتابه المذكورء ووجهه توجيها نفى عنه ما يظن من الحظور» ويخشى من 
الوقوع في المحذور.ا.ه. (070 - 178ه). ينظر: «مرآة الجنان»(: : »23١١- ٠٠١‏ و(النجوم 
الزاهرة»(7: 73:9 - ,)51٠١‏ و«الكشفا)(؟ : 1778ل 731378ه). 


ع عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رم م 


لمستقيل القبلة""؛ - 0 ": ويترسل فيه" أى يسمه" زبلا 
لحْنٍ وترجيع) : لحن في القراءة : طرب وترم مأخودٌ من الحان الأغاني» فلا فلا 
يُنْقِصُ شيئاً من حروفه» ولا يزيد في أثنائه حرفاًء وكذا لا يُنْقِصء ولا يزيد من 
كيفيات الحروف» كالحركات والسكنات» والمدّات» وغير ذلك ؛ لتحسين الصوت 
بالأوقات» فإنّه لا شك أنّ من يذكر الله يثابٌ عليه قطعاء بل الثواب الموعودٌ للمؤّنين 
فلي الواردٌ في الأحاديث: كحديث: «المؤدّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»”"', 
اخرجد نيك «وحدية ا إن دسف مين عنا كيف لجرالا من لدان 177 
وحديث: «اللهم أزشد اللائمة واغفر للمؤدنينيء" إل غيرذلك: 

١[‏ قوله: مستقبل القبلة ؛ هذا سئّة» فلو تركه جازّ لحصول المقصودء لكنّه يكره. 
كذاق #المناية»" + والأصل فَدام وما ورد فيرواية أحمد وآبي ذاؤد في كمه عبد الله 
ابن زيد 4» ورؤيته رجلاً في المنام يُعلّمه الأذان أنّه استقبل القبلة وأَذّن. 

["أقوله: وأصبعاه في أذنيه ؛ المرادٌ به أن يجعل المسبحتين من يديه في أذنيه» به أمر 
رسول الله يك بلالاً قال: «إنه أرفمٌ لصوتك»”: أخرجه ابن ماجة وغيره» وهو أمر 
مستحب ليس من السنن الأصليّة» وفي المقام كلام بسطنا في رسالتي: «سباحة الفكر في 
الجهر بالذكر». 

["اقوله : ويترسّل ؛ الترسّل هو التمهّل؛ وهو أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة 
من غير إسراع؛ والمسنونُ في الإقامة هو الإسراع » لحديث: «إذا نت فترسّل في أذانك » 


.)5١7 : ١(»ةيانعلا بأن يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الإجابة. ينظر: «فتح باب‎ )١( 

(0) في «صحيح مسلم»(١‏ : »)75١19‏ وغيره. 

(9) في «سنن الترمذي»(١‏ : »)4٠٠‏ وقال الترمذي : حديث غريب. و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 55). 

(5) في «صحيح ابن خزيمة»(1: 6)» و««رصحيح ابن حبان»(5 : 009): و«سئن الترمذدي»)(١‏ : 
"*2©؛ وغيرها. 

(0) «البداية»(١‏ : 7515)ء وفي «رد الحتار»(١‏ : )5١‏ أن الكراهة تنزيهية 

(1) عن سعد القرظ 4#5: «إن رسول الله أمر بلالاً أن يدخل إصبعه في أذنهء وقال: إنه أرفع 
لصوتك» في «المستدرك»(7: 2)01١7‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/الأذان وم 
و ملام 


ويُحَول وجهه في اليْعلتين يُمنة ويسرة 
فأمًا مجردُ تحسين الصّوت بلا تغير لفظ إن حَسّن" '» والترجيع'' في الشهادتين أن 
يخفض بهماء ثم يرفع الصّوت بهما 1 
اعون مسجو و للدت ا 
وإذا أقمت فأحدر»''' ؛ أي أسرع ع قاله النبي يله لبلال ضفه؛ أخرجه الترمذي. 
[١]قوله:‏ فإنه حسن ؛ لأنّه مرقق ومؤئّر»ء ولذا ورد الأمرٌفي تلاوة القرآن؛ 
لحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»'''؛ وحدث: «ليس مثا مَّن لم يتغنٌ القرآن»”". 
["أقوله: والترجيع ؛ هو سنّة عند الشافعيّ #ه وغيره ؛ لأنَّ النبي يل علم أبا 
محذورة الأذانَ بهذه الكيفيّة» وأصحابنا أخذوا بأذان بلال الذي كان يؤدّن به بين يدي 


رسول الله حضراً وسفراء فإنّه خال عن الترجيع» وكذا روايات قصّة عبد الله بن 
زيد ذ#ه. 

['أقوله: ويحوّل ؛ من التحويل ؛ أي يصرفُ وجهه يمينا عند: حيّ على الصلاة؛ 
وكبالا عدخي على الثثلات "42 لآله خطات + فينيغي أن يواجة بد القوء هوهق المروى 
من فعل بلال”* 5ه أخرجَه البُخاري وغيره. 

إقولة: في الحيعلتين ؛ تثنية حيّعلة» بفتح الحاءء وتشديد الياء المفتوحة» وهو 
مصدرٌ حيعل ؛ أي قال: حي على الصلاة؛ حي على الفلاح. 


() ف «المستدرك»)(١‏ : ٠”»؛‏ قال الحاكم: «إسناده ليس فيه مطعون»»: و«سئن الترمذدي»(١‏ : 
33)؛ و«مسئد عبد بن حميد»(1 : 20732٠١١‏ و«المعجم الأوسط»(7: ,)77١‏ وغيرها. 

(5) في «صحيح ابن حبان»(7: 0؟)؛ و«صحيح ابن خزيمة»(7: 57)؛ و«المستدرك»(1 : ,)771١‏ 
و«سئن أب داود»(؟ : 7/5): وغيرها. 

(9) في «صحيح البخاري»(1 : 7/537؟)؛ و«صحيح ابن حبان»١‏ : 7371)» وغيرهما. 

(5) فعن أبي جحيفة #5* قال : «أذن فلما بلغ حي على الصلاة ة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا 
وشمالاء ولم يستدر» في «سنن أبي داود»(١: »)١57‏ وسكت عنه» و«سئن البيهقي الكبير» 
(1:ه؟ة©). 

(0) عن أبي جحيفة 4#: «أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : 1717) ومعنى ها هنا وها هنا أي وهو ينحرف بوجهه عند قوله : حي على 
الصلاة وحي على الفلاح ‏ ينا وشتمالا. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م اهس #86 ,ى هو.© 
ليما 


الئّنات فى مكانه» ويقول: بعد فلا 


هوم 


ويَسْئَدِيرٌ في صومعته"' إن لم يمكن الحويل مع الثبات في مكان): : الراذ أنه إذا كان 
الو اتيم لو كول زعو ”بع واكرقيي لا صل الإعادع ‏ جار كن 


فيها ؛ فيخرج رأسَهُ من الكوّة"' اليس » ويقول : حي على الصلاة ثم يذهب يل 
الكَوّة الُسرى» ويُخْرِجٌ رأسّهء ويقول: حي على الفلاح. 


(ويقول: بعد فلاح" 
[١]قوله:‏ صومعته ؛ هي الموضع العالي على رأس المئذنة؛ وهى في الأصل متعبد 
النصارى » قاله الي 


1"آقوله ياك ازمر لوكو لما الس بمافي كلام المصئف 5ه من 
الإشكال بأنّه كيف لا يمكنُ تحويلٌ الوجه مع ثبات قدميه في موضعه أشارٌ إلى دفعه بن 
المقصود نفيّ التحويل الذي يحصل به الإعلام. 


[”"آقوله: ثم يذهب ؛ هذا هو الأصح ؛ كما في اماي و«التسبين»!9) و«المنية» 
وغيرهاء وقيل: يحول وجهه في كل من الحيعلتين مرة يمنة ومرة يسرة» قال ابن 
الهماه'"' : هو الأوجهء وردّه الخير الرملي بأنّه مخالفٌ للصحيح المنقول عن السلف. 

[؛أقوله: بعد فلاح الفجر؛ ذهب بعض المشايخ إلى أنّ محل الصلاة خير من النوم 
بعد تمام الأذان » وإليه يميل كلام الإمام محمّد ذه في «الموطأ»؛ وقد رددته عليه في 


)١(‏ في «الطبقات الكبرى» لابن سعد(8: 0)04: عن أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول 
المسجدء فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله ته مسجدهء فكان يؤذن 
بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. قال السيوطي في «الوسائل إلى معرفة 
الأوائل»(ص/77): أول من رقى منارة بمصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي» وبنى مسلمة 
المنائر للأذان بأمر معاوية» ولم تكن قبل ذلك. 

(؟) الكوّة: الخرق في الحائط. ينظر: «اللسان»(7 : 79714). 

(5) في «البناية»(؟ : ؟؟ - 57). 

(5) «البناية في شرح البداية»(؟ : ؟5). 

(0) «تبيين الحقائق»(١‏ : 97). 

.)255 : ١(»ريدقلا في «فتح‎ )١( 


كتاب الصلاة/الأذان 0" 


الفجر" الصّلاة خير من الو" ' مرتين» والإقامة مثله'”) خلافاً للشافى ”© ذل 
«التعليق الممجد»؛ وبيّنت أن الصحيح” '' هو كونه في الأذان بعد حي على الفلاح من 
أذان الفجرء وهو الثابت من فعل بلال 4#» وبه أمره رسول الله و1" كما أخرجه ابن 
تلع ولك ]بر خرهي. 

[١أقوله:‏ الفجر؛ دون غيره من الصلوات ؛ لحديث: «لا تثويب في شيء من 

لصلاة إلا في الفجر»'”' قاله النبي ول لبلال المؤدّن؛ أخرجه التّرمذي» وفسّر التشويب 
اد الصلاة خير من التوم. 

["أقوله: خيرٌمن النوم ؛ قال في «منح الغفَار» تبعا لصاحب «البحر»: «إنّما كان 
التوم منشاركا للنصلاة ق. أصل اتقيركة لكنه فد يكون عنادة كما إذا كان وسشيلة إلى 
طاعة أن درل فيضيةل أو لان المرع راح و الذقنا # والسيلاة رايد ى لاخر لفون 
القاعة ف لاخر انض" 

1'"اقوله: والإقامة مثلهء هو في الأصل مصدرء ثم سمت بها الكلمات التي 
تقال عند إرادة ابتداء الصلاة ة لإعلام الحاضرين» وليس المراد المثليّة في جميع الأحوال؛ 
إن بينهما فرق من وجوهء ولا في الأحوال التي مر ذكرها في المتن» فإِنٌ منها : 


.)177 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

(0) فعن أنس قال : «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من 
النوم» في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : ؟١5):‏ و«ستن الدارقطني»)(١‏ 6" و«سئن البيهقي 
الكبير»(١‏ : 577)» وغيرها. 

(5) عن بلال 5ه : «أنه أتى النبي وَل يؤذنه بصلاة الفجر . فقيل : هو نائم . فقال: الصلاة خير من 
النوم؛ الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر . فثبت الأمر على ذلك» في «سئن ابن 
ماجة»(١‏ : 22337)ء و«المعجم الكبير»(١‏ : 705): وغيرهما. 

() بلفظ : «أمرني رسول الله أن لا أثوب إلا في الفجر» في «سئن الترمذي»7١‏ : 7717). و«سنن 
البيهقي الكبير»(١‏ : 174). و«مسند أحمد»(7 : 8 وقال شيخنا الأرنؤوط: ««حسن 
بمجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ولانقطاعه». 

(0) انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 7/١‏ ؟). 


لق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يدر فهاء ويقول بعد فلاحها: قن قات الصلاة مرتين 
فإن عنده الإقامةٌ فرادَى""' إلا قد قامّت الصّلاة. (لكن يَحْدِرٌ فيهاء ويقول بعد 
فلاحها: قد قامت الصّلاة مرّتين 
.١‏ وضع الأصبعين في الأذنين وليس ذلك في الإقامة على القول المعتمد. 
؟. وكذا لا تحويل فيها. 
“. وكذا لا يزاد فيها الصلاة خير من النوم. 
بل المراد المثليّة في الكلمات» وكيفيتها من الترتيب» وكونها مثنى مثنى غير التكبير 
الأول فإنّه أربع هرات: 
١‏ قوله: فرادى ؛ أي تفرد كل كلمة وتثنى : قد قامت الصلاة ؛ لحديث 


أنس طه : «أمر ول بلال أن يشفع الأذان» وبوتر الإقامة»'"', أخرجه الشيخان وغيرهم. 
ولنا: حديث أبى محذورة #ه: «أنٌ النبي يه علمه الأذان تسع عشرة كلمة» 
والإقامة سبع عشرة»'" » أخرجه أبو داود والتضائي وغيرهما. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 19١5)ء‏ و«صحيح مسلم»(١‏ : 7؛ وغيرهماء ومن الأحاديث 
الدالة على أن الأذان كالإقامة : 
١.عن‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى #5 قال: «حدثنا أصحاب محمد وَل أن عبد الله بن زيد لما رأى 
الأذان أتى النبي يك فأخبره» فقال: علمه بلالاء فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى 
وقعد قعدة» في «صحيح ابن خريمة»(1: ,)١97‏ و«الآحاد والمثاني)(1: ) و(«شرح 
معاني الآثار»(١‏ : ١17)؛‏ وإسناده صحيح. كما «إعلاء السئن»(؟ : 19). 
".عن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه «سمعت أذان رسول الله يك فكان أذانه 

وإقامته مثنى مثنى» في «مسند أبي عوانة»(١‏ : 7» وغيره» وهو مرسل قوي. كمافي 
«إعلاء السئن»(؟ : .)1١1١- 36١‏ 

(0) في «سنن الترمذي»(1 : 70717): وقال: حسن صحيح » و«سئن أبي داود»(١‏ : ١ذ),‏ 
ولفظه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة . الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله [ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله ] أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة 
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . والإقامة الله أكبر الله أكبر الله 


كتاب الصلاة/الأذان ف 
ولا د ْم فيهماء واستحسي المتأخُرونَ تثور يب الصلاة كلها 
ولا يتكلم فيهما"): أي لا يتكلم في أثناء الأذان: ولا في أثناء الاقامة. 


(واستحسن الناخرون””' تثور يب الصّلاة كلها)0© 
وفي 0 بسطناها مع الجواب عنها من الطرفين في 
(السحاية. 


والحق أن هذا الاختلاف وأمثاله اختلافٌ في مباح » والكلّ ثابتُ وجائزء قال في 
«المواهمب اللدنية»: «كان لرسول الله وي أربعة مؤدّنين : يلال: وعمرو ابن أم مكتوم » 
وسعد الآحرظ» وأبو حذورة #دء منهم من كان يرجع الأذان» ويثنّي الإقامة» وبلالٌ 
كان يف_د الوقامة ولا يرجع. 

فأخذ الشافعي #ه بإقامة بلال يه وأهل مكة أخذوا بأذان أبي محذورة ؛ أي 

من الترجيع وإقامة بلال ضيه الجابوح ا لترائر اعرد اناد از رام 
أبي محذورة,» وأخذ أحمد ذف وأهل المدينة بأذان بلال ذ؛؛ وإقامته ‏ وخالفهم مالك ذه 
في موضعين: : تثنية التكبيرء وتثنية لفظ الإقامة». 

١1‏ آقوله : ولا يتكلّم فيهما؛ المرادُ بالكلام هاهنا ما يكونٌ غير ألفاظ الأذان 
والإقامة, وإ كان رد سلام أو تشميت عاطس اها عن العطين: أو السلام » 
إن تكلم استائف إلا إذا كان يسيرا. كذا في الت او 

["أقوله: واستحسن المتأخرون... الخ ؛ اعلم أن التثويب هو الإعلام بعد الإعلام 


أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». 

)١(‏ قال المرتاضي في «منح الغفار في شرح تنوير الأبصار»اق١‏ : :)//0٠‏ أفادٌ صاحبُ «الوقاية» 
بمفهومه نه ليس بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك. فقد صرح في «البحر»» وغيره : : أنه 
107 ا رهق كول الجمهورء كما حكاه النوَوي في «المجموع شرح 
المهذب))(7: ١‏ 560 وَأَقَاد بإطلاقه أ لا 0 فسا دون شخص » ٠»‏ فالأمير وغيره سواءء 
وهو قول محمّد. 

(؟) «السعاية»(7 : ١؟)‏ وما بعده. 

(:”) «البحر الرائق»(١‏ : 77/79). 

.)0١ : ١٠»ىواتفلا «خلاصة‎ )5( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ااا ا فر فم ف هه 


حو السلا هر من العومة اريسي على المتلاة: أ العلاة حاضرة أو نحو ذلت 
بأي لسان كان؛ وقد كان يسمّى في العهد النبويّ وعهد أصحابه 8 #ن زبادة: الصلاة 
خيرٌ من النوم في أذان الفجر تثويباء وهوالمرادُ بقول بلال 4#5: «أمرني رسول الله و 
أن لا أثوّبٍ إلا في الفجر»'"': أخرجه ابن ماجة. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: عن ابن عمر وأنس ذ#: «كان 
التثويب في الغداة إذا قال المؤدّن: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم». 

وأمّا التثويب بين الأذان والإقامة فلم يكن في ذلك العهد» » بل قد أنكرٌ عليه كما 
أخراجة انق ابي شب : «أنٌ أبا محذورة ظه مؤدّن مكة أتى عمرّ 5ه بعد الأذان: وقال: 
الصلاة الصلاة» فقال عمر ذه: ويحك أمجنونٌ أنت» أما كان في دعائك الذي دعوتنا 
ما نأنيك»”": وكذا أنكر التثويب بين الأذان والإقامة ابن عمر # كما في «سنئن أبي 
000 1 

واختلف الفقهاء في حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: إنّه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر؛ لكونه وكات وار 
ويشهد له حديث أبي بكرة 445ه: «خرجت مع رسول الله يي لصلاة ة الصبح فكان لا يمر 
برجل إلا ناداهُ بالصلاةٍ أو حركه برجله»" ؛“, أخرجه أبو داود ؛ فإنّهِ يدل على اختصاص 
الفجر في الجملة. 


2)١5 : في «سنن الترمذي»)(١ : . ودسئن البيهقي الكبير»(١ : 618 و«مسئد أحمد»)(7‎ )١( 
وغيرها:‎ 

)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 20 بلفظ : عن مجاهدء قال: ماقم عمرٌ مكة أتاه أبو 
محذورة» وقد أذن» فقال: الصّلاة يا أميرالمؤمنين حي على الصلاة؛ حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» » حي على الفلاح» قال: ويحك أمجنون أنت أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما 
نأتيك حتى تأتينا. 

إفرة مان أ داود»(١‏ : )١58‏ بلفظ : «عن مجاهدء قال: كنت مع ابن عمرَّ و ثوب رجل في 
الظهر أو العصرء فقال: اخرج بناء فإنّ هذه بدعة». 

(5) في «سئن أبي داود»(١‏ : ؟5). 


كتاب الصلاة/ الأذان 4.3 
التَنُويبُ هو الإعلام بعد الإعلاه'". 

علس نيت" 

الثاني: ما قاله أبويوسف #ه واختاره قاضي خان""': إِنْه يجورٌ التثويب 
للأمراء؛ وكل مّنْ كان مشغولاً بمصالم المسلمين ؛ كالقاضي والمفتي في جميع الصلوات 
لا لفيرهم» ويشهدٌ له ماثبت بروايات عديدة أن بلالا كان يحضْرٌ باب الحجرة النبوية 
بعد الأذان»ء ويقول: الصلاة الصلاة. 

والثالث: ما اختاره المتأخرون أن التثويب مستحسنٌ في جميع الصلوات لجميع 
الناس لظهور التكاسل في أمور الدين» لا سيما في الصلاة»؛ ويستثنى منه المغرب بناء 
على أنه ليس يفصل فيه كثيرا بين الأذان والإقامة» صرح به في «العناية»'" و«الدرن»”» 
و«النهاية» وغيرهاء وقد أوضحت المسألة مع دلائلها وفروعها في رسالتي: «التحقيق 
العجيب في التثويب»””'' فلتطالع. 

[١اقوله:‏ هو الإعلام بعد الاعلام؛ أشار بإطلاقه ؛ أي أنّه لا يخص التثويب 
بلفظ دون لفظء بل يكفي فيه التنحنح أيضاء ولا يختص أيضا بلسان دون لسانء وإلى 
آذ استحبياة الشريت إلمااه وا كا لد الاعلام الأول هما تحور فى يحض ولا تمن 
قول: الصلاة الصلاة سئّة رسول الله يع بين الأذانين من يوم الجمعة ليس داخلاً في 
استحسان المتأخّرين ولا في استحسان المتقدّمين» فيلزم تركه. 

قولف وصلين رديه لقا ١‏ أن به مره ريون ال لانن 
والإقامة مقدار ما يحضر القومٌ ويصلُونْ السئن» مع مراعاة الووك الي كيت : 
«اجعل بين أذانك وإقامتك قدرَ ما يفرغ الآكل من أكله؛ والشارب من شربه» والمعتصر 


)١(‏ في «فتاواماص 724)»: وفيها: «ولا بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زمانناء وتثويب 
كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة» ويجوز تخصيص كل من كان مشغولاً بمصالح المسلمين 
بزيادة الوعلام». 

.)5١5 : ١(»ةيانعلا«‎ )0( 

(؟) «درر الحكام»(١‏ : 01). 

() «التحقيق العجيب في التثويب»(ص75) وما بعدها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا في المغرب » ويؤدنُ للفائتة » ويقيم ؛ وكذا لأولى الفوائت ولكل من البواقي يأتي 
بهما » أو بها. وجارٌ أذانُ المحدث » ركو إقامة 

إل في المغرب » ويؤدٌنُ للفائتة "أ ويقيم) : أي إذا صلى فائتة ة واحدةء (وكذا لأولى 
الفوائت): أي إذا صلى فوائت كثيرة» (ولكلّ من البواقي يأتي بهماء أو بها". 
وجادٌ أذانُ المحدث'”؛ وكره إقاميّه 

إذا دخل لقضاء حاجته»'" قاله النبي يله لبلال ذيهء أخرجه الترمذي والحاكم» وهذا 
كله في غير المغرب. 

أمّا فيه فقال أبو حنيفة: الأفضل أن لا يجلس فيهء بل يكتفي فيه بالسكوت بمقدار 
ثلاث أيات قصار» أو ثلاث خطوات ؛ لثلا يلزم تأخيرٌ لغرب المنهيّ عنهء وقالا: 
يجلس بينهما جلسة خفيفة» كجلسة الخطيب. كذا في «البداية»''' وشروحها. 

١[‏ أقوله: : للفائتة ؛ الأصل فيه قصّهُ ليلة التعريس » وسيأني ذكرها في باب إدراك 
الفريضة إن شاء الله تعالى» قال في «منح الغفار»: «هذا إذااققى مفردا: أما إنا كدان 
المسجد فلا أذان لبا». انتهى. وفي «مراقي الفلاح»: «إذا كان التفويت لأمر عام فالأذان 
في المسجد لا يكره»'". 

["اقوله: بهما أو بها؛ أي هو مخيّرٌ بين أن يؤدّن ويقيم للكل» وبين أن يكتفي 
على الإقامة كما اكتفى به رسول الله ييه حين فاتته أربع صلوات يوم غزوة الأحزاب 
فقضى الظهرَ والعصرَ والمغرب بأذان واحد وإقامة متعدّدة” 2 أخرجه الترمذي وغيره. 

[#اقوله : وجاز أذان المحدث ؛ أي من به حدث أصغرء يعني بلا كراهة في ظاهر 


: ١(»يذمرتلا قال الحاكم: «إسناده ليس فيه مطعون»: و«سئن‎ ,»)75١ : ١(»كردتسملا« في‎ )١( 
وغيرها.‎ 0757٠١ و«المعجم الأوسط»(7:‎ »)71١ : ١(»ديمح /11)ء و«مسند عبد بن‎ 

.)5117 : ١(»ةيادبلا«‎ )( 

(") انتهى من «المراقي»( ص١‏ : 777). 

(4) فعن ابن مسعود #ه: «إن المشركين شغلوا رسول الله يِه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء» في «سئن الترمذي»(١‏ : 0737037 وقال: «إسناده 
ليس به بأس»» و«سئن البيهقي الكبين)(١‏ : ١0٠‏ )ء و«انجتبى»(7 : 1177)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/الأذان و3 
: ره أذاث البب وإقامتهء ولا تعادٌ هىء بل هو كأذان المرأة 

ولم يعادا"'» وكره أذ الكل" وإقافقة: ولا تعاذ هي : ٠‏ بل هو”) ؛ لأنه لم يشرع 

تكرارٌ الإقامة"؛ لأنها لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة» والأذان لوعلام 

الغائبين» فيحتمل سماغٌ البعض دون البعض» فتكراره مفيد. (كأذان المرأة'”' 

الرواية» وذلك لأنّ الأذان ذكر كسائر الأذكارء فتستحب له الطهارة» ولا تكره بدونها 

كقراءة القرآن. ْ 

وفي الإقامة محدثا يلزمُ الفصلٌ بين الإقامة وبين الصلاة بالاشتغال بالطهارة» وهو 
مكروه فافترقاء وفي رواية عن أبي حنيفةً يه : لا تكره الإقامة أيضاًء وفي رواية: يكره 
الأذان ايضا كذا ق «البحن أ اما ديف : الديوكة إلا" موصن أخرحه 
التَرمِذِي وأشارٌ إلى تضعيفه فلا يدل إلا على الاستحباب. 

١1‏ قوله: ولم يعادا؛ أي إن أدّن أو أقام محدثاً لا يجب إعادتهء أمّا عدم إعادة 
الأذان فلأنه لا كراهة فيه» وأمّا عدم الإقامة» فلعدم مشروعيّة تكرار الإقامة ؛ ولذا لا 
تعاد إقامة الجنب. 

["اقوله: أذان الجنب ؛ وذلك لأنّ للأذان شبها بالصلاةء وشبها بباقي الأذكار, 
فاعتبرنا الشبهين» وقلنا: لا يكره مع الحدث الأصغرء ويكره مع الحدث الأكبر» وأما 
الإقامة فإنْها إذا كرهت بالحدث الأصغر كرهت بالحدث الأكبر بالطريق الأولى. «كذا في 
الذكيرة): ْ ْ ْ 

["'أقوله: بل هو؛ أي الأذان» قال محمد ذَيه في «الجامع الصغير»: «أحب إلي أن 
يعيدَ وإن لم يعد أجزأم»'" 

[؛ أقوله : : تكرار الإقامة ؛ أي العلا وا بخلاف الأذان» فَإِنَ تكراره مشروع 
كأذان م 

١‏ [0 آقوله: كأذان المرأة؛ لأنٌ في أذانها احتمال وقوع الفتنة برفع صوتهاء فلذلك 


.)70// : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(؟) فعن أبي هريرة 4# قال وَلو: «لا يؤذن إلا متوضئ»» وفي رواية: «لا ينادي بالصلاة إلا 
متوضئ» في «سئن الترمذي»)(١‏ : »)31٠‏ وقال: «هذا أصح من الحديث الأول». 

( انتهى من «الجامع الصغير»(١‏ : 0 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمجنون» والسّكران ويأتي بهما المسافر» والمصلّي في المسجدٍ جماعة؛ أو في بيته في 
مصرء وكره تَركهما للأولين لا للثّالث 
والمجنون؛ والسّكران"): أي يكرهء ويستحب" عا 1 

(ويأتي بهما المسافر 7 والمصلي في المسجد” 'جماعة» أو في بيته في مصر » 
وكره تَركهما للأولين لا للكالق”: : أي كر تركيفا: أي ترك كل واحدٍ منهما 
للمسافر» والعليةق التمد اه 
كره آذانها”"' + وكذا أذان الخنتى. كما في «البحن" 

[١أقوله:‏ والمجنون والسكران” ؛ وكذا الصبيّ الذي لا يعقلء والمعتوه؛ لأن 
أذانهم صادرٌ من غير فهم واختيار» فلا يعتد بهء كصوت الطير. كذا في «البناية»؛ 
07 

["قوله : ويستحب ؛ وقيل: : تجب الإعادة في أذان الجنون والسكران. 

[لاقوله: المسافرٌ؛ متفرداً كان أو مع الرّفقاء؛ لحديث مالك بن الحويرث: : نه لا 
أرادَ الانصراف من عند النبي يق إلى وطنه ومعه ابن عمر #: قال له رسول الله يله «إذا 
حضرت الصلاة فليؤدٌن أحدكهم»” ؛ أخرجه أصحابُ الكتب الستة. 

[:قوله: والمصلّي في المسجد؛ فإن صلَّى منفرداً في المسجدٍ بعدما صَلي فيه فإنّه 
يكره له فعلهماء ذكره في «الذخيرة»» وغيره. 

[ه]قوله : لا للثالث ؛ لأنّ المصلّي في بيته وإن كان صلَّى بغير أذان وإقامة' فإنّه 


)١(‏ لأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن » فيكون من المحدثات ولاسيما 
بعد انتساخ جماعتهن » ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة. ينظر: «التبيين» 
:١(‏ 45)» و«البحر»(١‏ : /ا/ا؟). 

(؟) «البحر الرائق»(١١‏ : /ا/37؟). 

() لعدم الوثوق بقولبما ولفقد تمييزهماء فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهماء وكذا يعاد أذان الصبي 
الذي لا يعقل. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)5١9‏ 

(5) «البحر الرائق»(١‏ : 7/8؟). 

(6) في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)7577 و(صحيح مسلم»(١:‏ 0)») و(رسنن النسائي الكبرى» 
(1 ٠ه‏ و«صحيح ابن حبان»(4 : ١‏ ؛»؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/الأذان 1 

أما ما ترك واحدٍ منهما""؛ كفلم باكر ستول ما امصلّي في المسجدٍ جماعة: 
فيكرهُ له ترك واحدٍ منهماء وأما المسافر فيجورٌ له الاكتفاءً بالإقامة. 

وأمّا المصلي في به في مصر إن تَرَكَ كلا منهما فسيجوز لقول ابن 
مسعود 45" ': ناذان الحي يكفينا»؛ وهنذا " إذا أَذنَ وأقيم في مسجدٍ حيّه :اماق 
القرق إن كان انها سح فيه ]دان رإقافة ف على لني كفا 
صلى بهما حكماً ؛ لكفاية أذان مسجد حَيْه '“, بخلاف المسافر فإنّه لو تركهما يكون 
0 بدون أذان وإقامة حقيقة يي . كذا في «الذخيرة». 

١‏ أقوله: ترك واحد منهما؛ أي واحدٍ كانء فإنّ الأذان والإقامة جعلا من شعائر 
الإسلام لجماعات المساجد» فيكره فيها ترك كل منهما » فإن دخل مع رفقائه في مسجد 
قد صلّى فيه بأذان وإقامة وصلّى مع الجماعة لم يؤدّنء ولا بأس بالإقامة» بل هو 
الأفضل بناء على أن تكرارَ الأذان في وقتٍ واحدٍ مشوّش» والإقامة للحاضرين وهم في 
الجماعة الثانية غير الأولين: فينبغي لهم الإقامة. 

ل 
لاد كراد ولام راك : يجزئ إقامة الناس حولنا»"' '» أخرجه محمد في كتاب 
«الآثان»» و أمّا اللفظا الذي ذكره الشارح ع أخذا هن «الهداية» فلم أجده. 

['اآقوله : #اوهذا: اميهوا ري لكل مهفا المسان قريدة 


)١(‏ في الأصل : المسجد الحية. 

(0 في «الآثار»(ص50١١)2‏ وروي في «مصنف عبد الرزاق»(1 : 2)0١7‏ والمم الكبير»(9 : 
7؛ ودتجمع الزوائد»(؟ : ) عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود 442 : «صلى بأصحابه في 
داره بغير إقامة» وقال: إقامة المصر تكفي وروى: أنذابرة سعوة وعفيان والانيود ضرا يكين بغير 
أذان ولا إقامة» قال سفيان: كفتهم إقامة المصر». وينظر لمعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصنف 
ابن أبي شيبة»(١‏ : 57» و«نصب الراية»(١‏ : ١591؟)ء‏ و«الدراية»(١‏ : .)١7١‏ 

وعن إبراهيم #5 قال: «دخل علقمة والأسود على ابن مسعود #5 قال: أصلى هؤلاء من 
ورائكم قلنا: لاء قال: قوموا فصلواء قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة» في «مسند أبي 
عوانة»(؟: 116١)ء‏ و«سئن البيهقي الككبير»(١‏ : 7» و«مسئد الشاشي»(1: 1١1)غ,‏ 
وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»)(؟ : .)١10‏ 


43 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقومٌ الإمام والقوم عند حي على الصّلاة» ويَشْرَعْ عند قد قامت الصلاة. والله 
يي ل 2 لك 
والمصلي في ببتِد"' يكفيه أذان المسجدء إقاميّه » وإن لم يَكنْ فيها مسجد كذاء فمّن 
يُصلْي في بيته حُكْمُه حُكُمْ المسافر : 

(ويقوم الإماء' " والقوم عند حي على الصّلاة» وَيَشْرَعْ عند””' قد قامت 
الصلا لصلاة. والله أعلم ). 

[١أقوله:‏ والمصلي في بيته؛ الظاهرٌ أنه مستدرك بعد قوله: «فحكم المصلي فيها 
كما مر»؛ كما أشارَ إليه في «ذخيرة العقبي»'''» وقد خطر ببالي عند تأليف «السعاية» 
توجيه حسن» وهو: : إِنْ ضمير فيها في الجملة السابقة راجع م إن سهد الفوئ لا إلى 
القرى» و تأنيث الضمير باعتبار اكتساب المضاف التأنيث من ال المضاف إليه. 

فانم عيب المضناف مخ لضاف زه أهورا منية التأنيك على ا يسطياءق 
«مغني اللبيب» وغيره ؛ وبسطت الكلام فيها في رسالتي : «خير الكلام في تصحيح كلام 
المللوك ملوك الكلام»؛ فتكونٌ الجملة السابقة ة بياناً لحكم المصلّي في مساجد القرى 
جماعة» وهذه الجملة بيانا لحكم المصلي في بيوت القرى» فلا استدراك ولا تكرار. 

1["فوله : حكم المسافر؛ أي يكره له تركهما والاكتفاء بالأذانء ويجوزله 
الاكتفاء بالإقامة. 

["آقوله ويقوع الإحام ا"أ سن مراضعهم إن الضصف»؛ وفية إنقارة إلى أنه زذا 
دخل المسجد يكره له انتظارٌ الصلاة قائماء ؛ بل يجلس في موضع ثم يقومٌ عند حي على 
الفلاح » وبه صرح قِ «جامع المضمرات». 

[؟]قوله: : عند ؛ أي قبيله عند أبي حنيفة ومحمّدا'' داء وبعده'"' عند أبي يوسف 
ذيه, والخلافُ في الأفضليّة» ووجهه أن هذا إخبارٌ بقيام الصلاة » فينبغي الشروع عنده. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص/77). 

(؟) واختار هذا القول صاحب «الملتقى»( ص »)١١‏ قال الحلواني: هو الصحيح. 

(") أما على قول أبي يوسف 4 فيشرع بعد الفراغ من الصلاة» وفي «الخلاصة»: هو الأصح»ء 
واختاره ابن ملك في «شرح الوقاية»(ق77 /أ): وابن كمال باشا في «الويضاح»(ق7١‏ /ب) ؛ 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(1 : 7/8): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي » وقال 
القاري في«فتح باب العناية»(1: :)5١١‏ الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول 
صلاة الإمام» وعليه عمل أهل الحرمين. وذكر في «الخزانة»: أنه لو لم يشرع حتى فرغ من 
الإقامة فلا بأس به والكلام في الاستحباب لا في الجواز. وينظر: «جامع الرموز»(١‏ : 7/1). 


باب شروط الصلاة 
هي طهرٌ بدن المصلّي من حدث وخبثء وثوبه» ومكانه 
:باب شروط" الصلاة 
(هي طهر بدن المصلّي من حدث وخبث)؛ الحدث”": النّجاسةٌ الحكميّة , 
وات : التجاسة دروو » ومكانه'"' 
[١اقوله:‏ شروط ؛ شرط الشيء ما يكون خارجا عن حقيقته ويتوقف عليه 
وجوده من دون أن يكون مفضياً إليه أو مؤتراء فإن كان مؤثّرا فهو علّةء وإن كان 


["أقوله: الحدث ؛ النجاسة الحكميّة: أي التي حكم الشارِعٌ بهاء وثبت ذلك 
عله كتجاسة الونن :و الخدت 

والحقيقيةٌ: هي مصداقٌ النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالغائط 
والبوك:و قو ؤللك: 


1قوله: وثوبه ؛ قال البرجندي: ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة 
والتَعلَ والْحّفء ونحوها في «الظهيرية» : : «إذا صلّى في ثوب نجس ويعلم أنّهِ لو غسلَه 
د انا وثالثا جادٌ أن ن يصلى فيه». 


[:آقوله: ومكانه؛ أي بقدر موضع قدميه وموضع سجوده» فلو كان الخبث في 
موضع ركبتيه أو يديه لم بمنع ؛ لأنّ انُصالها ليس بفرض”""» قاله البرجندي. 


)١(‏ وتفصيل المسألة حتى لا يقع إيهام» قال ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 0١‏ «والمعتبر في 
طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة 
وهو قولبما: ولا يحب طهارة موضع الركبتين واليدين ؛ لأن وضعها ليس فرضاً عندهم. 

لكن في فتاوى قاضي خان: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين 
أو اليدين : : يعني تجمع وتمنع فإنه قدم هذين اللفظين حكماً لما إذا كانت النجاسة تحت كل قدم 
أقل من درهم » ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: : ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على 
النجاسة » وهذا كما لو صلى رافعا إحدى قدميه جازت صلاته» ولو وضع القدم على النجاسة ٠‏ 
لا يحوز ولا يجعل كأنه لم يضع. انتهى لفظه. 

وهويفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لم يضعهماء أماإن 
وضعهما اشترطت فليحفظ هذا». 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وستر عورته » واستقبال القبلة» 0 
وسترٌ عورته"'» واستقبال القبلة"'2 و له 

[١أقوله:‏ وستر عورته ؛ العورة يه العضو الذي وجب ستره» ووجوب 
ستره في الصلاة إِنُما هو بالنسبة إلى الغير» فلو صلَّى محلول الجيب فوقمٌ بصرهُ على 
عورته لم تفسد صلاته. كذا في «البناية»» والأصلُ في وجوب الستر قوله كبك : + حُدُوا 
يتك عِندَكُنْ مَسْجِرِ 4" ؛ فإنّ المرادَ بالزينة الثياب. 

["آقوله : واستقبال القبلة ؛ أي جهة الكعبة ؛ لقوله َبْكَ: # وَل وجْهَلتَ 0 
اا ط إصابة عين الكعبة إلا للمكيّ على اختلاف فيه”” , 
كما بسطناه في «السعاية»!*) 

['آقوله : والنية ؛ أي قصد العبادة لله تعالى. 


)١(‏ الأعراف: من الآية31؟. 
() البقرة: من الآيةغ .١4‏ 
(؟) وحاصل الخلاف على ما ذكرته في «نفحات السلوك»(ص4١)‏ في اشتراط إصابة عين الكعبة 
على قولين : 
الأول: يشترط للمكي مطلقاً حتى لو صلى في بيته يحب أن يصلي بحيث لو أزيل الجدران 
وقع الاستقبال على عين الكعبة» وهو ظاهر كلام صاحب «المبسوط»(١1:‏ 116)) 
و«التبيين»١‏ : ١١٠)»ء‏ و«الهداية»(١‏ : ١٠77)ء‏ و«درر الحكام»(١‏ : »)1١‏ و«هدية الصعلوك» 
(ص65)ء و«منحة السلوك»(١‏ : .)١184‏ 
والقول الثاني : الفرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقينً» وفرض 
غير المشاهد البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة. وهو اختيار صاحب «الدراية» وصاحب 
«البداية» في «التجنيس» كما في «حاشية شية الشلبي»(١‏ : : )4 ومشى عليه صاحب «مراقي 
الفلاح»(اص؟١2)2‏ قال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : :)٠‏ «لا إجماع على 
اشتراط عينها في حق غير المكي بل الأصح أنه كالغائب للزوم الحرج في إلزام حقيقة المسامتة في 
كل بقعة يصلي فيها كما في «الفتح» و«البرهان» ». 
(5) «السعاية»(؟ : 50 -55). 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة :1 


والعورة''للرّجل من تحت سرَبه | إلى تحت ركبته وللأمة مثلهُ مع ظهرها وبطيهاء 
وللحرة كل بدنها إلا الوجة والكف والقدم وكشف ربع ساقها وبطنهاء وفخذزهاء 
ودبرها 

والعورة”' للرّجل من تحت سرّه”" إلى تحت ركبته؛ وللامة" مثله مع ظهرها 
وبطنهاء وللحرة كل بدنها إل الوجة والكف"” والقده" 'وكشف ربع ساقِها 
وبطنهاء وفخذهاء ودبرها 

١[‏ آقوله: والعورة. .ال ؛ ل 
الثلاثة الأول في كتاب الطهارات أرادَ أن يبِيّن تفصيلاً متعلقا بالثلاثة الباقية 

كار له والالاية لسو كاتكدر فق ارد ذه أو قاف 

['اقوله: والكف ؛ وكذا ظاهرٌ الكف ليس بعورة على المعتمد””"؛ كما في «فتاوى 
قاضي خان» و«حلبة المجلي». 

[؛قوله: والقدم ؛ هذا أحد الأقوال الثلاثة» وصححه في «البداية»' 

وتاقهنا؟ إله عوزة #ومنمخة الاقط أشارح رخص القدور 1 

وثالثهما : إِنّه عورة في الصلاة فيجبُ ستره لا خارجها. 


)١(‏ أي: ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع 
جوانبه على السواء. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : 7/1؟). 

(؟)اورححة الحلبي قي «غنية المستملي»(ص ١‏ ١)بما‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل»(ص )3١١‏ عن 
قتادة ضلك : 4# : «إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»» 
والمذهب خلافه. انتهى. وفي «مختلفات قاضي خان»: «ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة». كذا في 
«غمز العيون»(؟: .)١0921١‏ 

والقول: أنها عورة» وهو ظاهر الرواية كما قال العيني في «البناية»(7: 57)» وهو ظاهر 

عبارة «البداية»(١‏ : 57)» و«الكنز»(ص؟3): وفي «الدر المختار»(١‏ : :)77/١‏ «هو المذهب». 

(6) جاليناية 0171 وذناك (للابعاك د نائيننا عميوه] للقت اس وام هه اننا اسيل 
(ص2))86 و«التبيين»(1 : 47): وقال صاحب«مجمع الأنهر»<١‏ : 0١‏ («روهو الأصح»؛ 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : :)8١‏ «وهو المعتمد من المذهب». 

(19)ومشحه ايها قاضي خان في«فتاواه»(1 : 21174 » واختاره الاسبيجابي.كذا في«البناية»(7: *7) 

(4) وصححه صاحب «الاختيار»١‏ : 77)ء و«السراجية»(١‏ : /57). 


امن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشعر نز من رأسيهاء وربع ذكره ه منفردا » و الأثتبين يمنع ؛ وعَادِمُ مُزيل النْجس 
صلّى معه, ولم يعدء فإن صلى عاريا وربعٌ ثويه طاهرٌ لم يحزء وفي أقل من ربع 
الأفضل صلاثه فيه» ومن عد قائما جازء وقاعدا مومئا تدب. 
وشعر نُزل من , رأسها" أ وربع ذكره و منفرداء و الألقيين' ' يمنع) ‏ فالحاصل أن 
كشفا ريع العضو الذي هو عورة يمنع جوازٌ الصّلاة» فالرّأس عضوء والشعرٌ 
الثازل عضو آخر, والذُكرٌ عضوء والأنثيان آخر. 

(وعَادِمٌ مُزيل'" النْجسٍ صلّى معه» ولم يعد" فإن صلّى عاريا وربع ثوب 
طاهرٌ لم يجزء وفي أقل من ربع الافضل " صلائهُ فيه» ومن عَدِمَّ ثوبا فصلى قائما 
جاز» وقاعدا مومئا لي 

١[‏ أقوله: : نزل من رأسها ؛ قيّد به أله لا خلاف في الشعر الذي على الرأس في أنه 
عورة إِنّما الخلافُ في المسترسل فقيل : ليس بعورة» والصحيح أنه عور" 

[؟آقوله : ولم يعد؛ لأ تكليف التطهير سقط عنه للعجز. 

["آقوله : الأفضل ؛ يعني هو بر بين أن يصلّي غرياناً وبين أن يُصلَي في ذلك 
اعون ؛ لأنّ كلاً منهما مانم عن جواز الصلاةٍ حالة الاختيار» ومستو في حق المقدار 
فتساوياء والأفضل هو التستّر» فإن لبس الغثوب النجس أهون من كونه غرياناء حتى 
جار الأوّل خارج الصلاة ة لا الثاني» ومن ابتلي ببليّتين يختار أهونهما. 

قوله : تُدِب؛ إمَا مصدر بمعنى المفعول» أو ماض مجهول» يعني : الار ين 
أن يصلّي قائماً بركوع وسجود, وبين أن يصلّي قاعدا بالإماء؛ ؛ لأنَّ في القسيام أداء 
الأركان؛ وفي القعود سترفي الجملة ٠‏ فيميل إلى أيهما شاءء والأفضل هو الثاني ؛ لأن 
الأركانَ لبما خلف وهو الإيماء» ولا خلف لستر العورة. 


)001( الأثقيان : الخصيتان. ينظر: «الصحاح»(١‏ : .)6١‏ 

(؟) أي الخنبث عدما حقيقيا أو حكمياء كما إذا كان معه ماء؛ لكن يخاف العطش» فإن صلى مع 
النجس للضرورة لم يُعدء وإن كان الوقت باقيا ؛ لأنه فعل ما في وسعه . كذا في «فتح باب 
العناية» .)5١١ : ١(‏ 

() وفي «المحيط)»: الأصح أنه عورة وإلا جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي 
إلى الفتنة. وفي الغياثية: ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة. ينظر: «التبيين)»(7 : 11)ء و((درر 
الحكام»(١‏ : 04)» و«الشرنبلالية»(١‏ : 01)+ وغيرها. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ١ه‏ 


وقبلة خائف الاستقبال - توه قلارقة » فإنتكتهلها وعد مو يانه : 


وق 5" خائف الاستقبال جهة قدرته ته''» فإن جهلها وعدم" من اله اه 

وبهذا أفتى ابن عبّاس #, أخرجه عبدٌ الررّاق'"' 5ه وظاهر ما في 
«الداية»"' : العالة ترز العا قانماء أوذكر في «ملتقى السحان)او «البر هان» وش 2 
«اليةم: نه محر نين أن ن يصلّي قائما مومئاء أو راكنا ؤسالعدا وان يصلى تاعذا وميا او 
بركوع وسجود. 

١[‏ آقوله: وقبله ؛ لَمّا فِغٌ من تفصيل متعأق بالشرط الرابع شرعٌ فيما يتعلق 
بالشرط الخامسء مشيرا إلى أله ليس المرادُ بالقبلة في القول السابق الكعبة خاصة. 

فمّن خاف من إنسان عدو أو سبع إن صلّى إلى جهة الكعبة: لا 
يمكنْ به أن يتوجّه إليهاء ولم يجد من يُوجههء ومّن عجر عن النزول عن الدابة السائرة 
خوف أو مرض أو طين أو نحموذلكء صِلَّى إلى جهة قدرّ على التوجه إليها. كذا في 
«البرهان شرح اقلت ا 

["أقوله: جهة قدرته؛ لأنّ التكليف بحسب الطاقة » + كَأَيْتمَا َعَم ولوأ هَتَم وه 


أو )4*". 

['اقوله: وعدم؛ أي لما لم يحد هناك من يسأله؛ ولا يجب عليه طلب من 
يسأله؛ ذكره العيْنِيَ» فإن وجدّ لم يجز له التحرّي بشرط أن يكونٌ الرجل من أهل ذلك 
الموضع عارفا بالقبلة» فإن لم يكن كذلك فهو والمتحرّي سواء. كذا في «النهاية»؛ ولو 
كان في المفازة والسماء مصحية» وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لم يجز له 
التحرّي”'. كذا في «البحر»””. 

[أقوله: تحرّى ؛ التحرّي طلبُ أحرى الأمرين وأولبما ؛ أي وجب عليه أن 


)١(‏ في «مصنفه»(؟ : 084)»: ولفظه: «عن ابن عباس يك قال: الذي يُصلّي في السفينة » والذي 
يغلي عريانا صل جانسا: 

(؟) «المداية»(١‏ : 5517). 

(©) البقرة: من الآية60١١.‏ 

(:) لأن الاستدلال فوق التحري. ينظر: «هدية الصعلوك»(ص05). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : 7001). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعد إن أخطأء وإن علم به مصليا فليا أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار 
ولم يعد إن اخطا” , وإن 00 » أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار) 
يتحرّى بقلبه» فيصلّي إلى جهة مال إليها ظئّه ؛ لقوله وَبك: + كَأيَمَا ملوأ ولوأ هعم وجة 
ألو ه'"'', نزلت في مثل هذه الصورة؛ كما أخرجه التَرمِذِي”''؛ والكلام في هذا المقام 
طوول رتعصوط قبا 

[١]قوله:‏ ولم يعد إن أخطأ؛ د يعني إذا صلى إلى جهة تحريه وَعَلم بد ذلك أن 
القبلة كانت غيرها لا تحب عليه الإعادة ؛ لان الواجب حين الجهل هو التوجه إلى جهة 
التحري» وقد فعل» ؛ وقد ثبت «أنّ بعض الصحابة #5 اشتبهت اي لق لع 
جيه إن يدع به تدكا محرا تعر الهم سلرا زكر الملة»'فتكروا بزلل لاي" 
د فلم يأمرهم بالإعادة»"؛ أخرجه التّرمِِيَ والحاكمٌ وأبو نعسيم وغيرهم» 
وأسانيدهم لبذه القصّة وإن كانت ضعيفة لكنه تأيد ذلك بإجماع الأمة. 

["أقوله: وإن علم ؛ أي إن علم بخطئه في الصلاة» بأن زالت الظلمة واستنارت 
الكواكب فعرف جهة الكعبة» أو أخبره مخبرٌ عالم بهما في الصلاة يحب عليه أن يستدير 
في الصلاةٍ ويصلّي ما بقي إلى جهة الكعبة» ولا يب عليه أن يستأنف ؛ لأنّ المفروض 
عند العجز والجهل هو جهة التحري»؛ وقد فعل» وحين عرف جهتها تبدّلٌ فرضهاء 
فيلزمٌ عليه التوجه إليها. 

والأصل فيه وفي مسألة تحوّل الرأي قصّة استدارة الصحابة #؛ حين نسم التوجه 
انج الهو لإلتروري آنا حرا نول القران بافتراتي , التوجه إلى الكعبة ونسخ 
التوجهُ إلى بيت المقدس وصل خبره إلى جمع من الصحابة #ه وهم في الصلاة» 


.١١6ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(؟) فعن عامر بن ربيعة 82 قال: «كنا مع النبي وَل في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى 
كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي وَل فنزل ل وَيلَهِ مشر وَامْعب كَيْتمَا 
ُولُوأ هكم وه أ إمك الله وَاسِعٌ عَلِسٌِ #البقرة في «سئن الترمذي»(7 : .)١09/7‏ 

(") «السعاية»(؟ : /41). 

(5) في «سنئن الترمذي»(؟ : »)١71‏ و«معرفة السئن والآثار»(؟ : /77): و«سئن الدارقطني»(١‏ : 
2؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة 3 
وإن شرع بلا تحر لم يجزء وإن أصابء فإن تحرّوا كل جهة بلا علم حال إمايهم : 
وهم خلفه جازّء لا لمن عَلِمَ حاله» أو تقدّمّه 
أي إن عَلِمَ بالخطأ في الصّلاة أو تحوّل غلبة ظن' إلى جهة أخرى ‏ وهو في الصّلاة'' 
"اكلا 

(وإن شرعٌ بلا تحر لم يجزء وإن أصاب)؛ لذن قيلكة "ينه ري ولم 
لوده (فإن تحروا كل جهة بلا علم حال إمامهم ؛ وهم خلفه جار لالمن علم 
حالم أو تقدية) 


فاستداروا فيها من جهة الشام إلى جهة مكة» وأنّموا ما بقي”": أخرجه البُخاري 
وتطلهة واستحات الجن على ها منظاة:ق «التينانة دقان عوك الرائ: و العلي بعد 
الجهل مشابة لوصول خبر النسخ. ش 

١[‏ ]قوله : أو تحول غلبة ظنّه ؛ أشارٌ به إلى أنّ المرادّ بالرأي في المتن الرأي الغالب لا 
مطلق الرأي» إذ لا اعتبارٌَ للرأي الضعيف ولا للمتردّد في باب التوجه. 

["آقوله: وهو في الصلاة ؛ قيّدَ به ؛ لأنّه لو تحول رأيه بعد الصلاة لم يعد ما 
مضى» كما في صورة ظهور الخطأ. 

الااقوله: لأنَّ قبلته... الخ؛ ظاهرٌ هذا التعليل يقتضي عدم الجواز مانا نوا 
عَلِمَ بالإصابة في الصلاةٍ أو بعدهاء وكذا ظاهرٌ كلام المصنّف 5ه؛ وإن أصاب» وظاهر 
قول الشارح في «النقاية» لم يعد مخطئ تحرّى» بل مصيب لم يتحرّ» وإليه مال ابن 
البعام في بعضٍ تحريراته. 

وقال اتلمِيذة قاسم ابن فُطْلُويَُا في رسالتِه «الفوائد الجلة في اشتباء القبلة» بعد نقلٍ 
هل العناراته بوضازة وعقارانسا النوازل» الساجي «البذاية»ردزلو مل نبلا تمر يعرك 
ما هو الواجبُ عليه وهو التحرّي؛ وإن أصاب». انتهى. المفهومٌ من هذه العبارات ما 


)١(‏ فعن البراء بن عازب قال: : «صليت مع الخبي إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً حتى نزلت 
الآية التي في البقرة 9 وَحَيّتُ ما قشر و وروا شو م عر )4 [البقرة: 9 فنزلت بعدما 
صلى النبي يِه فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا 
وجوههم قبل البيت» في «صحيح مسلم»(١‏ : اا و«صحيح البخاري»)(؟ : الكل 
وغيرهما. 
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ممم مفو مايا0 


مومه مم م م ممم مم ووو لوو ووودوويوءوروة و66 


هو الظاهرٌ منها وهو أن مّن اشتبهت ت عليه القبلة فصلّى بلا تحر ثم عَلِمْ بعد الفراغ أنه 
أصاب لم تجز صلاته؛ وعليه الاعتماد. 

وقيل عن لغيازات إتسااعتن نيا إتاشر باهي ثم علم في صلاته أنه 
أصاب ؛ لأنٌ صاحب «الوقاية» قال قبل ذلك: «وإن جهلها وعدم من يسأل تحرى ولم 
يعد إن أخطأء: وإ علم به مصلياً او حول زاية إلن الخرى استدار». 

قلت: ليس في عبارة «الوقاية» دليل على هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات؛ 
ولو كان فرض المسألة فيمّن علمٌ بالإصابة في الصلاة للزم التكرار» وهو بعيدٌ من 
برهان الشريعة». انتهى ملخّصا. 

وفك المستملي»: «إن شرع في التصلاة يقير تخر لم جز وإن أصاب في 
الواقع ؛ لأنّ القبلة حينئذ كانت جهة التحري» ولم توجدء فبطلت صلاتهء هذا إذا لم 
يعلم أنّه أصاب أو أخطأ. 

فإن عَلِمَ أنه أصابء فإن عَلِمَ في الصلاة أنه أصاب استقبل عندهما ؛ لأنّ حالة 
العلم أقوى ما قبله» وبناءً القوي على الضعيف لا يجون, وعند أبي يوسف 4 يبني ؛ 
5 الكعبة» وقد وجدء فيجورٌ ما قد صلى. وإن عَلِمْ بالإصابة 
بعل الفراغ فلا إعادة عليه بالاتفاق. 

والفرق لبما بين هذه المسألة وبين ما إذا تحرّى وخالف جهة التحرّي أنّ ما فض 
لغيره يشترط حصوله مطلقا لا حصوله قصدا: كالسعي إلى الجمعة؛ لكن مع عدم 
اعتقاد الفساد» وعدم الدليل عليه» وهو موجود في صورة عدم التحري» بخلاف تلك 
الغعوروة : فإن غتالفة جهة تحريه اقتتضت ناد ضثلاتة فق اعتقادم: تان كبا رشان 
ثوب نجس عنده فتبين أنه طاهرء أو صلّى ظانا أنه حدث» فتبيّن أنّه متوضئ» أو صلّى 
الفرض وعنده أن الوقت ت لم يدخل » ٠‏ فظهر أنه كان قد دخل» لا يجرته في هذا كله 
فكذلك هاهنا. 

وأنا صيود عدم العسزى فإلدالم ينفقاه الفنا قبهاة بل شوهاك و الخوار 
وعدمه فإذا ظهرّ أنّه أصاب بعد تمام الصلاة زالَ أحد الاحتمالين» وتقرّر الآخر 
فجازت صلاته. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ده 


لمم م م وموووو وءرءووو يعاو الالال ووو ووو 


أي صلّى قوم ا 0 " ٠‏ وتحروا القبلة» وتوجّه كل واحد إلى 
جينة تخريةه ولم يعلم أ حدٌ أن الإمام إلى أي جهة توجه , لكن يعلم كل واحدٍ أن 
الإمامَ ليس خلفهُ جازت صلائهه'”" ا 

ومن هاهنا ظهرَ الفرق عندهما بين علم الإصابة بعد التمام وبين علمها قبله؛ 
فإنّهِ إذا عَلِمَ بالإصابة في الصلاة يلزمٌ بناء القوي على الضعيفء ولا كذلك بعد 
التمام» وقد اندفمٌ بهذا التقرير ما أورده ابنُ البمام من أنّ هذه المسألة : يعني مسألة 
عدم الإجزاء بالعدول عن جهة التحرّي مشكلة على قولهما ؛ لأنْ تعليلهما في هذه 
المسألة» وهي أنَّ القبلة جهةٌ التحرّي» وقد تركها يقتضي الفسادٌ مطلقا في صورة ترك 
التحرّي: وإن علمٌ إصابته ؛ لأنّ ترك جهة التحرّي يصدق مع ترك التحري. 

وتعليلهما في تلك يعني في التي شرع بغير تحرء ,» بأنّ ما شرعٌ لغيره يشترطً حصولة 
لا تحصيله يقتضي الصحّة في هذه المسألة» وجه الفرق ظاهرٌ ممما ذكرناه من الفرق». 
انتهى”'. 

١1‏ أقوله: أي صلَّى قوم... الخ؛ فيه مساعحة ؛ فإِنّ وضع المسألة لا يتوقف على 
الثلاثة فما فوق؛ بل لو كان من اقتدى به اثنين أو واحدا يكون الحكم كذلك» والقوم 
نما يطلق على الثلاثة فما فوقها؛ ولذا عدّه أهل الأصول من ألفاظ العموم. 

[1]قوله: بالجماعة ؛ اعترض عليه بأنّ صلاة الليل بالجماعة جهريّة ؛ فكيف 
يشتبه حال الإمام: وأحبب عه يانه وز انيرك الاماء الجهر سهرا .أو بأثه لا يلزرم 
من سماع صوته معرفة جهته فيمكن أن يعرفوا بصوته أنّه ليس خلفهم » ولا يحصل لهم 
التمييزٌ بأنّه إلى أي جهة توجه. كذا في «البناية». 

[اقوله: جازت صلاتهم ؛ لأنّ كل واحاد منهم استقبلَ قبلته؛ وهي جهة 
تحريهء ولا تضرّهم مخالفة جهتهم لجهة الإمامء كما في جوف الكعبة» فإنّهِ لو جعل 

بعض القوم ظهره إلى ظهر الإمام صحت صلاتهء بخلاف ما إذا عَلِمْ جهة تحريه؛ 
000 » فإنّه لا تصح صلاته ؛ لأنّ مخالفة الإمام مانعة من صحَّة الاقتداء» وكذا إذا 


ماع نه 


عَلِمَ أنَّ الإمامً خلفه ؛ لأنّه حينئز يلزم قلب الموضوع. 


)١(‏ من «غنية المستملي»(2ص5؟37). 


55 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أمّا إن عل*"' احدف زر لما جهة توجّه الإمام: ومع ذلك خالفه لا تجورُ 
صلاثه , وكذا إذا علم أن الإمامً خلفه 

فقوله ال لك اا ؛ لأنّ كلامّنا فيما إذا لم يَعَلَم أ أ إن 
الإمامً إلى أي جهة توجّهء فكيف يعلم أنه خلف الإمام فالمراذ أنه يعلم أن الإمام 
أمامّهء وهذا أعم من أن يكون هو خلف الإمام, 0 ' لأنه إذا كان الإمام ًامه 
يحتمل أن يكونٌ وجهه إلى وجه الإمام ؛ أو إلى جنبه» أو إلى ظهره ؛ وإنّما يكون'” 
هو خَلْفَ الإمام إذا كان وجهّه إلى ظهر الإمام؛ وحينئا يكون جهة توجه الإمام 
معلومة» وكلامنا ليس ف هذا. 

وإن صِلَّى الإمامُ متحرياً واقتدى به من لم يتحرّء فإن أصاب الإمامٌُ جازت 
صلاتهماء وإن أخطأ الإمامُ فصلاته جائزة لا صلاة المقتدي» صرّح به في «البزازية». 

١1‏ ]قوله: إن علم. . الح؛ إطلاق العلم يشمل اليقين والظن» وتقييدٌ صاحب 
«تنوير الأبصار» بالتيقن ليس بصحيح» وفي التقييدٍ بقوله : «في الصلاة»» إشارة إلى أنّه 
لو عَلِمَ بمخالفة جهة الإمام بعد الصلاة امريد نك ور ارك ارما روا كريها 
اليد في الصورة الثانية إشعاراً بأنّ التقدّم على الإمام يضره مطلقاء سواء عَلِم به حالة 
الأداء أو بعده؛ نعم لايضرَمحرَدُ التقدّم بلا علمء صرّح به القهُستاني في «جامع 
الرمون»"" 

والحاصل أن علم تقدّمه وكون الإمام خلفه يضر مطلقاًء سواءً كان بعد الصلاة 
أو قبلهاء لا التقدّم مطلقاً وعخالفة الجهة» إِنّما يضر علمها في الصلاة لا غير. 

1" فوله: فيه تساهل ؛ وذلك لأنّ قوله: «وهم خلفه» إن حمل على كونهم 
خلف الإمام في نفس الأمر علموا ذلك؛ أو لم يعلموا يفهم منه اشتراط ذلك» ليس 
كذلكء» فإِنّهم لو اقتدوه على اعتقاد أنهم خلفه جازت صلاته» وإن تقدّموا في نفس 
الأمرء وفطي قا لامي رايم لان رون ١‏ عافد اذ قينا ف ريات 
جهته فكيف يعلم كونه خلفه. 

[أقوله: وإنّما يكون... الخ؛ فيه خدشة ظاهرة ٠‏ فإنّه يمكن أن يقال : المرادُ 


)000( ««جامع الرموز»(١‏ : 47). 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ١ه‏ 
ويَصِلٌ قصدٌ قليه صلائه بتحريمتها والقصدٌ مع لفظه أفضل» ويكفي للثفل ؛ 
والتراويح 

وعبارة «المختصر»: ولا يضر جهلهُ جهة إمامه إذا عَلِم أنه ليس خَلْفَه » بل تقدَمّه ؛ 
اوعلم عخالفتة””* أي إذا عَلِمَ أن الإمامّ ليس خلفه. 

(ويَصِلٌ قصدٌ قلبه صلائه بتحريمتها”: هذا تفسير النية'' (والقصدٌ مع لفظها” 
أفضل”'. ويكفي للثفل» والتراويح 

بكونه خلف الإمام عدم كونه أقرب منه إلى قبلته» سواء كان وجهه إلى جنبه أو ظهره ؛ 
لقره بين الإماء وبين كلاق هلها على لعن العام. 

١[‏ آقوله : بتحريمتها ؛ متعلقّ بقوله : : يصلء وهذا بِيانٌ الوقت المستحب» » فإ قرانَ 
النيّة بتحريمة الصلاة مستحبٌ» ويجورٌ تقديمها عليها عندنا بشرط أن لا يشتغل بينهما بما 
ليس من جنس الصلاة» وأمّا النيّة المتآخّرة عن التحرية فلا يجوز على الأصحّ. كذا في 
«البناية» و«الخلاصة». 

["]قوله: تفسير النية : الام للعهد» أي النيّة المعتبرة في الصلاة. 

[؟اقوله: لفظه؛ هو إمًا مصدر؛ أي مع تلفظه؛ أو بمعنى الملفوظ ؛ أي مع تكلم 
مايدل عليه. 

[؛]قوله: أفضل ؛ هاهنا ثلاث صور: 

أحذها : الاكتفاء بنيّة القلب» وهو مجزئ انّماقًء وهو الطريقة المشروعة المأثورة 
عن رسول الله يك وأصحابه ؤهء فلم ينقل عن أحد منهم التكلّم بنويت أو أنوي صلاة 
كذا في وقت كذاء ونحوذلك» » كما حققه ابن الهمام في «فتح القدير»"” '» وابن القيم 
في: «زاد المعاد»» وقد فصّلتْ ذلك في «السعاية»' "» وفي رسالتي «أكام النفائ تسن ف أذاء 
الأذكار بلسان الفارس»”"". 

وثانيها : الاكتفاءُ بالتلفُظ من دون قصد القلب» وهو غير مجزئ. 


)١(‏ انتهت عبارة «مختصر الوقاية» المسمّى ب«النقاية»لصدر الشريعة(ص18). 
(؟) «فتح القدير»(١‏ : 502156). 

(9؟) «السعاية»(؟ : 49). 

)5( «آكام النفائس»( صخ ؟3). 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسائر السئن نيّة مطلق الصّلاة» وللفرض شرط 
وسائر الس" مقي المثلاة”؛ فض شري 

وثالثها: الجممٌ بينهماء وهو سنّة على ما في «تحفة الملوك»''' وليس بصحي-”©, 
ومستحب على ما فى «الملية'" 6 أ بعتن اففله الفلماء واستخيوه» لا بجعت ما فعلة 
رول الله كل اوارعية اليه ٠‏ فإنه لم يغبت ثبت ذلك» وعالوا ابسكايه ته انه 
موافقة بين القلب والأسان :وجمعا للعرقة. 

ره اعبار لبحو اودغال و الأقوي التو عع ران رككين 
توحداتة بين أهما صليتا يعد طلوع الفجر أجزأنا عن السنة .كذا في «البحر»””. 

0 : ني مطلق الصلاة؛ هذا في النفل بالانّفاق» فإنّه إذا نوى مطلقَ الصلاة 
والعمل بعموم أفرادها متعثرء لا بد أن يراد أحدهاء وصرفة إلى النفل أولى ؛ لكونه 
أدنى وأشمل » فإنّه مشروعٌ في كل الأوقات» فكان بمنزلة الحقيقة. 

وأمًا في التراويح وبقيّة السنن المؤكدة فقال بعض المشايخ : : إنّها لا تتادى بئية 
ماو الضلوة لها صلا عفتر مدو اتيت ورا عاذ المح اللخروع عن نيذه ريو 
الذي صحّحه قاضي خان”” وصاحب «البَرَازْيّة» وغيرهما. 

وظاهرٌ الرواية الذي صححه في «البداية"" هوما ذكره المصئفء ونسبه ابن 


)١(‏ «تحفة اللوان( ص 

(0) صرح أيضاً بسنيتها محمد بن الحسن #5 كما في «الاختيار»(١‏ : 15)ء والشرنبلالي في 
«المراقي»(ص 2275١١‏ وقال اللكنوي في «نفع المفتي»7(اص38): «ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة 
عتد قصد العزيمة ؛ لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره» ويكون ذكر النية باللسان عونا له 
على جمعه»ء وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار من غير 
إجماع من أهل الحل والعقد على مقابلته بالإنكار». 

إفة «منية المصلي» مع شرحها «الغنية»( ص 7/5). 

(5) «البحر الرائق»(١‏ : 7595). 

(0) في «فتاواه»(١‏ : 81). قال الحدادي في «الجوهرة»(١‏ : 18): «الأصح أنها لا تجوز إلا بنية 
التراويح», وقال الحلبي في «المنية»(١‏ : /1/ا): «الاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة 
الوقت أو قيام الليل» وفي السنة ينوي السنة». ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : 5 759)» وغيره. 

.)56 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة 6 
تعبينُهُ لا نيّة عدد ركعاته؛ وللمقتدى نيّة صلاته» واقتدائه 
تعبيئٌه”' لا نيّة"'' عدد ركعاته» وللمقتدى”” نيّة صّلاته » واقتدائه 
البمام في «فتح القدير»”' إلى الحققين. 
ووجهه بأنَّ معنى السنّة كونُ النافلة مواظبا عليها من رسول الله ل بعد الفريضة 
أو قبلهاء فإذا أوة قم المصلي النافلة في ذلك امحل صدق عليه أنه فعل الفعل المسمى سئّة» 
قله ملك در عاد لشف تله ا رتفت الله ار 
فعله ول على ذلك الوجه تسمية ما لفعلِه الملخصوصء وفي الأصل هو نفل» لا أنه 
(١اقوله:‏ تعيينه ؛ لأنَّ الفريضة وصفٌ زائدٌ على مطلق الصلاة» ووقتُها ظرفٌ 
صالح للفرض والنفل كليهماء فما لم يعيّن المصلَي لم يتمين» وهو أن ينوي الظهر أو 
العصر؛ ولو نوى فرض الوقت أو فرض البوع خاز كذا قي ,«الطهيرية : ولو نوى الظهر 
كر بالعصر أجزأه 0 .كذا في «القنية». 
["]قوله: لا نيّة؛ أي لا تشتر طني عددٍ ركعات ما يصلي فإنّه إذا عيّن الصلاة 
تيت الركمات بالضرورة» وكذ ل نش ُالاسظبال إلى الكمبة على الاح 
["آقوله : وللمقتدي ؛ أي يلزمٌ للمقتدي نيه صلاةٍ إمامه مع ني اقتدائه ؛ لأنه 
يلزمهُ الصحّة والفساد من جهة إمامه؛ فلا بد من نيّة متابعته» ولا تشترط م 


0 


الإمام» ولو نوى الاقتداءً بالإمام ويظنّ أنه زيدء فإذا هو عمرو صحّ. كذا في «البحر»”"' 


)١(‏ «فتح القدير»(١‏ : 77 - 587). وفي «الحيط البرهاني»(ص ٠ ٠‏ (إنه قول عامة المشايخ». 
(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 59/4). 


باب صفة الصلاة 
فرضّها: التّحريمة 


باب صفة الصلدة'' 

(فرضها""': التتحريمة”” ) 

[أأقولة؛ باب صِغة الصلاة ؛ هو بكس الصاد» ]ما مصدرٌ كما في «ضبخاح 
الجوهري»: «وصفُ الشيء وَصْفا وصفة» كانباء عوضن 2 الوارة كالعكلة والوحظل» 
والوعد والعدة». انتهى""'. 

وإمّا عبارة عن المعنى القائم بذات الموصوف بخلاف الوصفء فإِنّه عبارة عن 
كلام الواصف» كما في «النهاية». 

والمراد بها إمّا الأمورالمذكوررٌ في هذا الباب من واجبات الصلاة وفرائضها 
وستنها وآدابهاء وحينئذٍ فالإضافة إلى الصلاةٍ من قبيل إضافة الجزء إلى الكل » وإمًا 
الكيفيّة» وحينئذ فالمضاف محذوف», والمعنى هذا باب في بيان كيفيّة إجزاء الصلاة» وإمّا 
اللبيعة البامالة ند كيس يعض أنعرائها بيعاطن. 

["قوله: فرضها ؛ لم يقل : : ركنها؛ لتدخل التحريمة؛ فإنّها شرط عندنا لا ركن» 
والفرق بينهما عدا ترا كوماق ترب الحيء ء عليهما أنّ الشرط يكون خارجا عن 
حقيقة الشيء» والركن يكوة:واخلا فيها؛ 

والمراذ بالفرض ما لزم م فعله بدليل قطعي أعمّ من ٠‏ أن كون كا أرشرطا ؛ فيكفرٌ 
جاحده ويستحق قّ تاركة العقاب. 

[؟اقوله: التحريمة ؛ سمّى التكبيرٌ ونحوه نما يفتتحٌ به الصلاة تحريمة ؛ لأنّه يحرم 
على المصلّي ماليس من جنس الصلاة» قال النبي يِه «مفتاحٌ الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»'”"»: أخرجه التّرمِذِيَ وغيره» والدليل على افتراض 


.)58١ : من «الصحاح)»(7‎ )١( 
(؟) في «جامع الترمذي»(١: 4 7: 07 وحسّنه. و«المستدرك»(1١ : 777)» وقال: هذا حديث‎ 
صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرجاه. وفي «سنن الدارمي»(١ : 575)) ودرسنلن‎ 
:١(»)ةفينح البيهقي الكبرى»(؟ : 77/9): و«ستن الدارقطني»(١ : 5,» و(مسللك أني‎ 

٠2؛)‏ و«الآثار»(١‏ : :)١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 5١‏ 


فمفف وف وو ووم و مم م مو ووو ووو وو مدوم ووو و ووم مدوم و لالد دوو 


التحريمة قوله وك : +[ وَريكَ مَك( )”2 , ومواظبة النبي وخ على ذلك. 

[١اقوله:‏ وهي قوله: الله اكبر؛ هذا هو المتقولٌ عن رسول الله يل قولا وتعليما 
وفعلاً على ما هو مخرّج في «معجم الطبراني»'" » و«صحيح ابن خزيمة»؛ و«سئن"" ابن 
حبان» وغيرها. 

ومن ثم صرّحوا بأنَّ اختيارٌ خصوص هذا اللفظ سنّة مؤكدة, فلو شرع بفارسية 
أو بالتسبييح أو التعنية أن غو ذلك كر صرح به في «الذخيرة» و«الظهيرية» وغيرها. 

["اقوله: وما يقوم مقامه؛ أي كل ما يدل على التعظيم الخالص غير المشوب 
بالدعاء وغيره ؛ وذلك لأنّ قوله 5ك : +[ وَدَكرَ أسْمَ ري فصل ((8) )4 ””'» وقوله: # وَريّكَ 
كير 5 4» إِنْما يدل على وجوب ما يدل على التعظيم» فإنَّ التكبيرٌ هو التعظيم» ولا 
دلالة فيه على خصوص قاين الي فس اركوة اوقا ما عاق نات أن 


.* المدثر:‎ )١( 

.)١117 : ١(»ريبكلا ودالمعجم‎ »)3١8 «المعجم الأوسط»(9:‎ )١( 

() هكذا في الأصل » وقد اشتهر كتابه بالصحيح ؛ وسماه الكشميري في «العرف الشذي»(1: 5719 
): صحيح سنن ابن حبان» وسماه حاجي خليفة في موضع من «كشف الظنون»(؟ : ١٠١٠+‏ 
): سنن ابن حبان» وفي موضع من «الكشف»(؟ : :)1١1/0‏ صحيح ابن حبان. 

(5) قال اللكنوي في «آكام النفائس»( ص13 5): «وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على 
اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصح به النكير. 

بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق» لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق» والأحاديث الواردة في 

هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي » بحيث لا يجزئْ غير العربي ؛ 
بل غاية ما يشبت منها أن النبي يل اكتفى عليه » ورغب غيره إليه» وهو إنما يثبت الوجوب أو 
السنية» لا أنه لا ييحزئ التكبير بالفارسية» وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي 
اختصاصا بالغا إلى حد الاشتراط»ء فالآية معراة عن هذا الاشتراط » ولا تصلح أخبار الآحاد 
ناسخة لحكم الكتاب» ولا مقيدة لإطلاق ما في الباب». 

.١6 الأعلى:‎ )0( 


1 ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عر ل وير كر أسْم ريو فصل 0 و( 

خصوص هذا اللفظ يكون سنّة”''» فالفرض مطلق ما يدل على التعظيم ؛ فلوشرع 
بقوله: الله أجل أو أعظم ل ل 
أبي حنيفة ومحمد #اء وهو المختار. 

وعند أبي يوسف يجوز بأربعة ألفاظ: الله أكبرء والله الأكبرء والله كبير» والله 
الكبير لا بغيرهاء وعند الشافعي 42 باللّفظين الأوّلين فقطء وعند مالك ذف بالأوّل 
فقط» ولكل وجهة هو موليها. 

١(‏ أقوله: وهو شرط عندنا؛ ثمرةٌ الخلاف تظهرٌ في بناء الصلاة بعضها على 
بعضء فمّن صلَّى فرضا ثم قامٌ إلى النفل من غيرالسلام عن الأوّل» ومن غير 
التحريمة المبتدأة للنفل يجوز ذلك عندنا ؛ لأنّ التحريمة شرطء ويمكن أن تتأدّى 
مرو ار انه كالطهارة الواحدة يصلي بها الصلوات الكثيرة. 

وعند الشافعي 5 فيه لا يجوز بناءً على أن التحريمة ركن » فلا يمكن أن يتأذى صلاة 
بركن صلاة أخرى» واطواز عندةا عبارة هن الأندراة ولا عن لزوم الكراهة. كذا 
في «الدر المختار»””'» وحواشيه. 

اقول لقوله تننال هذا دلي لكو التحرقة شرطا لأاركناء وبعاضلة أن آلله 
0 حرف الفاء الدالة على التعقيب حيث قال: لق 


قل سكيقٌ 20 نديد مَل (2) ) « 


.)١0( من سورة الأعلى» الآية‎ )١( 

(؟) لكن لو شرع بغيرالتكبير فإنه يكره تحريماً ؛ لأن الإحرام بالتكبير واجب. كما في «المراقي» (ص 
؛ ودالدر المختار»(١١‏ : .)3١6‏ 

(6) ويصح الشروع باللهم : لأن معناه يا الله والميم مشددة بدل من حرف النداء» فكان ثناءً خالصاء 
ولم يصح الافتتاح بالله اغفر لي ؛ لأنه ليس بتعظيم خالص ؛ لأنه مشوب بالدعاءء لأنه 
سؤالء وهو غير الذكر. ينظر: «منحة السلوك»)(١‏ : »)١7777‏ و«نفحات السلوك»(ص72). 

(:) «الدر المختار»»: و«رد المحتار»١١‏ : 57 5). 

.16 - ١: الأعلى:‎ )6( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ١‏ ف 
والقيام» والقرءاة؛ والركوع» والسجُوةُبالجبهة والأنف . ونه أخل 
وعند الشافعي ذفنه'"'' ركن"", فأما رفع ال 

(والقياء””'"': والقرءاة”, والركوع , وَالسُجُود" بالجبهة والائف» نؤيه 


ع ين 
والأصل في العطف المغايرة» فعُلِمَ منه أنَّ التحريمة مغايرة للصلاة» وهي تعقبها 
وتتصل بها. 


١‏ ]قوله: ركن ؛ لقوله وَلِعٌ: اماه لماه اجاح لامكا ان 
نما هي التكبيرٌ والتسبيحٌ وقراءة القرآن» ''» ونحن نقول هترك لاهو وإلا يلزم 
كون التسبيح ركناء وليس كذلك بالإجماع؛ وأيضاً لا دلالة على جزئيّة تكبيرة 
التحريمة ؛ لاحتمال أن يكون المرادٌ به تكبيرات الانتقالات. 

[7"اقوله: والقيام ؛ لقوله وك :+ وَقُومُوأ ِل قَدتينَ (©) )4””' ؛ أي داعين أو 
خاشعين متواضعين» أو ساكتين على اختلاف الأقوال وأظهرها آخرها. 

[']قوله : : والقراءة؛ أي مطلقها من غير تعبين الفاتحة وغيرها ؛ لقوله كَبْكّ: 
+ دقوأ ما يشر ُّ مه 4. 

[آقوله: والركوع والسجود؛ لقوله 5َبّكَ: ٠‏ ,تأيه يت امثوا كما 

وَأَسْجَدُوأ سَجدأ “4 والركنُ منهما أدنى ما يطلق عليه اسم الركوع والسجودء وما زاد 


ل لم 


[6آقوله : وبه أخذ ؛ بصيغة المجهول» أي أخد به المشايخ وأفتوا به» وهذا الكلام 


.)١9١ : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 

(؟) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : /59). 

(5) أي المتأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: «شرح 
الوقاية»)لابن ملك (53؟/ب). 

(5) في «صحيح مسلم»)(١‏ : ١2؛‏ و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 070+ وغيرهاء 

(0) البقرة: 7178. 

(7) المزمل : من الآية١7.‏ 

() الحج : من الآيةلالا. 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يجورُ عند أبى حنيفة ذك الاكتفاء بالأننى!"' عند عدم لخدو خلانا نينا 
لا يخلو عن مسامحة ؛ لأنْ المفهوم من ظاهر قوله: والسجودُ بالجبهة والأنف عندنا تعداذ 
الفرائضء أن وضمّ الجبهة والأنف كليهما فرضء وأنّهِ المفتى بهء مع أنّهِ ليس مذهبا 
لأحد من أئمتنا. 

مان آنا حتنة كجرة الذكفاء بالانف وكالته شه صاحياه: 

وأمًا الاكتفاء بالجبهة فهو متّفقٌ بينهم على جوازه. 

وبالجملة اده تفقوا على أن المسنونَ هو وضع الجبهة والأنف كليهماء وعلى أنه 
يكني وضع الجبهة فقطء إلا أنه يكره» وإنّما اختلفوا في الاكتفاء بالأنف» وإن حمل 
قولهُ على أن وضع الجبهة أو الأنف فرض بأن تكون «الواو» بمعنى «أو»: ويكون 
الغرض منه بِيانُ مذهب أبي حنيفة طه. 

وردٌ عليه أنه ليس مفتى به عند مشايخناء فقد صرَّح أصحاب الكتب المتداولة 
أن المفتى به هو قولبماء وهو رواية عنه أنه لا يجوز الاكتفاءً بالأنف» والعجب من 
الشارح 5ه حيث لم يتنبّه على مسامحة المصنّف 45ه: وقال في «مختصر»» تبعا له: 
«والسجود بالجبهة والأنف ويه يفتى»'"'؛ مع تصريحه هاهنا بأن الفتوى على قولبماء 
وللناظرين هاهنا كلمات بيّناها في «السعاية»”") 

[١]قوله:‏ الاكتفاء بالأنئف؛ لحديث: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب 
- أي أعضاء - : وجهه؛ء وكفاهء وركبتاه» وقدماه»””» فإنٌ الوجه هاهنا مطلق» 
وجميع أجزائه ليس بمراد إجماعاً» فإِنّ الاقتصارٌ على الخدين والذقن لا يجوز اثُفاقاء 
عدن افاكوة الور مانشي والكلن لكر قاع اعون كاي لفقا 
بالجبهة يجوز الاكتفاء بالأنف. 


.)558- ؟١1/‎ : ١(»ةياقنلا« انتهى من‎ )١( 

(؟) «السعاية»(؟ : .)١١6‏ 

(؟) في «سئن الترمذي»(7: »)7١‏ و«ستئن أبي داود»(١‏ : 794)ء و«سئن النسائي الكبرى»)(١‏ : 
٠؛‏ و(النجتبى»(؟ : 8/١7)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 


والقعد: الألخيرة 
والفتوى على قولهما' + (والقعذة الأ 5 

وجوابه: إن الوجه في هذه الرواية التي رواها أصحاب السئن وغيرهم مفسّر 
بالجبهة كما ورد التصريح به في بعض روايات”"'' مسلم والنسائي. ْ 

[١]قوله:‏ والفتوى على قولهما؛ لقوة دليله؛ بل ذكر في «البرهان شرح مواهب 
الرحمن»»: و«مراقي الفلاح»' "و رامقدمة الغزنوية» وغيرها أن الإمام رجع إليه. 

0 والقحدة الاخيرة 4 نان : 9 القدير»: «قوله كبك: © وريّك 
د( د ' 7" وقوله: ( تومأ ِل نو“ ' ؛ وقوله : + فأقرموأ ل وقوله : 
# أرحكعوا وأسجد وَأَسْجدُوا “' '' أوامرٌ ومقتضاها الافتراض» ولم يفرض خارج الصلاة 
شيء منها ٠‏ فوجب أن يراد بها الافتراض في الصلاة» وهو لا ينافي إجمال الصلاة. 

إذ الحاصل حينئذ أنّ الصلاة ة فعل يشتمل على هذهء بقى كيفيّة ترتيبها في الأداء » 
وهل الصلاة هذه فقط أو مع أمورٍ أخرء فوقع البيانُ في ذلك كله ببيانه 3. 

وقوله : «وهو لم يفعلّها قط بدون القعدة الأخيرة»» والموظبة بدون التركٍ دليل 
الوتعوي :اذا وقعيض يان النرضن ب الججمل : أعني الصلاة كانت فرضا متعلقاً بهاء ولو 
لم يقدم الدليل في غيرها على السنيّة ل ل 
الواحد في الفاتحة» والطمأنينة وهو نسم للقاطع بالظني؛ » لكانا فرضين 

ولولا أنّه يك لم يَعْدْ إلى القعدة الأولى لما سها”". ثم ع صنت و ا 


)١(‏ فعن ابن عباس #ء قال كلةّ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة» وأشار بيده على 
كلاهماء واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين) في «صحيح البخاري»(١‏ : »)358٠١‏ واللفظ 
له؛ و«صحيح مسلم»)(١:‏ 705»؛ و«صحيح ابن خزيمة»(1: 732371), وغيرها. 

زفق «مراقي الفلاح»(ص ١‏ )2 

20 المدثر: * 

(5) البقرة: من الآية7/8؟. 

(6) المزمل : من الآية١؟.‏ 

(7) الحج: من الآيةلالا. 

(0) في «فتح القدير»(؟ : 1170): لما تركها ساهيا. 


5 عمدة مت الوقاية 


قدر الُشهدء والخروج بصنعه. وواجبّها: قرءاة الفاتحة» وضم سورة معهاء 
ورعاية الثّرتيبٍ فيما تكرر 
قدرَ التُشهدا"', '» والخروج بصنعه '. 

وواجبها'": قرءاة الفاتحة"'» وضم سورةا” معهاء ورعاية الّرتتيب فيما تكرر). 
ذكرنا كان تقديمٌ القيام على الركوع ؛ والركوع على السجود فرضاً ؛ لأنه يك بينها 
كذلك»”". 

١[‏ أقوله: قدر التشهد ؛ أي مقدار ما يأتي فيه من قراءة التشهد من أوله إلى آخره ؛ 
وقيل : مايأني فيه بكلمتي الشهادة: والأصح هو الأوّل. كذا في «جامع المضمرات»؛ 
و«البناية»» وفيه إشارة إلى أن ما زادَ عليه لقراءة الصلاة والأدعية ليس بفرض بل سئة. 

["آقوله : والخروج بصنعه ؛ 0 
كي 0 سواء كان قوله : السلام عليكم ؛ ٠‏ كما هو الواجب» أو 
كان كلام الناس» أو الأكل» أو الشرب ؛ أو خن ذلك ماريكون تكووها كوه قرا 
للواجب. كذا في «البحر الرائق» 

[قوله: وواجبها؛ هوما ثبت لزومه بدليل ظني» وهو مساو للفرض في حق 
العمل» إلا أنه لا يكف جاحده ؛ ومتركة هوا حب سهد املق ورت كه عميدا ل 
تبطل الصلاة لكن تحب الإعادة. كذا ذكره في «فتح القدير». 

(؛]قوله: قراءة الفاتحة ؛ لحديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”"'؛ وحديث: 
«كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»”'؛ أي ناقصء وغير ذلك من أخبارٍ 
الآحاد المروية في الصحاح الستة. 

[0آقوله: 000 أي أقصر سورة أو قدرها؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بالحمد وسورة معها»”' » أخرجه الترمذي واب ماجة وغيره » وفي الباب كلام 


)١(‏ انتهى من «فتح القدير»(؟ : 71/0) بتصرف. 

.)7١1١ : ١١(»قئارلا «البحر‎ )( 

(9*) في «صحيح البخاري»(1 : 7577)؛ و««رصحيح مسلم»(1: 2)1517 وغيرها. 
(4) في «صحيح مسلم»(١‏ : 590)؛: وغيره. 

(0) في «سئن الترمذي»(؟ : 7) 


كتاب الصلاة/صفغة الصلاة 5 


ااا ل ل لل ل ل ل ل ل 2 0 


في «المداية»: ومراعاة ال تيبو فيما شرع مكروا من الأفيال0©. 

وذْكِرَ في حواشي «البذايةة تقلا عن «المبسواط!" + كالسجندة القائيةء فإنّه لو 
قاء إل :الثانة بعتما شحد نتكدة واعده فل أن متحة الأخرى بنضيها: ويكون 
القيام متغيرا :“لاله لمر يترك إلا الوااحب: 

أقول: قولهُ : فيما تكرّر ليس قبداً يُوجب نفي الحَكْم عمًا عداه؛ فَإنه مراعاة 
انتيب في الأركان النّي لا تتكرّر في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واجبُ أيضا 
على ما يأني في باب سجود السهو: أن سجود السّهُو يحب بتقديم ركن... إلى 
آخرهء وأوردوا نُظيرتقديم الركن الركوعٌ قبل القرءاة» وسجدة السّهو لا تجب إلا 
بترك الواجب»ء فَعْلِم أن التّرتيب بين الركوع والقرءاة واجب؛ مع أنهما غير 
مكررين في ركعة واحدة. 

وقد قال في «الذُخيرة»: ما تقديم الركن نحو أن يركمٌ قبل أن يقرأ ؛ ؛ فلأن 
مراعاة التّرتيبِ واجبة عند أصحابنا الّلائة خلافا رط , فِإنها فرض عنده. 

فعلِم" أن فرافاء افيه واحدة مظلقا : ٠‏ فلا حاجة إلى قوله فيما تكرّر؛ 
ولبذا لم أذكره في «المختصر””". 
طويل موضعه «السعاية»””''» فلو قرأ ثلاث آيات قصارء أو كانت الآية» أو الآيتان 
تعدل ثلاث آيات خرج عن حدّ الكراهة التحريميّة اللازمة من ترك الواينب كدق 
«الغنية»». 

[١أقوله:‏ فعلم...الم؛ اعلم أن من الأفعال ما لا يتكرّر في الصلاة ة على سبيل 
الفرضية : كتكبير الافتتاح ؛ فَإنّه غير متكرر أصلاً » وكالقعدة فإنّهها غير متكرّرة في 


.)55 : ١()ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

(؟) عبارة «المبسوط)(١‏ : 89) في كتاب السجدات: : إن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع 
متكررا لا يكون ركناً: واتركها لا عبد الفئلاة عهذا كان أن سهوااه: 

() أي «مختصر الوقايةاص9١2؛‏ فاكتفى بقوله: ورعاية الترتيب. 

.)١159 «السعاية»(؟:‎ )5( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مجه ع نوه لوه اوه جل عام لوا مو ع عون وه عه امع ملو عن 6 ا و لوو ل ل لو و ره ع أ وو وه وفع وف 6 مناه وو رع جع ع وو عا اه ولو ير فرعة ل مومه لع 6 000 


الثنائية» وفي الرباعيّة والثلاثيّة وإن تكرّرتء لكن الأولى واجبة» والترتيب بين هذه 
الأفعال فرضٌ حتى لو آخَرٌَ تكبيرة الافنتاح عن القعدةٍ بطلت صلاته» والترتيب بينها 
وبين غيرها من الأفعال أيضأً فرض ٠‏ لكن لا بمعنى أنه تفسد الصلاة بتركه ؛ بع انه 
يكم نع تلوت كر عن النسد ة قبل السلام أو بعلده أله ترك سجدة أو ركوعا أو غير 
ذلك من الأفعال السابقة» لزمً عليه أن يأنيّ به ويتشهّد ثانياء ويسجد للسهو. كذا في 
«البزازية» و«فتاو 7 قاضي خان». 

ومن الأفعال ما يتّحدَ في كل ركعة» ويتعدّد في كل الصلاة ؛ كالقيام والركوع 
والقراءة» ومنها: ما يتعدّد في كل ركعة كالسجدة. 

إذا عرف هذا فاعغرف 1ذ القسم الأوك ليح عترادا قطعا مين قوليم عه دكر 
واجبات الصلاة : «ورعاية التتيب فيما تكرّر»؛ لعدم تكراره؛ بقي القسمان الأخيران» 
فذهب كثيرٌ من شراح «الهداية» وغيرها إلى أنّ المرادَ ما تكرّر في كل ركعة احترازا عم 
تكرّر في الصلاةٍ دون الركعة» فإِنٌّ الترتيب بين ما تكرّر في كل الصلاة فرض لا واجب» 
كما هو مصرّح في «فتح القدير»''' و«الكافي» وغيرهما. 

وأورد عليهم الشارحٌ 5ه بأنّه ليس قيداً احترازياً يمحترزُ به عمّا تكرر في كل 
الصلاة» وظنٌ أنّ الترتيبَ بين الأفعال المتكررة مطلقا واجب تكرّرت في كل ركعة أو في 
كر العتلاووترانيعه بار هم الواقعة في باب سجود السهوء حيث مثُلوا الصورٌ التي 
يحب فيها سجودٌ السهو بما يترك فيه الترتيبُ بين الأفعال المتكرّرة في الصلاة الغير المتكررة 
في الركعة. ْ ْ 

ومن المعلوم أنّ سجدة السهو لا تحب إلا برك الواجب لا بترك الفرض» وأشارٌ 
إلى إيراد لزوم التناقض بين كلماتهم في «باب صفة الصلاة»؛ حيث يصرّحون أن المراد 
بما تكرّر المتكرّر في كل ركعة؛ وأنّه احترانٌ عن المتكرر في كل الصلاة» وأنّ الترتيب بينه 
فرض» وبين كلماتهم في «باب سجود السهو». 


.)55١ : ١()»ريدقلا «فتح‎ )١( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 54 

ويخطر"' ببالي أن المرادَ بما تكرّر فيما يتكرٌرٌ في الصّلاة احترازا عم لا يتكورٌ 
في الصّلاة على سبيل الفرضيّة ؛ وهو تكبيرة الافتتاح» والقعدة الأخيرة» فإن 
مراعاة التٌرتيب فى ذلك فرض. 

وأجناكن عنه صساحب :البح الترائق»: «بآته لسئبين الكلامين تناقض ؛ “لأ 
قولهم هاهنا الترتيبُ بين المتكرر في الصلاةٍ شرط أو فرض معناه: أنّ الركنّ الذي هو فيه 
يَفْسّدُ بتركه, حتى إذا ركع بعد السجود لا يقع معتدًاً به بالإجماع؛ كما صرّح به في 
«النهاية»؛ فتلزمه إعادة السجودء وقولبم في «باب سجود السهو»: «إنّ هذا الترتيب 
واجبٌ معناه أنّ الصلاة لا تفسدٌ بتركه إذا أعاد الركن الذي أتى به وإذا أعاده فقد ترك 
الترتيب صورة» فيجب سجود السهو». انتهى'' 

وهذا تحقيقٌ حسنٌْ يندفع به المتعارض بين أقوالبم » ويصح كون ما تكرّر بمعنى ما 
تكرّرٌ في كل ركعة قيداً احترازياًء وأمّا حمل كلامهم في «باب صفة الصلاة» على أن 
المراد بالفرض المحمول على المتكرر في الصلاة الواجب» كما فعله البرجندي في «شرح 
النقاية» فغيرٌ صحيحء تأبي عنه عباراتهم» كيف ولو كان كذلك لم يصحّ جعلهم ما 
تكرّر بمعنى ما تكرّر في كل ركعة؛ احترازا عنه. 

١1‏ أقوله: ويخطر؛ من الخطور من باب نصر ينصر. 

ببالي: أي يمر ويختلج بقلبي؛ والغرض منه توجيه قولهم: «ما تكرر» بحيث 
يكون قيدا احترازياء ويّردُ عليه أنّه لَمَّا كان لقولهم محملاً صحيحا فلم حذفه في 
لمان أ ركنت يعد قزل سابها ١‏ ولاجاعة إليه 

وجوابه: إن خطور هذا التوجيه كان بعد تأليف «المختصر»» وعدم الاحتياج إليه 
باعتبار الاحتراز عن المتكرّر في كلّ الصلاة لاء مطلقاً وفي المقام أبحاث ودقائق فصلناها 
: نا 


.)316 - ”١5 : ١(»قئارلا من «البحر‎ )١( 
.)١5ص((»ةياقنلا«‎ )( 
.)١7205 : ١(»ةياعسلا«‎ )"( 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقعدة الأولىء والتّشهّدان 

(والقعدة الأولى'"'؛ والمّشهدان”)؛ ذَكَرَ في «الدّخيرة»: أن القعدة الأولى 
سئّة"", والثّانية واجبة؛ وفي «البداية»'": إن قرءاةً النَّشْهَدٍ في القعدةٍ الأولى 
سئّة» وف الكّانية واجبة» لكر المصئف 45 لم يأخدّ بهذا 

١١‏ أقوله : : الأولى ؛ المرادُ بالأوّل غيرٌ الآخرء لا الفردُ السابق» إذ قد تحب القعدتان 
الأولى والثانية كما في المسبوق بثلاثة في الرباعية: فإنه يقعدُ ثلاث قعدات : الأولى 
والغانة متها واج دحوالا خير: فرضن . كذا في «البحر الرائق» 

الس على عر عدر ارد وس دمج واولا ول 
النبي يي ترك القعدة اكرول فر ةناها وسجدّ للسهو فلو كانت فرضا لم تجبربه» بل : 
تبطل صلاته. 

["اقوله : والتشهدان؛ أي قراءة التحيات لله...الم؛ في القعدة. 

["'أقوله ةا ذا ترك الكرظي والظعاوي » والوجوت لو الضكعك تال 
«الظهيرية»» و«منح ال 3 »'"' وقال في «البدائع»”” : أطلق أكثشر مشايخنا عليها اسم 
السية ما لأنها و جوييا خرف بالتئتة قعل :أو لذن اتبيه الو كدة الملاكورة معن 
الواح 

[؛]قوله: وفي «المداية»: الأولى أن يقول: ويفهم من «الهداية»؛ فإِنّ ما ذكره 
يفهم من قوله: : في «باب صفة الصلاة»؛ٍ عند تعداد الواجبات كقراءة الفانحة, وضم 
السورة» ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال والقعدة الأولى» وقراءة التشهد 
في الأخيرة ١خ‏ 

حيت فيك يقولة: : في الأخيرة أن قراءة التشهّدٍ في الأولى ليست بواجبة بناء على أن 
تفعيد م بقيد يفيد نفي الحكم عم عداه في عبارات الفقهاء؛ ولم يصرح في موضع 

من «الهداية» أنّ قراءة اتتشهد في الأولى سنّة ؛ بل قد صرّح بوجوبها في «باب سجود 

السهو» من «البداية»(0 


.)317/ : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

2( «منح الغفار»(ق١7”/ب).‏ 

(9) في «بدائع الصنائع)(١‏ :6 .)1١‏ 

(5) ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : )3١1‏ فإن الكلام بتمامه مذكور فيه. 
(6) «البداية»(١‏ : 7/5). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 7/١‏ 


لأن قوله'"' وك لابن مس بود #ه: «قل : التَحِيّات له لا يوجبُ الفرقّ في قراءة 
اسهد ف الأولى «الثّانية» بل يوجب"' الوجوب في كليهما؛ ولا كانت" - 
أي القرءاةٌ - في !نقعدة الأولى واجبة؛ كانت القعدةٌ الأولى واجبة أيضاً لا سمة". 

١‏ قوله: 'نانّ قوله. الابيد كدت لحوية محري بلق : «إذا صلى أحدكم 
فليقل : التحبات لله والصلوات..2-10'") » وفي رواية ابن ماجة: «إذا جلستم فقولوا: 
التحيّات لله.“"؛ وفي رواية النسائي والطحاوي: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: 
التحيّات لله...»ا لخ وفي رواية للنسائيّ: «قال لنا رسول الله ييه قولوا في كل 

0 جلسة. 1-1 . 

وبهذا يظهرٌ أنه لا حاجة إلى أن يستدل بالأمر المطلق » ويقال : إِنه مطلق يوجب 
ال.جوب في كلتا الجلستين من غير فرق» كما فعلّه الشارح ظليه؛ فإن كثيرا من الروايات 


بذكر الجلستين صراحة. 
1“قوله: يوجب؛ الوجوب يرد عليه أن الأمر للافتراض» فلم لم يقولوا 
بافتراضه. 


ويجاب عنه: بأنَّ خبر التشهد من أخبار الآحاد»ء فلا تثبت الفرضيّة بل الوجوب. 

[لاقوله: ولما كانت؛ العدلان على وجو قهز الأران: بأنه لا كاتع قراءة 
التشهّد في الأولى واجبة؛ يلزمٌ منه وجوبُ القعدة الأولى أيضا ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجبُ 
إلا به يكونُ واجباء كما ثبت في كتب الأصول. 


)١(‏ قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»(ق 75١‏ /ب): اختار جماعة سنية التشهد في 
القعدة الأولى» لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية» وهو الأصح. انتهى. 

.)585 : ١(»يراخبلا في «صحيح‎ )١( 

(©) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : :)51١‏ و«مسند الشاشي»(7: 70): و«مسند أبي يعلى»(9: .)١0‏ 

(5) في «سنن النسائي الكبرى»!1 : 559): و«المجتبى»79 : 778)+ و«شرح معاني الآثار»(1 : 
23»). و(صحيح ابن حبان»(0 : ١58)؛‏ وغيرها. 

(0) في «سنن النسائي الكبرى»(١: »)50٠١‏ و«المجتبى»(7: 7724): و«المعجم الأوسط)(7: 
١"2؛‏ وغيرها. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولفظ السّلام 

(ولفظ السّلام'') خلافا للشافعي" ضف 528 

فإن قلت: فيلزمٌ أن تكونٌ القعدة الأخيرة أيضا واجبة ؛ لوجوب قراءة التشهّد 

قلت: كلا ؛ فإِنّ ما لا يتم الواجبُ إلا به يجب أن لا يكون أدنى من الواجب» 
بأن يكون سئة أ ومستحباء ولا يلزمٌُ أن يكون مكله من كل وججه» فلو ثبشت فرضيته 
بدليل لم يقدح في المقصود. 

فإن قلت قلتكن القعدة الأول أيضا فضا 

قلت: لولا ما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم أن النبي وَل قام من ثنتين؛ ولم 
لس "''"', وسجد للسهو لقلنا بافتراضهء ويهذا .+ ينبت عدم افتراض التشهّد أيضا. 

3" قوله: السلام ؛ أشار به إلى أنّ الواجب هو هذا القدرء وأما تحويل الوجه يمنة 
ويسرة فليس بواجب بل سئّة» وإلى أنّ السلامً في المرّةِ الثانية أيضاً واجبء وقيل : 
الأوّل واجبء والثاني: سنّة» والأول أصح. كذا في «البرهان». 

وأمّا كونه باللفظ العربي المأثور فسئّة» ويجزئ ترجمته بالفارسية كما ذكرناه في 
«رأكام النفائس في أداء الأذكار اسان القار” 

ولخ آذ الواخت هن السلذة فتقلوعوالتم للشلا وؤيادء: «عليكم ورحمة 
الم سنك حتى إذا قال الإمام: السلام» واقتدى به رجلّ قبل أن يقول: عليكم لا 
يضيرٌداخلاً في صلاته” : صِرّح به في «التجنيس والمزيد»: 


.)50 ينظر: «التنبيه)»)( ص‎ )١( 

)١(‏ فعن أبي هريرة 4#: «إن النبي يله انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت يارسول الله؟ فقال رسول الله يلك أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم فقام رسول الله 
فصلى اثنتين أخريين» ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل 
سجوده أو أطول» في «سنن الترمذي»(؟ : 1417 ؟)2 و«صحيح مسلم»(١‏ : 4؛» و((صحيح 
البخاري»(١‏ : 2)7507 وغيرها. 

(؟) «آكام النفائس»( ص .)٠١١‏ 

(5) ينظر: «المراقي»(ص 227507 و«التوير» و«الدر المختار»(١‏ : 207١5‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة و0 


وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين 
فإنه فض عنر.!"! 

(وقنوت الوتر'"'؛ وتكبيرات العيدين”" 

و ع ا ا ل ا وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»"' وحن تنك الوتكووئأنه وقول عدت ا 
للصلاة فأحدث قبل أن يتكلّم فقد تمت صلاتهء ومن كان خلفه تمن أتم الصلاة»”"' ؛ 
أخرجه أبو داودّ والترمِذِي والطحاوي وغيرهم» فإنّهِ يدل على أن الفرض هو الخروج 
بصنعه» ولو كان السلامُ فرضا لما حكم بتماميّة الصلاة بدونه. 

["قوله: وقنوت الوتر؛ القنوت لغة؛ مطلق الدعاءء وهو المرادٌ هاهنا لا 
خصوصٌ الدعاء الذي تقرأه أكثرٌ الحنفيّة من + اللهم إن نستعينك وتستغفرك با 
فإِن الواجب هو قراءة مطلق الدعاء في الركعة الآخرة من الوتر. كذا في «غنية المستملي» 
وغيره. 

وفي الاكتفاء عليه إشارة إلى أن رفم اليدين عند القنوت والتكبير عند ابتدائه ليبس 
بواجب» وهو الصحيح ؛ كما حققه صاحب «البحر» وغيره. 

['اقوله: وتكبيرات العيدين ؛ أي السنّة الزوائد» كل منها واجبء فلو ترك 
ولخدا منيا وعيى مجحو السهوء ذكره في «القنية»» وذكر في «النهاية» و«الكفاية»: إن 


() ف «المستدرك»(١‏ : 557؟)؛ وصححهء و«سئن الترمذي6)(١‏ : 4)» وغيرها. 

(؟) ومن ألفاظه: : «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته» في «سنن الترمذي»)(؟ : ١511)ء‏ و«سنن أني داود)»(١‏ : ا و«مصنف ابن بيع 
شيبة»(7 : 777؟)»؛ وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»(7: 57©. ولفظه عن علي #ك قال: 
«إذا جلس مقدار التشهدء ثم أحدث فقد تمت صلاته» في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)١1/7‏ 
وإسناده حسن كما في «إعلاء السئن»(”؟: 2)١515‏ وفي لفظ : «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم 
أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 533).ء وفي لفظ ابن 
مسعود ذه : «إن النبي و أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا 
فقدتمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» في «شرح معاني الآثار» 
(1: 2)706 وغيره. 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عالق 


وتعبين الأو ليا للقراءة؛ وتعديل الأركان) خلافا لأبي يوسفء والشافِي 
» فإنّه فرض عندهم""' '» وهو الاطمئنان في الركوع ؛ وكذا في السجودء ا 
بمقدار تسبيحة 

القياس أن يكون قنوت الوتر وتكبيرٌ العيد سنّة ؛ لأن الأصل في الأقوال السنيّة» وجه 
الاستحسان: أنها تضاف إلى جميع الصلاة» يقال: قنوت الوترء وتكبيرات العيدين» 
فبتركه يتمكن النقصانٌ في تمام الصلاة. 

1 أقوله: : وتعيينٌ الأوليين؛ أي من الفرائض الرباعيّ والثلائي» وأمّا الفرض 
الثناء ني فالقراءةٌ فرضٌ في ركعتيه» وكذا في جميع ركعات النفل» وركعات الوتر» فلو 
ترك القراء: فق الأرقيق قرا ق الأخرين وك مجو الهو وسيجيء تفصيله في 
«فصل القراءة» إن شاء الله تعالى. 

اقول تإنهافرش مدعا لازو انالف فال أ على شر هين 
الأركان: «صل فإنّك لم تصل»'”": أخرجه البخاري والتَرمِذِي والنّسائيَ وغيرهم. 

ونحن نستدل به على إثبات الوجوب بناءً على أن الأمرَ الوارد بالركوع والسجود 
في القرآن مطلق» فيكون أدناه فرضاء وما ثبت بخبر الواحدٍ يكون واجباء وفي المقام 
أحاث بسطناها في «السعاية»"”". 

ثم فرضية الاعتدال عند الشافعي 4# بوصف الركنيّة» حتى لو تركه بطلت 
صلاته عنده» وأمّا عند أبي يوسف 4# فالمراد بالفرض الفرض العملي» وهو الواجب 


بعيئه» فلا خلاف بينه وبين شيخه في الحقيقة. كذا حققه ابن البمام في «فتح القديري', 


وابن نُجيم قْ «البحر». 
['قوله : وقدّرٌَ؛ بصيغة الجهول» من التقدير؛ أي قدرٌ الاطمئنان الواجب بمقدار 
تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع والسجودء وما زاد عليه مستحب. 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص50). 

)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 207): و«(صحيح مسلم»(١‏ : 591/4)» وغيرها. 
(7) «السعاية»(؟ : .)١5٠‏ 

.)72١07 :١(»ريدقلا «فتح‎ ):( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 07 


الور والإخفاءً فيما يجهرٌ وبحْفى. وسنّ غيرهماء أو ندب 
كذا”' الاطمئنان بين الركوع والسجود» وبين السّجدتين. 

(والجوة والإخفاءً فيما يجهر ويحُفى. 

وسنّ غيرهماء أو ندب): أي ما عدا" الفرائض والواجبات» إمَا سنّة» أو 
مندوب» وعند الشَافِعِي 4ن" لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في 
اسيل الفقه تكن انال املكف ]نا فراتس وما سدم اومدق اد 1 

[اأقولة::وكذا؛ أورد غليه أن القومة والجلسة بين الشججدتين ليسنا من الاركان 
اثفاقا » فكيف يدخل الاطمئنانُ فيهما في تعديل الأركان» وجوابه أ أنّالمراد بالأركان 
أجِراءٌ الصلاة مطلقا لا ما يبطلُّ بتركه الصلاة فقط» ا تصغ إلى ما تفوه 
به الناظرون في هذا المقام على ما أوضحناه في «السعاية»'"' 

["اقوله: أي ما عدا...الخ؛ لما كان ظاهر عبارة المصف يوهم أنّ كل ما عدا 
المذكورات إمَّا مندوبء وَإِما سّنّة» وليس كذلكء أراد الشارح #5 إصلاحه بهذه 
العبارة» يعني أنَّ المعنى أنّ ما عدا الفرائضَ والواجبات سواء كانت مذكورة قبل أو لا 
إمااسق مكل وما مستحات: 

1أقوله: وعند الشافعي 5 ا اي ر كص لامر 
ل 0 ف تاركة 
العقاب» والواجبُ ما ثبت لزومُهُ بدليل ظنّيّ كخبر الآحادء وحكمه أنه سس كارك 
العقاب» ولا يكفرٌ جاحده» هذا عندنا. 

وه انفاشنة وكوف ديث الن فى واتؤاع عونل كر انيت لزومة ركه 
فرضاً بالدليل الظنيّ كان أو بالقطعي. 

والتحقيقٌ: آنه لا نزاعٌ بيدنا ويينهم في الحقيقة» فإنٌ الثابت لزومهُ بدليلٍ قطعي ؛ 
والثابت لزومه بدليل ظنّي مختلفان عندهم أيضا في الأحكام قوّة وضعفاًء ما كارن 
المي بالولجي ويطاقوه الفرض على الكل. 1 


.)١55 : «السعاية»(؟‎ )١( 


7“ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قاذا أراد الشروع كبر يجاذفا يع رفع يديه 


7 را" الشروع كير" حاذفاً بعد رَقْم يدبيد6 

[١أقوله:‏ فإذا أراد الشروع ؛ هذا أولى من قول صاحب «الهداية»'"': «وإذا شرع 
في الصلاة كبر». 

["أقوله: فإذا أراد...الخ؛ هذا إذا كان إماما أو منفرداء فإن كان مقتديا ينتظرٌ 
تكبيرٌ الإمام» والأفضل أن يكبر بعدهء فإن كبر مع تكبيره جاز'". كذا في «الذخيرة» 
و«العون». 

["آقوله: كثر؛ أي قال: الله أكبرء فلو قال: الله لا يصيرٌ شارعا في ظاهرٍ 
الراوية» كما في «الذخيرة»» ويستحب أن يكون آخرٌ التكبير مجزوما : سواء كان 
اا اح تسل ؛ لقول إبراهيم النَخعي لكريم والقراءة جزم » 
والأذان جزم»”" ؛ أخرجه سعيد بن منصور في «سنئه» » والثرمذي. 

[؛آقوله: 0 هذا أحدٌ الأقوال الثلاثة وهو أن يرفع يديه 2-7 2 
يُكبّرء وصححه في «البداية»' لالط " إلى عامة مشايخناء ا 

عن النبي يلو من حديث أبي حميد الساعدي؛ أخرجه البخاري وأصحاب السئن 

الأربعة. 


)١(‏ «البداية»(١‏ : 09/94؟). 

(0) قال صاحب «تحفة الملوك»2(ص77): «والأفضل مقارنة الإمام في التكبير» ؛ وقال الزيلي في 
«هدية الصعلوك شر شرح تحفة الملوك»7( ص 6): «بأن يكبر المقتدي 5 لتكبير الإمام كحركة 
الخاتم حالة حركة اليد عند الإمام أبي حنيفة #5 ؛ لأن المسارعة أفضل في شروع العبادات ؛ 
ولأن الاقتداء مشاركةء وحقيقة المشاركة المقارنة إِذْ بها تتحقق في جميع أجزاء العبادة». 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع»(١‏ : 57) :رأ ن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو 

أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة #». وفي «الملتقى» وشرحه «المجمع»(١‏ :5 ): 
« (ومقارنة تكبيرالمؤتم تكبير الإمام أفضل) عند الإمام ؛ لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة 
المشاركة في المقارنة (خلافا لبما): أي وعندهما الأفضل أن يكبر بعده ؛ لأنه تبع للإمام». ومن 
هذا ظهر لك أن ما ذكره الحشي يستقيم على قولبما لا على قول الإمام. 

(©) في «سئن الترمذي»(؟ : 45)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 015+ وغيرهما. 

(5) «المداية»(١‏ : 45). وصحه أيضا ملا خسرو فق «الغرن»(1: 0660 

.)١١ : ١()طوسبملا«‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 7 
ج أصابعه ولا ضام 

المرادُ بالحذف: أن لا يأني بالمد"' في همزة اللهء ولا في باء أكبر (غير مفرج" 

أصابعه ولا ضام) بل يتركها على حالها 

الع الع لوا ل لوو ا ري 
التكبير والرفع ؛ » وتوافقه رواية وائل 45ه: «أنه رأى رسول الله يرفع يديه مع التكبير»'' : 
أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. 

والقول الثالث: إِنّهِ يكبر أوّلاً ثم يرف يديه ويشهدٌ له حديث أبي داود: «كان 
رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة رفم يديه حتى يكونا حذو منكبيه؛ ثم كبر وهما 
كذلك»””» والحق أن الأمرّ فيه واسع » وأولى الكيفيات الكيفية الأولى. 

١7‏ ]قوله: لا يأتي بالمد؛ فإنّ المدٌ إن كان في لفظ : «اللم»», فإن كان في أوله كان 
خطأء ولكن لا تفسد به الصلاة» وقال بعض مشايخنا: يوهم الكفرء وإن كان في 
وسطه أو في آخره فكذلك هو خطأء لكن لا تفسدٌ به الصلاة» وإن كان في لفظ : «أكبر» 
تسد يه الصلاة نكزاء كاك ف آزله أو أوشظة ار اككزه بل تو كسمم فق وسسطه خيف 
عليه الكفر ؛ لأنَّ الإكبار اسم للشيطان. كذا في «جامع المضمرات». 

وذكر في «البناية» و«البحر» و«الخلبة»: إن المد في أول لفظ : «الله» لا يصيربه 
شارعا في الصلاة» ولو تعمّد خيف عليه الكفر. 

["أقوله: غير مفرج ؛ من التفريج ؛ أي لا يتكلف عند رفع اليدين في تفريج 
الأصابع» ولا في ضمّهاء بل يتركها على حالها وهو المراد بما أخرجه ابن حبان عن أبي 
هريرةً 4 : «إنّ رسول الله يل كان ينشِرٌ أصابعه في الصلاة نشراي©» 


)١(‏ في «فتاواه»(١:‏ 06» وكذلك اخستاره الكاشغري في «المنية»(ص835)؛ والغزنوي في 
«مقدمته»(03: /ب)» وهو ظاهر عبارة «مختصر القدوري»(ص )»2 ومروي عن أبي يوسف. 

(5) في «مسند أحمد»(١7:‏ 5» وصححه شيخنا الأرنؤوط » و«المعجم الكبير»(؟؟ : إرضة” 
و«سئن البيهقتي الكبير)(7 : :)75١‏ وغيرها. 

إفرة في «سئن أبي داود»(١‏ : 07؟7)+ وغيره. 

(5) في «صحيح ابن حبان»(0: 17),: و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 7؟)؛ و«المستدرك)(١:‏ 
269©؛ وغيرها. 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ماسأ بإبهاميه شّحْمتي أذنيه 

لناما باتيامه سحي أذئه 

وقال علي القاري #5 في «شرح المشكاة» «لا يندب التفريج إلا في حالة وضع 
الراحتين على الركبتين تين» ولا الضمٌ إلا في حال السجودء وفيما سواهما يترك على ما 
عليه العادة»”". 

[١أقوله:‏ ماسّاً؛ أي حال كونه لامساً بطرقّ إبهاميه شحمتي أذنيه ؛ أي ما لان 
من أسفل الأذن» وهذا لا ذكرً له في «البداية»؛ وإِنّما فيه أن يرفمٌ يديه حتى يحاذي 
بإبهاميه شحمتي أذنيه» وهكذا ذكره كثيرٌ من مشايخنا. 

وذكر قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «الهداية» في «مختارات النوازل»» 
وصاحب «الظهيرية»: المس» وتبعهم المصنّف؛ وهو ليس بسنّة مستقلة» فإنّه لا دليل 
عليه في رواية. 

ولعل اين انشفع :ما انتتس د تضتيقا للمحاذاة .ودقعاً للوسوضية#والقانت عله 
النبي كع هو الرفع إلى محاذاة الأذنين فحسب”''» أخرجه أبو داودٌ والنّسائي والحاكم 
والدارقطني والطحاوي ومسلم» والطبراني» وأحمد واسحاق بن راهويه بروايات وائل 
وأنس والبزاء ومالك بن الحويرث. 

وثبت عنه يل الرفعٌ إلى محاذاة المنكبين”" أيضا عند أصحاب السئن الأربعة 
ومسلم والطحاوي وغيرهم»؛ والكل صحيح ثابتْ ومحمولٌ على اختلاف الأوقات: 
كما ذكره علي القاري في «سند الأنام شرح مسند الإمام»". 


() انتهى من «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»(؟: 51). 

(1) فعن أنس #ه قال: «رأيت رسول الله وَل كبر فحاذى بإبهاميه اليمسرى» ثم ركع حتى استقر كل 
مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» في «المستدرك»(١‏ : 49,)») وصححهء 
و«مسند الروياني»(١:‏ 779)», وغيرها. 

وععن البراء بن عازب 4# قال: «كان النبي وله إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون 
إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه» في «شرح معاني الآثار»١‏ : 957١)ء‏ وغيره. 

(؟) فعن ابن عمر يك قال: «كان رسول الله يي إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم 
كبر» في «صحيح ابن خزيمة»(١:‏ 2)7735 وغيره. 

() «سئد الأناماص557). 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة 7 


والمرأة ترفع حذاءً منكبيها » فإن بِدّلَ التُكبيرَ بالله أجل» أو أعظم» أو الررحمن 
أكبر» أو لا إله إلا الله أو بالفارسية 
والمرأئ"": ترفع حذاء'" منكبيها ٠‏ فإن بِدَّلَ التكبيرٌ بالله أجلء أو أعظمء أو 
ال حم" أكبرء أو لا إله إلا الله» أو بالفارسية"' 

فالأمرٌ فيه واسع» وقد اختار أصحاب الشافعي الكيفية الثانية» وأصحابنا الأولى 
من غير إنكار الأخرى» وتحقيقٌ هذه المباحث بل والمباحث السابقة والآتية ليطلب من 
«السعاية»» فإن فيه لطالب الإنصاف كفاية. 

الالقولة وزوالخراء نوا كانت عر أدانة عل لاض #توقيل #الآبة كالوكل. 
كذا في «البحر»''' » وغيره. 

["قوله: حذاء ؛ بكسر الحاء المهملة ؛ أي مقابل منكبيهاء قال قاضي خان في 
«فتاواه»: «المرأة ترفمٌ كما يرفمٌ الرجل في رواية الحسّن عن أبي حنيفة #ه» وقال 
محمّد بن مقاتل الرازي"'" يه : : ترفمٌ المرأة حذاءً منكبيهاء ويروئ ف ذلك حدين”": 
وهو أقرب إلى الستر»”. 

[لقوله: أو الرحمن ؛ وكذا بكل صِفةٍ لا تطلق إلا على الله» كالخالق والرزاق» 
وإن أطلق على غير اللّه» قوري مان اران الاسم كالرحيم 
والحكيم والكريم» لا يصيرٌ شارعاً به. كذا في «البرازية»*) 

[؛]قوله: أو بالفارسيّة ؛ بكسر الراء المهملة» يعني اللسان المنسوبة إلى الفارس » 


)١(‏ «البحر الرائق»(١‏ : 17؟7317). 

(؟) وهو محمد بن مقاتل الرَازيٌ: من أصحاب محمد ء قاضي الرّي؛ (ت1148ه). ينظر: 
«الجواهر»(7: 7077), و«الفوائد»(ص 775 , و«التقريب»(0ص”17 2)5» وغيرها. 

() عن وائل 5ك قال يلِةِ: «يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك» والمرأة تجعل 
يديها حذاء ثدييها» في «المعجم الكبين»(؟7 : »)١9‏ وغيره. وعن عبد ربه بن زيتون #5 قال : 
«رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتئح الصلاة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 
15"). 

(5) انتهى من «فتاوى قاضي خان»(ص 86). 

.)١9 : ١(»ةيزازبلا «الفتاوى‎ )6( 


ْم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو قرأ بعذر عاجزا بها 
أوقرا' عدر يعاد بين 
المستعملة بين أهلهاء ولو قال: بغيرالعربيّة لكان أولى» فإنّ الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه #5 في جواز التكبير والقراءة وغيرهما من الأذكار به وإن لم يكن عاجزاً عن 
العريبة عنده: وعد جرازه عتدهها إلا العاتعو تبن عقما لدان اناري 15 
يعمّهاء واللسانٌ البنديّة والتركيّة والروميّة وخيرها كما حققه شرّاح 5 وردوا 
على من ظنّ أن الخلاف في الفارسيّة فقطء وأمًا بغيرها فلا يجوز اتّماقاً. 

3 قوله: أو قرأ؛ أي قرأ القرآنَ في الصلاة بالفارسية أو بغيرها غير العربّة» وهو 
عاجزٌ عن قراءةٍ العربيّة» وهذا بالاتّفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه #. 

ووجهه: أنّ القرآن وإن كان اسما للنظم والمعنى جميعاء لكنّ معناه لا خفاءً في 
آنه قرآن من وجه؛ بل هو أهمّهماء فإذا عجرّ عن قراءة القرآن من كلّ وجهء لزمَ عليه 
أن يقرأ القرآنَ من وجه ؛ لأنّ التكليف بحسب الوسع. 1 

والمشهورٌ من مذهب أبي حنيفة 5 أنّهِ تجوز القراءة بغير العربية للقادر وللعاجز 
كليهماء بناءً على أنّ العبرة للمعنى وقد ثبت رجوعه عنه إلى قولمما أنه لا يجوز إلا 
للعاجزء كما ذكره في «التلويح»'' '» وغيره. 

وقد أثبت العَيّنِي في «شرح الكنز»”", والطرابلسي في «البُرهان»”' رجوعه في 
مسآلة الشكون امام وليس ذلك بصحيح”“؛ وليطلب تحقيق هذه المباحث مع ما لها 


.)05 : ١(»حيولتلا«‎ )١( 

(5) «رمز الحقائق»(1: 9)؛ وكذلك قال برجوعه صاحب «مجمع الأنهر»(١:‏ 947 - 97), 
والشرنبلالي في«المراقي» (ص50١3)‏ وفي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته 
بالفارسيية»(ص )١7‏ 

(9) وفي «المواهب»)(ق: ؟ /ب). 

(4) نبّه على عدم صحة رجوعه إلى قولهما الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 0؟7), و«الدر 
المنتقى»(1 : 17) » وإنما غلط العيني في ذلك ومن تبعه» وأيّده في ذلك ابن عابدين في «رد 
المحتار»(١:‏ 376 -75), ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون و«البداية» (ص/1)» 
و«البناية»(؟ : ,»)١50 - ١75‏ و«العناية»(1 : 517؟)» ورا لنمحيط»(ص5١١)»‏ وغيرها فإنها 
اكتفت بذكر الخلاف في المسألة دون الرجوعء والله أعلم. 
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وعم و ب# 


أو تبح وسمى بها" “جانء» وباللهم اغفر لي لا): فالحاصل أن يجو أن يدل اله 
أكبر بذكر ما يدل على عرد التُعظيم » ولا يشوب بالدعاء. 
2 م يميئَهُ على شماله'"' 


وما عليها من رسالتي «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس»'"' 


١1‏ قوله: أو ذبح وسمى بها؛ أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسية؛ 
وكذا إذا خطب في الجمعة بالفارسيّة أو تشهّد في الصلاة بالفارسيّة» جاز كل ذلك عنده 
لكن مع كراهة؛ صرح في «النهاية» وغيرهاء وعندهما: لا يجوز للقادر على العربية. 

["]قوله: ويضع بمينه على شماله ؛ ورد في بعض الروايات: «أنَ النبي يَقْةٌ وضع 
يمينه على شماله»''": أخرجه أبو داود وابنّ خُزيمة وابنّ حبّان» وفي بعضها: «إنّه قبض 
بيمينه على شماله»'" أخرجه النسائي» وفي بعضيها: «أخذّ شماله بيمينه»”*'» أخرجه أبو 
داود وابن 000 

فذهب بعض مشايخنا ف إلى اختيار الجمع بأن يض باط كمه اليمنى على ظاهر 
كنال تر ويُحلّق بالخنصر والإبهام على الرسغ : ليتحقق القبضُ والوضعٌ كلاهما. 

وأورد عليه الشرنبلاليّ والنابلسيّ وغيرهما بأن هذا جمع خارج عن المذهب 
والأحاديث؛ والمختار أن يضم تارة ويقبض تارة» ثم محل الوضع قيل ذراعه الأيسرء 
وقيل مفصله الأيسرء قال في «البناية»: وهو الأصحّ» ويوافقه حديث وائل 4#5: «أنْه 
وضمّ يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»* 


.)05 - 0١ص «آكام النفائس»(‎ )١( 

)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 0757 » و«سئن البيهقي الكبير»(؟ : »)7١‏ وغيرهما. 

() في «سئن النسائي الكبير»(١‏ : 709)» و«انجتبى»(7؟ : »)١10‏ وغيرهما. 

(4) في «سنن الح داود»(١: :)56١‏ و«المجتبى»(7: 70)ء و«ستن ابن ماجة)(1: 2)553 
و«اصحيح ابن حيان»(0 : »)١17/0‏ وغيرها. 

(0) في «سئن أبي داود» (71/)؛ و«صحيح ابن حبان»(187١)»‏ وغيرها. وفي رواية: «رأيت 
رسول الله و يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا» في «سنن الدارمي10 : 0117 و«مسند 
أحمد»(5 : :)73١8‏ ودالمعجم الكبير»(؟7 : 0١)؛‏ وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


['قوله: تحت سرّته ؛ الما أخرجه أبو داود وابن أبي شِيبةَ والدارقطني والبيهقي 
عن علي #ه قال: «من السنّةِ وضع الكفُ على الكف في الصلاة تحت السرة»'"' : 
وسنده ضصعيف. 

وأخرج ابن أبي شيب عن وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر 
عن أبيه 5ه قال: «رأيت رسول الله ولِةٌ وضع بمينه على شماله في الصلاة تحت 
السرة»”'2؛ وسنده جيدء وروائّه كلهم ثقات: فوكيم أحد الأعلام» وموسى ونّقه أبو 
حاتم وأخرج له النُسائي» وعلقمة أخرج له المُخاري في كتاب «رفع اليدين»؛ ومسلم 
والأربعة ونّقه ابن حبّان» فهو شاهدٌ لحديث على ذه. كذا في «تخريج أحاديث الاختيار 
شرح المختار»” لقاسم قن يل ْ 

فإن قلت: إن فيه انقطاعا؛ لأنّ علقمةَ لم يسمع من أبيه» بل ولد بعد موت أبيه 


قللت: هذا قول يعض المحدثين, والصحيح أن المولود بعد أبيه هو أخوه عبد 
الجبارء وأمّا علقمة فقد حدث عن أبيه وسمع منه كما لا يخفى على من طالع «سئن 
البسائ 4ه و«جامع التُرمِذي»: وقد 55 هذا البحث في رسالتىي : «القول الجازم في 
سقوط الحد بنكاح امخاره»””. 


)١(‏ في «ستن أبي داود»(١‏ : »١‏ وهو حسن كمافي «إعلاء السنن»(؟ : :)١187‏ وفي 
«الأحاديث المختارة»(؟ : /41؟): ضعفه. 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: )©٠١‏ رقم (5904) بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت 
لفظة«تحت السرة» من الطبعات السابقة للمصنف. 

(*) «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار»٠١‏ : ١؟7١).‏ 

(4) وهو قاسم بن قُطْلُويُكًا بن عبد الله السُودُونيّ المصري الحتفي» أبو العدل» زين اللين» من 
مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء» " و«الترجيح والتصحيح على القدوري»» 
و«شرح المجمع»؛ و«شرح المصابيح»؛ و«شرح درر البحار»» (805 - 41/4/ه). ينظر: 
«الضوء اللامع»(0 : - ٠١19١)غ‏ و«التعليقات السنية»(ص117١ .)١"-‏ 

(0) «القول الجازم»27(ص87). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة كنا 


وبين تكبيرات العيدين ثم يثني 
وبين تكبيرات العيدين”") 2 فالحاصل أن كل قيام" فبه ذكر مسدونة” ففيه 
الوضع » كل قيام ليس كذا ففيه الإرسال. 


01 6 3 


ثم يثني 
وبالجملة؛ فليس وضع اليدين تحت السرة كما يظنّه الظانون أنه ليس له دليل 
معتدٌ به» نعم قد ثبت عن النبي وله وضع | دين فزق السرة عبد الطيدة" أيضا ىق 
رواية أحمد وابن خزيمة؛ وبه أخذ الشافعي #5 ومن تبعه؛ وأخد به أصحابنا في حق 
النساء ؛ لأنَّ وضع اليدين على الصدر أستر لبن » وللتفصيل موضع آخر. 
[١اقوله:‏ وبين تكبيرات العيدين ؛ أي السنّة الزوائد» وأمًا بعدها ففي الركعة 
الأريوريق ريكرا بهذا الكلانة نوق اكز النايع نا فون من الزوائد وكبر للركوع من 
غير وضع صرح به في «مجالس الابرار». 
["أقوله: قيام ؛ أي حقيقي أو حكميء؛ كما إذا صلى قاعداء كذا قال علي 
القاري في «شرح النقاية»”" 
["اقوله: مسئون ؛ ظاهره يخرج القراءة» فإنّها مفروضة: فالمراد به المشروع , 
فيشملٌ الواجب والفرض والسئّة» أشار إليه البرجنديّ والقهستانيّ في «شرح النقاية ©" 
فإن قلت: يخرجٌ عنه القومة ؛ لأنَّ فيهما ذكرا مسنوناًء وهو التحميدٌ والتسميع. 
قلت: المرادُ بالذكر الذكرٌ الطويل: وهذا ذكرٌ قصيرٌ أشار إليه إلياس زاده في 
«شرح النقاية»'". ْ 
[؛ قوله: ثم يثني ؛ ؛ أي يقرأ: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى 


)١(‏ عن وائل بن حجر #ه قال: «صليت مع رسول الله يقْدْ ووضع يده اليمنى على يده اليمسرى 
على صدره» في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 57 7): وغيره. 

فم «فتح باب العناية بشرح النقاية»(١‏ : 587). 

(؟) «جامع الرمون»(١‏ : 97). 

(4) «شرح النقاية»لإلياس (ص17). 
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0 ") أرادَ بلثنَاء سبحائك اللّهم. . إلى آخره؛ والتُوجيه قراءة : «إنّي وَجْهَت 
وَجْهِيَ للّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأرْض حَتِيًاء وَمَا نا مِنَ امش ركين» بعد التحريمة""؛ 
(ويتعودٌ للقراءة: لا للشّناء) 


جك ولا إله ”7 وقد رويت قراءته عن النبى يل في «سئن أبي داود»؛ و«جامع 


لّرِمِذِيّ» من حديث عائشة بسندٍ ضعيف»؛ وفي «سنن ابن ماجة»؛ ومن حديث أبي 
سعيدٍ عند النّسائي والبَيمقىّء ومن حديث جابر عند البَيهَقي » وعن عمر بن الخطاب 
ذه في «صحيح مسلم»'". 

7 ]قوله: ولا يوجه؛ أي لا يقرأ: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والارض حنيفاً وما أنا من المشركين» إِنّ صلاتي ونسكي ومحياي وتماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين»'”” » هذا عندناء وأما عند أبي 
يوسف ذه تستحب قراءته» كيف وقد ثبت ذلك عن رسول الله ود في «صحيح 
البخاري» و«سئن ابن ماجه» و«سئن أبي داود»» و«جامع الترمذي» وغيرهاء وروى 
عنه الجمع بين التوجيه والثناء''' عند الطبراني والبَيقي وابن راهويه كما بسطنا ذلك في 
لسعاي . 

["آقوله: بعد التحريمة؛ وأمًا قبل التحريمة فاختارَ المتأخرون أن يقرأ: «إنى 


: ١(»دواد وصححهء و«ستن أبي‎ »)470 : ١(»كردتسملا«و‎ »)٠١ : في «سنن الترمذي»(7‎ )١( 
©؛ ودستن ابن ماجة»(١: 5706؟): وغيرها.‎ 

(؟) «صحيح مسلم»(١:‏ 249 

(9) في «صحيح مسلم»(١‏ : 010)» و«سئن الترمذي)(0: 519)ء و«سئن أبي داود»(١‏ : 559), 
وغيرها. 

(5) فعن جابر بن عبد الله 4#5: «أن رسول الله يكْةُ كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له) في «سئن البيهقي الكبير»(7 : 50): وغيره. 

.)١15١ : «السعاية»(؟‎ )6( 


كتاب الصلاذة/صفة الصلاة هم 


فيقولهُ المسبوق لا المؤت ويؤخُرُ عن تكبيرات العيدين ويسمي 

المختار ”أن التعوَدٌ تب للقراءة لا تَبَعٌ لتنا (فيقولّهُ المسبوقٌ لا المؤتم) بناءً على أنَّ 
المسبوق يقرأ ولا يثني فيتعوذ» والمؤتم يثني ولا يقرأء فلا يتعوّذء وأمّا من جعلّه 
تبعاً للنّناء؛ فَالحَكُمُ عنده على عكس ما ذَكَرَّه. (ويؤْخُرٌ عن تكبيرات العيدين) ؛ 
لأن التُكبيرات بعد الثّناء ٠‏ فينبغي أن رن التَعوّدُ متصلا بالقراءة لا بالدّناء. 


]1 0# 
) 


وجّهت ...»الخ ؛ دكرك أباى ق تبصار التلي وجي العزية كذا دكر» قب التهايةم 
و«البناية»» وغيرهما ٠‏ لكن هذا ما لا أصل له في السئةء إنّما الثابث في الأحاديث 
التوجية في الصلاة لا قبلهاء لما ذكره علي القاري #5 في «شرح الحصن الحصين». 

١1‏ قوله: المختار ...الخ ؛ هذا هو قول محمد 45 وقال أبو يوسف 4#5: هو تبع 
للشناءء قال في «الخلاصة»: هو الأصمّء وردّه علي القاري 4ه في «شرح النقاية»"'' بأنه 
كيف يكونٌ أصمّ وهو مخالف لظاهر القرآن» يعني قوله ويك : : +( هَإِدَا أت لقان كَأسَتَصِدَ 
لله نأمط أليَصِر (0) ) ". 

["قوله: ويسمي ؛ أي يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند ابتداء القراءة بعد 
التعوّذء وهذا في الركعة الأولى سنّة انّفاقي» وفي باقي الركعات اختلافي » فروى الحسن 
عن أبي حنيفة ظيه أنه لا يأتي بهما إلا في الأولى. 

وروى أبو يوسف أنّه يأتي بها في كل ركعة؛ والتعوذ في الأولى فقطء وهذا هو 
قولبماء وهذا هو الصحيحٌ المختارء كما في «مختارات النوازل» و«القنية»'"" و«فتح 
القدير»'' وغيرهاء وتفصيل هذا ليطلبْ من رسالتي «إحكام القنطرة في أحكام 
0000 


.)555 : ١(»ةيانعلا «فتح باب‎ )١( 

() النحل:98. 

(") «قنية المنية»(83١‏ /ب). 

(:) «فتح القدير»(١‏ : 106). 

.)١9/7 - ١/١صا»ةرطنقلا «إحكام‎ )0( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا بن الفاتحة والسورة» ويسرّهن 
لذج القافقة وال ورة اروس ع )!أن قدا نقح رو قبي حاون 
لشاحير "عدن المسيية بناة على لله ابد طن الفائحة. غدر؟ 

[١]قوله:‏ لا بين الفاتحة والسورة ؛ أي لا يقرأ بسم الله في أوّل السورة؛ بل في أول 
الفاتحة فقطء هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف #دء وعند محمد ظاله 
يأتي بها في أوّل السورة أيضاًء والخلافٌ في الاستنان» أمّا عدم الكراهة فمتّمقَ عليه ؛ 
ولمهذا صرّح في «الذخيرة» و«امجتبى» أنه لو سمّى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند 
أبي حنيفة 45 سواءً كانت السورة مقرو ة جهرا أو سراء ورجحه ابن البمام وابن أمير 
حاج. كذا في «البحر الرائق»''' و«منح الغفار): 

["آقوله: أي الثناء... الغ ؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 445: «أنّه كان 
يخفي ببسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة» وربنا لك الحمد»' "» وأخرج أبو بكر 
الرازي #5 في كتاب «أحكام القرآن» عنه قال: وتاج رسجرلالة على كناو مكدو 
يدخ لقدولة ادو كوول عيين ابرق الباب أخبارٌ كثيرة بسطناها مع ذكر الأخبار 
الدَالةٍ على جهر التسمية مع ما لبا وما عليها في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»”' 
فلتطالع. 

[لاأقوله: عنده ؛ قد اختلف في هذا الباب على أقوال: 

أخليها؟ أننا آيد مرك الفاعه ومن كل منورة: 

وثانيها: أنّها ليست بآية مطلقاء وهو مختارٌ مالك والمشهور من مذهب الشافعي: 
هو الأول. 

وتاقيا» آنبا أده الذاعة منطاء وموعار يعض بالخافقة. 


.)١6ا/‎ : ينظر: «المنهاج)(1‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : .)737٠‏ 

(*) ينظر: «نصب الراية» )5١١ : ١(‏ » «والبناية» (7: 0؟7): وغيرهما. 
(5) انتهى من «أحكام القرآن» للجصاص١(١‏ : .)5١‏ 

(6) «إحكام القنطرة»ا ص )٠١0‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 3 
لا عندنا”'» وكثيرٌ من" الأحاديث الصحاح واردٌ في أنه يا" والخلفاءً الرّاشدين 

ورانعفاة إنيا آنه ذه سن القران» الكده لبك من الاق وله من تعره وق 
ختارٌ متأخّري الحنفيّة » والأصحّ عندهم. 

وخامسها: أنّها بعض آية من السور كلهما. 

وشانسهاة آنها آرة مزع القاضةوجمزة انقانن غيرها: 

وسايعها: عكسه. 

وثامنها: أنها بعض آية من الفاتحة فقط. 

وتاسعها: أنه يجوز جعلها آية من السورء وجعلها خارجة عنه بناء على أنْها 
نزلت مرّة ولم كرد أخرى»؛ وهوالذي ارنتضاء المشيوطي في حوائسي تفنسير 
البيضاوي» » وتنقيح هذه المذاهب قد فرغنا عنها في «رإحكام القنطرة»' ''' فارجع إليه 

١1‏ ]قوله: لا عندنا؛ فإنّ قدماءنا ذهبوا إلى ل ل د اط 
آمين » بعد : .5,(9 الكساإية (2) )4""» فإنّه ليس جزأ من القرآنء والمتأخّرون منّا ذهبوا إلى 
أنه آية عن القرآق ؛ لكن لا من ستورة» وهو الأفوى دراي وبناء على هذااقالوا ؛ انيد 
رماع التراريس الذي ونم التران فيه أن كير بهها و أل سورة) أي مور هاء! ليلا 
يكون الختم ناقصاً. 

["أقوله: وكثير من... الم؛ الغرض منه الردٌ على الشافعيّة بإثبات الإسرار 
بالتسمية» وإبطال كونها آية من الفاتحة. 

["اقوله: في آنه وك ...الى ؛ فعند مسلم عن أنس : (صلدك وواء سول الاك 
وأبي بكر وعمر و عثمان # فكانوا يستفتحون القراءة ب الحسنَة لَه تست 
انككييت 27 ا وكذا رواه الببخاري. 


.)07 - «إحكام القنطرة»( ص5 ؟‎ )١( 

(؟) الفاتحة: من الآيةلا. 

(9) في «صحيح مسلم»(١‏ : 599): و«صحيح ابن خزيمة»(1: 1148)» و«المجتبى»(7: 2)1717 
و«المسند المستخرج»(7 : 77)» و«مسند أبي عوانة»(١‏ : 58/4): وغيرها. 


4م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اممف فلا60 


يفتنحون"”': ب الكنة َه ست الصنييت 00 

وق رواية السائر” وأحمد وابن حِبَّان: «كانوا يجهرون ب« الكَنَدسَّهَ ست 
الصتييت © 4" أ وني رواية الطبراني وابن خُزيمة وبي تعيم والطحاوي : «فكانوا 
دررة يسيم اله “اق نباب اخبار أخر متضيحة نيلها الزبلعسي ف نقيت 
الراية»'”' وذكرتها في «إحكام القنطرة»”. 

[١أقوله:‏ يفتتحون ...الخ؛ قال التَّرمِذِي في «جامعه»: «العملٌ على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب رسول الله يده والتابعين ومّن بعدهم أنهم كانوا يستفتحون 
القراءةً ب: بإ الكنة َه نت التكييت © 4. 

وقال الشافعي 4#: إِنْما معنى الحديث أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد معناه 
أنهم كانوا يبدأون بفاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤن بسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان الشافعي #ه يرى أن يبدأ ببسم الله وأن يجهر بها إذا جهر 
بالقراءة». انتهى””". 

وقال الزْيْلْعِي في «تخريج أحاديث البداية»: «حمل الافتتاح ب8[الصَنَةبِلَّهَسَتِ 
تيمت 9 )4 على السورة لا الآية تما يستبعدهُ القريحة» وتمجّه الأفهامٌ الصحيحة ؛ 
لأنَّ هذا من العلم الذي يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أنّ الفجر ركعتان والظهر 
أربع » فليس في نقل مثل هذا فائدة. 

فكيف يظنّ أنّ أنسا 5ه قصدّ تعريفهم بهذاء وإنّما مثل هذا مثل أن يقول: 
كانوا ركفن فك اللمجؤده أو افكات ا سوزونن العا زر النيدر 1 انض فلو اليد يه 
سورة الحمد لقيل: كانوا يفتتحونٌ بأمٌ القرآن أو بفاتحة الكتاب» أو بسورة الحمدء هذا 
هو المعروف في تسميتها عندهم. 


)١(‏ في «مسند أحمد»(7780١)2‏ وغيره 

(0) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : :»)١7‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1: 2)519 وغيرها 
() «نصب الراية»(١‏ : /50) وما بعدها. 

.)١111- ١١6 «إحكام القنطرة»(ص‎ )4( 

(6) من «سئن الترمذي»(؟ : ")2 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 4/ 


موفم مم فم ووم و وموم وو ووو وو ووم وو وود ووو موي00 


وأمّا تسميتها ب« الكنْد َه نت التتيبت © 4 فلم تنقل عن رسول الله » ولا 
عن مجان رط لانيو راهن اعرعي عرق نا حجها اخبن درق 
متأخرء يقال: فلانٌ قرأ سورة الحمدء وأين هذا من قوله: فكانوا يستفتحون با حمد لله 
وف العالين دفن هذا لذ مور أذ يراد يهالمور: الأيدليل يه 

فإن قيل: قد روى الوليدُ بن مسلم عن الأوزاعيّ عن اسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس #5ه: الاستفتاح بأم القرآن؛ وهذا يدل على أنّه أرادٌ السورة. 

قلنا: هذا مروي بالمعنى» والصحيح عن الأوزاعي ما رواه مسلم عن الوليدٍ بن 
مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال: «صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
محر ددر الحتييت © 4: » لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في 
آخرهاء»'" 


ثم أخرجه مسلم عن الوليدٍ عن الأوزاعي أخبرني اسحاق بن عبد الله بن أبي 

طلحة أنه سمع أنس بن مالك 5ه يذكرٌ ذلك» هكذا رواه مسلم في «صحيحه» عاطفاً له 
على حديث قتادة #ه؛ وهذا اللفظ المخرجٌ في «الصحيح» هو الثابت عن الأوزاعي: 
واللفظ الآخر إن كان محفوظاً فهو مروي بالمعنى». اتتهى كلام الزيْليك. 

فإنقلت: يعارضّ هذا ما ثبت عن رسول الله يلك أنه كان يجهرٌ ببسم الله 
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم. 

ل ا ل ا ا ل 
سنده كدّاب أو متروك أو مجروح»؛ كما بسطه الزَيْلَِي”" والحازمي” ' وغيرهماء فلا 
تعارض الأحاديث الصحيحة. 


.)6١5( في «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 

)١(‏ من «نصب الراية» 5٠1/ :١(‏ -508) مختصرا. 

.)11١0 - 5١١ : ١(»ةيارلا في «نصب‎ )9( 

(:) وهو محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمداني الشافعي» أبو بكرء زين الدين» 
من مؤلفاته: «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ»؛ و«شروط الأئمة الخمسة»؛: و«المؤتلف 


9 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كم يقرأء ويؤمن بعد 

(ثم يقرأً' »2 ويؤمن”"' بعد 

ويؤيده أنه لم يرو أحاديث الجهر أحدٌ من أصحاب الكتب السئّة وأصحاب 
اداع السترة »روم عدر شه إلا مدن شاك واحطيب اندر قلس والنيفي دين 
يجمعونٌ الغرائب والمنكرات؛ بل وفي كتبهم أحاديث كثيرة موضوعة:؛ مع أنّه يحتمل أن 
يكون الجهر بالتسمية من النبي يك في بعض الأحيان بيانا للجواز: أو جهرٌ تعليماء أو 
كان الجهر به اتّفاقيًا لا اختياريًا. ْ 

وعند أبي داود في كتاب «المراسيل» عن سعيد بن جبير ذه قال: «كان رسول الله 
مجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وكان أهلٌ مكة يدعون مسيلمة: الرحمن» فقالوا 
إِنَّ محمدا يدعو له اليمامة» فأمر الله رسوله فما جهرَ بهما حتى مات» وهذا يدل على أن 
الجهر منسوخ»””2, وإن شئت تفصيلا تاما في هذا البحث» فارجع إلى رسالتي «إحكام 
القنطرة»”". 

١1‏ قوله: ثم يقرأ؛ أي مقدار الواجب الذي علم سابقا من الفاتحة وسورة معها؛ 
أي قدرهاء هذا إذا كان إماما أو منفرداء وأمًا المؤتم فيثتى ولا يتعوّذء ولا يسمّيء ولا 
يقرأ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

[""اقوله: ويؤمن؛ مضارعٌ من التأمين؛ أي يقول المصلّي إماما كان أو منفرداً : 
اين امد اومعناء امحكني واف + ورور القتصر نضا والكار الأرل ديد 
الميم خطأ. كذا في «الخلاصة» و«المداية»”". 

وحكى محمد في «الموطأ»'”؟' عن أبي حنيفة ذه أنّ الإمام لا يقول: آمين» بل هو 


والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان»» (59:ه6 3 14ه). ينظر: «(معجم المؤلفين»(7: 
45/» ودمرأة الجنان»(7: 479): و«تهذيب الأسماء»(؟ : ؟97١)2‏ وغيرهم. 

دلق قِ «مراسيل بي داود»(ص 84 و84), وقال شيخنا الأرنؤوط : «إسئاده ضعيف » ولا يصح 
في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث». 

(؟) «إحكام القنطرة»( ص )١57‏ وما بعدها. 

(") «البداية»(١‏ : 7597)» وفيه : والمد والقصر وجهانء والتشديد فيه خطأ فاحش. 

.)57٠١ : ١<»أطوملا«‎ ):( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة لك 
ولا الضّالين را 

ولا الضالين 0 

مختص بالمنفردء والمأمومء وسنده فيه حديث: «إذا قال الإمام : + عَلَنهِم عي رِآلْمَنْمُوب 
َلْْهِدْ را لالت () 4 فقولوا: آمين»”': أخرجه البّخاري والترمِذِي ومسلم وأبو 
داود وغيرهم» فإِنّ هذه قسمة» والقسمة تنافي الشركة. 


ونه عبيون أصحابنا وغيرهم حديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا»”", أخرجه 
الأئمة السنّة. 

وليس المقصودٌُ من الأول بِيانُ القسمة؛ بل بان وقت تأمين المقندي» والإشارة 
إلى معيّة تأمين الإمام والمقتدي. 

[١]اقوله:‏ سرًا؛ هذا هو المأثورٌ عن عمر وعلي #5:: «أنّهما لم يكونا يجهران ببسم 
٠. 5 04 . ٠. 1 0‏ 9 0خ 
الله ولا اميف أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار», كذا ذكره العينى في «عمدة 
القاري شرح صح الببخاري»”'. 

ويؤيّده أن آمين دعاءء والأصل في الدعاء الإخفاء ؛ لقوله 5ك : +( دعو رَيِّكُمَ 
200 0# 1 5 0 1 2 و 
ا وخفة ا واخرج |احمد وأبو داود والتَرمِذِي والطبرائ والدارقطني والحاكم 
قال: أمين» وخفض ناسوت : وفي رواية: «وأخفى بها" لكن اتّفق الحفاظ, 
وإليهم المرجع في تنقيد الأسانيدٍ أنّ في سندِه خدشة؛ وخطأ من شعبة أحد رواته: 


والصحيح «فجهر بها». 


: ١(»دواد ودستن أبي‎ »٠ : في «صحيح البخاري»(1: 771), و«صحيح مسلم»(1‎ )١( 
4»؛ ولالموطأ»(١ : 8/8)؛ وغيرهم.‎ 

(5) في «صحيح مسلم»(١‏ : ا" و«صحيح البخاري»(1: »). وغيرها. 

(©) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : »)3١7‏ وغيره. وفي رواية: «كان علي وابن مسعود لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في «المعجم الكبير»(9 : 2750317 وغيره. 

(:) «عمدة القاري»77 : .)6١‏ 

(5) الأعراف: من الآية006. 

(0) في «سنن الترمذي»(؟ : 758)ء ودالمستدرك»(7؟: ؟775),» وصححه. 

(0)في «مسند أحمد»(5 : 07317 و«المعجم الكبير»(؟7: 55)+ وغيرها. 


بن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كالمؤتم » تم يُكبرٌ للركوع 
كالمؤتم” » ثم يكبْرٌ للركوع”" 

وقد ثبت الجهر عن رسول الله يلو بأسانيد متعدّدة يقوي بعضها بعضا”'' في «سنن 
ابن ماجة» والنّسائي وأبي داودء و«جامع الترمذي»؛ و«صحيح ابن حبّان», وكتاب 
«الأم» للشافعي » وغيرهاء وعن جمع من أصحابه بروايات ابن حبّان في «كتاب 
الثقات» وغيره. 

ولبذا أشار بعض أصحابنا كابن البمام في «فتح الفنيو ولس اميد 
حاج في «حَلبة الُجلّي شرح مّنية المصلي» إلى قوّته رواية» كما بسطته في «التعليق الممجد 
على بوط ع وفي ل 

والطظار جروجل لاله ريد بائلها و حمر ,ايد لماه عصرنا رعوام 
دهرناء فأنكر كل م الظاشدية ووذ ما اأغنه التعرض مطلاء واوا واطلو + عفنا 
الله علد منه. 

١7‏ أقوله: كالمؤتم ؛ أي المأموم كما في نسخة» وهو المقتدي» وهذا التشبيه في نفس 
التأمين أو في الإسرار به أو فيهماء وإِنّما شبهه به؛ لأنَّ تأمينَ المأموم لا خلاف فيه: 
وإسراره أيضا أظهر ؛ لأن المأمومَ مأمور بالإنصات في جميع الأذكار. 

["أقوله: ثم يكبر؛ فيه إشارة إلى أنّ وقت الركوع بعد الفراغ من القراءة» ولك 
أن لا يقرأ شيئاً بعد تكبير الركوع ؛ وإلى أن لا يصل القراءة بالتكبير » وهذا التكبير 


)١(‏ فعن وائل #5 قال: «صليت خلف رسول الله ولك فلما افتتح الصلاة كبّر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته» في «المجتبى»(؟ : 
© ودالسئن الصغير»(١‏ : 2157 و«المعجم الكبير»(77: 54)؛ وغيرها. 

)١(‏ في «فتح القدير»(١‏ : 510)ء وقال: «ولو كان إلي في هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد 
بها عدم القرع العنيف» ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت وديله». 

() «التعليق الممجد»(١‏ : 177). 

(5) «السعاية»(؟ : )١7/9‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفه الصلاة افك 


ركيد مد جا أعتانته باسنا لهرة 
ا ويعتمد”'' بيديه على ركبتيه لعا افا كه باسيطا ظهره'”غير رافع'"' 
وكذا كد نم الانتعالات ركه فائعة احاديكة كقيرة ذكرناها ق (السعاية متها 


حديث ابن مسعود ذه : «كان رسول الله يكبرفي كل رفع وخفض وقيام وقعود'''» 
أخرجه الترمذِي والنسائئ وأحمد وغيرهم. 

١1‏ قوله: خافضا؛ حال من فاعل «يكبر» ؛ أي حال كونه منحطا للركوع ؛ أشار 
به إلى استئان كون التكبير مع الا نخطاط» وهذا هو الأصح» كما في «النهر الفائق»”" 
وصحّح في «المنية» كون ابتدائه عند ابتداء الخرور» وانتهائه عند انتهائه. 

["]قوله: ويعتمد ؛ أي يأخدٌ الركبتين بكفيه ويعتمدٌ عليهماء لما أخرجه الأئمة 
السئّة عن مصعب بن سعد كه أنه قال: «صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي 
على الركبي”*. 

الور اسمن ١‏ بف القاء العجمة بلفارسية امش اي عدا لسارم 

ل 


» في «مسند أحمد»(١ : 557): وقال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين»‎ )١( 
و«سئن النسائي الكبرى»(١ : 40؟)»: و«النجتبى»(؟: 577)ء‎ »)١57 و«شعب الإيمان»(7:‎ 
وغيرهم.‎ 

وعن أبي هريرة ط#: «كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف» قال: والله 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يله في «صحيح مسلم»(1: 20597 وغيره 

(0) «النهر الفائق»(١‏ : 11١5؟).‏ 

() في «صحيح البخاري»(١‏ : 0/7؟): و«سئن أبي داود»(1 : 591)» و«مسند الطيالسي»(١‏ : 
؛» و«مسند أبي يعلى»(7 : :)١175‏ وغيرها. 

(5) فعن علي #ه قال : «كان رسول الله كَلِةِ إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق» 
في «مسند أحمد»(١‏ : )2 غيره. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا مُنَكْسٍ رأسّه ويُسَبّحٌ ثلاثاء وهو أدناه» ثم يُسَمّع رافعاً رأسّه» ويكتفي به 
الإمام 
ولا متكس' "رأسهء لاه وهو أدناء"'ء ثم يسمع) : أي يقول : سَمِعْ الله 
ا (رافعا رأسه'”2 ويكتفى به الإما 

١[‏ أقوله: ولا منكس ؛ لو قال: ولا ناكس ؛ لكان أولى»؛ وأصل النكس أن جعل 
راس الإكتان أسقل:«واسقلة اعلى نحن لا جد .رام معكقطا عن عدو » لقول 
عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله وق إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبهء 
ولكن بين ذلك»''' أخرجه مسلم» والإشخاص: الرفع؛ والتصويب: الخفض. 

["قوله: وهو أدناه ؛ أي التثليث أدناه» والأفضل أن يزيد عليه في قوله: سبعا أو 
تسعا أو ما زاد عليه؛ ولو نقص من الثلاث ترك السنة» وهكذا في السجود؛ لحديث: 
«إذا ركم أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد 
فليقل: سبحان ربي الأغلئ ثلاث مراتء وذلك أدناه»'", أخرجه أبو داود 
والترمزي. والامر فيه للاستحباب لا للافتراض بإجماع من يعتد به؛ كما بسطناه في 


ز[السعاية 7 
[اآقوله: رافعارأسه؛ فيه إشارة إلى استحباب مقارنتِه التسميع والرفع من 


[؟ آقوله : ويكتفي به؛ أي بالتسميع يتن لايقوك الزمام : «ربئا لك الحمد»» 
هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة 5 أخذأ من حديث : «إذا قال الإمام سمع الله 
أن تسق فقولو ل .ربعا للف ليقي فإ هذه قببانة + والقييمة تداق الغر كه وهو 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(1١‏ : 0701 » و«سئن أبي داود»(1 : 5717): وغيرها. 

() في «سنن أي داود»(١‏ : 597)ء: و«سئن الترمذي»)(؟ : /47): و«السئن الصغرى»(١‏ : 2)7574 
و«سئن البيهقي الكبير»(7 : 85)ء و(مسئد الشافعي»(١‏ : 4 ودسئن ابن ماجة»(١‏ : 
لام ؟), و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 777)ء وغيرها. 

.)١187 : «السعاية»(؟‎ )"( 

(5) في «صحيح مسلم»(١:‏ )ل و(صحيح البخاري»)(١‏ : 907؟), و«(مسئك الطيالسي»)(١‏ : 
؛» و«مسئد أبي يعلى»(١٠:‏ 710)»: وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفهة الصلاة نا 
وبالتحميد المؤتم» والمنفرد يجمع بينهما 


وبالتّحميد'"' المؤتم» والمنفرد"' يجمع بينهما 
مخرّج عند الأئمّة الستة وغيرهم. 

والذي ذهب إليه الجمهورٌ وأبو يوسف ومحمد ء وروى عن أبي حنيفة 5ه أن 
الإمام أيضاً يقول : ينا لك الحمدٌ سراً بعد التسميع » واختاره الفَضْليّ والطحاوي 
والسَرَنبُلاليَ؛ وصاحب «المنية»؛ وعامّة المتأخّرين من أصحاينا #6. 

وهوالاصح راقو لاقت جه و11 ا كرا سيج للقن مام «ربنا 
لك الحمد»» وفي رواية: «ربنا ولك 00 ٠‏ وفي ارواية : «اللهم ربنا لك الحمد»'”"؛ 
وفي رواية: «اللهم ريّنا ولك امنب" :ذلك كله في «صحيح البخاري» و«مسلم» 
وغيرهما من الكتب المعتبرة » والبسط في «السعاية»”*) 

[١]قوله:‏ وبالتحميد؛ أي يكتفي بالتحميد المقتدى» وأفضل ألفاظه الأريعة 
الثابتة أطولها وأدناها أخصرها. 

["اقوله: والمنفرد؛ أي من ليس بإمام ولا مؤتم يأتي بالتسميع وبالتحميد بعدة + 
وهذا هو الأصح الذي اختاره صاحب «البداية»'”'» وغيره» واختار صاحب «الكنز»'") 
الاكتفاء بالتحميد. 


.)2508 : ١(»يراخبلا في «صحيح‎ )١( 

.)1177 : في «صحيح البخاري»(5‎ )١( 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 714). 

(5) «السعاية»(١7”‏ : )١180‏ وما بعدها. 

(6) «البداية»(١1:‏ 49)» وصححه «الملتقسى»(ص5١)؛:‏ واختاره المصنف» وصاحب «تحفة 
الملوك»1(ص725)» و«التنوير»(١‏ : 575): وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : 775): «رعلى 
المعتمد». وهو رواية الحسن 2#5. 

(0) «كنز الدقائق»( ص5 :)١‏ وصححه في«المبسوط)(1١‏ : :)5١‏ وقال صاحب «المختار»(ص١7)‏ : 
«وعليه أكثر المشايخ». 

والقول الثالث : أنه يأتي بالتسميع لا غير» وصححه في «السراج» معزيا إلى * شيخ الإسلام. 
ينظر: «درر الحكام»(١‏ : ١)ء‏ و«رد المحتار»١١‏ : 775). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقوم متتوياء لم يَكْبرٌ ويسجدء فيضع ركبتيه أولاء ثم يديه ثم وجهه بين 
كفيه » ويديه حذاء أذنيه 
ويقومٌ مستويا”. 

ثم كر وو فيضع'” ركبتيه أولاء ثم يديه» ثم وجهّه بين كفيه”"» 
ويديه حذاء أذنيه" 

[١أقوله:‏ ويقوم مستويا؛ أي بحيث يستقرٌ كلّ عضو مكانه؛ فلو تركه وجب 
سجود السهو. كذا في «القنية». 

["قوله: ويسجد؛ لم يقل: ساجدا؛ ليفيدَ مقارنة التكبيرمع السجودء وتنبيها 
على أن ابتداء التكبير عند ابتداء الا نخفاض» وانتهاءه عند وضع جبهته للسجود» صرح 
به في «المحيط». 

["'أقوله: فيضع ؛ تفسيرٌ للسجودء وبيانٌ لكيفيّته الثابتة بحديث كليب #ه؛ قال: 
«رأيت رسول الله وَل إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه»"''؛ أخرجه أصحاب السئن الأربعة وأحمد والدارميّ وغيرهم بسند قوي. 

[قوله: بين كفيه ؛ كذا روى من فعل الرسول وَل أخرجه الطحاوي”". 

[0]قوله: حذاء أذنيه ؛ كبو اه إى معارق اقم كرا فيه عن رول الاك 
برواية وائل”"؛ أخرجه مسلمٌ والنّسائيّ والطحاوي؛ وثبت عنه و أيضا برواية أبي 


بحن السافوف” عند أن ذافة الوقن وفيم البروه عمدو المكين :وال ميقنه 
بد 35 بى داودو يي وضع اليدين حدو المنكبع مر في 


وأسع. 


: ١()»يمرادلا قي «صحيح ابن حبان»(0 : 7727): و«سسئن الترمذي»(7: 07)» و«سئن‎ )١( 
و«سئن أبي داود»(١ : 7؟2)57 وغيرها.‎ 0 1/ 

(0) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : /501). 

(*) فعن وائل بن حجر ف : «إن النبي ويه لماسجد سجد بين كفيه» في «صحيح مسلم»(١:‏ 
١؛‏ وغيره. وعن أبي إسحاق #5 قال: (قلت للبراء بن عازب : أين كان النبي ولد وجهه 
إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في «سئن الترمذي»(7: »)٠١‏ وقال: «حسن صحيح غريب». 

(4) فعن ابن سهل الساعدي #5 قال: «اجتمع أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و سهل بن 
سعد و محمد بن مسلمة فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وقِعّ فقام فكبر فذكر 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة / 


مو مة 


ضاماً أصابَعه » مُبْدياً صَبْعَيْه » مُجافياً بطنَهُ عن فخذيه؛ موجهاً أصابعٌ رجليه نحو 
القيلة: سيف فيه ثلاثاً. 

جام امك جانا جالل ا مماليا ساعن لكدية عر اماد 
لس قل ود يسم فيه ثلاثاً. 

١[‏ آقوله: ناما أضابعةة أي بين اليدين ؛ لحديث وائل #5 : «كان رسول الله َل 
ذا اسهد طم أطبايقه "١‏ أخريجه ابن حتان اق (سبحيحه واكم فيه أن ارس 
تنزل حينئ» فبالضم ينال أكثر. 

["أقوله: مبديا ضبعيه ؛ الضَبّع : بالفتح وسكون الباء: العضدء وقيل: وسطهء 
وقيل: باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدمٌ ضمّهما مع الجنبين. كذا في «المغرب»” , 
وذلك لحديث: «كان رسول الله يي إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه»"”" 
أخرجه الشيحان»: وعند أبي داودٌ: «كان رسول الله يو إذا سجد جافى عضديه عن 
00 
'اقوله: مجافيا؛ أي مباعداً بطنه عن كلّ واحدٍ من فخذيه؛ هو الثابت عن 
رسول الله يَكا”' عند مسلم والحاكم وأبي يعلى. 

[أقوله: موجهاً ؛ من التوجيه ؛ أي جاعلاً رؤوس أصابع رجليه إلى القبلة 


بعض الحديث وقال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو 
منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ» في «صحيح ابن خزيمة»(1 : 
)م وغيرة. 

: ١(»كردتسملا«و‎ ,)733714 في «صحيح ابن حبان»(0 : 1417١)؛ و«صحيح ابن خزيمة»(1:‎ )١( 
وغيرها.‎ 20 

.)58١ص(»برغملا«‎ )( 

(9) في «صحيح البخاري»)(١‏ : )2 و««صحيح مسلم»(١:‏ 2507؛ وغيرها. 

(5) في «سئن أبي داود»(١‏ : 220) وغيره. 

(5) فعن ميمونة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي يله إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه 
درت 3 «صحيح مسلم»(١‏ : /07301» و«ستن النسائي الكبرى»(1 : 774): و«سئن ابن 
ماجة»(7580): وغيرها. 


56 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن سّجَّدَ على كور عِمامتِه» أو على فاضل ثوبه » أو شيءٍ يد حجمّه » ويستقر 
جبهنُهُ جانء وإن لم يستقرٌ لا ' 

فإن سَّجَدَ على كور عمامته"'"؛ أو على فاضل ثوبه'"'؛ أو شيء يد حجمّه'"' 
ويستعر هته بقازه وإن لع ور اج - _ -- 

وكذا أصابع يديه كما في «التّقاية»''' ؛ لحديث: «إذا سجد العبدٌ سجد معه سبعة 
آراب»”": كما مرّ ذكره؛ وذكر منها: «اليدين والرجلين»؛ فأثبت لها صفة السجودء 
وهو لا يكون إلا باستقبال القبلة. 

١1‏ ]فوله: على كور عمامته ؛ العمامة بالكسر: ما يلف على الرأس» بالفارسية: 
دستارء وكورها بالمتح دورهاء يعني: بيج دستارء وجوارٌ ذلك لما روي «أنّ النبي وَل 
سجد على كور عمامته»'"»: أخرجه أبو نُعيم في «الحلية»؛ والطبراني وابن عدي وابن 
5 حاتم ؛ وأسانيده ضعيفة» كما بسطناها في «السعاية». 

إلا آنه يتقوّى بعمل السلف؛ فقد أخرج البَيِمَقي عن الحسن 45: «كان أصحاب 
رسول الله يِه يسجدونٌ وأيديهم في ثيابهم» ويسجدٌ الرجل منهم على كور عمامته»''. 

["قوله: أو فاضل ثوبه؛ أي ما فضل من ثوبه الملبوس» كالكم والذيل» فقد 
روى الأئمّة السئّة عن أنس 4#: «كنا نصلي مع رسول الله يك في شدّة الحرء فإذا لم 
يتل انديا ]ان مكل وجهه من الأرعن ون بطنة ادر يبيط وي وسسجد علي ": 

['أقوله: يجد حجمه ؛ أي رفعته ونتوءه» فلو صلى على الثلج إن لبّده يجوزء 
وإن لم يلبده وكان بحال يغيب فيه وجهه لا يجوز كالسجدة في المواء. 


)١(‏ «النقاية»(١‏ : 570)» وعبارتها: موجهاً أصابع رجليه نحو القبلة. 

)١(‏ في «سئن الترمذي»(؟ : »)7١‏ و<سنن أبي داود»(١‏ : 714)»: وغيرهما. 

(9) في «المعحجم الأوسط»!(لا: 2,)١7١‏ وعن أبي هريرة #5 قال: «كان رسول الله وو يسجد على 
كور عمامته» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : »)5٠٠‏ وغيره. 

(5) في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)٠١1/‏ و«معرفة السئن والآثار»(”: 2)01 وغيره. 

(0) فعن أنس #ه: قال: «كنا نصلي مع النبي يَقْةٌ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان 
السجود» في «صحيح البخاري»(1 : ١0١)ء:‏ و«اصحيح ابن خزيمة»(١:‏ 07725 وغيرها. 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة 494 


وكذا لو سد للرّحامٍ على ظَهْر من يصلّي صلائه؛ لا من لا يصليها والمرأة 
؛ تنخفضء وِتُلزِقٌ بطئّها بفخذيها. . ويرفع م رأسه مكبّراء ويجلس مطمئناء ويكبرٌ 
ويسجد مطمئناء ديكبرٌ ويرفع رأسّه أولا ؛ ثم يديه » كم ركبتيه 
وكذا' لو سجد للرّحام على ظَهْرٍ من يصلّي صلائه , لا مّن لا يصليها) : 
ور يَصَلي صلائه» وهوَإمًا أن لا يصلى أضلاً » أو يصلي 
ولكن لا يصلّي صلائه. 
(والمرأة تنخفض "' » وتُلزِقَ بطتها بفخذيها. 
ويرفع راس 5 مكبراء ويجلس مطمئثناء ويكبرٌ ويسجدٌ مطمثناًء ويكبر ويرفع 
رأسه أولاء كم يديه» ثم ركبتيه 
١‏ أقوله: وكذا؛ أي يجورُ السجودُ على ظهر المصلي ؛ لقول عمر ذه : «إذا اشتدٌ 
الزحام فليسجدٌ على ظهر أخيه»"''؛ أخرجه البَيْهَقي » وروي عن ابن عمر #:: «قرأ 
النبي يك النجم فسجد فيها فأطال السجودٌ فكثرٌ الناس» فصلّى بعضهم على ظهر 
بعض»'"'ء كذا قال ابن حَجَر 5ه في «تلخيص الحبير»'”". 
[أقوله: والمرأة تنخفض ؛ أي تنحط ولا ترفمٌ أعضاءهاء وتلزق؛ أي تلص 
بطنها بفخذهاء والأصل فيه ما أخرجه أبو داود في «مراسيله»: «إنَّ رسول الله يله مر 
على امرأتين تصليا » فقال: «إذا سجدتما فضما ب بعض الحم الأرض»”' وأخرج 
البيقيّ مرفوعا: «إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفخذهاء كأسترما يكون لماي , 
وقد بسطت الكلام في «السعاية»'”' في الأحكام التي تارق فيها المرأة الرجل. 


() في «معرفة السئن والآثار»(0 : /ا0)» و«دلائل النبوة»(؟ : ١17)ء‏ و«مسند أحمد»(١‏ : ؟99), 
وصححه شيخنا الأرنؤوط. 

(5) في «سنن البيهقي الكبير»(7؟: 187). 

(9) «تلخيص اللخبير»(؟ : 17/7). 

(5) في «مراسيل أي داود»2(ص8١١»‏ + وقال شيخنا الأرنؤوط: «رجاله ثقات». و«سئن البيهقي " 
الكبين»)(؟ : 577). 


(6) في «سئن البيهقى الكبير»(؟ : 2)١27‏ وغيره. 
() «السعاية»(؟: م6١5 ,)5١5-‏ 
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ويقومُ مستوياً بلا اعتماد على الأرض» ولا قعود 
ووم يعطريا 9 اعيماد '' على الأرضء ولا قعود)؛ وفيه خلاف الشافي”""" 
نه ويسمى جلسة الاستراحة 

[١آقوله‏ : بلا اعتماد؛ أي لا يعتمدٌ بيديه على الأرض عند القيام» كاعتماد 
العاجز الضعيف ؛ لأنَّ النبي يه نهى عن ذلك" اأشرجه أبنو داوف :وا لكراهة هاهنا 
تنزيهيّة» فإن اعتمدَ فلا بأس بهء كما في «ا لمحيط». 

["]قوله: خلاف الشافعي ؛ فإنّهِ يقول بأفضليّة الاعتماد والقعود أخذا من حديث 
مالك بن الحويرث أنّه قال: «أريكم صلاة رسول الله يه فصلى فإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمدَ على الأرض»'”» أخرجه البخاريء وأخرج القعود عنه 
لهات اله العا 

ولنا: ما أخرجه التَّرمِذِيُ عن أبي هريرة #ه: «أنّ رسول الله يَدِ كان ينهضْ في 
الصلاة على صدور قدميه»” ؛ وفي بن طيع بر تحير ينيل أكاير الصعابة / 
كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عبّاس وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم #ا» فإنُهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شَيبّة'" 


.)10/5 - ١١/١ : ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(1‎ )١( 

(؟) فعن ابن عمر #ا: «إن النبي يه نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» في سنن 
أبي داود»(1 : 06©؟؛ وغيره. 

(؟) في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)585 وغيره. 

(5) فعن مالك بن الحويرث #5 قال: «والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم 
كيف رأيت رسول الله يَقِهُ يصلي قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا 
يعني عمرو بن سلمة إمامهم» وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى 
قعد ثم قام» في «سنن أن داود»(١‏ : 2)7587 وغيره. 

(0) في «سنن الترمذي»(؟ : :)6١‏ وقال: «عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في 
الصلاة على صدور قدميه». و«المعجم الأوسط»(7: :»)257١‏ وقال البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار»(7: 87): «صح عن ابن مسعود # أنه قام على صدور قدميه». 

.)5157 : ١(»)هفنصم« في‎ )١( 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة 6١,‏ 


هر م 4ن 2 ِ 2 
والركعة الثانية كالأولى لكن لا ثناء» ولا تعوذ 
207777 0 2 75 
والركعة الكانية كالأولى لكن للا اع ولا تعو 006 
والبيمقي" لوت عراصي بار اموا رجاه الدروغريركد » كمأ 
حققه ابن القيّم في «زاد المعاد في هدي خير العباه»”) 

١1‏ أقوله: لا ثناء ؛ أي لا يقرأ فيها: سبحانك اللّهِمّ وبحمدك في الركعة الثانية قبل 
القراءة» فإنّه مختص بالركعة الأولى؛ للحديث الصحيح الوارد في الصحاح عن أبي 
هريرة 5 : «إنْ السنبي و كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتحٌ القراءة» ولم 
كع 

وإِنّما يكفي استفتاح واحد ؛ لأنه لم يتخلل بين القراءتين سكوت» بل ذكرء ٠‏ فهي 
كالراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح والتهليل أو صلاة على النبي ك. كذا في 
«زاد المعاد في هدي 205 إن 

["]فوله: ولا تعوّذ؛ يؤخدٌ ذلك من الحديث المذكور آنفاًء وقد اشتهر عن رسول 
الله يي أنه كان يتعوذ قبل القراءة في الركعة الأوّلى”" فيما أخرجه أحمد وأصحابٌ السئن 
الأربعة والحاكم وابن بن حبّان وغيرهم» ولم ينقل تعوّذه في باقي الركعات؛ وعموم قوله 
ويك : : دا َرَت القرآن فَاستَعِدْ بالله مِنَ الشيطَان الرّجِيم) 9©, ؛ يقتضي استحبابه في كل 
ركعة. كذا في «تلخيص الحبير»”"' للحافظ ابن حجر. 


.)١؟0‎ : في «ستنه الكبير»(؟‎ )١( 

() «زاد المعاد)(١‏ : 7375). 

(9) في «صحيح مسلم»(١: 2)5١9‏ و«صحيح ابن حبان»(0 : 5777)» و«السئن الصغير»(١‏ : 
2»؛ وغيرها. 

(؟) «زاد المعاد»(١‏ : 585). 

(0) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان يي إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفنخه ونفثه» في «سنن الترمذي»(7 : :»)٠١‏ ودالمستدرك»١١‏ : 2)156 
وصححه :2 و«سئن أبى داود»(١‏ : ؛» وغيرها. 

() النحل :48. ْ 

(0) «تلخيص الخحبير»(7 : 7179 -5850), 
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غليها ثاضيا يغناة 


6 


يديه فيها » وإذا أتَمها افد 
ولا رفع يديه 'أفيها 110111 ولد كلها ناميا بمناء 
وفي «حلبة المجلّي» لابن أمير حاج: «ينبغي على قول أبي يوسف وححمّد ذه أن يتعوذ في 
الثانية أيضاء فإنّه إنْما شرع للقراءة» والقراءة تتجدّد في كل ركعة». 

37 قوله: ولا رفع يديه ؛ وذلك لأنَ رفع اليدين في الأولى كان للاستفتاح» ولا 
استفتاح في غيرها ؛ فلا ترفع الأيدي فيهما. 

["قوله: افترش رجله ؛ بكسر الراء: أي جعله مفروشا وموضوعا على الأرض 
وجلس عليها ؛ اديت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ود يفرش رجله 
اليسرى وينصب اليمنى»'”"2: أخرجه مسلمء وعند النّسائيَ عن ابن عمر ##5: «من سئة 
الصلاة أن تنصبّ القدم اليمنى» واستقباله بأصابعه إلى القبلة؛ والجلوس على 
لسغ 

وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ آخر أيضا بسطها قاسم بن قطلُوبُغا في رسالته: «الأسوس 
في كيفية الجلوس»»: وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفيّة سئة في جميع 
جلسات الصلوات. 

وقد ورد أحاديث مفصلة مصرّحة بأنَّ جلوسه يَهٌ على طريق الافتراش كان في 
ادف الارلن وخيرهنا ».وق الأخيزة كان على تسيل العروة "+ اخترجةالتخاري 
رامتعان النصن وغي رم نويه اعلا العافقن وغيرو بداءاعلن الا الململ قاض على 
الجمل؛ وهو القوك الأعدل. ْ 

وأمّا استنانُ التورّك في الأولى أيضاً كما حكي عن مالك #5ه؛ فليس له أصل 
يعتدٌ به» وقد نقحت الأمرَ في «التعليق الممجّد على موطأ محمّد»”“'» وفي ا 


ولاان 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(1١‏ : /0501)» وغيرها. 

(؟) في «المجتبى»(7 : 5) وغيره» وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(1: ) وغيره. 

(*) فعن أبي حميد الساعدي 5ك : « أنه يله إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» 
في «صحيح البخاري)(١‏ : 5814)» وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»(١‏ : 555). 

(0) «السعاية»(؟ : )75١7‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة ١‏ 
موجها أصابّعه نحو القبلة» واضعاً يديه على فخذيه موجّهاً أصابعه نحو القبلة 
مبسوطة 

موجها أصائعه" نر القبلة, واضعا”' يديه على فخذيه موججهاً أصابعه نحو القبلة 
سوط مبسوطةء وفيه خلاف الشافعي ه, فإِنّ عنده يعقد الخِنْصر'” وال و 

2 , أقوله : : أصابعه ؛ الضميرٌ را جم إلى المصلي‎ ١ 
اللضري :قد : ا ل برل اس » أو إلى كل واحد من اليسرى واليُمنى»‎ 
فيفيد كلاه على جميع الاحتمالات» إلا الاحتمال الرابع استحباب توجيه أصابع‎ 
البسرى انفروشة أيضاً نحو القبلة» وبه صرّح في «الكافي».‎ 

أقوله: واضعاً؛ هو المروي من فعل رسول الله يك ”في «معجم الطبراني»؛ 
و« نن سعيد بن منصور»؛ و«مصنف عبد الرزّاق»؛ و«جامع التُرَمِذِيُ»: و«السئن» 
لأبي داود؛ والنّسائي وابن خزية والبتهّقي ومسلم وغيرهم كما بسطه علي القاري 
المكي في رسالته: «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»» والحخافظا ابن حَجَر في «تلخيص 
الحبير». 

وورد عنه يه في رواية لمسلم وأبي داود والنسائي والشرمذي وضع اليدين على 
الركبتين”"': وهو محمول على الجوازء والمسنون هو الأول كما صرح به في «البحر 
الراك 

[]قوله: يعقد الخنصر؛ بكسر الخاء المعجمة؛ وفتح الصاد المهملة» بينهما نون 
ساكنة : اسم لأصغر أصابع اليدء وما يليه يقال له: بنصر كالخنصر وزناء وما يليه يقال 


)١(‏ فعن وائل بن حجر 4ك قال: «قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يله فلما جلس 
يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله 
اليمنى» في «سنن الترمذي»)(؟ : 80)؛ وحسنه» و«سئن أبى داود»(١‏ : »)50١‏ و«المجتبى» 
(:377).ء وغيرها. ١‏ 

() فعن أبي حميد الساعدي 4#: (ثئم جلس هلك فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على 
قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى...) في «سنن أبي 
داود)١‏ : ,)١955‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1: 47 5), و«صحيح ابن حبان»(0: 2)١89‏ 
وغيرها. 

(*) «البحر الرائق»(١‏ : 7357). 
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ده اناه واه م دع كي ع اع ووه عا ع مع مغ موه ع ف اه ع جعي ع هه ووو عع 6هاء 6 واه وه و طون عه مو و اوم وء ف وإق ف وز عو اع ع 0-5-7-7 


حلي الوسطى والإبهام؛ ويشير” بالسّبابة عند التلفظ بالشهادتين» ومثل 
هذا" 
له: الوسطى» وما يليه يقال له: المسبّحة: لأنه يشارٌ بهما عند ال سيم والتوحيدء 
ويقال السبابة أيضاً؛ لأنَّ العرب كانوا يرفعونها ويشيرون بها إلى خص.ه عند سبه 
وشتمهء والخامسة يقال لها الإبهام بكسر البمزة. 

١‏ ]قوله: ويشير؛ ليدلَ على التوحيد؛ فيكون الفعل موافقا للقول» رقد ثبتت 
الإشارةٌ عن رسول الله يي بروايات كثيرة أكثرها صريحة صحيحة”" لا مرء لباء 
مخرجة في الكتب الشهيرة ؛ كالسنن الأربعة, و«صحيح مسلم» و«سئن البيوهقي» 
ومشين أحخمهة و«موطأ مالك»2» و«شرح معاني الآثار» للطحاوي »؛ و«معااجم 


الطبراني» و«سئن سعيد بن منصور»؛ و«مصئف عبد الرزاق» و«ابن أبي شيبة» وغيرهاء 
كما بسطه علي القاري في رسالته: «تزيين العبارة»» ورسالته الأخرى «التدهين 
للتزيين». 

["اقوله: ومثل هذا ؛ أي الكيفيّةٌ المذكورة عن الشافعيّ مع الإشارة بالسبابة إنّما 
قال: مثل ؛ لأنّ أصحابنا وإن قالوا بالإشارة كالشافعيّة وغيرهم» إلا أن بيننا ويينهم 


)١(‏ فعن الزبير #ه: «كان رسول الله يلِةِ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليبسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في «صحيح مسلم»(١:‏ 108)؛ وغيره. 

وعن ابن عمر يه : «إن رسول الله يَلِةِ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليبسرى ووضيع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلائة وخمسين وأشار بالسبابة» في 
«صحيح مسلم)(١‏ : 10/8)غ؛ وغيره. 

وعن ابن الزبير 4#: «إنه ذكر أن النبي يع كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» في «مسند 
أبي عوانة»(١‏ : 2)079 و«سئن أبي داود»(١‏ : 578)» و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 0371/5 ؛ 
و«امجتبى»(7: 777)ء وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ١‏ 


وع معو ووم فوم م م م ا ااا اللاي ااا ا 


فرقا من حيث أن المستون عدد الشافعى"" كه عدم نسط الينن» والتحليق من ابقداء 
الجلوس على ما هو ظاهر أكثر الأحاديث. 

والخدان عند أصحابنا على ما صرح به علي القاري وغيره هو البسط من 
الابتداء» ثم م التخليق والإشارة عند الشهادتين » اريك المتأخرين من أصحابنا 
الإشارة بدون التحليق مطلقاء وهو قول شاءٌ لا يعرّج عليه" '» كما بسطه في «رد احتار 
على الدر المختار” "» ولإيراد لفظ : «المثل»؛ توجيهات الكرايضا بسطناها في 
ا(الجيفاية 7 . 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(1 : 2175 قال النووي في كيفيته: ويقبض من يناه الخنصر والبنصرء وكذا 
الوسطى في الأظهرء ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله» ولا يحركهاء والأظهر ضم 
الإبقام إليها كفائر كلاثة وتعسيون. 

(؟) لكن هذا القول وهو الإشارة مع البسط بدون العقد»ء صححه صاحب «المواهب»(253 /أ): 
و«المراقي»( ص 77١‏ -79/1؟), و«تحفة الملوك»(ص70): و«الدر المختار»(١‏ : 785١‏ - 
5 )». ودالدر المنتقى»(١‏ : .)1١٠١‏ 

(؟) قال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : 004): «فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما 
ا سي ا ا مارواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة 

صلاء ولبذا قال في «الفتح» و«شرح المنية»: وهذا أ ما ذكر سن الكيفية فرع تصحيح 
3 أي رع على تصحيح زواية الإشارة»«فليس لنا قول بالإشارة يلذون ليق 
ولبذا فسرت الافازة بهذه الكيفية في عامة الكتب ك«البدائع» و«النهاية» وانخراج 
الدراية» و«الذخيرة» و«الظهيرية» و«فتح القدير» وشرحي «المنية» و«القمُستاني» و«الحلبة» 
و«النهر» و«شرح الملتقى» للبهنسي معزيا.إلى «شرح النقاية» وشرحي «درر البحار» وغيرها 
كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» وحررت فيها 
أنه ليس لنا سوى قولين: 

الأول: وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. 

الثاني ؛ بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند 
الإثبات» وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي ول بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن 
أئمتنا الثلاثة. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


جاءً عن علمائنا'' أيضا لله 
1 قوله: عن علمائنا ؛ أي عن أثئمتنا ومشايذناء فقد روى الإمام محمد #5 في «الموطأ» 
بسنده عن ابن عمر ه: «كان - أي رسول الله ولو - إذا جلس وضع كفّه اليمنى 
على افكله لشن اموقسن أضابغة كلها :انان ا ضيعة الى لل الإتهام ,وروضم كذه 
اليسرى على فخذه اليسرى»”"'؛ ثم قال: قال محمّد: وبصنع رسول الله ود تأخذ» 
وهو قول أبي حنيفة ذه. انتهى'". 

وذكر ابن البمام وغيره من شرّاح «المداية»: «إن أبا يوسف 5ه ذكر في 
«الأمالي»: إنه يعقدُ الخنصر والبنصرء ويحلق بالوسطى والإبهام؛ ويشير بالسبابة». 
اهن 

وهذا؛ أي استنانٌ الإشارة بالسبابة مع الكيفيّة المذكورة قد صحّحه واعتمدٌ عليه 
كثيرٌ من أصحابناء كما لا يخفى على من طالع «نوازل الفقيه أبي الليث»» و«الذخيرة» 
و«العُّنية» و«الخلبة»» و«فتح الدمر ويل تسن ين البو ور قاو المي 
شرح مختصر القَدُوري» و«الدر المختار» وحواشيه؛ و«مواهب الرحمن» وشرحه 
«البرهان»: و«ا محيط» و«شروح مجمع البحرين» و«مراقى الفلاح» و«درر البحار» 
وشرحه «غرر الأفكار» و«تزيين العبارة» و«التحفة» و«البناية»: وغيرها. 


فلذا قال في «الفتح»: إن الأول خلاف الدراية والرواية. وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من 
الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن البرهان 
للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب «الإسعاف» من أهل القرن العاشر. 

وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقط فالعمل 
على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام» فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة 
الأوهام» واستضئ بمصباح التحقيق في هذا المقامء فإنه من منح الملك العلام». 

)١(‏ «السعاية»(؟ : 7؟5). 

(5) في «الموطأ» برواية يحيى الليثي(١‏ : 8)» وغيره. 

(') من «موطأ محمد»(١‏ : 54 5). 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة ل 


6م اياي ااال يدوو 


والعجبُ كل العجب من بعض مشايخنا كصاحب «الظهيرية»» و«الخلاصة»» 
و«العناية»؛ و«البَزَازِيّة»» و«التاتارخانية»: و«جامع المضمرات»؛ وغيرها: إِنْهِم أفتوا 
بعدم استنان الإشارة”'' بل وكراهتها. 

وزاد عليهم الكيداني في «خلاصته»: تغمة في الطنبور» فعدّها من الْحرّمات: مع 
أنه لا دليلَ عندهم على ما ذكروه: ولا سند لم لا رواية ولا دراية ؛ وهو مع كونه 
مخالفاً للأحاديث الصحيحة الصريحة مخالف لأثمتنا أيضا. 

وبالجملة فتقليدٌ المشايخ الذين أفتوا بالكراهة مخالف لفعل نبينا يع ولأقوال إمامنا 
وتلامذته؛ لا سيّما بعد وضوح الحق» وسطوع الصدقء لا يليقٌ بشأن مسلم فضلاً عن 
عالم؛ ف 


)١(‏ أما بسط الأصابع بدون إشارة» فهو اختيار المصنفء والطحاوي في «مختصره»(ص2)77 
والقدوري في «مختصره»( ص ١٠١)؛‏ وصاحب «البداية»(ص ١‏ 6)» و«الكنز»(اص١١‏ - ؟١)2‏ 
و«الملتقى» (صة ١)؛‏ و«المختار»(١‏ : ,)7٠١‏ و«المفتاوى البزازية»(١‏ : 51)» و«اغرر 
الأحكام»(١‏ : 1/5): و««خلاصة الكيداني»(ق” /ب)؛ وشرحه للريحاني (ص١3):‏ وفي 
«التنوير»(١‏ : :)7351١‏ «وعليه الفتوى». 

(1) وليتنبه أيضاً إلى أن المذاهب الفقهية المعتمدة لم يقولوا بتحريك السبابة لما روى زائدة عن عاصم 
الجرمي عبن أبيه عن وائل بن حجر #5 قال: «قعد يقد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه 
اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين 
من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» في «صحيح ابن خزيمة»(1 : 
06» و«صحيح ابن حبان»(5 : »)١7١‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : :»7٠١‏ و«امجتبى 
77», و«مسئد أحمد)(5 : 718)ء وغيرها ؛ لأن الحفاظ جعلوا لفظ : يحركها ؛ شاذء 
قال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه»)(١‏ : 705): «ليس في شيء من الأخبار: يحركها ؟ إلا في 
هذا الخبر» زائدة ذكره». 

وفي «تحذير العبد الأواه»اص745): «وبعد تتبع الحديث في المسند والسئن والمعاجم 
وغيرها وجدنا أن أحد عشر رجلا من الثقات الحفاظ كلهم رووا حديث سيدنا وائل» ولم 
يذكروا فيه لفظة التحريك» وانفرد زائدة الثقة بالتحريك» وهذا شذوذ بلا ريب» ولا سيما أن 
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ويتشهد كاب مسعود 45 
ويتشهد كابن مسعود  #‏ 
وليطلب تفصيل هذا المبحث من «السعاية»'"'» و«التعليق الممجد»'”". 

١[‏ اقوله: ويتشهد كابن مسعود 4# ؛ أي كتشهد ابن مسعود : أو كما رواه 
ابن مسعود ذه عن النبي يي أنه علّمه أن يقول في الجلسة: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات» الحاكم كلدك ارين الور ربجي مراكالا السلام علينا وخ عباد الله 
الصالحين: أشهدٌ أن لا إله اإلا اللّهء وأشهد أن محمدا عبده وارشوله” 1 أخرج حديثه 
الأئمة الستة. 

وقال الترمذي”؟': «هو أصمحّ حديث روي عن النبي يله في التشهّدء والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ير ومن بعدهم», وقد رويت تشهدات أخر 
أبفنا كينا بسطتها في «التعليق الممجد»””". 


هناك رواية صحيحة مصرحة بعدم التحريك؛ وهو رواية ابن الزبير التي صححها الحفاظ؛ 
ورواية سيدنا ابن عمر ا في «صحيح مسلم»» ولحت تيا كر (اسبجر رك مطلفا : ولنسرد 
أسماء الثقات الحفاظ الذي رووا حديث وائل دون ذكر التحريك» والذي خالفهم زائدة الذي 
زاد فيه التحريك : سفيان الثوريء وسفيان بن عبينه » وشعبة بن الحجاج » وعبد الواحد بن 
زياد وعبد الله بن إدريس » وزهير بن معاوية» وأبو عوانة اليشكري؛ وأبو الأحوص سلام بن 
سليم ؛ وبشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان» وكل هؤلاء ثقات حفاظ؛ وغيلان بن 
جامع وهو ثقة... وهذا يش يثبت قطعاً أن التحريك شاذ». 
وقالالحافظ ابن العربي المالكي في ««نحفة الأحوذي»(؟: 6 «وإياكم وتحريك 

أصابعكم في التشهدء ولا تلتفتوا إلى رواية العُثْميّة فإنها بلية» وعجبا ما يقول: إنها مقمعة 
للشيطان إذا حركت؛ واعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشراء إنما يقمع 
الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة فأما بتحريكه فلا». 

)١(‏ «السعاية»(١‏ : 77؟2)7 وما بعدها. 

(؟) «التعليق الممجد»(١:‏ 575 - 156) وما بعدها. 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : ٠7‏ 1)؛ و((صحيح مسلم»(١: 203١١‏ و«اصحيح ابن خزيمة»(١‏ : 
5 و«اصحيح ابن حبان»(0 : 77/0)» و«سئن الترمذي»)(؟ : 2)8١‏ وغيرها. 

(5) في «ستنه»(؟ : 81). 

(0) «التعليق الممجد)(١١‏ : 579): وما بعدها. 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة 1 ا 
ولاهريد عليه ف الفحدة الأول» ويه يقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقطء وهي 
أذ فضل» وإن سبّحء أو سكت جازء ويقعد كالاً ولى 
ا ون 
أفضل» وإك سح أو سكت جاذا"' : ويقعة كالأ وان تخلانا لللشاوى "طلقم 

[١أقوله:‏ ولا يزيد؛ أي فلا يصلي فيه على النبي يه ولا يدعو؛ لرواية أحمد 
عن ابن مسعود 445: «علّمني رسول الله يك التشهّد في أوّل الصلاة وآخرهاء فإذا كان 
وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهدء وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه ما شاءه'"' 

["اقوله: فقط ؛ أي لا يضم السورة» لما أخرجه السنّة إلا التَرمِذِيَ عن أبى قتادة 
ذكه: «كان رسول الله يكو يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
وق الخ نين ينافة كنات" ونوهذا هق السنة كما ف ««الوطاءه قف واد علق الناعية 
فيهما فلا بأس به ولا تجهب سجدتا السهو على الأصحّ» كما في «الغُنية». 

[']قوله: جاز؛ لما روى محمد #5 في «الموطأ»: «إن ابن مسعود #2 كان لا يقرأ في 
الالعروين 1 وعن علي أيضا «روي التخيير بين القراءة وعدمها في 
الأخريين»” أخرجه ابن أبي شيبة» وهذا على سبيل الإجزاء والكفاية؛ والمسنون هو 


© سم 


القراءة قْ الأخْرَيين. 


.)١757 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

)١(‏ في «مسند أحمد»(١‏ : 49 ), قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : 5 «ورجاله موثقون»» 
وفي «صحيح ابن حبان»(١: »)506٠‏ و«مسند الحارث»)(١‏ : 157 7): وغيرها. 

(9) في «صحيح السبخاري»(١‏ : 5719)؛: و«رصحيح مسلم»(1: 07737, و«رسئن أبعي داود»(١‏ : 
5؛ وغيرها. 

(4) في «موطأ محمد»(١‏ : )2 وعن إبراهيم » «عن أصحاب ابن مسعود و أنهم كانوا يقرءون 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء معهاء ولا يقرءون في الأخريين شيئاً». في «آثار أبي 
يوسف»اص5١١).‏ 

(0) فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود # قالا: «اقر أ في الأوليين وسبح في الأخريين» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 7717)» وعن أبي رافع 4#2: : «كان علياً يقرأ في الأوليين من 
الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في «مصنف عبد الرزاق» وسنده 
صحيح كما في «الجوهر النقي»(1 : 177). ينظر: «إعلاء السنن»(7: 170). 


١١6‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والمرأة تجلسٌ على إليتها اليُسُرى مُخُرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهما ويتشهد 
ود النبي كذ 


فإِنّ السسنّةَ عنده في التّشْهد الثاني الورك '", وهو هيئة جلوس المرأة في الصّلاة, 
وهي هذه: : (والمرأةٌ تجلسْ على إليتها اليسْرى مُخْرجة رجليها من الجانب الأيمن 
فيهما): أي ف التّشْهُدين » ويتشهّدٌ ويصلي على انبا كلا" 

١[‏ قوله : التورّك ؛ هو الجلوس على الورك : بكسر الراء هو ما فوق الفخذء 
كيفيات ثلاثة نقلت عن رسول الله يق في القعدة الأخيرة : 

أحدها : : أن يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج بقدميه من الجانب الأيمن » أخرجه 
أبو داودء وهذا هو المسئون عندنا للنساء ؛ أن فيه سعرا وهو آليق الي : 

وثانيها: أن يفرش اليسرى ويقعد على الأرض وينصب اليمنى»؛ أخرجه 
المُخاري وهذا هو المسنونٌ عند أكثر الشافعيّة للرجال في الأخيرة. 

رتائنها :أن عد قدت سرف ب اتخوة ماقف ور 2 ليمت 1107| 
مسلم» ولعلّك تفطنت هاهنا ما في قول الشارح #هء وهو هيأة جلوس المرأة... ال من 
المساحة. 

["اقوله: ويصلي على النبي #ي؛ أي بأي لفظ شاءء والأولى الاقتتصارٌ على 
الألفاظ المأثورة» وهي كثيرة ذكرها شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي”" له 
في رسالته: «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»» والمنقول عن أئمتنا اختيار: 
«اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد؛ اللهم 
بارك على محمّد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إِنْك حميد 
جيد». 


2 


)١(‏ فعن الزبير 5نه: «كان رسول الله وق إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى؛» ووضع يده اليسرى على ركبته البسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في «صحيح مسلم»(١‏ : ١4‏ 2)» وغيره 

(؟) وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَّخَاوِي القاهري الشَافِعِي» شمس الدّين» قال 
اللكنوي “قل ول العك من تاليف : «فتتح المغيث»» و«المقاصد الحسنة»» و«ارتياح الأكباد بفقد 
الأولاد», وكلها شين جيدا تفيل فلي قوائك لير .(لام - 5 ١٠95ه).‏ «التعليقات 
السنية»(ص 159 ): «الضوء اللامع»(6/ : ؟ -35): «النور السافر»(ص8١‏ -57). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1١1‏ 


00 ب .6 ووو َ[ 8 
ويتشهدٌ ويصلي على النبي وَل ويدعو بما يشبه القرآن» والمأثورَ من الدعاء لا 
كلا الما كم : بئية م كمة الملك والبث 0 يساره كذلك 


هامر 


( ويتشهد ويصلي على الى يك ويدعوا' بما يشبه القرآن'”"» والمأثور "من 
الدعاء لا كلام" الثاس), فلا سال شيك ما وسأل مر النامن 2( الم بل ع 
مدي فق تنا أن | لللخزو لون لد عن وسار اللنا؟ 

[١أقوله:‏ ويدعو؛ أي بعد الفراغ من الصلاة على رسول الله يو لحديث: «ثم 
ليتخيّر بعد من الكلام ما شاء»'''» وفي رواية: « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليهم”" ؛ 
أخرجه البخاري وغيره. 

["آقوله: بما يشبه القرآن؛ أي بالأدعية المذكورة في القرآن» وبالتي تؤدي مؤداها 
وتفيد مفادها. 

[؟اقوله: والمأثور؛ عطفٌ على «بما يشبه»؛ أي يدعو بالمنقول عن النبي وَل 
وأصحابه #ناء أوعلى القرآن ؛ أي يدعو بما يشبه المنقول. ١‏ 

[؟آقوله: لا كلام ؛ أي لا يدعو بما يشبه كلام الناس ؛ فإنه روى أبو داود عن 
النبي يلةّ: «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»'" الحديث» فينبغي 
الاحتراز عما يشبهه. 

[اقوله: ثم يسلّم ؛ أي يقول: السلامٌ عليكم ورحمة اللهء هذا هو المسنون» 
وورد في رواية لأبي داود زيادة: وبركاته أيضا. 

11 آقوله: قا بفتح الثاء المثلثةء وتشديد الميم» بمعنى: هناك ؛ أي ينوي 
بخطاب السلام الذي عن يمينه من الناس المصلين معهء والملائكة الكرام الكاتبين 
ال 

[لاأقوله: ثم عن يساره كذلك ؛ أي يسلم عن يساره بنية من هناك؛ هذا هو 
الثابت عن رسول الله يي بروايات كثيرة. 


م 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(0 : :)51١١‏ وغيره. 

(؟) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 741): و«سئن أبي داود»(8١5)»‏ وغيرها. 

(9) في «صحيح مسلم»(١‏ ام و«(صحيح ابن خزيمة»(؟ : 70)» و«سئن أبني داود»(١:‏ 
وغيرها. 


11 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمؤثم ينوي إمامّه في جانبه » وفيهما إن حاذاه» والإمامُ بهماء والمنفرد الك فقط 
والمؤتم ينوي إمامّه في جانبه”'”*"' » وفيهما إن حاذاه”": والإمامُ بهما): أي ينوي 
الإمام بالتُسليمتين”. 
وعند البعض الإمامٌ لا ينوي ؛ لأنّه يشيرٌ إلى القوم» والإشارة فوق الي" 
وعند البعض الإمامٌ ينوي بالتسليمة الأولى. 

(والمنفرد"' الملك فقط" ). 

١1‏ ]قوله: في جانبه ؛ أي الإمام؛ فإن كان في الجانب الأيمن من المؤتم ينويه في 
التسليمة اليمنى وإن كان في الأيسر ففي اليسرى. 

["] قوله: والمنفرد؛ أي ينوي الذي ليس بإمام ولا مقتد بسلامه الملائكة فقط, 
فإنّهِ ليس معه أحد من البشر. 


)١(‏ يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويه » وكذا إن كان في يساره. ينظر: «شرح الوقاية»لابن 
ملك(ق19١/ب).‏ 

6 لأ اذى درس مو اعانين: وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة #ا» واقتصر أبو يوسف 
على نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر: «فتح باب العناية)(1: ١٠17؟).‏ 

(*) صححه صاحب «البداية»(1١:‏ 07)؛ وصححه الصدر الشهيد في «الجامع الصغير» ينظر: 
«البناية))(” : /0؟7). 

(5) وهو قول أبي اليسر ينظر: «البناية»(؟ : 509). 

(0) يعني ينوي بسلامه الحفظة فقط ؛ لأنه ليس معه أحد من البشر سواهم. ينظر: «البداية»(١‏ : 
3ه). 


فصل في القراءة 
يجهرٌ الإمامُ في الجمُعة والعيدين والفجرء وأُولّى العشائين أداءً وقضاءً 
فصل في القراءة 
يجهر"الإماء'' في الجمعة والعيدين '”والفجر”*'» وأولّى العشائين أداءً 
8 
13 قوله: يجهر؛ هذا مشعر بوجوب الجهر ؛ فإنّ الإخبارَ من المجتهد كالإخبار 
من الشارع في كونه في حكم الأمر. كذا في «الكافي». 
["اقوله: الإمام ؛ ولو كان المقتدى واحداء فلو كان يصلّي وحده الجهرية ويسرّء 
فجاء رجلّ واقتدى به بعد ما قرأ بعض الفاتحة أو كلها يقرأ الفاتحة ثانيا ويجهرء ذكره في 
«الخلاصة»» وذكر في «القنية»: يجهر فيما بقى. 
['آقوله: في الجمعة والعيدين ؛ الجهر فيهما هو الأثورٌ عن رسول الله و 
وأصحابه #:ء وقد قال علي #ه: «من السئة الجهرٌ في صلاة العيدين»”' : أخرجه 
البيهقي بسند ضعيف » وروى عبد الرزاق: «أنّ عمر بن عبد العزيز 4 صلَى الجمعة 
ركعتين وجهر فيهما». 
[:]قوله: والفجر... ال؛ هو المروي عن رسول الله يلد «أنّه كان يجهرٌ في ركعتي 
الفجرء وأولي المغرب وأولي العشاء» ويسرٌ في ركعاتهما الباقية» وفي الظهر والعصصر,""' 
أخرجه أبو داود في «مراسيله»؛ وفي الباب أخبار بسطناها في «السعاية»'”". 
(0]قوله: أداء وقضاء ؛ حال أو تمييز» والمصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان 
الموصوف هو الإمام؛ وبمعنى اسم المفعول إن كان الموصوف الصلاة» وهو متعلق بكلّ 


() ني «سنن الييبهقتي الكبين»(7: 590)» وغيرهاء قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : خيفة - 
«رواه الطبراني في «الأوسط» والحارث ضعيف». 

(') فعن ابن شهاب» قال : «سن رسول الله يق أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين 
كلتيهماء ويقرا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا 
في نفسه» ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سر في نفسه, 
ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهرء ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب» ...) في 
«مراسيل أبي داود»اص 97)» وقال شيخنا الأرنؤوط : «محمد بن سلمة المرادي ثقة من رجال 
مسلم» ومن فوقه من رجال الشيخين». 

() «السعاية»(؟ : 555). 


115 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل غ0 
ل ا 


ماذكر المجموع بالمجموع» فالأداء يوجدٌ في الجميع» والقضاء يختص بغير الجمعة 
والعيدين. 

وبه اندفم ما يقال: إِنّه اننا لباه تكش اق التسناء يما رز أعاهااختاره 
بعض شرّاح «النقاية»: إن القيدين متعلقان بغير الجمعة والعيدين فضعيف» كما بسطناه 
في «السعاية»”". 

١‏ أقوله: لا غير؛ أي لا يجهر في غير الصلوات المذكورة» وفيه بحثان: 

الأوّل: إِنّ المراد بقوله: «يجهر»؛ إن كان وجوب الجهر في المذكورات لا يفيد 
قوله: «لا غير» إلا عدم وجوب الجهر في غيرهاء لا عدم جواز مع أن الأهم بيان ذلك» 
فإنّ الظهرَ والعصر ونحوهما السرّ فيه واجب» وإن كان جوارٌ الجهر لم يحصل وجوب 
الجهر في المذكورات» وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: باختيار الشقّ الأوّل» والقول بأنّ الغرض من قوله: «لا غير» هو عدم 
وجوب الجهر في غيرها لا عدم جوازه» فإنّه معلومٌ من خارج » وفيه: إِنَّ الأهم هو بان 
عدم الجواز لا بِيانُ عدم الوجوب. 

وثانيهما: باختيار الشق الثاني»؛ والقول بأنّ الغرض هاهنا مجرد إفادة الجوازء 
والوجوب يعلم من قوله: «والمنفرد مخير...» ال ؛ فإنّه يفهم منه أن الإمام ليس بمخير» 
وفيه أيضاً: إِنّ الأهمّ بيان الوجوب لا بياث الجواز. 

البحث الثاني : إن الجهرَ واجب في التراويح » وفي الوتر في رمضان» وفي صلاة 
الاستسقاء» وفي صلاة الكسوف أيضا على رأيهماء وفي التطوع بالليل إذا صلى بجماعة 
لا على سبيل التداعي» فكيف يصمّ قوله: «لا غير»؛ اللهم إلا أن يقال: المراد لا غير 
من الصلوات الخنمس المفروضة كل يوم وليلة. 

واختار القهُستاني لدفع هذا البحث أنّ معنى قوله: «لا غير»: لا قراءة غير الجهر 
أو لا يقرأ غير الجهرء ولا يخفى وهنهء وكذا وهن ما ذكره التفتازاني أن معناه: لا يجهر 
غير الإمام. 


.)554 : «السعاية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل بش القراءة ١‏ 
نفردٌ خْيرَ إن أذى + وخافت حتما إن تقض وأذى 2١‏ 
والممقرة حر إن أذ ٠"‏ وكافك يسما" رن لط "راف لون 

وبالجملة فكلام المصّف هاهنا لا يخلو عن تعسّف؛ والعجبُ من الشارح ذلك أنه 
يسكت في مثل هذا الموضع» ويتوجه إلى الشرح في موضع مستغنى عنه» وليطلب 
التفصيل من «السعاية»”". 

١[‏ آقوله : خير إن أذى ؛ أي هو مخير بين الجهر والسر في الأداء» وهذا في أداء 
الفريضة الجهرية اثّفاقي #بوذلك لان وجون ورين حمائض المباعة ناذا قحي 
لا جماعة لا وجوبء والأفضلّ هو الجهر. 

وأمّا في أداء السرية فظاهرُ الرواية أنه ير ايها #جاء فلن أن جهو الس انها 
من خصائص الجماعة؛ لكن الذي صحّحه محققو ال تأخّرين» كشرّاح «الكنز»؛ وشراح 
«المنية» واب بن الممام وغيرهم: » هو وجوب السرّ في السرّية» وقالوا: : إِنّْه المزذهب» هذا 
كله في أداء الفرائض» وأمًا في أداء التطْع » ففي النهار يسرّ وجوباء وفي الليل هو غخيّرء 
والجهرٌ أفضل. كذا في «البناية». 

الالقولة وحافت شيا ة اى أسر وجو ل القضاف :3ف قط النمززية اهز 
عند من أوجب السر في أدائهاء ويخير على ظاهر الرواية» وأما في قضاء الجهرية» فإن 
كان في وقت الجهرية فهو مخيّرء وإن كان في وقت المخافتة فصحح في «المداية”" 
وجوب السرّ فيه. 

ورذه عليه شراحه كصاحب «النهاية» و«فتح القدير»»' ' و«غاية البيان» وغيرهم» 
وحققوا أنه خيّرٌ بناءَ على أن الأداء كالقضاءء ولعلّك تفطّنت من هذا التفصيل» والذي 
ذكرناه سابقاً أنّ كلام الماتن هاهنا مشتمل على اختصارٍ مخل » واقتصار ممل. 

3" ]قوله: وأدنى الجهر ؛ المراد بالأدنى في كلا الموضعين الحد الذي لا يوجد أدنى 
منه من جنسهء وحينئ فلا يردُ أن أدنى السرّ يقتضي أن يكون له أعلى : مع آنه لا جود 
لهء وفي المقام تفصيلٌ فرغنا عنه في «السعاية»”". 


.)558 : «السعاية»(؟‎ )١( 
.)07 : ١<»ةيادبلا« (؟)‎ 

فر «فتح القدير»(١‏ : 5806). 
(:) «السعاية»(؟ : ١/0ا5).‏ 


حل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إسصاع غير وأَدْئَى المخافتة إسماع نفسهء هو الصّحيح وكذا في كل ما يتعلق 
بالنطق : كالطلاقء والعتاق» والاستثناء؛ وغيرها 
إسماع غيره '" وأذْئّى المخافتة | إسماع نفميه » هو الصحيح" ) احترازٌ عما قيل: أن 
الواا عر إس شر وأدنى المخافتةٌ تصحيحٌ الحروفء (وكذا في كل ما يتعلق 
بالنطق : كالطلاق» والعتاق» والاستثناء» وغيرها) : 1 ي أدنى المخافتة في هذه 
لأشياء إسماعٌ فيه حثى لو طلق» أو أعتق بحيث صمح الحروف» لكن لم ينيع 
نيه لخر يقع '" ولو طلقَ جهراً ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسّه يقع 
الطلاق والحعاق 

[1]قوله : إسماع غيره ؛ عَبرَ بالإسماع دون السماع؛ إشارة إلى أن المعتبرَ هو 
كونه بحيث يسمعه غيره» وإن لم يسمعه لصمم أو بعدء وفي إطلاق الغير إشارة إلى أنه 
يكفي سماع الواحدء فإن كان بحيث يسمعٌهُ اثنان فصاعدا يكون أعلى بالنسبة إلى 
الأدنى» وفي اللقام اختلافٌ وتفصيل ذكرته في رسالتي: «سباحة الفكر في الجهر 
با 

["اقوله: هو الصحيح ؛ أي تفسيرٌ الجهر والسرّ بما ذكر هو الصحيح”'' ؛ لأن 
القراءة وإن كانت فعل اللسان لكنٌ فعله الذي هو كلام والكلام بالحروفء والحرف 
كيفيّة تعرض للصوت» فمجرد : صخ رد بلا صوت إيماء إلى الحروف بالمخارج 
لا حروف فلا كلام. كذا في «فتح القدير”" 

وله : لا يقع ؛ لأن وقوع الطلاق والعتاق مشروط بنطق ما يدل عليه؛ ومجرد 
فطخ الفروف لس بطق ش 


.)5١- ١١ص(»ركذلاب «سباحة الفكر في الجهر‎ )١( 

(؟) وهذا قول أبي جعفر البندواني 4# إذ محرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده»؛ 
وقد صححه المصنف ذه » وصاحب «الملتقى»(ص :)١060‏ واختاره شراح «الوقاية» و«النقاية» 
و«الملتقى» و«الهداية»» وعامة أصحاب الفتاوى. 

000 : إن أدنى الجهر إسماع نفسه» رادسىن قاف لسعب ررك وهو قول الكرخي 

وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهماء وصححه صاحب «البدائع» ؛ لأن القراءة فعل اللسان 

دون الصماخ. ينظر: «سباحة الفكر»2(ص١١‏ - ١5؟)»ء‏ و«تبيين الحقائق»(1١‏ : .)١١7/‏ 

فرع «فتح القدير»(١‏ : .)597١‏ 


كتاب الصلاة/ فصل #ي القراءة ١1‏ 
فإن ترك سورة أولى العشاء» قرأها بعد فاتحة أخري بيه » وجَهَرَ بهما إن أمٌ» ولوئرّك 
فاتحتهما لم يعد 
ولم يصح الاستثناء'". 

رفإة ترك شوره اول شا راغا" بخوطاعة اعوي :»وك يزنينا إن 
أ ولو تَرَكَ فاتحتهما لم يعد) ؛ لأنّه يقرأ '"الفاتحة في الأخريين؛ فلو قضى فيهما 
فاتحة الأوليّين يلزمٌ تكرارٌ الفاتحة في ركعة واحدة» وذا غير مشروع. 

١1‏ ]قوله: ولم يصمّ الاستثناء ؛ لأنه لم يصدر منه نطقه» فإن أسمعه نفسّه تحقق 
نطقهء فلا يقع الطلاق المعلق به. 

["اقوله: قرأها؛ أي السورة وجوباً وهوالأصمّ كما في «غاية البيان»» ورجّح 
في «الفتح» الاستحباب. 

1قوله: لأنه يقرأً. ..الخ؛ حاصله: أنّهِ لو قرأ فاتحة الأوليين في الأُخْرَيينء ويقرأ 
فاتحتهما أيضاً يلم تكرارٌ الفاتحة في ركعةٍ واحدة» وهو غير مشروع فلا يعيدُ فاتحة 
الأوليين: بل يكتفي على فاتحة الأخْرَيّين. 

ددعف أن لسطلى ع و ركز انرون الج 
يسكت» كما مر في موضعه» فيمكن أن يسبّح ويسكت ويقرأ فاتحة الأوليين» فلا يلزم 
التكرار. 

وجوابه: إِنَّ قراءة الفاتحة في الأخْرَيين وإن لم تكن فرضاً لكنّها فضيلة» بل سنّة 
مؤكدة بلا شبهة كما فصّلناه سابقاًء والظاهرٌ من حال المصلّي لا سيّما إذا كان إماما أنه 
لا يترك هذه السنةء فمع هذا لو قرأ فاتحة الخْرَيين يلم الككرار. 

وأمّا ترك فاتحة الأَخْرَيين والاكتفاءً على فاتحة الأوليين فترجيحٌ بلا مرجّح , ٠‏ بل 
ترجيحٌ لمرجوح, فإنّ الأولى قد فات محلّهاء والثانية في محلّهاء فلا ينبغي أن يختارَ هذا 
وللناظرين هاهنا توجيهات باردة» ذكرناها في «السعاية»” » وفيما ذكرناه هاهنا للطالب 
كفاية. 
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)١(‏ «السعاية»(؟ : 0/78؟). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفرضٌ القراءة : آية» والمكتفي بها مُسِيءٌ ؛ وسَنّتُها : في السّفر عَجَلة_الفاتحة 
(وَفْرض القر اءة: آية"', كتفي بها مُسِيِء”) ؛ لترك الواجب'". 

(وسئّنّها : فى السفر عجلة ** الفاتحة"' 

,'"' * أقوله ]يك انباسح أحرف» ولو كانت الآية كلمة مثل : +[ مَدَعَآتَانِ‎ ١1 
اوجرا ولجنا كن القن 4 ؛ ولص 4 2 وات اختلاف فيهاء والأصح أنه‎ 
لايحون؛ لأنله يسمّى عاد لا قارئا. كذا في «شرح الكنز»'"' للزيلعي.‎ 

وهذا كله عند أبي حنيفة أخذا من إطلاق قوله وب  :‏ فاقوأ ما يسَرَ من لفان )4 ”, 
وقول النبي ول أن علّمه كيفيّة الصلاة : «ثم اقرأ ما اتيسر) معك من القرآن»' '“, وقالا: 
الفرض ثلاث آيات قصارء واد طتريلة. اكه له سن قزرها قارع بدوانة نف كمة انا 
دون الآية. 

["اقوله: مسيء ؛ أي إذا كان عمداء وإن كان نسيانا فلا إساءة؛ لكن يلزمُ 
سجود السهو. 

[لآقوله : لترك الواجب ؛ وهو الفاتحة والسورة» وكذا لترك السئّة المؤكدة أيضا. 

[:]قوله: عجلة: - بفتحتين - هو مصدر حيني ؛ أي في ولت العجلة؛ 
وقس عليه» قوله: : أمَئة - بفتحتين - : أي في وقت الاطمئنان» وفي هذا التقابل نوع 
تسامح ؛ فإنّ العجلة مقابلة عدم العجلة» سواء كان مع أمن أو بدونه؛ مقابل الأمن هو 
الخوفٌ والاضطرارء وَإِنّما تحمله ؛ لأنّ العجلة في السفر غالبا يكون للاضطرار وعدم 
الأمن. 

[داقوله: الفاتحة؛ لو قال : أي سورةٍ شاء بعد الفاتحة لكان اواةا طاخر ف 
ذكرة بوهم أنّ الفاتمة أيضاً سنّة» وليس كذلك؛ وإنْما السنية راجع م إلى تخيير السورء 
وذلك لما ثبت أنّ النبي يل قرأ مرّة في السفر في الفجر المعوذتين' احرسة الابائي وأبؤ 
داود وغيرهما. 


)١‏ الرحمن:514. 

(0؟) «تبيين الحقائق»(١‏ : 59؟1١).‏ 

(9) المزمل: من الآية١5.‏ 

(5) في «صحيح مسلم)(١‏ : 7594)ء و«صحيح البخاري»(١‏ : 7507)؛ وغيرها. 

(0) فعن عقبة بن عامر #5 قال : «كنت أقود برسول الله يل ناقته في السفر فقال في :يا عقبة 


2 م 


ألا 
أعلمك خير سورتين قرثتا؟ فعلمني # فل أَعودٌ برت الْفَلَقٍ مَلَقِ ) © قل أعو, ديرب تاي )4 


كتاب الصلاة/فصل 2# القراءة مل 


وأي سورةٍ شاء » وأمّنة نحو البروج ٠‏ وٍَْأْنتَقّتَ 2 تَ # وف الحضر استحسنوا طوال 
المفصل 
وأي سورة شاء » وأمّنة نحو البروج" ' » و آنقَتَ 2 )4 وفي الحضر استحسنوا طوال 
له 3 


ررس رض راح 2 وروي و اساترييه 


لحصنرورت 4 2 د قل هر أنه عد 00 خرجه ابن أبي شيبة. 
]اقول : نحو البروج» ول أَنَقَتْ ص نَتَقَتْ # ؛ أي يقرأ في الفجر سورة: ل 00 
لوج 4 ”"' وسورة ٍإإدًا لئاه أنشَفَّئْ 4 '" ونحوهما نما هو مخ أوساط المفضل ان 
يقاربه من قصار المفصل. 


"وله : طوال المفصل ؛ اعلم أنهم قسموا القرآن على الأقسام السبع : 
الطوال: أولما البقرة وآخرها براءة. 
والمؤن: وهي التي تلي الأولى. 
والمثاني: وهي التي تلي الثانية. 
ويليها المفصّل» سمَّي به؛ لكثرة الفصل فيه بين السور بالبسملة» ثم قسّموا 
المفصّل إلى طوال بالكسر: جمع طويل» وأوساط» وقصار بالكسرء جمع قصير 
7 2 4 7 
وتفصيل كل ذلك في «الإتقان في علوم القرآن» ' للسيوطي. 


قال: فلم يرني سررت بهما جداًء فلما نزل لصلاة الصبح صلّى بهما صلاة الصبح للناس فلما 
فرغ رسول الله يل من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» في «سئن أبي داود»(١‏ : 
© و(انجتبى»(8: 2)707 و«صحيح ابن خزيمة»(1: 2070717 وغيرها. 

)١(‏ فعن عمرو بن ميمون 5 قال: «صلى بنا عمر 4# الفجر في السفر فقرأ بف فلّيَنايا 
الكيرورت 4 دز قل هو هد سد » في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 207757 وفيه 
أيضا: عن إبراهيم #5 قال: «كان أصحاب رسول الله يلد يقرؤون في السفر بالسور القصار». 

(؟) البروج:١.‏ 

.١١قاقشنالا‎ )( 

(5) «الاتقان في علوم القرآن»(١‏ : 174)» وينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي(١‏ : 205). 


5-3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فى الفجرء والطهنة وأوساطه فى العصر والعشاء 
ف الفهد تو لير اودر اوقاطه ق الععن رلته" 

, 7 4“ ]قوله: في الفجر ؛ لما ثبت عنه وي آنه قرأ فيه سورة: #ز والطور‎ ١1 
1 20 أخرجه البخاري؛ وسورة: ذا امس حورت 4 10 لوده‎ 
وسورة: تت 4# أخرجّه مسلم.‎ 

("اقوله: والظهر؛ لما أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري 4#5: «كنا نحزر قيام 
رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامّه في الأوليين من الظهر قدر +[ الم (2) تَنِيلُ )4 
السحنة. 

["اقوله: في العصر والعشاء ؛ لما ثبت أنه وَقْدٌ قرأ في افر رام ام 
البتزع 4" و+ نانش كاري ب 0 الخريجة أن و :ذاودء وقزا في العشاء بسوارة : + ونين 
114 عجو شساى: 


.١:روطلا)١(‎ 

(') قالت أم سلمة رضي الله عنها: «طفت وراء الناس والنبي ككٌ يصلي ويقرأ بالطور» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : /531؟). 

.١:ريوكتلا‎ )( 

(5) فعن عمرو بن حريث 4ك : 0 عَسْعَْسَ 4 التكوير: 
١7‏ في «صحيح مسلم»( )**261١‏ وغيره. 

ويد د اسراف ل اله هَالْمرَءَان ألْمَحِيدٍ 4 

قرأ وَالتَخْلَ بَاسِقَتِ “4 اق: ا و 

68 30"), وغيره. 

(1) في «صحيح مسلم»(١‏ : 77754)ء ودسئن البيهقي الكبير»(؟ : 154)»: وغيرها. 

.٠: البروج‎ )/( 

.١:قراطلا‎ )6( 

() فعن جابر بن سمرة ذك: «إن النبي ييِةْ كان يقرأ في الظهر والعصر بغ( وَالمله وطاق )4 و والسّهَآم 
ذَاتِ البروج )4» في «سنن أبي داود»(1 : 017+ و«سئن الدارمي»(١‏ : 0770 وغيره. 

)0١(‏ فعن جابر 4# قال: «صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا 
فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله ولو فأخبره بما قال 


كتاب الصلاة/فصل ف القراءة 1 7 


وقصارَهُ في المغرب» ومن الحجرات طوال المفصّل إلى البروج » ومنها أوساطه إلى 
« يي 4 ومنها قصاره إلى الآخر» وفي الضّرورةٍ بقدر الحال؛ وكره توقيت 


وقصارهُ في المغرب”"؛ ومن الحجُرات طوال المفصل إلى البروج » ومنها أوساطه إلى 
لَرْيكي )4 ومنها قصاره إلى الآخرء وفي الضرورة" بقدر الحال» وكره'” توقيت 
شورة للملا اميت نورة الوذه عرفا" ليق ١‏ فيها إلذ تللك السووة: 
[١]قوله:‏ في المغرب ؛ لما ثبت أنه يل قرأ في المغرب : © فل يتأي المكليرُوت )4 
د قل هَوَآسّهُ أحدٌ 4 ”": أخرجه ابن ماجة؛ وقد وردت في هذه الأبواب أخبارٌ كثيرة 
بسطناها في «السعاية»”". 
["آقوله: وفي الضرورة ؛ عطف على قوله: «في السفر»؛ أو قوله: «في الحضر». 
"قوله: وكره؛ توقيت هذه الكراهة إِنْما هي فيما لم يثبت من الشارع؛ وأما 
التعيينُ ما ثبت تعبينه من الشارع فلا كراهة فيه» بل هو مسنون» كما ثبت أن النبي يلل 
كان يقرأ في فجر الجمُعة : +[ الم 0 تَيلُ )4 السجدةء وإ هَل أَقّ عل الانكن يي 909 , 
أخرجه الشيخان وغيرهم» وفي المقام تفصيلُ وتحقيق» فرغنا عنه في «السعاية»””. 
[:قوله: بحيث ؛ أشار به إلى أن مطلق التعيين ليس بمكروه» بل التعيين الدائمي 
والالتزامي لما فيه من هجر الباقي» والتزام ما لم يعهد في الشرع التزامه المورث إلى فساد 
اعتقاد العوام؛ حيث يظنونه لازماء لا سيما إذا صدرّ من المقتدى. 


معاذ» فقال له النبي يك أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ ب وَألَميس 
وها ) دج سيج أس ريك اقل ) د وي ا ين 4 وج أقرأ يني َك . 

في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 207357 وغيرها. 

)١(‏ فعن ابن مسعود 42: «إن النبي يلك سلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب : 2 قل يتاي 
المكتنروت )4 د قل هو أنه عد في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 2)579 وغيرها. 

.)5860 - 58١ : «السعاية»(؟‎ )0( 

(') الانسان: من الآية١.‏ 

(4) فعن أبي هريرة # قال : «كان النبي يِل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر 9 الم ((8) تَلُ )4 
السجدة, ول هَل أَقَ عل الإدكن 4» في «صحيح البخاري»)(١‏ : 20507 و(صحيح مسلم»(7: 
8) وغيرهما. 

(6) «السعاية»(؟ : /[م؟ -588). 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


.م ارم إن 


ولا را ا تمع ويلصت 
(ولا يقرا امو بل يستمع وينُعست) قال الله تعالى : 8 َلِدَا رك 
لْصُرْءَنُ َأسْسِمهُوا له وأنِئُوا للك ترجو (059 ا" 

[١أقوله:‏ ولا يقرأ المؤتم؛ أي لا يقرأ شيئاً من القرآن المقتدي 

بل يستمع: : من الاستماع ؛ أي د يصغي الأذن للسماع» ويتوجه إليهء وهذا في 


الجهرية. 
وينصت: من الإنصات بمعنى السكوت والاستماع» ويحتمل أن يكون بكس 
الصاد من باب صرب يضرب. 


والمشهورٌ من مذهب أثمّئنا ومشايخنا أنه مكروهٌ كراهة تحريم» لما جاء فيه من 
التشدّد عن الصحابة و#ه على ما أخرجه محمد في «الموطأ»: والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»”'» وغيرهما على ما بسطناه في «التعليق الممجد على موطأ محمد»'"' 

ومنهم من قال: بحرمتها. 

ومنهم من تفوه بفسادٍ صلاة المقتدي بهاء وهو قول شادْ مردودء» وروي عن 
محمّد 5ه أنه استحسن قراءة الفاتحة للمؤتم في السريّة » وروي مثله عن أبي حنيفة طه» 
صرح به في «البداية» و«الجتبى شرح مختصر القدُوري» وغيرهماء وهذا هو مختار كثير 
من مشايخناء وعلى هذا فلا يستنكرٌ استحسانها في الجهريّة أيضا أثناء سكتات الإمام» 
بشرط أن لا يخل بالاستماع. 

وتفصيل هذه المذاهب مع مذاهب الأئمّة الآخرين مع دلائلها وما لها وما عليهاء 
قد فرغنا عنه في «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام»؛ فليطالع. 

["أقوله: .إ[ وَإِدَا فرىت الْفرءانٌ فَأسَسمِعْوا له هم “هه ””', نزلت هذه الآية في 
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.)5١107:1١»ناثآلا «شرح معاني‎ )١( 

.)5١9- 5١5 :١(»دجمملا «التعليق‎ 0 

(؟) الأعراف : من الآية؛ .7٠١‏ 

(5) قال بدر الدين العيني في «منحة السلوك»)(١‏ : /841): «وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب 
للمقتدي. وقال أحد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة» 


كتاب الصلاة/ فصل ف القراءة فل 


الصحابة #» ورفم الأصوات بها خلف رسول الله و “كما أخرجه الدارقطني 
والبيهقي وابن جرير وعبد بن حميد وغيرهم : على ما بسطه السيوطيّ في «الدر 
الور ذلك هذه الآية على فرضيّة استماع القرآن وإنصات المقتدي له. 

وقيل: نزلت هذه الآية في الخطبة ؛ أي إذا قرأ القرآن في الخطبة» وإذا قرأت 
الخطبة بأن يكون عبر عن الخطبة بالقرآن؛ لاشتمالبا عليهء وهذا غير قادح في إثبات 
المدّعى؛ بناءً على ما تقرّر في كتب الأصول أنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

وبرد عليه: أنّ الآية لا تدلّ إلا على وجوب الاستماع والإنصات له؛ وهذا 
ف باطهزية: لذأ بوجددق العارية فكون لاعن عافا ؛ :والديل كناضا: 

وأجاب عنه ابن البمام في «فتح القدير»'” وغيره بأنّ المأمور به اثنان: الاستماع 
والإنصاتء فالأوّل: في الجهريّة» والثاني: في السريّة» فالمعنى: إذا قرأ القرآن 
فاستمعوا له إن جهر به» وأنصتوا أو اسكتوا إن أسر به. 

وفنيه نظ ظاهر» فنإنٌ الأمرٌبادسكوت والإنصات ليس حكماً غيرمعطل 
بالإجماع؛ بل هو معلّل» وعلّته ليست إلا كون القرآن منزلاً للتدبر والتأمّل» فيجب 
الاستماع والسكوت لأجله لا تجرّد التأدّب بكلام الله وك كما توهّمه متوهّم» كذا حققه 
منقارئ زاده في رسالته: «الاتباع في مسألة الاستماع». 

وهذا مفقود في السرية» فما معنى وجوب الإنصات فيهاء وفي المقام تفصيل 
سؤالاً وجواباً في الاستدلال بهذه الآية؛ وكذا بغيره من الأحاديث» من أراد الإطلاع 
عليه فليرجع إلى «إمام الكلام». 


)2000 فعن أبي هريرة 4# : «عن هذه الآية+ز وَإِذًا ىت الْفرَانٌ نَأ متمعوا لمدواة نِمو لح ترون 
9 )4 قال: يت ل 6 
الدارقطني»(١‏ : 75©؛ ودمعرفة السئن والآثار»(7: :»)١70‏ وغيرها. 

(؟) «الدر النشور»(5 : /29). 

(©) «فتح القدير»(١‏ : 515). 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال اللي 16": «إِذًا كبر الإمَامُ فكبرواء وَإداقراً فصوا » » وقال 
الثبى : : «من كان له ِمَام 28 لإمَام لَه قَاءة» 

[١آقوله:‏ وقال يَ''' ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والبَرّار والنّسائي 
والطحاوي وغيرهم» وأشار مُسلم في «صحيحه» إلى تصحيح هذا الحديث”": وكذا 
أحمد وابن خُزيمة» ويرد على الاستدلال بهذا الحديث أيضا نحو ما مرّء ويجاب عنه 
بإطلاق القراءة والإنصات. 

70 والحق أن هذا الحديث وكذا الآية يثبتان منم قراءة المقتدي حالة 
قراءة الإمام لا مطلقا؛ ولبذا ذكرها المالكيّة القائلون بمنع القراءة في الجهريّة فقط» في 
معرض استنادهم على مطلويهم. 

["قوله: وقال ي": هذا الحديث أخرجه ابن حبّان من حديث أنس ذلله: 


والدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة #ناء وابن عدي في «الكامل» من حديث 
أبي سعيد الخدري 4#5؛ والدارقطنيّ من حديث ابن عمر #:ء وابن ماجة ومحمد في 
«الموطأ». والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث جابر 4: وأكثر أسائيده وإن 
كانت ضعيفة إلا أن بعضهما حسن ؛ بل صحيح » كما بسطناه في «إمام الكلام»؛ 
وتعليقاته. 


4 


2)١151 : في«سنن أبي داود»(١ : 65» ودسئن النسائي الكبرى»(١ : /751), و«انجتبى»(؟‎ )١( 
و«سئن ابن ماجه)(١ : 5/ا؟)2 وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر:‎ 
: ١(»متاح «إعلاء السنن»(: : 17)» وينظر: «علل الجارودي»(؟ : 0)» و«علل ابن أبني‎ 
.)30 - و«نصب الراية»(؟ : 0)» و«الغرة المنيفة» للغزنوي(ص5”‎ )»186 

() قال مسلم في «صحيحه»(١‏ : 5 :)3١‏ وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» هي عندي صحيحة 

(9) فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابرء وابن عمر # في «سئن ابن ماجه»(١‏ : /71), 
و«سئن الدارقطني)(١‏ : 0 و«شرح معاني الآثار»١‏ : /1١؟):‏ و«مسند ابي حنيفة»(١‏ : 
7) و<«موطأ محمد)(١‏ : 57 -515). صححه العيني وابن البمام واللكنوي والتهانوي 
وغيرهم» ينظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد»(١: 5١7‏ - 519)ء و«إعلاء السنن»(؟ : 
569-54)). 


كتاب الصلاة/ فصل ث القراءة 12 


ويرد عليه أن هذا الحديث لا يدل إلا على كفاية قراءة الإمام للمقتدي وإجزائه 
عنه لا على الكراهة والممنوعية. 

وأجيب عنه: أنه قد جَعَلَ النبي يك قراءة الإمام قراءة للمقتدي » فقراءة الإمام 
قراءة حكميّة له» فلو قرأ بنفسه أيضا لزمٌ اجتماع قراءتين له» حقيقية وحكمية» ولا 
نظير له في الشرع » وبأن الشارع حجر المقتدي عن ولاية القراءة» حيث جعل قراءة 
الومام قراءة له فلو قرأ يلزم إبطالَ الحجر الشرعي» والكل ضعيف : 

م الأول : فلأنه لا مانع من اجتماع القراءتين الحقيقية والحكمية» ونظيره اجتماع 
الصلاتين في وت واحد في رجل دخل المسجد لانتظار الصلاة؛ وصلى ما بدا له من 
النوافل» فإنّه قد ورد في الأخبار أن المتتظر للصلاة في حكم المصلي ما دام هو منتظرء 
فيكون الانتظارٌ له صلاة حكميّة» ومع ذلك لا يمنع من أداء الصلوات في تلك الحالة» 

وبالجملة فاجتماع القراءتين أو الصلاتين : إحداهما: حقيقية» وثانيتهما: 
حكمية غنا لا يستكن شرعا ولا غرفت وأما توهم أنه يلزم حين قراءة المقتدي الجمع 
بين الحقيقة والمجاز فهو توهم خال عن التحصيل» فإنه لا مجاز هاهنا» ومعنى كون قراءة 
الومام قراءة حكمية للمقتدي أن الشارع جعله في حكم القارئ بقراءة إمامه, وأعطاه 
توابهء لا أنها قزاء# غازية له هذا كلهظهر تلن ع الماكة حصن اصتحاينا. 

وأمًا الثاني: فهو أن الحجر لا يدل عليه الحديث المذكورء بل على تجرّد الإجزاء 
والكفاية, ويؤيده قول أبن مسعود 4# : «أنصت للقراءة» وسيكفيك ذاك الإمام»"''ء 


)١(‏ فعن أبي وائل 4#5: قال سكل ابن مسعود #ه عن القراءة خلف الإمام: قال: «أنصت»ء فإن في 
الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في «موطأ محمد»(١:‏ 517): و«المعجم الأوسط)»(6/: 
لا )2 و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 69» و(«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 1728)» قال البيثمي في 
«جمع الزوائد»(؟: ١‏ )ء ورجاله موثقون. وصححه التهانوي في «إعلاء السنئن»(7: )2 
وغيرها. 


هل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وموم وم م هللاالا يدوو 


وقال عا ': «ما لي أَنَارَعْ ذ فى الغران 
احرحه عمد ل الوط :ار لحار وكوك ا هطر اه د الى علقت الزياء 
كفته قراءته»'"': أخرجه محمد ذه في «الموطأ». 

[١أقوله:‏ وقال فخ ...الخ؛ هذا الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي 
هريرة: «إنّ رسول الله ييه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معى 
منكم أحدء فقال رجل: أنا يا رسول الله» فقال رسول الله : إني أقول: ما لي أنازع 
القرآن» فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا 
اذلك من رسول الله "2 »'", وكذا أخرجه أبو داود والتَرمِذِي والنْسّائي والطحاوي 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

قال علي القاري #5 في «المرقاة شرح المشكاة»: «أنازع: بفتح الزاي المعجمة» 
والقرآن منصوب على أنه مفعول ثان» كذا في «الأزهار»» نقله ميرك» وفي نسخة: 
بكسر الزاي » وفي «شرح المصابيح» لابن ملك على صيغة المفعول : أي أداخل في القراءة 
واخل علييا: رداك لاجم حورو بالقراءة ٠‏ كلق واشتخلوا بترا ءانه سر ع متماع 
قراءته» فكأثهم نازعوه». انتهى كلام القاري” 

وفيه أنّ هذا الحديث لا يدل إلا على منع القراءة المشوشة وال منازعة لا عن مطلق 
لزان ره واس ون تلن اكات ارعاء ووو اراب 
الحديث وهو أعلم بمفهومه بمن بعده يعني أبا هريرة 45 لاد راد البامه كلب 
الإماء سراء كما احرجه عه مالل ومسلم والترمدي والتسائي واين ماجة وأبو داود 
وغيرهم. 


)١(‏ في «موطأ محمد»(١‏ : 2)5١5‏ وغيره. 

)١(‏ في الأصل : من ذلك» والمثبت من السئن. 

(9) في «جامم الترمذي»(9: )١١9-6‏ وحسنهء و«ستن النسائي الكبرى»(١‏ : 24 
و«ستن ابن ماجة» (1: 71/7)؛ و«مسند أحمد»(7: 584)» و«(المعجم الصغير)(١‏ : 585)) 
و«شرح معاني الآثار»(١: ,)75١1‏ و«(مصئف ادن أبن شيبة»(١‏ : ,)77١6‏ و(معتصر 
المختصر»(١‏ : 207717 وغيرهم. ٠‏ 

(5) من «مرقاة المفاتيح»(7؟: 317/5). 


كتاب الصلاة/ فصل #ث القراءة يفل 


ا ا ا ا ا ا م ل ل ااا 1100ظ 


وسكوت الإمام' ليقرأ اللؤتم قَلْبْ الموضوع. 

ويشهد لحواز قراءة الفاتحة في السرية» وكذا في الجهرية أثناء السكتة حديث عبادة 
ف#: «صلى رسول الله و الصبح فثقلت عليه القراءة» فلّما انصرف قال: إني أراكم 
تق رأون وراء إمامكم ؛ ا ايد تداك رلك الم جلو باح اداو 
لا صلاة أن لم يقرأ بها»” ٠‏ أخرجه الترمِذِي والنّسائيّ وأبو داود والطبراني في «معجمه 
الصغير» وغيرهم بسند حسن. 

[١اقوله:‏ وسكوت الإمام... الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الداخل: أنه يجورٌ أن 
يسكت الإمام فيما بين قراءته ؛ ليقرأ المبتديء كما تعارف بين الأئمّة الشافعيّة أنهم 
يسكتون بعد الفاتحة مقدارا يقرأ فيه اللفتدي الفاتحة ثمّ يشرعون في السورة» وحيتثر 
فلو قرأ المقتدي لا تلزمٌ مخالفة الآية, ولا حديث المنازعة» ولا حديث الإنصات وغيرها. 


وتحرير الدفع: أن موضوع الإمام هو أن يقتدي به المقتدي ويتابعه» كما أن وضع 
القادي أناينيع إمامه في أفعاله, ؛ فلو سكت الإمام لغرض قراءة المقتدي يلزم كونّ الإمام 
تابعا للمقتدي؛ وهذا قلب الموضوع » وبوجه آخر موضوع الإمام ؛ أي الذي وضع 
وقرّر له شرعاً حالة القيام هو القراءة؛ فلو سكت يلزمٌ فيه خلافٌ الموضوع. 

ويرد عليه: أن خلاف الموضوع إِنّما يلزم لو كان موضوعه هو القراءة فقطء 
والسكرك لحرضن اذيك | للقتتدي فيه ليس قلباً للموضوع » ونظيره فاذكره الققياء أنه 
جني للومام ا ن يسبّح في الركوع والسجود ليتمكن المقتدون من تمام أذكارهم» وقالوا 
ع : لو عَلِمَ الإمام أنَّ قراءة الأدعية بعد التشهّد تثقل على المقتدي تركها. 

نعم الكلام في بوت هذه السكتة المتعارفة فيما بين الشافعيّة» فإنّ الثابت من 
الأخبار أن النبي ييْدِ كان يسكت في الركعة الأولى سكتة طويلة قبل القراءة يقرأ 
الشناء والتوجيه وغيرهما من الادعية» وكان يسكت سكتةً لطيفة بعد : <(, الع إن 4 
وكذا بعد الفراغ من القراءة ليتراد إليه نفسه » ولم يثبت بطريق صحيح صريح أنّه كان 


)١(‏ في « تيح ابن حبان)(0 : 485), و«سئن الترمذي)(7 : )2 وحسنه » و«(سئن أبي داود» 
الا و«(اصحيح ابن خزيمة»(7: 7705), وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن قرأ مامه آيةَ ترغيب» أو ترهيب» أو خَطَّبٍء أو صلَى على الي 35 
(وإن قرأ إمامهُ آية ترغيب"': أو تزهيب» أو خطية "+ او اضلى "على 

النبىّ ول) إلا إذا قر" 

مجكت عن السك الطويلة ىكل ركنت ند 2-6 لكان 9 4, هذا والتفصيل في 

«إمام الكلام» وتعليقاته» وفي «السعاية»”". 

[١]قوله:‏ آية ترغيب ؛ كالآيات الدالة على بشارة المؤمنين بالجئة» أو ترهيب ؛ أي 
تنويف: كآيات دالة على الإنذار» فلا يسأل المقتدي عند ذلك الجنّة» ولا يتعوذ من 
النار» وكذا لا يُسبّح عند آيات التسبيح » ولا يصلّي على النبي يي عند سماع اسمهء 
بل يستمع وينصت ؛ لإطلاق الآيات والأحاديث الدّالة على الإنصات. 

ل ل ات 
سبّحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا من بتعوذ تعوّذ»''» وحمله أصحابنا عاى العو 
وجوّزوه للمنفرد وللإمام في التطوع إن أمنّ ثقل ذلك على المقتدين» كما في «العناية»”"" 
و«البناية» «فتح القدير» وغيرها. 

["قوله: أو خطب ؛ معطوف على قوله : «قرأ إمامه»؛ أي لايقرأ شيئا بل 
يستمعٌ وننصت» وإن خطب إمامه؛ وفيه إشارة إلى أن الأفضل أن يكون الخطيبْ في 
الجمعة والعيدين هو الإمام, ولو خطب غير الإمام جازء كما في «النهاية»» ويحتمل أن 
يفون الى |د حنن ينه روتف اتوؤوو حادق ودالة على :وسوك الاتصيات 
لسامع الخطبة » والمنع عن الاشتغال بما يخل بالمقطبة. 

["اقوله : أو صلى ؛ الضميرٌ فيه راجع م إلى الخطيب ؛ أي إذا صلّى الخطيبُ على 
النبي د في الخطبة لا يشتغل السامع بالصلاة عليه ؛ لئلا يخل بالاستماع. 

[4]قوله : إلا إذا قرأ؛ استثناء من قوله : «أو صلّى»؛ يعني لا يقرأ السامع شيئاء 
وإن صلَى الخطيب إلا إذا قرأ الآية المشتملة على الأمر بالصلاة» فحينئز يسرّ السامع 
بالصلاة على النبي وي 


)١(‏ «السعاية»(؟ : 5940 -دوه"#)), 


(0) في «صحيح مسلم»(1: 071): و«سئن اللبنائق الكبرى)(١‏ : 5777)ء وغيرها. 
() «العناية»(١‏ : 59/8). 


ا ع ل عسي متحي 


كتاب الصلاة/ فصل # القراءة كل 


© 6 6م86 6ء6ءءمء2ءم 666906692 مهمو م666 ووو يا مايالاه 


ل ا لأن فيه إحرازا 
للفضيلتين؛ والحق أنّه لا مانم من جواز كل ما منعوه حالة السكتات»: إذا لم يخل 
بالاستماع من دون التقييد بوقت دون وقتء كما أوضحناه في «السعاية»”". 


)١(‏ من سورة الأحزاب؛ الآية (07): وتمامها: +[ إِنَ لَه ومَكَمِحسكَمَهُ, يصَلُوي عَلَ لبي يها لذت 


اموا لوعي وَسَيْمُوامِمًا (2) 4. 


(0) «السعاية»(7؟: وه" - ,)8"١١‏ 


فصل 4# الجماعة 
المبماعة سنة ممؤاكدة 
فصل ي الجماعة 
(القماعة سن مون 
١[‏ آقوله: : سئّة مؤكدة؛ هي التي تسمّى بسنة البدى ء وحكمها أنه يثاب فاعلها 
ويلام تاركها بلا عذر مرسخّص» وهانا أحد الأقوال فيه؛ واستدلوا لذلك بقول ابن 
مسعود ذه : «مُن سره "ه أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن فإن الله شرعٌ لنبّكم سنن البدى, وإنهِنَ من سنن البدى» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم » ع ل م 
نبيّكم لضلاتم» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق»'"؛ أخرجه مسلم 
في «صحيحه». 
قال العيني في «البناية»: «دل هذا الآثر ا لعا ماعرعة ؛ لأنّ إلحاق 
الوعيد نما يكون بترك الواجب أو بترك السئّة المؤكدة». انتهى " 
والقول الثاني : إن الجماعة مستحبّة» ويستدل له بأحاديثٌ وردت بلفظ الفضل ؛ 
كحديث : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة»'*'؛ أخرجه 
مسلمٌ والبُخاريّ وغيرهماء لكنه قول شادً مردود ؛ لورود كثير من الأحاديث والوعيد 
على التارك. 


: ١(»ةيادبلا« وصاحب‎ »)٠١ وهوما ذهب إليه المصنف » واختاره القدوري في «مختصره» (ص‎ )١( 
: ١( /ب)»: و«المختار»(١ : 74): و«الكتز»(ص؟١1١): و«الملتقى»‎ ١1ق(»حاضيولا«و‎ )0 
وصححه الشرنبلالي في «حاشيته على‎ ء)ا”١‎ : ١(»ريونتلا«و‎ »)85 : ١(»رردلا«و‎ 6 
ْ )85 : ١()رردلا‎ 

207/807 : ١()دمحأ في «صحيح مسلم»(١ : 507), و(مسلدك الشاشي»)(؟ : 06) و«مسئد‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(7) من «البناية»(7: 705). 

(4) في «صحيح مسلم»(١‏ : ٠50)؛‏ و«صحيح البخاري»(١‏ : 2)711١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل # الجماعة فل 


268 6 6666م م ااا ااا ااا يي اااي اياي ااانه 


ومن المعلوم أن تارك المستحب غير ملام فورد: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الجماعة إلا استحودٌ عليهم الشيطان»”'؛ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
والحاكم. 

وورد: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجماعات؛ أو ليختمسٌ الله على قلوبهم»”" , 
أخرجه النسائي وابن ن ماجه وغيرهما. 

5506 ارق متي النذاء فلع باه لزلا اذه له » إلا من عذرء قيل: يا رسول 
الله» وما العذر؟ قال : خوف أو مرض»”” '» أخرجه أبو داود والدارقطنيّ والحاكم وابن 
ماجة والبَزّار والعقيلي وابن عدي وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

وورد: : «لقد هممت أن آمر فتقامٌ الصلاة ثم آمر رجلا فيصلّي بالناس» » ثم انطلق 
معي رجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدونٌ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»29 '» أخرجه البُخاري ومُسلم» وفي الباب أخبارٌ كثيرة» موضعها «السعاية». 

ووم الاك راد أصحاب القول الثالث» وهو أنّها واجبة» وهو الذي رجحه 
صاحب «البحر»” ' و«العّنية» و«البدائع» و«المجتبى»» ونسبه السروجي وغيره إلى عامة 


2)1١ : في «سئن أبى داود»(١ *؛ ور(رسئن النسائي الكبرى»(١ : 9457؟)ء: و«انجتبى»(7‎ )١( 
و«صحيح ابن حبان»(0 : 504): و«مسند أحمد)(0 : 65)) وغيرها.‎ 

() في «سنن ابن ماجة»(١‏ : )ل وغيره. 

(29) في «سنن ابن ماجه»(١‏ : ,)55٠١‏ و«اصحيح ابن حبان»(0 : :)51١6‏ و«المستدرك)(١:‏ 01/9 
و«المعجم الكبير»(١١:‏ 5537): و«سنن السدارقطني»(١‏ : ©») و((مسئدل ابن الخعد» 
(ص80): و«سنن البيهقي الكبرى»(؟: : لاة), قال البيهقى : : «رواه هشيم بن بشير عن شعبة » 
ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على ابن عباس » يردا مجراء العبدي عن عدي بن لبي 
فر وها وروي عن أبي موسى الأشعري مسندا وموقوفاً: والموقوف أ صح » م والله أعلم». 

0 )في «صحيح البخاري»(١:‏ ١7؟),‏ و«صحيح مسلم»(١:‏ ١50)ء‏ وغيره 

(0) «البحر الرائق»(١:‏ 576)» واختاره صاحب «التحفة»(١‏ : 27 وقال: وقد سماها بعض 
أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهي قريب من الواجب . 

والقول الرابع : إنّها فرضٌّ كفاية» وبه قال الطحاوي ذه من مشايخناء وهو أحد 
قولي أصحاب الشافعي ذه. 

والقول الخامس: : إنها فرضّ عين؛ لكنها ليست شرطاً لصحّة الصلاة» وهو 
الصحيح من مذهب أحمد ضيه والقول الآخر لأصحاب الشافعي طه. 

والقول السادس: إِنّهها شرط لصحة الصلاة» وهو أحد قولي أصحاب أحمد 
وقول الظاهرية؛ وليطلب البسطا في دلائل هذه المذاهب وغيرها من «السعاية». 

[١]قوله:‏ وهو قريب من الواجب ؛ هذا الكلام يحتمل ثلاث نحامل : 

الأوّل: أن يكون الضمير راجعاً إلى المؤكدة» ويكون الغرض منه تفسير التأكيد؛ 
فيكون هذا الكلامُ موافقا لكلام مؤلف «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»" : «الجماعة 
سنّة مؤكدة؛ أي قريبة من الواجب»»: ولكلام مؤلف «الجواهر المنيفة شرح الدرة 


المنيفة»: «الجماعةٌ سئّة مؤكّدة ؛ أي قوية تشبه الوجوب». انتهى. ولكلام الزاهدي في 
«امجتبى شرح مختصر القدوري»: «قلت: الظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب؛ 
لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد». انتهى. 

والثاني: أن يكون الضمير راجعا إلى السنة المؤكدة» ويكون المقصود منه بيان 
حكم السنّة المؤكدة من أنّها تساوي ي الواجب وتقاربه في اللزوم» والعقاب بالترك» ؛ كما 
قال صاحب «البدائع» وغيره : : «إنّ القائل منهم بأنّها سنّة مؤكدة ليس مخالفاً في الحقيقة ؛ 
بل في العبادة ؛ اناج لوجر ور ليحر دا الاسر عا 
الوسلام». ا 

والعائف» أن رن زاجنا إلى الجماعة » ويكون المقضود يبةالرة على 
المستف كله بأ اللماعة أعلى مرخ السئة الموكدة: 


.)09 : ١(»ةرينلا وينظر: «الجوهرة‎ »)٠١ 17 : ١(»رهنألا «مجمع‎ )١( 
.)١90 : ١(»عئانصلا من «بدائع‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل ك الجماعة وين 


5 2 22 0 
والأولى بالإمامة الأعلم بالسئة حك َّ أء ثم الأورع 

(والأولى بالإمامة الأعلم بالسئة'ء ثم الأقرً'» ثم الأورء'” 

وعلى كل تقدير فتذكير الضمينبتاأويل المذكون» وإلا فالظاهر التانييف» وقد 
فرغاك عن ايض المباحت المداسنية بهذا اللقام ىق رسالتي ؛ «الكلام البرور رذ التون 
المنصور»؛ و«السعي المشكور في رد المذهب المأثور»؛ في بحث زيارة سيّد القبور» قبر 
سيد أهل القبور يِل في كلّ عشي وبكورء ألفتهما ردًا على من حج ولم يزر قبر 
النبي وَلّْه بل حكم بعدم مشروعيّة زيارة قبره وحرمتها على العام 

١‏ قوله : الأعلم بالسئة ؛ أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة» وإن لم 
يكن له علم بغيرهاء كما في «الخلاصة»: وغيرهاء وتقديمه على الإقرار حديث : «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس »'"' قاله ل في مرض موتهء أخرجه الشيخان وغيرهماء مع أنه 
كان ثمة من هو أقرأمُن أبي بكر ديك كما يدل عليه قوله وةُ: «أقرؤكم أبي بن 
كعب ط». 

وفيه خلاف أبي يوسف 45؛ فإنّه ذهب موافقاً للأئمّة الآخرين إلى تقديم الأقرأ 
لحديث مسلم والبّخاري: «يؤم القوم أقرؤهم» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة" "انيف 

والجواب من قبلهما أن قصة إمامة أبي بكر ذف كانت بعد هذا الحديث؛ فالأخذ 
بها أولى» كذا حققه ابن البمام في «فتح القدير»””" 

["آقوله: ثم الأقرأ؛ أي إن تساووا في العلم فالأحقّ هو الأقرأ والمراد به 
الأحفظ للقرآن أو أحسنهم تلاوة له باعتبار التجويد والترتيل. كذا في «البحر»". 

["قوله: ثم الأورع ؛ أي الأكثر اجتنابا للشبهات, والفرق بينه وبين التقوى أن 
الورع اجتناب الشهوات؛ والتقوى اجتناب المنهيات» قاله ابن تُجيم وغيره» وقد ذكر في 


)ني ((صحيح البخاري»(١‏ : 575؟)2 و«صحيح مسلم)(١‏ : 6 ” و«(صحيح ابن خزيعمة»(7: 
037).» وغيرها. 

() في «صحيح مسلم»(١:‏ 516)؛ و«صحيح ابن خزيمة»(7: 4)ء وغيرها. 

(5) «فتح القدير»(1: 548). 

(5) «البحر الرائق»١١‏ : /35). 


ايل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


3 - . 3 و 
م الأسن » فإن أم عبد» أو أعرابى» أو فاسق» أو أعمى» أو مبتدع » أو وَلدُ الزنا 


م الأ سن 3 فإن أمٌّ عبدء أو أعرابي» أو فاسقء أو أعمىء أو مبتدع ان درلل 
الزّنا كرو" 
حديث الصحيحين : «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة»'"'؛ فوضعوا الورع 
مكان البجرة» بعدما كثرَ الإسلامٌ واتتسخ التفاضل بالبجرة» وصار بالورع ؛ لحديث: 
«المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه»'". كذا في «العنية». 

[١اقوله:‏ ثم الأسن؛ لحديث مسلم: «فإن كانوا في البجرة ة سواء فأكبرهم 
كه" قال ل «الثنية»؛ فإنا تساووا ف الأوصاف الأزيمة قدّم أحسهم خلقا:اخم إن 
تساووا فقيل: أصبحهم وها: وقيل: أنسبهم» فإن تساووا أقرع بينهم. 

["فوله: مبتدع ؛ المراد به الفاسق من حيث الاعتقاد: كالروافض والخوارج » 
وأمّا المبتدعٌ من حيث العمل كالمتشيّخة زمانناء فهو داخل في الفاسق» ويمكن أن يراد 
بالفاسق اعم متهماء ويكون تنصيص المبتدع للاهتمام: 

[لآقوله : كره؛ الكراهة في تقديم الفاسق تحريمية» وكذا المبتدع ؛ فَإنّه أشد من 
الفاسق من حيث العمل ؛ لأن فسقه اعتقادي: فإن كان اعتقاده البدعيّ منجرا إلى 
الكفر لم يرْ الاقتداءً به مطلقا. 

والكراهة في تقديم العبد والأعرابي أي البدوي وولد الزنا تنزيهيّة ؛ لأنها لأمر 
محتمل غير تحقّق ولا غالب» وهو الاستدلالُ يبعض الشروط بناءً على الجهل الغالبه في 
اليد + لاشعفالة عخدمة مولاة:وق الأغرابي لعدم العلم فيه غالبا ؛ لبعده ه عن أهله. 

وفي ولد الزنا لعدم من يشفقه ويؤدبه» وفي حق الأعمى الكراهة أخفف2» فإنها 


2)؟5١6‎ :١(»دواد و«سئن أبي‎ 2)575٠١ : ١()»يذمرتلا في «صحيح مسلم»(١: 0؛» ودسئن‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

(؟) فعن عبد الله بن عمرو 4# قال يَلِةُ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من 
هاجر ما نهى الله عنه » في «صحيح ابن حبان»(١‏ : /5"1)؛ وغيره. 

(6) في «صحيح مسلم»(1 : 60؛» ودستن الترمذي»(١:‏ 0٠57)ء‏ و«صحيح ابن حبان»(0 : 
١‏ وغيرهم. 


كتاب الصلاة/ فصل # الجماعة ل 
كجماعة النّساء وحدَهُنٌ, وتقف الإمامٌ في وَسْطِهِنْ لو فَعَلْنَء وكحضور الشّابَة 
كل جماعة 
كجماعة'' النساء وحدَهن»؛ وتقف الإمام في وَسْطِهنُ لو فَعَلْن)؛ لفظ الإمام 
يستوي فيه المذرٌ والمؤنث» فلهذا لم يَدْخُلَ ا التأنيث فيه» (وكحضورٍ الشابة"' 

جماعة_ 
ا ار رع لور جر رقا قور ري 
منهم أ عام يصلي خلفه . كذا في «الغنية» وغيره. 

١‏ أقوله: كجماعة؛ أي كما يكره “حماض اللساد وده » سواء كان في الفرض 
أوا و ال غل» وعللوء بآنها لا يخلو عن ارتكاب ممنوع » وهو قيام الإمام وسط الصف ولا 
ينى ضعفهء بل ضعف جميع ما وجّهوا به الكراهة» كما حققناه في «تحفة النبلاء», 
ألفناها في مسألة جماعة النساء. 

ممخام ب سا اللو ب اي 
التراويح » وفي الفرضء كما أخرجه ابن أبي شيبّة'' وغيره» وأمّت أمْ ورقة في عهد 
الب الارامرد ل كما ريه ارود 

["]قوله: وكحضور الشابة ؛ يعني يكره حضورٌ الشّابة جماعة الرجال في كل 
وققتء والعجوز في الظهر والعصر تحرزا عن الفتنة واحتمال الفساد» لا سيما في مثل 
هذا الؤماة + وقد وو احمد عن اع مبلعة آنا سيول اد كل واناة رخ سما جيل اناد 


0 005 3 
قعر بيوتهن» ' 
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود ذه قال: «والذي لا إله إلا هو ما صلت امرأة 


() ف «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 2 و«سئن البيهقي الكبير»(”: 2)17١‏ و«مسند الشافعي» 
(07:5)ء و«مصنف عبد الرزاق»(7: 2)١5٠‏ وغيرها. وينظر: «تحفة النبلاء في جماعة 
النساء»(ص١؟‏ -؟5). 

(؟) فعن أم ورقة رضي الله عنها: «كان رسول الله يع يزورها في بيتها وجعل لبا مؤذناً يؤذن لما 
وأمرها أن تؤم أهل دارها» في «سنن أي داود»(١‏ : .)7١17/‏ 

() في «صحيح ابن حبان»(7: 47),: و«مسند أحمد)(7 : /791)ء و«المستدرك)79: /8919), 
وغترفا 


أضينل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعجوز الظهّرَ والعصرً لا الباقية» ويقتدي: المتوضىء بالمتيمم» 
بالما 
ا 0 
والعجوز الظهرَ والعصر لا الباقية قية)0': : أي لا بأس للعجوزات بالخروج في 
المغرب » والعفاك: والفجر. 

(ويقتدي : ا متوضىء بالمتيمه'”) ؛ أن اليم م طهارة مطلقة عند عدم الما ؛ 
والخلفية في التّراب عندنا ' (والغاسل بالماسح) ؛ لأنّ الف مانعٌ من سراية الحدث 
ل لحل »ونا على الدب عورا 
قط صلاة خيرا لبا من صلاةٍ تصليها في بيتها إلا امسجدين» إلا عجوزا في منقاهاه'"' 
أي خفها. 

دي («(صحيح مسلم» مرقويعا: : «إذا استأذنتكم نسائكم بالليل إلى المسجد وأذنوا 
لنت" وهذا مول على الحجائزه :قالة العبني. 

١[‏ ]قوله : ويقتدي المتوضئ بالمتيمم ؛ للا روي أن عمرو ب بن العاص 4 أم 


: هذا قول أبي حنيفة 4#2؛ وقال أبو يوسف ومحمد #:: تمنع الشابة من حضور الجماعة لات‎ )١( 
وللعجوز حضور الصلاة كلهاء ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة‎ 
وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة‎ 2)١ ملكا وعليه مشى صاحب «الكثز»( ص5‎ 
في الصلاة مطلقا كلها؛ لظهور الفسادء ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور‎ 
يجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى» ذكره فخر الإسلام؛‎ 
المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي‎ ١7 : ١()حتفلا« وقال صاحب‎ 
والمختار المنع في‎ :)١5٠ : ١(»نييبتلا« دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق» وقال صاحب‎ 
ويكره حضورهن الجماعة مطلقا‎ :)78٠ :١( الجميع لتغير الزمان» وقال صاحب «التنوير»‎ 
على المذهبء» وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١: 87): وهو الأولىء وتمامه‎ 
.)38٠ : ١()راتحملا *)ء و«رد‎ : ١(»رحبلا«يف‎ 

)١(‏ في «المعحجم الكبيرن»(9: 797)+ و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : 17») ودصسئن البيهقي الكبير» 

(:١1١).ء‏ وغيرها. 
وعن ابن مسعود 4# قال وَله: «ما صلّت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في أشد بيتها 
ظلمة» في «مسند الشهاب(7 : 7057)+ و«سنن البيهقي الكبين»(”: :)١7١‏ وغيرها. 
(9) في «صحيح البخاري)(١‏ : 2)590 و«صحيح مسلم»(١‏ : 73717)؛ وغيرها. 
(5) في «البناية»(؟ : 50 7). 


كتاب الصلاة/ فصل 4# الجماعة هل 


(والقائمُ بالقاعدا”) بناء على فعل بُسول الله "". (والمومرة”” بالمومئ » والمتنفلٌ 
بالمفترض ”"' 


الوصنية مما ومع ذلك الي لولم بكر" رجه ابو واوةء وهواححة 
على محمد 5هء حيث لا يجوّزه بناءً على أنّ التيمّم طهارة ضروريّة والوضوءٌ أصليّة, 
والتيمنه خلف عن الوضوءة فيلرم اقتداء صاحب الأصل وهو اغلى تعالاً بصااحب 
اللالقة وهو ادل محال مقه: ١‏ 

والجتواب عله على ما أشان إلية الشارع 5 وغيره : إن التيمُم ليس بخلف عن 
الوضوءء بل الترابٌ خلفٌ عن الماء» وكما أن الوضوءً طهارة أصليّة مطلقة عند القدرة 
عليه كذلك التيمّم عند العجز عنه؛ فهما متساويان. 

[١]قوله:‏ بالقاعد؛ أي الذي يركع ويسجدء وأمّا الذي يومئ فلا يصمّ اقتداء 
القائم به. كذا في «البناية»'") 

["آقوله: على فعل الر سول 0" ؛ فإنْه صلى قاعدا في مرض موته» والقوم 
قيام» أخرجه البُخاريّ ومسلم» وبهذا النصّ تركنا القياس الذي ذهب إليه محمد ذف من 
عدم جواز إمامة القاعد للقائم. 

["آقوله : : والمومئ ع ؛ أي يقتدي الذي يصلي بالإيماء بمثله ؛ لاستوائهما وصفاً. 

أقوله: : والمتتقل بالمفترض ‏ 4 لان الإماء أقوى خالا ».وقد ثرت للك من يعطل 

الصحابة د في عهد النبوي” ي”*' كما في «سنن أبي داود». 


)١(‏ فعن عمرو بن العاص 4#: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فنيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي يي فقال: يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله 
كبك يقول: # ولا لقملواً أنشسَكم 4 [النساء : فضحك رسول الله يهف «المستدرك»9١‏ : 
06؛ و«السئن الصغرى»(١‏ : +)١80‏ و«ستن قي داود»(١:‏ ؟47)ء وغيرها. 

(؟) «البناية»(؟ : .)736١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل» منه قالت: «كان أبو بكر يصلّي » وهو قائم بصلاة 
النبي وَْةٌ والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي كلك قاعد» في «صحيح البخاري»(1 : 0757 
و«صحيح مسلم»(1: 203١١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : 503١)ء‏ وغيرهم. 

(4) فعن يزيد بن الأسود #ه: «صلى مع رسول الله يوٌ وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم 


ليل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا رجل بامرأة» أو صبي؛ أ ىحنت 
لارجل بامرأة'"'؛ أو صبى””» أو خُئْنَى) 

1[ ]قوله: لا رجل بامرأة ؛ أي لا يقتدى رجل بامرأة ؛ لقول النبي وَفِوٌ: رألا لا 
تؤمّن امرأة رجلاً» ولا أعرابي مهاجرا»”"' أخرجه ابن ماجة بسنل ضعيف. 

["قوله: أو صبي ؛ إطلاقه يشعرٌ بعدم صحة إمامته للرجل والنساء البالغين 
مطلقاء وهذا في الفرض متَّفْقٌ عليه بين أئمتناء ووجهه أن الصبي متنفل» فَإنّه لم 
يفرض عليه شيء» ومّن خلفه مفترض» واقتداء المفترض بالمتنفل غير جائز. 

أمّا الكبرى فسيجيء توجيههاء وأما الصغرى فيدل عليها حديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ ؛ وعن المجنون حتى 
يفيق»”"'» ذكره البخاري تعليقا ٠‏ وأخرجه أبو داود والنُسائيٌ وابن ماجة والحاكم وابن 
حبّان وأحمد والدارقطني وابن خزيمة وغيرهم. 

فإِنّ المرادٌ برفع القلم رفع قلم التكليف؛ نص عليه ابن حبان؛ ويشهد له قول ابن 
عباس و : درلا يؤم الغلام حتى يحتلم»"" ؛ وقول ابن مسعود ذَفه: «لا يؤم الغلام الذي 
لا تحب عليه الحدود»؛ رواهما الأثرم في «سننه»؛ كما ذكره العينِيَ في «البناية»”''. 


يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا 
معا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام 
ولم يصل فليصل معه» فإنها له نافلة» فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) في «سنن أبي داود»(١‏ : /01١)ء‏ و«ستن النسائي 
الكبرى»(١:‏ 94؟): و«امجتبى»(7 : ؟7١١)ء‏ و«سئن الترمذي»(١‏ : 4706)؛ وصححه. 

)١(‏ في «سنن ابن ماجة»(١:‏ ”3 ).» و«مسئد عمر بن عبد العزيز»(١: 22٠٠١‏ و«المعجم 
الأوسط»(؟: 75): و«مسند أبي يعلى»(”: 187), و«مسند عبد بن حميد»(١‏ : 2015145 
و«شعب الإيمان»(؟: »)٠١60‏ و«سئن البيهقي الكبير»(7: :)1١‏ وغيرهم. 

(0) في «سئن أبي داود»(5 : +)١5٠‏ و«(سن النسائي الكبرى)(: : 775): و«مسند الطيالسي» 
,)١0 :1(‏ و«مسند أبي يعلى»(١‏ : »)55٠‏ وغيرها. 

(©) في «سنن البيهقي الكبير»(7: 0؟7»» و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : /5/1»: وإسناده ضعيف 
كما في «فتح الباري»(7 : 2»)١80‏ وغيره. 

(5) «البناية»(؟ : 079 


كتاب الصلاة/ فصل © الجماعة كين 


وطاهرٌ بمعذور 
لأن الواجب"'' تأخيرهن بالنْص'"'؛ (وطاهر بمعذور' 

وأما في التراويح وسائر السنن وغيرهما فجوز إمامته فيها مشايخ بلخ» وبه أخذ 
نصير بن يحيى”'' كما في «البّرازية»» وذكر في «البداية»: «إنّ المختارَ أنه لا يجوز في 
الصلوات كلها ؛ لأنَّ نفل الصبي دون نفل البالغ» حيث لا يلزمُهُ القضاء بالإفساد 
بالإجماع» ولا يبنى القوي على الضعيف»”". 

[١]قوله:‏ لأنّ الواجب ؛ هذا دليلٌ لعدم اقتداء الرجال بالنساء» ولم يذكر دليل 
عدم الاقتداء بالصبي ؛ لأنّه يعلم بما سيأتي من عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل» وأنّ 
بناءَ القوي على الضعيف غير جائز وكان الأولى أن يقدمه على قوله: «أو صبي». 

["قوله: بالنص ؛ وهوما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ والطبراني في «معجمه» 
عن ابن مسعود كه أنه قال: «أخروهنْ من حيث أخرهنٌ الله»'"» وذكره صاحب 
الدداية» مرفوعاء ولم يجدء عخرّجوا أحادبثها وشرًاحها كالم ليسي" وابن 
حجر وار بن الهمام وغيرهم » فهذا النص دل على ا 
المرأةٌ صالحة للتقدم والإمامة. 

["]قوله: وطاهر بمعذور؛ أي لا يقتدي من ليس بصاحب عذر خلف معذور 
وهو المبتلى بحدث دائم كالمستحاضة؛ ومن به سلس البول وانفلاتٌ الريح واستطلاقٌ 
البطن والجرح السائل ونحو ذلك ؛ لأنَّ الصحيحٌ أقوى حالاً من المعذورء فإِنّ طهارة 
المعذور ضروريّة مؤقتة» وطهارة الصحيح مطلقة كاملة. 


)١(‏ وهو نصير بن يحيى البَلْخي أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد #اء (ت178ه). 
ينظر: «الجواهر المضية»(7: 047 07277)» و«الفوائد»(ص27). 

() انتهى من «البداية»(١‏ : /30). 

(9) في «صحيح ابن خزيمة»(7: 99): و«مصنف عبد الرزاق»(7: 2)١57‏ و«المعجم الكبير» » 
وكينها: 

(4) في «نصب الراية»(7: 35). 

.)١7/١ : ١(»ةياردلا« في‎ )6( 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقاريٌ بأمي؛ ولابس يعار 
وقارئٌ ا" '' ولابس بعارا"' 

والأصل في هذه المسألة وما يماثلها حديث : «الومام ضامن7: أخرجه أبو داود 
والترمذيّ بسند صحيح ؛ فإنّه يدل على أنّ صلاة الإمام يتضمّن صلاة المقتدي» ومن 
المعلوم أنَّ الشيءَ لا يتضمّن ما هو فوقه وإِنْما يتضمن ما هو مثله أو دونه. 

ومن هاهنا أصّل أصحابنا عدم جواز بناء القويّ على الضعيف» وفرّعوا عليه 
فروعا كثيرة» وأجابوا عن أخبار دلْت على خلافه في صور جزئية بأجوبة متعددة » 
وموضع بسطها هو «السعاية». 

١[‏ آقوله : #توقارق بأمي ؛ المراد« الام على ما ذكره باج الشريدة فقي شرح الجذاية» 
فيرو رن لاعفا من القراة قلان ماخر رهاض وهو آية عنده ؛ وثلاث أيات 
قصار عندهماء والمراد بالقارئ من هو بخلافه»» وإِنّما قيل له: الأمي ؛ لكونه كما 
ولدته أمَه في الجهل وعدم الحفظ 

والوجه في ذلك : أنّ الأميّ عاجرٌ عن القراءة التي هي أحد أركان الصلاة؛ 
والقارئ قادر عليه» فإذا ترك فرض القراءة مع القدرة عليه بطلت صلائه. . ' 

وذكر في «المحيط»: «إن كان القارئ على باب المسجد أو بجوار المسجدء والأمي 
في المسجد يصلّي وحده» فإنّ صلاته جائزة بالاتفاق» وكذا إذا كان القارئ في صلاة 
غير صلاة الأميّ جاز للأميّ أن يصليّ وحده ولا ينتظرٌ فراع القارئ. 

أمّا إذا كان القارئ في ناحية المسجد والأمي في ناحية أخرى وصلاتهما متوافقة ؛ 
فقد ذكر القاضي أبو خازم: إِنّ على قياس قول أبي حنيفة ظله لا تجوز صلاة الأمي» 
وهو قول مالك 5ه وفي رواية: تجوز». 

الراء والاضن وهار لرا ١‏ ارق بش لين عليه فون باوبا ل 
في الصلاة ستره» واللابس من هو خلافه؛ وإنّما لم يجرٌ اقتداءً اللابس بالعاري ؛ لأنَّ 
العاري فاقدٌ لشرط الصلاة» واللابس قادرٌ عليهء فهو أعلى حالا منه. 


: ١(»يذمرتلا يي «صحيح ابن خزيمة»(7: )2 و(اصحيح ابن حبان)(؟ : 049 و«سئن‎ )١( 
وغيرها.‎ :)١98 : ١(»دواد ؟:), و«سئن أبى‎ 


كتاب الصلاة/ فصل # الجماعة كل 


وغير مويك" بمومئ» ومفترض بمتنفل””) ؛ لأ" بناء القوي على الضّعيف لا 
جور (ومفترض' ارسااعاة لأن الاقتداء" * شرف فيضن الاتحاد. 

والإمامُ لا يطينّها” 

[١اقوله:‏ وغير موميئ ؛ أي لا يقتدى مّن لا يصلي بالإيماء» بل يركم ويسجد 
قائما أو قاعداً من لا يقدرٌ على ذلك فيصل بالإيماء؛ لأنَّ حال المقتدي أقوى من 
الإمام» وأمًا اقتداءً المومئ فجائرٌ بلا خلاف ؛ لاستوائهماء وإن كان أحذهما يومئ 
قائما والآخرٌ قاعدا. كذا في «البناية»". 

["أقوله: بمتنفّل ؛ سواء كان مصليًا للسئن الراتبة أو غيرها؛ لأنّ الاقتداءً عبارة 
عن متابعة شخص آخر في أفعاله بصفاتهاء ووصف الفرضية معدومٌ في حق الإمام» فلا 
يتحقق اليناء عليه. كذا في «البناية»"") ظ 

[؟]قوله: لأن... الح ؛ الظاهرٌ أنه دليل بما يقارنه» وهو عدم جواز اقتداء المفترض 
بلمتنفّل » ويمكن أن يكون دليلاً الجميع المسائل السابقة, فإِنّ هذا المعنى مرعي في كلّها. 

1 أقوله: ومفترض ؛ عطف على متنفل ؛ أي لا يقتدي مفترض بن يُصلي فرضا 
غير فرضه: كمصلّي الظهر بمصلّي العصرء ومصلّي قضاء العصر بمصلّي قضاء الظهر» 
ولا يصم اقتداء الناذر بالناذرء إلا إذا نذرَ الثاني عينَ ما نذره الأوّل. كذا في «الغُنية». 

[اقوله: لأنَّ الاقتداء...الخ؛ حاصله: أن الاقتداءً شركة مع الإمام» فيلزم أن 
يتوافقا في وصف الصلاة» فإِنٌ المخالفة تفوت الشركة. 

فإن قلت: فيلزمُ أن لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض أيضاً لوجود التخالف. 

قلت: لا تخالف هناكء فإِنٌ النفل مطلق » والفرض مقيد. 

[7]قوله: والإمام لا يطيلها ؛ أي الصلاة أو القراءة ؛ أي بحيث يورث القوم ملالا 
واختلالا؛ لحديث: «مَن أمْ قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم ٠‏ فإنّ فيهم الكبيرَ 


() «البناية»(؟ : 365). 
إفة «البناية شرح البداية»(؟ : 300). 


١ 11‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


11 0 8 00 4 ل كه 
ولا قراءة الأولى إلا قي الفجر »2 ويعيم مؤتما تواحل عن يكيئه )» ويتقدم إن 


زاد 

7 ووه 1 و م72 2 0 
ولا قراءة الأولى إلا 2 الفجر”"'؛ ويعيم مؤتما توحد عن بيئله » ويتقدم إن 
زاد) 


والمريض وذا الحاجة»''', أخرجه البخاري ومسلم» وفي رواية: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخففء فإِنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذاضان لنقبة فليطول:ما 
ا 

١3‏ اقوله: إلا في الفجر ؛ لأنّه وقت نوم وغفلة» فيطول الأولى ؛ لكي يدرك 
الناسُ الركعة الأولى؛ ولا كذلك في سائر الصلوات»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف”"فكه؛ ويشهِدُ لبما ما رواه مُسلم وغيره عن أبي سعير الخدري : «إنّ النبي وَل 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية » وي الأطريين قدو تعمس عنيرة 
آية» وفي العصر في الأوليين قدر خمس عشرة أية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك»*) 

وعند محمد 45ه يطوّل الأولى في الصلوات كلّها لا رواه البخاري وممسلم وغيرهما 
من حديث أبي قتادة: «إِنّ النبي يي كان يقرأ في الركعتين الأولبين من الظيئر بفاتحة 


)١(‏ فعن أبي السعود : قال #: «إن فيكم منفرين» فمن أمّ قوماً فليخنف بهم الصلاة فإن 
وا واوا را الحاجة» في «مسند أحمد»(: : :)٠7١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين) » و«مسئد أبي يعلى»(؟ : ) وغيرها. 

وعن عثمان بن أبي العاص #5 قال : «اكان آخر ما عهد إلي رسول الله يل أن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في «المعجم الكبير»(1 : 
»). وررحلية الأولياء»(4/: 74١)ء‏ و«سئن ابن ماجة»(1: 711)»: و««صحيح ابن خزيمة» 
,)0١ :9(‏ وغيرها. 

وعن أبي هريرة نه » قال وَل : «مجوزوا في الصلاة فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» 
في «مسند أحمد»(؟ : 51/7): قال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : :)١1/‏ و«(اصحيح مسلم»(١: »)74١‏ وغيرها. 

(0) في الأصل: محمدء والمثبت من الكتب الفقهية الأخرى مثل «البدائع»(١‏ : 7584)؛ و«الجوهرة 
النيّرة»(١‏ : 0/8)» وغيرها. 

(5) في «صحيح مسلم»(١‏ : 0 و«سنئن أبي داود»(١‏ : 7377)ء وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل #ي الجماعة ١‏ 
: 0 14 وو 0 7 2 4 

أي إذا كان المؤتم واحدا يأمره الإمام'' بأن يقومَ عن بمينه » وفيه إشارة إلى أن الإمام 
ويتقدم'' إن زادّء فيه إشارة إلى أن القوم إذا كانوا كثيرا""؛ فالأولى أن يتقدم 

الإمام لا أن يأمرّهم الإمام بالتأخير عنهء فإن ذلك أيسر”' من هذا. 

الكتاب وسورتين» وفي الأخريّين بفاتحة الكتاب» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في 

الثانية» وهكذافي العصرء وهكذا في الصبح فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 

الركعة»”". 

7 قوله: يأمره الإمام ؛ أي بالقول خارج الصلاة أو بفعل منبّه له داخل الصلاة» 
كما رواه البخاري ومسلم : «أنّ النبي وةِ قام للتهجد» فقام معه ابن عبّاس # عن 
شماله, فأداره رسول الله ويد عن بمينه»!". 

["أفوله: ويتقدّم ؛ هذا يحتمل محملين: 

الأول: أن يكون معناه يتقدّم الإمام إذا زاد المقتدي على الواحد في أثناء الصلاة» 
فَإِنٌ الإمام إذا كان معه واحد وقام على يمينه: وشرع في الصلاة ؛ ثم جاء مقتد ثان» 

و م 
ويخلي موضعا ليصف الجائي مع المؤتم » وهذا هو الأولى. 

والثاني : أن يكون معناه أنّه إذا كان المقتدى زائداً على الواحدٍ عند الشروع في 
الصلاة تقدم عليه وعلى هذا حمله الشارح البارع ه. 

1؟آقوله: كثيرا ؛ المراد به ما فوقّ الواحد ؛ فإِنّ المقتدي إذا كان اثنين يتقدّم الإمام 
أيضاً على الأصمّ» وعند أبي يوسف 45 في هذه الصورة يتوسطهما. 

[قوله: أيسر؛ لا سيّما إذا كان القومُ جما غفيرا مزدحمين ففي تأخيرهم كلفة. 


ما أن يتأخّر المقتدي, ويصف معه خلف الإمام: أو يتقدم الإمام من موضعه 


()ن «سئن أبعي داود»(١‏ : ؟7١5؟),2‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 4») و«سئن البيهقي الكبير» 
»))25١:(‏ و«مسئد عبد بن حميد)(١‏ : /2)91 وغيرها. 


() في «صحيح البخاري»)(١‏ : 64 وغيره. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ظَهَرَ حدّه يعيد المؤتّمَ» ويْصف الرّجالء ثم الصبيان» كم الخناثا 
ولو ظهَرَ حد” نّه' يعيدٌ المؤتم ؛ لأنَّ صلاة الإمام متضِمَنُ صلاة المقتدي»: 


ففساده يوجب اد 


اف ك 0 


(ويصف الرجال» ثكم الصبيان 

[1قوله: ولو ظهرٌ حدقه؛ أي ظهبر أن الإمامَ كان مندثا بالخدث الأصغر أو 
الأكبرتجب على المؤت أيضاً الإعادة: هو المروي عن علي 4 آْه قال في الرجل يصلّي 
بالقوم ا قال: «يعيدون»: أخرجه محمد ذه في «كتاب الآثار». 

وروى عبد الرزاق: «أنَ عليًا من بالناس وهو جنب أو نمحدث فأعاد وأمرهم أن 
يعيدوا»؛ وروى أيضا: «أنّ عمر 5ه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدواء فقال 
علي: قد كان لُْن صلّى معك أيضا أن يعيدوا»”": ويؤخذ ذلك من حديث: «الإمام 
ضامن»؛ كما أشار إليه الشارح ظَله فإنّ الإمامٌ إذا كان ضامنا لصلاة المؤتم » وتضمنت 
صلاتهُ لصلاته لا جرم تصحّ بصحتها وتفسد بفسادها. 

["قوله: ثم الصبيان؛ وذلك لأنَّ الرجال أحق بالتقديم » وقرب الإمام يدل عليه 
حديث: «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى»'"', والأحلام جمع حلم بالضم» 
البلوغ» والنهي بالضم جمع نهية بمعنى : العقل. 

والنجهاء يق بالتأخير لحديث : «أخروهن من حديث أخرهن الله»”" كما مرّء 
والصبيانٌ في المرتبة الوسطى » فيكونون بينهماء وقد روى أحمد عن أبي مالك 
الأشعريّ 5ه أنّه قال: «ألا أريكم صلاة رسول الله» فصلى بالناس وصفً الرجال» ثم 
الولدان» ثم النساءم”*) 


: ذكرها صاحب «فتح القدير»(١ : 775)» و«مرقاة المفاتيح»(1 : 6» و«الجوهر النقي»(5‎ )١( 
ونسبوها إلى «آثار محمل»ء‎ )١7/ : و«رنصب الراية»(7: 55)» و«الدراية»(1‎ > 
و«مصنف عبد الرزاق».‎ 

(؟)في «سئن الترمذي»(١‏ : 07287 وصححه. 

(؟) في «صحيح ابن خزيمة»(: 194)+ و«مصنف عبد الرزاق»(7: 57١)ء‏ و«المعجم الكبير». 

(4) قالابن حجر في «الدراية»( ص١7١)‏ هه اس هونا وأخرجه ابن أبي شيبة 
والطبراني من وجه آخر فصرح برفعه » وكذلك الحارث بن أبي أسامة». 


كتاب الصلاة/ فصل 4# الجماعة ل 


ثم الخنائى ثم النُساءء فإن حاذتُه في صلاة مشتركة تحريمة وأداءً» فَسَّدَتْ صلائٌه إن 
نَوَى إمامتّهاء وإلا صلائها 
كم المخنا؛ ٠‏ ثم النساء”) : : الخناثا بالفتح : ج جَمْمٌ الْخدّنّى كالخبالًى جمع الحبلى . (فإن 
حاذثه في صلاة شتركة تحريمة ل مكلاته' إن توق إغامتهاء ورلذ 
صلاثها) 

وثم الخناثى » والمراد بالخناثى المشكلة: الذين لم يظهِرْ كونهم من الرجال أو 
النساء؛ كمّن معه علامة الذكور والإناث كليهماء أو ليس معه شيءٌ يينهماء فلمًا كانت 
الرجوليّة فيهم محتملة ناسب تقديمهم على النساء» ولما كانت الرجوليّة في الصبيان متيقّنة 
ناسب اتُصالهم بالرجال» وتقديمهم على الخناثى. 

(1اقتولة: قم المشاء؛ التركيب بين الرجال والصييان سئة لا فر وهو 
الصحيح» أما بينهم وبين النُساء ففرض عنديا كذ و رالقيق م والأصل فيه حديث : 
«أخروهن»» فإِنّه أمر ويقتضي الافتراض على الإطلاق. 

فإن قلت: كيف تثبت الفرضيّة بأخبار الآحاد. 

قلت: أذ كبرف امن الجداطة أنضا بنا: فيصم إثبات متعلقاتها بها. كذا حققه 
ابن البمام في «فتح القدير»”") 

["أقوله: فسدت صلاته ؛ خالفنا فيه الأئمّة الثلاثة والجمهورء فقالوا بعدم 


الفساد وهو القياس إلا أن أثمتنا استحستوا بالحديث؛ وهو: «أخروهن...» الخ 
ار اولس الطب سمراررويور ٠‏ فيكوثُ ترك التأخير 
وإن 5 أو بالتخر معنا ويحرم عليها تركه فرقا بين القصدي 


وعن أبي مالك الأشعري 45ه: «أن النبي كَل صلى فأقام الرجال يلونه خلف ذلك» وأقام 
كنار صلف ذلك ل والح الكبير»(7: »)59١‏ وقال وَيّ: «خير صفوف الرجال أولبا 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» في «صحيح مسلم»(؟: 176). 
)١(‏ «غنية ا المستملي»(ص١١0).‏ 
(5) «فتح القدير»(١‏ : 35٠١‏ -3051). 
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أئ إ ضايف 
والضمني؛ وكان وزانه معها في لزوم تقدّمه وتأخّرهاء وزان المأموم مع الإمام في لزوم 
تأخّرهء وتفا.م الإمام» فكما أن المأمومٌ لا يجوزٌ له التقدّم وتفسد صلاته والإمام لا 
جر نال لحر يفده موااته تبلا 

وهذا كله مبنيّ على ثبوت الحديث المذكور بسند معتبر مرفوعا إلى النبي ول ولم 
شيتق ذلك» وإنّما روي موقوفاً على ابن مسعود 5ه" “. وكذا حققه في «فتح 
القدير»'”'» و«الغنية»» وفي المقام أبحاث موضع بسطها «السعاية». 

[١أقوله:‏ أي إن صلّت... الخ؛ ذكر في «البداية»'” و«العُّدية» وغيرهما: «أنّ 
للفساد بالحاذاة عندنا شروطاء وقد أشار الشارح والمصئف إلى أكثرها : 

الأول: كون المرأة بالغة أو صبية مشتهاة. 

الثاني : كونها تعقل الصلاة. 

الثالث : أن تكون المحاذاة قدرٌَ ركن عند محمّد 45 وأداء الركن معها عند أبي 
يوسف #85ه. 

الرابع: أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجودء فلا تفسدٌ امحاذاة في صلاة 
الجنازة» وسجدة التلاوة. 

الخامس: كون الصلاة مشتركة تحرهيّة. 


)١(‏ يخطر ببالي أنه لا يتوقف هذا على ثبوت الحديث مرفوعاًء فد جاء الأمر من الله وك بالعفة 
والتنزه عن مخالطة النساء والابتعاد عن كل ما فيه إيثارة للشهوة» واشتهر تأخير رسول الله وي 
للنساء في الصلاة تطبيقاً لبذه الأسس في علاقة الرجل بالمرأة» وصار على ذلك الإجماع في 
تأخير النساءء وممن نقله ابن مسعود #5 في قوله: «أخروهن»» ولم يخالفه أحد من 
الصحابة و#:؛ فتكون المسألة من الإجماعات المشهورة» وقد أفادت عندنا بطلان صلاة الرجل 
لعدم قيامه بذلك» وأما عدم بطلانها عند غيرنا فليس لعدم ثبوت هذا الإجماع؛ وإنما هو 
راجع للاستدلال به» كما هو الحال في ثبوت القرآن والاختلاف في إفادته للأحكام. والله 
أعلم » وعلمه أحكم. 

.)21١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )5( 

("؟) «البداية»(١‏ : 359). 


كتاب الصلاة/ فصل ع الجماعة ١1/‏ 


أي إن صلت على جنب رجل ام مرا '"مطنياة بحيث لا حائل بيهما فبعا الما 

مشتركة تحريمة وأداءٌ فسدت صلاةٌ الرّجل”' إن نَوَى الإمام إمامة المرأة» وإن لم ينو 
تفسدٌ صلاة المرأة 

وفسروا الا.: شتراك في التّحريمة شان 0ه م ضما 

والشركة في الأداء : بأن يكون لبما إمامٌ فيما يؤديانه» إِما حقيقة 
كالمقتديين"" 

السادس : كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء. 

السابع: اتحاد المكان حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة» والآخر على 
الارضن لا تفسد. 

الثامن: انّحاد الجهة» فلو اختلفت كما إذا كان يصليان داخل الكعبة لا تفسد. 

التاسع : عدم الحائل بينهما. 

العاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء»”". 

3" ]قوله: على جنب رجل امرأة ؛ وأما الصبئ الأمرد فمحاذاته لا تفسدء والقول 
بالمساد شاد مردود» كما في «الفتح»'"' و«الغُنية». ْ 

["أقوله: فسدت صلاة الرجل ؛ قال في «فتح القدير»: «الواحدة تفسدُ صلاة 
ثلاثة واحدٍ عن يمينهاء وآخر عن شمالماء وآخر عن خلفها ليس غير؛ فِإن من فسدت 
صلاته يصير حائلا بينه وبين الذي يليه» والمرأتان صلاة أربعة»”". 

["اآقوله : كالمقتديين؛ المراد بهما المدركان, إن المقتدي بمعنى من يقتدي بإمام » 
ويقال له : المؤتم أيضاً إن صلأها كاملة مع الإمام» يقال له : المدركء وإن فاتته الركعات 
كينا ا ل 0 : اللاحق ,2 
ويفسر عن يدرك أول صلاة الإمام» ويفوت منه أوسطها أو آخرها”'“': وإن فاته أوّل 


,)055- 07١ انتهى من «غنية المستملي»2(ص‎ )١( 

(5) «فتح القدير»(١1:‏ 73051). 

(©) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : 7714). 

(1) واللاحق يبدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة عكس المسبوق» ثم يتابع إمامه إن أدركه... ففي «شرح 
المنية» : «وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ» . وفي «البحر» : 
موحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط ؛ حتى 
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ااا 1 1 1 ا اما ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااام ا 0 لا ااا ا يل ين 


وإمًا حُكُماً كاللاحقين يعني رجلٌ وامرأة اقتديا برجل فسبقهما '" حدث فتوضًا 
وبنياء وقد فَرَعْ الإمامء فحاذت المرأة الرّجلَ فسدت صلاة الرّجل. 
فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة » فله إمام حكماء ٠‏ فإنّه التزه"' أن 


يؤدي جميمٌ صلاته خَلْفَ الإمام» فإذا سبق الحدث فتوًا وبناء ٠‏ يجعل"" كأنّه 
خَلفَ الإمام حتّى" 'يشبت له أحكام المقحفيين كخرمة القراءة "» ونحوها"” بخلاف 
المسبوق: وهو الذي أدرك آخر صلاة الإمام» فلم يلتر أذاء الكل خَلف الانا 
صلاته معه يقال له: المسبوق. كذا في «الدر المختار»''' وحواشيه. 

[١اقوله:‏ فسبقهما؛ أي عرض لبما حدثٌ ناقضُ للوضوء في أثناء الصلاة؛ 
فذهبا للتوضؤ وقد فرعٌ الإمامُ عن صلاته؛ فجاءا فبنيا؛ أي صليا ما بقي من صلاتهما 
كل واحد منهما على حدة كما هو حكم اللاحق. 

1قوله: فإنّه التزم ؛ حيث دخل معه مقتديا من أوّل صلاته» وقصد أن يؤدّي 
معه كلها إلا آنْه لم يحصل له ذلك ؛ لعذر لحقه بدون اختياره. 

وله : يجعل ؛ بصيغة ال جهول ؛ أي يجعل شرعاً آنه خلف الإمام فكان له 
زناه كه 

[؛]قوله: حتى...الخ؛ تفريع على كونه خلف الإمام حكما 

(0قوله: كحرمة القراءة ؛ في إطلاق الحرمة مسامحة» فإِنّ قراءة القرآن للمقتدي 
عند أصحابنا مكروهة لا حرام لكن لما صرحوا أن الكراهة تحريميّة أطلق عليها الحرمة ؛ 
لقربها منها. 

[1 آقوله : ونحوها؛ أي غيرها من الأحكام الثابتة للمدرك ‏ ؛ فلا يأتي بسجدة سهو 


بما يسهو فيما يؤديه » ولا يتغيّر فرص بئيّة إقامته في أثناء صلاته إن كان مسافراء ويخالمه 


لو عكسه يصح »ء فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة . فإنه يأني بالثالثة بلا قراءة . فإذا فرغ 

منها صلى مع الإمام الرابعة » وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا ؛ فلو تابع 

الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم». ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 2)0946 وغيره. 
(١)«الدر‏ المختار»: و«رد المحتار»(١‏ : 095)غ وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل غي الجماعة ل 


فهوفي أداء ما لم يُدرِكَةُ مع الإمام منفرة"' حتّى تحب عليه القراءة ؛ فالمسبوقان 

وإن كانا مشتركين في التُحريةٍ إذ بنيا تحريتّهما على تحرية الإمام'"؛ فليسا مشتركين 
أداء' "1 فإن سادت لزاه رجلا فى آداء ما يق : لم تفسد صلاة الرّجل ؛ لعدم 
الشركة فى الأداء. 


المسبوق في هذه الأحكام فإنّه يقرأ فيما يؤدّيهء ويأني بسجدة السهو إن سها فيه 
تابر ترف بخص الإدام قي ونيتهما فروق أخر ايطا مذكورة فى «الاضبان217, 
و«النهر»” '» وليطلب تفصيل ذلك من «السعاية». 

١[‏ آقوله تفرد » أ تحقيقة وحكما اننا ولذايكرا النموق القرات: ويتعوذ 
موحد ' و«فتح القدير» وغيرهاء 
فإنه فيها ليس في حكم المنفر 

00 .١ 

؟. ومنها: آنه لو كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصيرٌ مستأتفاً وقاطعاً للأولى: 
بخلاف المتفرد. 

". ومنها: : أنه لو قامٌ إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهوء ولو كان قبل 
اقتدائه به فعليه أن يعودٌ ويسجد معه» ولو لم يعد كان عليه أن يسجدَ للسهو في 

آخر صلاته. 

[أقوله: إذ بنيا تحريمتهما على تحريمة الإمام ؛ حيث شرعا الصلاة معه: وأا به 
من أول صلاته ؛ ولذا لا يجوزٌ الاقتداءً بالمسبوق ؛ لأنّه مقتد في التحرييّة » والمقتدي لا 
يقتدى به. 

(؟اقوله: فليسا مشتركين أداء ؛ أي أداء ما بقي عليهماء فإِنّه ليس لهما إمام فيما 
يؤديانه لا حقيقة» وهو ظاهرء ولا حكما؛ لأنهما لم يلتزما أداءَ كل الصلاة مع 
إمامها؛ ولذا أعطي لهما حكم الإنفراد فيما يؤديانه ؛ لأن الإمام قد فرغ من صلاته؛ 

وهو يؤدّي ما فاته منفردا. 


.)18٠ : ١)نئاظنلاو «الأشباه‎ )١( 
.)55/8 : ١(»قئافلا «النهر‎ )( 
.)591/ : «الدر المختار»(0‎ )9©( 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أقول : في تفسير الشركة في التّحريمة والأداء تساهل”'"'» 0 يقال 
الشركة في التُحريمة : أن يَبْنِيَ أحدهما تحرممَهُ على تحريمة الآخر» أذنا عرهيما 
0 ؛ زأن كون أحذههما إماما الاك قينا بؤديةة 
أو أن يكونّ لبما إمامٌ فيما يؤديانه حتّى يشمل "الشركة بين الإمام والمأموم ؛ فإن 
محاذاة المرأة الإمامٌ مفسدة صلاة ة الإمام'' مع أنّه لا اشتراك بِيئهما تحريمة وأداء 
بالتفسير الذي ذكروا. 
وأيضاً لا أجدُ فائدةً فى ذكر الشركة في التُحريمة» بل يكفي”' ذكر الشركة 
١1‏ ]قوله: : تساهل؛ أي تسامحء أجيب عنه بأنّ الشركة بين الإمام والمأموم 
ظاهرة ؛ فلذا لم يتعرّضوا لهء والمقصود بالبيان: : الشركة بين المأمومين» وبأنْه إذا جعل 
بناء التحريمتين على تحريمة الإمام سبباً للاشتراك في التحريمة » عُلِمّ اشترا شتراكها بين الإمام 
والمأموم بالطريق الأولى» وأنت تعلم أنّ هذا كله لا يرفعٌ الإيرادَ بالتسامح » نعم » لو 
حكم بكون ما ذكروه غلطا ؟؛ لكان له وجه البتة. 
[؟أقوله: وينبغي ؛ إِنّما لم يقل: «الصواب أن يقال»: إشارة إلى أن لما ذكروء 
أيضاً وجهاً صحيحاًء وهو أحدٌ الوجهين اللذين ذكرناهما. 
["'أقوله: حتى يشمل...الم ؛ حاصله أنّ ما ذكروه إِنّما يفِيدٌ حكم ما إذا حاذت 
المرأةٌ اللقتدية بالرجل المقتدي» ولا يفيدٌ حكم محاذاة المرأة للإمام» وهذا التفسيريفيد 
حكم الصورتين» فكان أولى منه. 
[:]قوله: مفسدة صلاة الومام ؛ ؟؛ يعني لو حاذت المرأة إمامها فوت سيل 
وبفسادها فسدت صلاة كل مَّن اقتدى» وهذا ينبغي أن يعد من الألغاز» ويقال: أي 
صورةٌ تفسدٌ فيها صلاةٌ جميع المقتدين: من الرجال والنساء والصبيان بمحاذاة امرأةٍ 
واحدة منهم لرجل واحد. 
وذكر في «المحيط» و«الذخيرة»: «إنَّ فسادٌ صلاة الإمام بمحاذاتها مشروط بما إذا لم 
يشر الإمام إليها بالتأخيرء فإن أشار به ولم تتأخر لم تفسد صلاته بل صلاتها فقط». 
[5قوله: بل يكفي...الم ؛ ؛ حاصل هذا الإيرادٍ أنّ الشركة في الأداء بالمعنى المذكور 
كان في الفساد با محاذاة » والاشتراك في التحريمية ليس بشرط ؛ وذلك لأنّه لو عرض 
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ا ا ا ل 100000000000000 1 20101011 


في الأداء» فإن الإمام لذاسينة ايد فا عا آخرء فاقتدى أحد بالخليفة, 
فالشركة في الأداء ابنة في الأداء بين الذي, اقتدى بالخليفة وبين الإمام الأوّل» و كل 
من اقتدي به باعتبار أن ليم ماما قينا يؤدوته م ويغو الرية '" ولا شركة بينهم في 
الُحرمة ؛ لأناللتتدي بالخليفة بَتى تحرههُ على تحرجة الخليفة» والإمام أل ومن 
الذي هلم وا روتوم على غريهة لابن ٠‏ فلم تُوجِد بيهم الشركة في تحريعة ؛ 


ومع ذلك" 'لو كانت المرأة ة من إحدى الطائفتين ين ما من المقتدين بالومام الأول ,2 
أو من المقتدين بقلي 2 تاك الطافة الأخر ى تفسد الصلاة ة باعتبار الشركة 
في الأداء لا التحريمة'". 


ولوف" ف فافع 0 ةا 
لزاع بلاط نعي التواطق» واستخلف آخر مقامه, فاقتدى به» وحاذى رجل وامرأ 
أحدهما تمن اقتدى بالإمام الأوّل» وثانيهما من |اقتدى بالإمام الثاني : أي الخليفة» 
تفسدُ صلاة الرجل با محاذاة في هذه الصورة أيضاء مع أنْه لا شركة بينهما في التحريمية 
بالمعنى المذكور سابقاً؛ لأنَّ تحريمة المقتدي بالإمام الأوّل مبئيّة على تحريمة الخليفة» فلم 
يكوا بابين خريتهها على ره إماء واحك. 

"١1‏ ]قوله: : وهو الخليفة ؛ إن كلا من المقتدين به ومن المقتدين بالأوّل» والإمام 
الأول نكمي بصلوة حلقة: 

["]قوله: ومع ذلك ؛ أي مع عدم الشركة في التحريمة بد: بينهم بالمعنى المذكور. 

قوله: لا التحريمة ؛ فلو كانت الشركة في التحريمة يمة شرطاً لم تفسد الصلاة في 
هذه الصورة بناء على فوات المشروط بفوات الشرط. 

]قوله: ولو قيل ؛ إشارة إلى الجواب عن الإيراد بأنّ المرادَ بالشركة في التحريمة 
أعم من التحقيقيّة والتقديريّة» وفي الصورة التي ذكرها الموردٌُ أنها تفسدُ فيها الصلاة 
با حاذاة مع فقدان الشركة في التحريمة» وإن لم توجد الشركة في التحرية تحقيقا بين 
طائفة وبين طائفة أخرى ؟ لكتها متحققة تقديراً بناء على أنّ تحريعة الخليفة مبيّة غلى 
تحريمة الإمام الأوّل» والمبني على المبنيّ على الشيء مبنيّ عليه» فكانت تحريمة من 
اقتدى بالخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأوّل» فوجدت الشركة بينه وبين المقتدى الأوّل 


يكل عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 


فأقول'': فالشّركة في الأداء لا لا توجدٌ بدون الشركة في التّحريمة » والشركة في 
التُحريمة قد توجدٌ بدون الشركة في الأداء» كما في المسبوق» فلا حاجة'" إلى ذكرٍ 
الشركة في التُحريمة» هذا إذا نَوَى الإمامٌ إمامة المرأة» أمّا إذا لم ينو لم يصحّ اقتداء 
المرأة”", فتفسد صلاثها ؛ لأنها لم تقر أ" بناءَ على أنَّ قراءة الإمام قراءة لباء ولم 
يح لكام اا 
من هذه المسألة”* أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا د 

[١اقوله:‏ فأقول: هذا ردٌ على الجواب» وإيرادٌ بنمط آخرء وحاصله: أنه إذا 
عَمَّت الشركة في التحريمة عن التحقيقية والتقديرية» فحينئذ يرد أنّ الشركة في الأداء 
تلازمه الشركة في التحريمة فلا حاجة إلى ذكرها. 

(؟أقوله: فلا حاجة...الخ ؛ أجيب عنه: : بأنهه ذكروها توضيحا وتضرها »روفرف 

بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازم لشيء» وفي المقام أحاثُ موضع بسطها 
«السعاية». 

ا'اقوله: لم يصمح اقتداء المرأة ؛ لأنَّ الاشتراك بين الإمام وبينهما لا يبت عندنا 
بدون النيّة ألا ترى أنه يلزمُهُ الترتيبُ في المقام ؛ أي في التقدّم بالنص» وكل من يلزم 
عليه شيءٌ توقف لزومه على التزامه كالمقتدي» فإِنّ لزوم فساد صلاته بفساد صلاة 
ا 

عنده مطلقا كما لا تشئر 0 القياس. كذا في «البداية» و«البناية». 

[]قوله: لأنها لم تقرأ؛ يعني يعني إِنّما لا تصح صلاتها بدون نية الإمام ؛ لخلو 
صلاها عن القرة ها تقر لا حتف وهو ظاهرء ولا تقديرا؛ إن قراءة الإمام 
قراءة تقديرية للمقتدى ؛ لحديث : «من كان له إمام قرا الومام قراءة له». 

ولم توجد هاهنا بناء على أن الإمام لم يلتزم اقتداءها. 

[6]قوله: : وعلم من هذه المسألة. لخ ؛ تفصيله على ما في «البداية» وحواشيها : 
إ ناكرا ة إذا أتَت محاذية وقت الاقتداء بأن قامت بجنب رجل من الابتداء تشترط لصحّة 
صلاتها وفساد صلاة رجل محاذية الإمام إمامتهاء فإن لم ينو تفسد صلاتهاء وإن اقتدت 


4 


كتاب الصلاة/فصل 4 الجماعة ا 
صلّى أمي بقار وأميء أو استخلف في الأخريين أميًا فسدت للكل 
اقتداؤها إلا أن يَنْوِيَ الإمامُ إمامتهاء أما إذا لم تقتدٍ محاذية لرجل » هل يشترط نيه 
الإمام» ففيه روايتان". 

(صلى أمي بقارئ وأَمي؛ أو استخلف في الأخريين أمياً فسدت للكل”) : 
أي إن أمَ أُمَيُ قارئا وأمّيَا فسدت صلاة الكل أمّا صلاة القارئ ؛ فلأنه ترك القراءة 
مع القدرة عليهاء وأمّا صلاة الأمُيّيّن ؛ فلأئهما لما رغبا” في الجماعة وَجَبّْ أن 
يقتديا بالقارئ ؛ ليكون قراءئُهُ قراءة لبماء فتركا القراءة النتّقديريّة مع القدرة 
لها ولخ تشخلت القارئ ووالكحرين :امنا «قسدت ١‏ :حلاة الكل دنا 
لزفر طه 
غير محاذية ففي رواية يشترط حينئز أيضا نيّة الإمامة؛ لاحتمال تقدّم المرأة» وتحقق 
المحاذاة في أثناء الصلاة » وفي رواية: لا تشترط ؛ لأنّه لا فساد في الحال؛ وتحققه موهوم. 

[١اقوله:‏ ففيه روايتان؛ قال في «تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار»: «إن أم 
نساءء فإن اقتدت به امرأة محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد لصحة صلاتها من نيّة 
إمامتها؛ لثلا يلزم الفسادٌ با محاذاة بلا العزام» وإن لم تقتد حاذيةٌ اختلف فيه فقيل : 
يشترط» وقيل: لاء كجنازة إجماعاً؛ وكجمعة وعيد على الأصمٌ؛ «خلاصة» 
و«أشباه»؛ وعليه: إن لم تحاذ أحدا تت صلاتهاء وإلا لا». 

["أقوله: فسدت للكلٌ؛ هذا عنده؛ وقالا: صلاة الأميّ ومن لم يقرأ تامّة؛ لأنه 
معذور أمْ معذورين وغير معذورين؛ فصار كما إذا أمٌ العاري العراة واللابسين. 

[؟اقوله: فلأئهما لا رغبا...ال؛ فيه إشارة إلى أنّهِ لو لم تظهر من الأمي رغبة في 
القاعه لتقي ملاتا فلو مبلى كن من الام والقائة وعةه مه فلاة) وإذا 
كان بجواره قارئ ليس عليه طلبه وانتظاره ؛ لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه» وإنّما تثبت 
القدرة عليه إذا وجدّه حاضراً مطاوعا. كذا في «الكافي». 

و[خا هنل + إل ]نما تدر الغدؤة علق الراك انتداق ديت ظهرات من مر 
الأميّ والقارئ رغبة في الجماعة؛ ولو حصلت من أحدهما لا تكفي 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإِنّ فرض ' القراءة قد أَدي في الأُوليَيْن ٠‏ قلنا : يحب القراءة في جميع الصّلاة 
0 ؟ أو تقثيراء :وله توعد 

[١اقوله:‏ فإن فرض...الخ؛ حاصلٌ دليله أنّ القراءة فرض في الركعتين الأوليين 
فحسب ؛ ولذا قالوا: لو سبّح في الأخريين أو سكت جازت صلاته» فإذا تأدى الفرض 
ووقمّ الاستخلاف في الأُخْرَيّين صارَّ الأمي والقاريئٌ فيهما سواء» فلا تفسدٌ بتقديم 
الامئ. 

وحاصلٌ الجواب عنه المذكور بقوله: قلنا... الم ؛ إن القراءة فرض في جميع 
الركعات؛ فإِنّ كل ركعة صلاة؛ ولا صلاة إلا بقراءة» كما ورد في الحديث ؛ لكنها أعم 
من أن تكون تحقيقيّة أو تقديريّة» ففي صورة استخلاف الأميّ لم توجد القراءة فيهما لا 
تحقيقاً وهو ظاهرء ولا تقديراً؛ إذ لا تقديرَ في حقّ الأمي ؛ لانعدام الأهلية؛ فتفسد 
صلاته,» وبفسادها تفسدٌ صلاة المقتديين ؛ فإِنَّ صلاتهم مبنية على صلاة الإمام صحة 
ونان : 


باب الحدث كش الصلاة 


مصل سبقَهُ الحدث توضّا وأتم 
باب الحدث' 2 الصلاةا" 

انر هنا سبقة"” الحدث”''توضًا”' وأتم) 

١[‏ آقوله: ات اخذكان اللاي شروع في ذكر العوارض العارضة في الصلاة. 

["قوله: باب الحدث في الصلاة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام الحدث الواقع في 
الصلاة. 

["اقوله: سبقه ؛ فيه إشارة إلى أن اجوز للاستخلاف والبناء هو الحدث العارض 
له في أثناء صلاته بغير اختياره» من غير قصد منه للحدث أو لسببه» وكذا من غيره» 
فالحدث عمدا لا يناءً فيه. 

وكذا إك كانت يه جراخة فثمزها قي الضلاة فسال متها الدع لآله وجد متها قصد 
نيت الحدك ».وكذا لو رهاه انعم و اجا فسال منه الدم ؛ لأنَ الحدث 
منه يسبب غيره. كذا فصله العينى ف ال 1 

[4اقوله: الحدث ؛ هو مقيّدٌ بقيدين كما فصله العيني”" وغيره من شرّاح 
«المداية» : 

أحدهما: أن يكون حدثا ناقضا للوضوءء فلا بناء فيما لو احتلمَ في صلاته. 

وثانيهما: أن يكون خارجا عن بدنه» فلا يناءً فيما إذا تنس كوبه في صلاته أكثر 
من قدر الدرهم» أو انتقض وضوؤه بالإغماء أو الجنون أو القهقهة» فإنها ليست 
بأحداث خارجة عن البدن. 

[0 آقوله: : توضّأ ؛ أي يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ, ثم إن شاءً أتمّ ما بقي من 
صلاته» وهو المراد بالبناء على ما مضى» وإن شاء استأنف ؛ أي ترك ما مضى وصلى 
من الابتداء . 


)١(‏ الْبِنْدْقَ: ما يعمل من الطين ويرمى بهء الواحدة منها بُنْدُقة» وجمع الجمع البنادق. ينظر: 
«المصباح»( ص .)١9‏ 

(5) «البناية»(7: 759 ا /ا؟), 

(9) في «البناية»(؟ : 7319). 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م6 م 
ولو بعد التشهد 
١‏ 5 م فم :5 ا ا د 
خلافا للشافعى ”'' ذه '", (ولو بعد التشهد) خلافا لبما ؛ فإنّه إذا قعد قدر التشهد 
5 ا الس ع 5 2 5 4 
تمت صلاثه ''' وعند أبى حنيفة دنه لم يتم ؛ لأن الخرو- بصنعه''' فرض عنده » 


يشترط لحواز البناء : 
١‏ .أن لا يمكث بعد الحدث قدر أداء ركن » فلو مكث فسدت صلاته. 
١.وأن‏ لا يفعلَ فعلاً منافيا للصلاة #احالة الذهات للتوضوق والايات#قلو تكلم أو 
كشف عورئّه أو أحدث عمدا ذهاباً فسدت. 
#نوأن لا يقل قعلا لدهته بذ فلو ذهب للتوضؤ إلى موضع أبعد مع تيسره في 
موضع أقرب فسدت. 
4.وأن لا يتراخى بعد الفراغ من الوضوء بلا عذر: كازدحام» وليطلب التفصيل في 
هذه المباحث من «السعاية». 
[١أقوله:‏ خلافاً للشافعيّ ؛ فإنّ عنده الاستئناف ضروري» ولا يجوز البناء ؛ 
لفسادٍ الصلاة بوجود منافيها من انتقاض الطهارة والمشي والرجوع والتوضؤ وهذا هو 
القباس» :ويشهد له حديف : «إذا فسا أحدكم في الصلاة ة فلينصرف وليتوضّأ وليعد 
الصلاة»”"2: أخرجه أصحاب السئن وأحمد والدارقطنئ» وهو عندنا محمول على ما إذا 
فقدَ شرطاً من شروط جواز الداء ارخلئ وان الاستعاب الل زرو روايات ذال 
على جواز البناء كما ستقف عليه إن شاء الله. 
[ "وله : تمت صلاته ؛ للفراغ من الأركان والفرائض» فإذا أحدث بعده لم يبن ؛ 
لعدم بقاء فرض عليه. 
[لاقوله: لآن الخنروج بصنعه ؛ أي الخروج عن الصلاة بفعل منافف للصلاة من 
المصلي : ولو كان كلاما فرض » وخصوص لفظ : «السلام» للخروج واجبء فإذا 


)١(‏ ينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة»(١: »2)5١5‏ و«نهاية المحتاج شرح المنهاج»(؟ : 1ا)ء 
و«حاشية الجمل»(١‏ : .)15١7‏ 

(0) في «سنئن أي داود»(١‏ : 7 ١٠)؛‏ و«صحيح ابن حبان»(7 : 48): و«السئن الصغرى»)(١‏ : 
71 و(تهذيب الآثار»5: 5748)ء: و«معرفة السنن والآثار»(7: »)55١‏ و«سنن 
الدارقطني»(1 : 2)١01‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/الحدث 4 الصلاة /ا١ا‏ 
والاستئناف أفضلء والإمامٌ يجرٌآخرٌ إلى مكانه ثم يتوضأ ويتم كمّة »أو يعود وكذا 
المنفرد 

(والاستئناف 0 ] أفضل)'". 

ما ذْكرَ كما إجمالياً شاملا لجميع المصلينٍ ٠‏ فصل حكم كل واحدٍ من الإمام , 
والمنفردء والمقتدي» فقال : (والإمامٌ جر ”آخرٌ إلى مكانه): هذا تفسير 
الاستخلاف » (ئم يتوضّأ ويتم كمّة ‏ أو يعود) : أي إن شاءً يتم حيث توصّأ ؛ 
وإن شاءً توضّأء وعاد'" إلى المكان الأوّلء وإنْما اليو ا كك 
المي » وفي الثاني أداءً الصّلاة في مكان واحر9), 1 ا ا 
وكذا الملفرد أي إن شاء ينم حيث توضا : 

سبقه الحدث بعد التشهد يجوز له البناء عنده ؛ لبقاء فرض عليه» وهو الخروج عن 
الصلاة بالكار»: 

١1‏ أقوله: يجرٌ؛ , بضم الجيم» وتشديد الراء المهملة؛ أي يحذبُ رجلا آخر إلى 
موضعه» بأن يأخذّه بثوبه أو يشير إليه ويعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة؛ ولو 
استخلف بالكلام فسدت صلاته» وإن لم يستخلف وخرج من المسجد تفسدٌ صلاة 
القوم إذا لم يكن خارج المسجد صفوف متّصلة. كذا في «البناية»". 

["أقوله : عاد؛ فإنّ الشي ذهابا وإياباً عفا الشارعٌ عنه للضرورة. 

[؟آقوله: خيّر؛ مجهول من التخيير؛ أي بين البناء هناك أو هاهنا. 

[آقوله: فيميل إلى أيهما شاء ؛ لاق 5ل منهما فضيلة من رجه وتركيا من 
وجهء فيخير بينهما. 


)١(‏ معنى الاستكئناف : أي يعمل عملا يقطع الصلاة» ثم يشرع بعد الوضوء. ينظر: «حاشية الشلبي 
على التبيين»7١1‏ : .)١56‏ 

)١(‏ تحرزا عن شبهة الخلاف» وقيل : إن المنفرد يستقبل» والإمام والمقتدي يبني ؛ صيانة لفضيلة 
الجماعة. ينظر: «البداية» (1: 7381). 

(؟) وهو اختيار شيخ الإسلام والإمام السرخسي» وهو أفضل. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: .)١١5‏ 

() في الثاني قلة المشي وهو اختيار البعض. ينظر: «مجمع الأنهر» .)١١5 : ١(‏ 

(0) «اليناية»(؟ : 3971 7). 


0 حا ع حم ا 
08 ٠إفامه‏ وإلآ غاذ وكذا التتدى ولوجن أواغ 
وإن شاء غاد. 

(إن فرغ إمامه) :, : متصل بقوله : ويتم ئمّة أو يعود» والضّميرٌ في إمامه يرجع 
إلى الإمام الأول وإمامه هو الذي استخلفه, فإِنُ الخليفة إمام للإمام الأول 
وللقتوعء (وإلة عادا"): أي وإن لم يفرغ إمامّهء وهو الخليفة» يعودٌ الإمام ويم 

0 د ال 

(ولو ا أو اخمي عليه أو احتلم): أي نام “في صلاته نوما لا 
ينقضُ وضوؤه بهفا حتلم 

١[‏ آقوله: عاد : أي وجوباً إذا لم يكن بين موضع الصلاةٍ وبين موضع وضوئه ما 
ا 0 » فإن كان خيّر بين أن يعودٌ وبين أن يتم 
في ذلك الموضع 

["آقوله: يعود؛ حتما إن كان ببنه وبين إمااِه ما بمنعٌ صحّة الاقتداء» وإن لم 
يكن لا يعودء ويقتدى من هناك» صرّح به في «البداية»' ار : 

[لاقوله: ولو جُنٌ؛ بضم الجيم» وتشديد النون؛ أي عَرَضَ له جنونٌ في أثناء 
صلاته» ومن ن المعلوم أن الجنونٌ ناقض للوضوء. 

[؛]فوله: أو أغمى عليه ؛ بصيغة المجهول» ولم يستعمل معروفه ؛ أي عرض له 
الإغماءء وهو بالفارسية : بييهوشي » وهو ناقضْ للوضوء. 

[5آقوله : أي نام ؛ لما كان لمنومّم أن يتوهم أن الاحتلامً لا يكون إلا في النوم ؛ 
فكيف يمكن تحققه في أثناء صلاته؟ أشار إلى دفعه وبيّن صورته بأن ينام في صلاته 
ويحتلم فيه. 

ثملماكانيتوهم أن النومٌ في نفسه ناقض للوضوء فينتقض وضوؤه بدو 
الاحتلام» قيِّده بقوله: «لا ينقضُ به وضوؤه»؛ أي نام في صلاته بحالة لا ينتققض به 
وضوؤه كالنوم في الركوع والسجودء فاحتلم فيه ولو قال المصتف: أو أنزل لكان 
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.)7381 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)58٠ : (؟) «البناية»(؟‎ 


كتاب الصلاة/ الحدث 4# الصلاة 5 
| اص لل 3 
أو قهقه, أو أحدث عمداء أو أصابه بول كثير» أو شج فسالء أو ظنْ أنه أحدث 


فخرج من المسجد 
|| يمه 1 أن اعدف يد '"'» أو أصابه بول كثيرا”» أو شحج ”''فسال » أو ظن أنه 


01 


أحدث فخرج من المسجد 
أولى ؛ لأ الاحتلام غالباً يستعملُ في الإنزال حالة الخُلم - بالضم - وهو النوم» 
والإنزال أعم منه؛ ويمكن تحققه في الصلاة بأن يتفكر فينزل» أو ينظرُ إلى المرأة فينزل» 
فلا يحتاج حينئذٍ إلى كلفة في التصوير. 

[١أقوله:‏ أو قهقه؛ أي صَّحِك في الصلاة ضحك القهقهة؛ وهو ما يسمع فيه 
صوته من يجاوره؛ ومن المعلوم أنّ القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوءء نعم 
الضحك لا ينقضه بل يبطل الصلاة» والتبسم لا ينقضُ ولا يبطل؛ وقد بسطنا ذلك في 
رسالة: «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»". 

["اقوله: أو أحدث عمدا؛ أي ضرط في صلاته قصداً» فإن لم يتعمّد بل سبقّه 
ذلك» فقد مر حكمه أن يتوضّأ ويبني. 

[؟اقوله: أو أصابه بول كثير؛ المرادٌ به مقدارٌ مانع شرعاً من صحّة الصلاة» 
وذكر البول على سبيل التمثيل» والمقصودٌ أن يصيبّه نجس مقدارا لم يعف عنه في 
الشرع , ٠‏ فيتدجس ثوبه به أو بدنه. 

[:]قوله: أو شج ؛ بصيغة المجهول: » عطفٌ على الأفعال السابقة» ويحتمل أن 
يكون ن بفتح الشين المعجمة» وتشديد الجيم ؛ مصدرا معطوفا على البول؛ والحاصل أن 
يصيبّه حجر أو مدر أو غير ذلك برأسه فيشجه ويجرحه: فيسيل من شجته الدم: 
فينتقض وضوؤه به. 

[4آقوله : فخرج من المسجد؛ قيدَ به؛ لأنه لو لم يخرج من المسجد لا تبطل 
صلاته» بل يُصَلْي ما بقي ؛ لآن المسجد مع تباين أطرافه بمنزلة مكان واحدء بدليل 

صحّة الاقتداء» وعدم تكرّر وجوب سجدة التلاوة» والقياس الاستئناف مطلقاًء وهو 
رواية عن محمد 5ك ؛ لوجود الانحراف عن القبلة والمشي. 


() «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»(اص 160). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اوحار الستوو "قار جل لور لل 555 
ووجه الفرق عندنا : آنه انصرف على قصد الاصلاح لا الرفضء ألا ترى أنه لو نحدَة, 
ما ظنّه يبني على صلاته؛ ولا يضره المشي والا نحراف» فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما 
بع شتلك لكان كن ابخكلاد من غير عدر يطل التحوة :اقلا ضع الا .كذا في 
«البداية»” “ورا لا 

١[‏ أقوله: أو جاوز الصفوف ؛ عطف على قوله: «خرج»» يعني أن المعتبر 
خروجُهُ من المسجد إن كان فيه؛ ومجاوزة الصفوف إن كان خارجّهء فإِن مكان 
العتوفاق التصخراء له كم المستعد أؤهذا كله إذا اقرف |لوعرية وان ششى إن 
قدّامه فالحدٌ السترة» وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه, والمعتبر في حق المنفرد في هذا 
الباب هو موضع سجوده من كل جانب. . كذا في «البداية»'" 

["آقوله: ثمّ ظهر طهره ؛ بضم الطاء المهملة ؛ أي ظهر كونه طاهراء وعلم أنّ 
ظنّه كان خطأ. 

[؟اقوله: بطلت ؛ جزاء لقوله: «ولو جن..»الخ ؛ يعني أنّ الصلاة تبطلٌ بعروض 
هذه العوارض فيها فيجب الاستكئناف. 

أمّا في صورة الجنون والوغماء والقهقهة ؛ فلأثها وإن كانت من نواقض الوضوء 
نكنها لخدت يعدا كارح عن البدن» وأيضاً هي نادرةٌ الوجودء والحدييثٌ الحاكم 
مجواز البناء الوارد بخلاف القياس إِنْما ورد في الأحداث الخارجة عن البدن؛ الغير 
النادرة ‏ فيقتضر على مؤرز» ولا يلحق دما ليس من بحتسه: 

وأمّا في صورة الاحتلام ونحوه؛ فلأنّه حددثٌ ناقض للغسل» والحديث إنّما ورد 
بالبناء بنواقض الوضوء فقط » فلا يلحق به ما ليس مثله. 

وأمّا في صورة الحدث عمدا ؛ فلأنٌ البناء إِنْما جوز في صورة السبق من غير 
اختيار» والعمد ينافيه: فالحدث عمدا يبطل الصلاة إن وقم قبل التشهّدء ويتمها إن 
وقع بعده؛ لوجود الخروج بصنعه؛ كما سيذكره ه المصئّف ذه. 


.)7857 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)385 : (؟) «البناية»(؟‎ 
.)7817 : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 


كتاب الصلاة/الحدث 4# الصلاة ل 


و فرجء أو لم يتجاوز ب" 


ولو لم يخرج» أو لم يتجاوز بنى): اعلم أ و اطرائة حراوك باد ونم 
تكن في معنى ما وَرَدَ لله النسن #6 #وفيو فيه 1 : «من أ رَعفَ في 
صلايه: فليتضرف: » وليتوضا لسن على اصلاكة مال ,> 

وأما في صورة إصابة البول ؛ فلأنٌ البناء إنّما ورد في سبق الأحداث» فلا تلحق به 
صور الأنجاس. 

وأما في صورة سيلان الدم من الشجّة ؛ فلكونه نادرَ الوجودء فلا يلحقّ بمورد 
الحديث. 

ار ل من الصفوفء فلكونه من النوادرء 
مع كون موردا حقيقة الحدث» فلا تلحقّ به صورة الظن الذي تبين خطؤه. 

وبالجملة : ا ااا م ا للبناء لم 
يكن أن تلحق به به لحوق النظير بالنظير» ولا أن تقاس عليه ؛ لعدم جواز القياس على 
الخارج عن القياس» فلذلك حكم ببطلان الصلاة بهاء وعدم جواز البناء بها على ما 
هو القياس في الجميع. 

[١قوله:‏ وهو قوله وف ؛ ا 
جرع عن اتن اب أمليكة عر خيائقة روطي اللارعنها » قالت: : قال رسول الله وَيْ: « 
قاء أو رعف7 ' أو أمذى في صلاته. .» الحديث» وأخرجه الدارقطنيّ بلفظ 0 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي” '' فلينصرف فليتوضّأ » وليبن على صلاته وهو في ذلك 


ل يتكلم»”". 


)١(‏ الرعاف : ا ا . ينظر: «المصباح المنير»اص 203). وغيره. 

(1) القلشس: : ما خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم 
أو دونه فإذا غلب فهو قيء . يلظر: : «المصباح»(ص ١١‏ 60). و«طلبة الطلبة»«اص8)» وغيرها. 

(©) في «سئن ابن ماجه)(١‏ : 3806)» واللفظ له و«سئن الدارقطني»)(١‏ : 6 »). قال الزيلعي في 
«نصب الراية»(١‏ : 778): حديث عائشة - رضي الله عنه - صحيح. 

وعن أبي الدرداء ط#ك: «إن رسول الله و قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت 
ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» في «سنئن الترمذي»(١‏ : 57١)؛‏ وقال: قد جود 
حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث . 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو اعد عييدا بعد اللشهد: أن عَمِلَ عَمّلاً ما ُنافيها تت 
(ولو أحدث عمد بعد التُشهّدء ؛: أو عمل عَمَلا ما ينافيها مت تمت”) 
وفي كلا السندين ضعفء نعم ؛ ؛ صحّح حمّاظ الحديث طريقا له مرسلة» وهو ما ورده 
عن ابن جريح عن أبيه عن النبي وك مثله مرسلاء ذكره ه الدارقطني في «كتاب العلل»؛ 
نقله ابن حجر في «تلخيص الحبير»'''. 

والمرسلٌ حجّة عندناء وينجبر الضعف بالآثار الواردة في ذلك ؛ ؛ فإن ابن أبي شيبة 
روى البناء وجوازه عن علي وأبي بكر الصديق وسلمان وابن عمر وابن مسعود » 
ومن المعلوم أن آثارٌ الصحابة #ك فيما يخالفُ القياس ملحقة بالمرفوع , » على ما هو مقرر 
في كتب أصول الحديث. 

وفي «موطأ مالك» أيضا آثارٌ في ذلك» وقد بسطت الكلام في المسألة في حواشي 
على «موطأ مالك» بر لعا بوالتعليق الممجل”. 

[١اقوله:‏ تمت ؛ معنى التمام هاهنا براءة الذمةمين:النصلاة بأداء الاركان 
الا هعاس بن ريم الزن رون كال اس لاز عرف عاد 
لترك لفظ : «السلام» الواجب الموضوع شرعا لإتمام الصلاة» وقد طال طعن السفهاء 
على الحنفيّة في مسألة الحدث» واستقبحوا الحكم بتمام الصلاة بالحدث عمداء فمنهم 
من ظنّ أنْهم يجوّزون مثل هذا الفعل» والخروج» وليس كذلك. 

باكر امد عد عار الراك ا ل 
حرامء فلا مناص عن لزوم الإثم» ومنهم مّن ظن أن معنى التمام هو البراءة من 
النقصان: وليس كذلك ٠‏ فأي نقصان وشناعة أشد من ترك السلا م الذي وضع 
للتحليل» واختيارٌ الحدث عمداً للفراغ من الصلاة ة التي هي أفضل العبادات وأعزهاء 
وليس مرادهم بالتمام إلا ما ذكرنا. 


وعن ابن عمر # قال: «إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه القيء» أل يعن مدن كانه 
ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم» في «مصنف عبد الرزاق» 
(9: 784), وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(1 : 22١١5‏ وغيره. 
)١(‏ «تلخيص الحبير»(١‏ : 717/5). 
(؟) «التعليق الممجد»(١‏ : 28037 -075). 


كتاب الصلاة/الحدث 4# الصلاة ١‏ 


وأما استبعاد أنه كيف يخرج المصلّي من الصلاة بالحدث فاستبعادٌ عامي: قال علي 
القاري المكي 5ه في رسالته: «تشييع الفقهاء الحنفيّة بتشنيع السفهاء الشافعيّة»: «أصل 
هذه المسألة مأخوذة من الروايات الحديثية» كما رواه الطحاوي وغيره بأسانيد متعدّدة, 
وطرق مختلفة عن عبد الله بن عمر ذه أن النبي يي قال : : «إذا رفع رأسه من آخر السجدة 
فقد مضت صلاته إذا هو أحدث»'". 

وف رواية عنه مرفوعا: : «إذا قضى الإمامُ الصلاة فقعد وأحدث هو أو واحد بمن 
تم الصلاة معه قبل أن يُسَلّم الإمام فقد تمت صلاته». وفي لفظ : : «إذا رفع المصلّي رأسه 

من آخر صلاته لم أحدث قبل أن يتشهّد فقد تمت صلاته»؛ وفي رواية: قبل :أن 
شل" "» كذا رواه أبوداود والترمذيّ والبيهقي والدارقطني. 

وعن علي 5 : : «إذا قعدَ قدرَ التشهّد ثم أحدث فقد تمت صلاته7" 

وروى الدارفطني عن عبد الله بن عمرو #6: إن رسول الله ول قال : : «إذا جلس 
الإمام في آخرٍ ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يُسَلّم الإمام فقد مت صلاته»" , 
وروى عنه أيضا مرفوعا : : «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد وأحدث قبل أن يسلّم فقد مت 
صلاته, ومن كان خلفه تمن أتم صلاته»””" 

.وروى أيضا مرفوعا: : «إذا أحدث الإمام بعدما رفع رأسه من سجدة استوى 
جالسا تمت صلاته وصلاة من خلفه من أدرك أوّل الصلاة»؛ فتبين بهذا الكلام تحقيق 
هذا المرا م أن من اعترض على الإمام الأقدم والهمام الأعظم في أمثال هذه المسائل 
المبرهنة بالدلائل » ٠‏ فهو بالحقيقة معترض على سيّد الرسل » وهادي السبل ي. انتهى. 


.)3 76: ١(»راثآلا في «شرح معاني‎ ١0 

(0) في «سنن الترمذي»(7: »)51١‏ و«سئن أبي داود»(١‏ : 01017 و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 
ربضفة ”" وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(7: .)١55‏ 

(9) في «ستن البيهقي الكبير»(؟ ااا مي ا ل د )2 
وغيرها. وفي لفظ : ار لد ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(7؟: 377). 

(5) في «سئن الداريطي»(1 ة/ا؟). 

(6) في «سئن الدارقطني»(١‏ : 71/9). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويبطلها بعده رؤية اميم الماء؛ ونع الماسح خفهُ بعمل يسير ومضي مذّةٍ مسحجه » 
وتعلم المي متورة 4 ونيا العارى ثويا 
ار اتروع ب '» (ويبطلها بعده): أي بعد التَُشْهُد عند أبي حنيفة طفكه 
(رؤية المتيمّم الماء"'» , ونزعٌ” الماسح حفهُ بعمل يسير) نما قال بعمل يسور؛ له لو 
عَمِلَّ هناك عملا كثيرا ييِمَ صلائه ؛ (ومضي” 'أملة مسحه»ء قعل المي و 
لساري ريا 

[١أقوله:‏ لوجود الخروج بصنعه؛ قال ل الخلَبِيُ في «العُنْية شرح المنية»: إن قيل : 
الخروج منها قد يكون بمعصية كالكذب» والمعصية لا تنصف يالوجوب» وكذا قد يكو 
بحدث العمد» وكون الحدث فريضة من فرائض نى الصلاة وجزءا منها في نهاية القبح. 

قلنا: الفرض إِنّما هو الخروج الذي هو مسب عن الفعل لا الفعل الذي هو 

سبب» ولا يلزه من قبح السبب قبح المسبب : : كالحدود والقصاص» وضمان العدوان. 

ولكن سلم أنّ الفعل هو الفرضء فإِنُما هو فرضُ من حيث أنه سببٌ للخروج 
عن الصلاة » لا من حيث أنه كذب أو حدث؛ ولا يلزم من كونه فرضا كونه جزءا لها ء 
كما في شرائطه؛ وكذا السلام ليس بجزء منهاء اكت وهو هناك لبا إجماعا. 

["أقوله : رؤية المتيمم الماء ؛ فإِن لمتيمّم إذا جلس قدرّ التشهد ثم رأى الماء وقَدِرَ 
على استعماله قبل أن يُسِلّم بطلت صلاته بانتقاض تيمّمه. 

[لاأقوله: ونزع؛ فإنّه إذا نزعٌ المصلّي خُفْهِ قبل السلام بطل مسحه ووجب عليه 
غسل رجل» فبطلت صلاته. 

[:]قوله : ومضي؛ فإنه إذا صلَّى ماسح الخُفَين وجلس قدرٌ التشهد وقبل أن 
يُسلّم ّت مد مسحهء وهويوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة آيام بلياليها للمسافرء يطل 
مسحه » وح غلية عسل رجلية؛ » فتبطل صلاته. 

[آقوله: : وتعلّم الامي سورة؛ يعني صلَّى أمي بلا قراءة» فبعدما قعدّ قدرٌ 
التشهّد تعلّم ما يجورٌ به الصلاة آية أو ثلاث آيات قصارء أوآية طويلة؛:فذكن السورة 
اتفاقي ؛ وذلك بأن سممٌ من قارئ سورة الإخلاص مثلا فقدر على قراءتها وحفظهاء 
فحينئذ تبطلٌ صلاته لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. 

[1 أقوله: ؛ ويل العاري ثوياً؛ يعني صلَّى مَن لم يحلا ما يستربه عورته عاريا. 
فبعد التشهّد وجد ثوبا بأن ألقاه أحد عليه» فتبطل صلاته ؛ لرفع العجز. 


كتاب الصلاة/الحدث 4# الصلاة ال 


سك سو احور د 1 
وقدرة المومئ على الأركان» وتذكرفائثة وتقديم القارئ أَمبء وطلوعٌ دُكاء في 
الف ٠‏ ودخول وقت العصر في الجمّعة» وزوال عُدْرِ المعذور» وسقوط الجبيرة 
الومة علز” الأركان» وتذكر فائتة'") #أع لضاحت الرنيي: (وتقديم 
0 مي وطلوع"'ذُكاء في الفجر ودخول “وقت العصر في الجُمّعة ؛ 
وزوال"' عُذْرٍ المعذورء وسقوط الجبيرة" عن برْء) الخلافٌ في هذه المسائل الاثني 
عشر بين أبي حنيفة وصاحبيه #ه مَبِْي “على أن الخروج بصنعه_فرض عنده 
١[‏ ]قوله: : وقدرة ؛ يعني صلى عاجرٌ عن أداء الأركان بالإيماء؛ وبعد جلوس 
التشهد قدرّ عليه فتبطل صلاته. 
["أقوله : : وتذكر فائتة؛ يعني صلَّى من عليه صلاة قضاء كالصبح مثلاً الوقتيّة 
كالظهر مثلا ناسياً بقاء القضاء» وتذكر أن عليه صلاةً بعد جلسة التشهّد تبطلٌ صلاته ؛ 
ويحب عليه أن يصلي أوَلا الفائتة» ثم الوقتيّة» وستطّلع على تفصيل هذا البحث في 
«باب قضاء الفوائت نت» إن شاء الله تعالى. 
["'آقوله : : وتقديم القارئ ؛ يعني القارئ إذا صلى إماما بالأميّ فبعد التشهّد سبقَهُ 


7 


الحدث: فاستخلف أميا بطلت صلاته. 

آقوله: وطلوع ؛ يعني صلَى الفجر قرب طلوع الشمس» فطلعت في صلاته 
بعدما قعدَ قدر التشهد» وبطلت صلاته بذهاب الوقت. 

[أقوله: ودخول؛ يعني صلى الجْمّعة» فإذا قَعَدَ للتشهّد ذهب وقت الصلاة 
ودخل وقت العصرء فحينئذ تبطل صلائه. 

["]قوله: وزوال ؛ بأن صلَى المعذور كمّن به به سلس البول أو الاستحاضة بطهارته 
الضرورية» وبعد التشهد صح م وزال عذره. 

1 أقوله: وسقوط الجبيرة ؛ يعني صلَى من بأعضائه كسرء ومسح على جبيرة» 
فبعد التشهد سقطت جبيرته بزوال جرح ؛ فحينئ تنقض طهارته ؛ وتبطل صلاته. 

[اقوله : م فإن الخروج بصنعه لَّمّا كان فرضاً عنده ولم يوجد في هذه 
الصورة فسدت صلاثه» وعندهما لما لم يكن ذلك فرضا بل وُجَدَ أن منافي الصلاة بعد 
التشهد كاف للتمام عندهما تمت الصلاة ة في هذه الصور عندهماء وليطلب تفصيل هذا 
البحث من «الهداية» وشروحها. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا قهقهة الإمام» وحدتّه عمداً يفسدٌ صلاة المسبوق لا كلامُهُ وخروجه من 
المسجد ء إمامٌ حَصِرَ عن القراءة فاستخلفٌَ صح 
لذ ده . 

(وكذا ق قهقهةٌ الإمام؛ وحدئّه عمدا يفسدٌ صلاة المسبوق ) : أي تبطل بعد 
التشْهٌّد صلاة ة المسبوق” ؛ لوقوعه في خلال صلاته » (لا كلامُه وخروجة من 
المسجد): أي إن تكلم الإمامُ بعد الكَشْهُدٍ لا يبَطِلْ"" صلاة المسبوق ؛ لأنَّ الكلام 
كالسّلام منه '” للصلاة. 

(إمام حَصِر عن القراءة فاستخلف صح ) عند أبي حنيفة ظيه 

١‏ ]قوله: صلاة المسبوق؛ لا صلاة المدرك الذي أدرك معه كل صلاته ؛ لأن 
بتمام صلاة الإمام تتم صلاته» وأمّا المسبوق فقد وقع هذا المنافي في أثناء صلاتهء فتبطل 
صلاته فقط. 

1" فوله: لا يبطل ؛ ؛ معروف من الثلاثي » وفاعله ما بعده؛ أو من باب الأفعال ؛ 
ففاعله ضمير را جع إلى التكلم أو الكلام الذي دل عليه قوله : : «تكلم». 

["آقوله : لأنّ الكلام كالسلام منه ؛ ظَنّ بعضهم أنه حرف جرء وبطلانه ظاهر» 
والصحيح أنه اسم فاعل من الإنهاء»؛ بمعنى الإبلاغ والإتمام» وحاصله: : أنه كما أن 
اعرد يح العاد وخر نه لالت لجار 

[:]قوله: حصر؛ قال في «البحر الرائق 6 «بوزن تعنبء فعلا ومضدرا: العي 
وضيق الصدرء كانس عمس حمر فو اجكلم: يهرز اذايكزة ندل مالم 
يسم فاعله من حصره: إذا حبسه؛ من باب نصرء ومعناه: منع وحبس عن القراءة 
بسبب خجل أو خوف. 

قال في «غاية البيان» واي ل ال ب ور 0 
اللغة ك«الصحاح»» وغيره وأما إكان الطرزي ق,رالغرب' ''ضم الحاء فهو في مكسور 


)١(‏ هذا على تخريج أبي سعيد البردعي 25» وخرّجها الكرخي على أصل آخر: وهو أن عند أبي 
حديفة 5 ما غيّر الفرض ف أوله غيره في آخره» مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. 
وتمامه في «تأسيس النظر»(ص”7). 


كتاب الصلاة/الحدث لخ الصلاة ا 


سسسم م م 1 شط 
كتقديعمه مسبوقا 
خلافا لبما"'؛ وهذ' إذا لم يقرأ مقدارٌما يجوز به الصّلاة”', أمّا إذا قرأ نفس 
صلائه ؛ لأنٌ الا..تخلاف عمل كفي" فبجور حال الضرورة» (كتقديمه 
مسبوقا): أي كتقديم الإمام مسبوقاً سواء“أحدث الإمام, أو حصيرء فإنّه يزيذي" 
أذ يقل مرك لا مسو وكة 
العين ؛ لأنه لازم؛ لا في مفتوح العين ؛ لأنّه متعد”". 
١3‏ أقوله: خلافا لهما ؛ لان الحصر نادرء فلا يلحق بما ورد به النص؛ وله أن جواة 
الاستخلاف لعلة العجز» وهوفي صورة الحصر ألزم » والعجز عن القراءة غير نادر. 
("أقوله: قدرمايجوزبه...الخ؛ وهوآية أو ثلاث آيات مقدار الفرض» وما زاد 


عليه من الواجب فالمرادُ ما تجوز به الصلاة من غير كراهة, كما فصّله الشَرْبلاليَ 


وغيره. 

['آقوله: لان الاستخلاف عمل كثير؛ هذا مقدوحٌ بأنّه ليس كل استخلاف 
كذلك ؛ لخصوله بالإشارة ونحوهاء فالوجه الصحيح ما يُستفادٌ من «الكافي» وغيره: إِنّ 
الاستخلاف في غير موضعه مناف للصلاة: فيفسد كالخروج من المسجد. 

[4]قوله: سواء...الم؛ في التعميم إشارةٌ إلى دفع ما يتوهّم من أنّ قوله: «كتقديمه 
المسبوق»» خاص بصورة الحصر. 

[0آقوله: فإنّه ينبغي ؛ يعني الأولى له أن يُقدّم مدركاً؛ لأنه قادرٌ على التسليم : 
فكان أولى من المسبوق, فإنه يحتاج عند التسليم إلى استخلاف المدرك, ويؤخذ ذلك من 
حديث: «من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أولى منه: فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين»9', أخرجه ابن عدي والعقيلي والحاكم والطبراني وغيرهم. 

[1أقوله : لا مسبوقاً ؛ وكذا لا يقد لاحقاً ولا مقيما إذا كان الإمامٌ مسافراً؛ لاهما 
لا يقدران على الإتمام: وينبغي للمسبوق وكذا لهما أن لا يتقدّمواء فإن تقدّموا قدّموا 
غلك السلاغ مدركا ومنيافراً. كذا في «فتح القدير». 


.)١1١8صا»برغملا«‎ )١( 


(") انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 797). 
(9) في «ضعفاء العقيلي»(؟ : 2223٠١‏ وينظر: «نصب الراية»(5 : /8)» وغيره. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


01010000 
فيتم صلاة ةالإمام أَوَلاء ويْقَدُمُ مُذْركا ؛ ليسلم بهم ؛ وحين أنمَها يضره المنافي ‏ 
والأولُ إلا عند فراغه لا القوم من ركعء :أو نشحة فاحدفة ا كر سجدة 


و قي 


فسّجَدَها يعيدُ ما أحدث فيه إن بى 


ومع ذلك إن قد مسبوقا , 1 1 

(فيتم صلاة الإمام 5 ويقَدمُ مُدرِكا ؛ ليسلم بهم , وحين أثدها''' يضره 
المنافي» والأوّلُ إلا عند فراغه لا القوم) : أي حين أت المسبوقٌ صلا: الإمام لو 
وُحِدَ منه منافي الصلاة ة كالقهقهة» والكلام؛ والخروج من المسجد تسد صلائه ؛ 
وصلاة الإمام الأول ؛ ؛ لأنّه وجدَ في خلال سلاتهما إل عند فراغ الإما الا ول بأن 
توضّأ وأ وأدركَ خليفئّه بحيث لم يفْهُ شي وأتم صلائةُ خف خليفته » ولا تفسة 
صلاة القوم ؛ لأنّه قد تَمَّتْ صلاتهم. / 

(مَن ركع» أو سجدّ فأحدث”” 3 أو ذكر ستجدة فده" نفد ما أحث 
فيه إن بُنى - 

١[‏ ]قوله: : وحين أ تمها...الم ؛ ؛ حاصله: : أن المسبوق الخليفة ينبغي له أن يكملَ صلاة 
الإمام الأول ألا : 0 
أداء ما فاته» فإن وجد منه المنافي للصلاة ة كالحدث عمدا أو القهقهة أو الكلام أو الخروج 
من المسجد يضر ذلك المنافي المسبوق ؛ ؛ لوقوعه في أثناء صلاته. 

يضر الإمام الأول أيضاء » فإنّه بعدما توضّأ يصلي خلفّ خليفته وهوالمسبوق» 
وقد ذهب منه شياء؛ فيكون وقوع المنائي في أثناء صلاته, نعم؛ إذا فرغ من صلاته 
ل ل 

[؟آقوله: فأحدث ؛ أي في الركوع أو السجودء والحدث في ركن يبطله ؛ ؟ فلذلك 
تب إعادنه» وكان القياسُ أن ينتقض به جميعٌ ما أدّى » لكنا ما تركناه بالأثر الوارد في 
البناء » فيبقى انتقاض الركن الذي سبقه الحدث فيه على القياس. . كذا في «العناية»'' د 

["اقوله : : فسجدها؛ أي تلك السجدة المتروكة التي تذكرها في ركوعه أو سجوده. 

[:]قوله: : إن بنى ؛ أي قصد البناء على ما مضى» فإن استقبلَ واستأنف الصلاة 
لا يحتاج إلى إعادة ما أحدث فيه. 


.)75915 : ١(»ةيانعلا«‎ )١( 


اا 0 ا ااا صا ا لا اا 0 


كتاب الصلاة/الحدث 2# الصلاة 59 


يتما :. وا ذكرها فيه ثلذياً 
ع وما '"ذكرّها فيه ندبأ) : اي ا لي 
ويّنَى فلا بد له أن يعيد الركوعٌ والسسجود الذي أحدث فيه إن تذكر قي زكوعة أو 
سجوده أنه ترك سجدة في الركعة الأولى فقضاها'” ا ليد كرد 
أو السجود الذي تذكرَ فيه لكن إن أعاد يكونُ مندوباً. 

١[‏ أقوله حتما؛ أي على سبيل الوجوب؛ فإن لم يعد ذلك لم تر صلاته ؛ للأنّ 
الاتتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط ولم يوجد. 

فلو أحدث في ركوعه فرفع رأسه وسمّع فسدت صلاة م من اقتدى به » ولو سبقه 
الحدث في السجود فرفع رأسه»ء وقال: : الله أكبر فسدت صلاته» ولو سبقه في القيام في 
موضع القراءة فذهب ليتوضّأ فسبّح قبل أن يتوضّأ لا تفسدء وإن قرأ القرآن ذاهبا أو 
جائيا تفسد في الصحيح. كذا في «الكاتي». : 

["قوله: وما ذكر؛ أي يعيد الركوع والسجود الذي تذكر فيه السجدة الفائتة 
سواء كانت سجدة الصلاة أو سجدة التلاوة» فسجدها انان : ليقع جميع الأفعال 
على الترتيب» فإن لم يعد أجزأه. 

["آقوله: فقضاها ؛ أي أذاها حين التذكر. 

[؛]قوله: لا يجب...ال؛ عله في «المداية» وغيره بأنّ الترتيب في أفعال الصلاة 
ليس بشرط » وهو مردو أن انتفاءً الشرطية لا يوجب ثبوت الأولوية» وعدم وجوبب 
الإعادة لجواز وجوب الترتيب» بل الواقع كذلك » إن الترتيب فيما شرع مكرّرا واجب 
كما مر ذكره في «بحث واجبات الصلاة». 

اتويت الصحبع عني نا أخسار إليه ي بالعتازيه أن يقال إن وجوت الترديت 
سقط هاهنا بالنسيان . كذا في «فتح القدير»'' ' وغيره» وذكر في «النهر الفائق»”" ' وغيره : 
«إنّه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة ؛ لأنها ما شرعت إلا 
حاعة أفعال الصاذة: 


.)7917 : «فتح القدير»(1‎ )١( 
.)555 «النهر الفائق»(1:‎ )( 
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إن أ خا [إفاء كان إلا 


جل إمام بلا نبة | : تفسد صلاثه 
(إن أمّ واحداً " فاحدث؛ فالرجل”" | مام بلا نيّة إن كان والاً قيل : تسد 
صلاثه): أي إن أم واكذا فأحدث الإمام» فإن كان المؤتم رجلا 000 من 
و ل 1 وهنا هو متعين : ؛ وإن كان امرأة» 
رصياء قيلن+ تَشَيدُ ضئلاة الإمناء ؛ لآن المرأة أن الصبي"' ضار إقاما له لقعنهة 
0 : لا نفسلا ”؛ لأنّه لم يوجذ منه الاستخلاف» وفي صورة الرّجل إِنُما يصير 
إماما ؛ لتعييه وصلاحيّته » وهاهنا لم يلح ؛ ٠‏ فلم يصرٌ إماماء والإمام إمام كما 


واحدا فأحدث» فا 


كان» لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسدٌ صلائه. 

١1‏ )قوله: وإن أمّ واحداً...الخ؛ يعني إذا صلّى رجل إماما برجل واحدء وأحدث 
الإمام فذهب للتوضؤ وخرج من المسجد من غير استخلاف» فالمقتدي إمام له من غير 
حاجة إلى نيّة الإمام إمامته» ولا إلى نيّة ذلك المقتدى » فيتم الأول صلاته خلفه. 

["أقوله: فالرجل ؛ الأولى أن يقول: فهوء أو قالوا: حد أو نحو ذلك؛ أو يحذف 
قيّد إن كان رجلا. 

[لااقوله: إماماً؛ لما فيه من صيانة صلاته» فإِنّهِ لو لم يتعيّن إماما خلى موضع 
الإمامة عن الإمام وهو موحب لفساد صلاة المقتدي. 

[:]قوله : للتعين ؛ فإنَ اللقتدي إذا كان غير واحدٍ يحتاج إلى استخلاف واحادٍ 
منهم ؛ ؛ لقطع المزاحمة؛ فإذا توحّد صارٌ التعيّن موجوداً حكما. 

[#اقوله: لأنٌ المرأة أو الصبي...الخ ؛ يع آنه إذا تعن الصمي وامراء ة للإمامة ؛ 
لعدم المزاحم » فكأنه وّحِدَ منه استخلاف من لا يصلحّ للإمامة» وهو مفسدٌ للصلاة. 

[7]قوله: وقيل لا تفسد؛ هذا هو الأصحء كما في «الكافي»: وقال قاضي خان 
في «شرح الجامع الصغير»: هو الصحيح؛ وقال الثّمُرتاشيّ: الأصحّ أنَّ صلاة الإمام لا 
تفسد ؛ لأن الإمامة انتقلت من غير صنعه. 

مي دي مي 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


يفسدها الكلامُ ولوسهوا 


باب ما يفسد'' الصلاة وما يكره فيها 
ليفسلها" الكلام” ولى سهوك"" 
[١اقوله:‏ باب ما يفسد...الخ ؛ لما كانت العوارض العارضة في الصلاة على 
فسمين: اختيارية واضطرارية؛ وكانت الاضطراريّة هي الأصل في العروض» وأحق 

بالتقديم » قم ذكرَالحدث في الصلاةٍ وما يتلق به: ثم عقبه بذكر الاختياريّة, وهي إما 
أن تكونٌ مفسدة للصلاة» ال ا 
عنوانا وبيانا ؛ لكونه أقوى أثرا 

ا 2 
بسبب فوت بعض الفرائض من الشرائط والأركان» وما يفوت الوصفف فيه مع بقاء 
الأعل سم مكرره 

["]قوله: يفسدها؛ أي الصلاة» وكذا سجدة التلاوة والسهو والشكر؛ لكونها 
في حكم الصلاة. 

[قوله : يفسدها الكلام ؛ الأصل فيه قوله وَليك: «إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» وَإنْما هي التسبيح والتكبيروقراءة القرآن»”"؛ رواه مسلم في 
«صحيحه»؛ وأبو داود والطبراني وغيرهم » وفهم من إطلاق الكلام والنفي العام أنّ 
ا لاض اد ار عر لمن وا عرو رعار يتك : كم وق 
أمراء ولا يفسد الحرف الواحد المهمل» ولا الصوت الجرّد . كذا في «البحر»”'' 2 وغيره. 

[أقوله: : ولو سهوا؛ وصلية ؛ أي ولو كان الكلامٌ في الصلاة سهواًء وكذا إذا 
كانتنانا أرخطا ء والشزف يون هلام الفلوفةة 

أن السهو ما يتبنه فيه بأدنى التنبه. 

والنسيان: أن يخرج المدرك من الخيال أيضاًء فيحتاج إلى إدراك جديد» وتنبيه 
قوي. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(1: :)78١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(7: 070 وغيرهما. 
(") «البحر الرائق»(7: 5)» وينظر: «الدر المختار»(١‏ : 117)» وغيره. 


١/1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو في نومء والسَّلام عمدا 
أو في نوم "؛ والسّلامُ عمدا")» قيّدَ بالعمد ؛ لذن السلاءة” عور ان يون 
لكله.مة الاذكان» فل غير العمد يجعل ذكزاء لوق العم يُجْدَن كلاما؛ 

وصورة الخطأ: أن يقصد القراءة أو التسبيح أو نحوهماء فيجري على لسانه كلام 
التاسن : 

١[‏ ]قوله: : في نوم؛ بأن نام في الصلاة ة على هيئة لا تتقضْ الوضوء, فتكلّم فيهاء 
وهذاهو امار حلانا لبعض مشايخناء فإنهم قالوا بعدم الفساد بالتكلم نائما. كنا 
على أنه ليس في النوم تفريط » ٠‏ كما وردٌ به الحديث في «سئن أبي داود» وغيره") 

وبحة المكدان: أنّ عدم التفريط إِنّما يؤنّر في دفع الإثم لا في عدم الفسادء فإن 

مبناه على المنافاة بين الصلاة والكلام على ما يدل عليه حديث : : «لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس»» فيفسد مطلقاً ؛ ولذا لو تكلم جاهلاً أو مكرهاً فسدت أيضاً كما في 
«الدر المختار»”'' وغيره. 

[أقوله: والسلام عمداً ؛ أي قصداء اختلفت عباراتهم في «باب السلام»: 

فمنهم : من قيد الفساد به بالعمد. 

بمنهم : مَن أطلق. 

ووفق سكبما فال " بأن سلام التحيّة مفسدٌ مطلقاً عمداً كان أو سهواء 
وإن لم يقل «عليكم» ؛ لأنه كلام وخطاب» فيستوي فيه حال العمد والسهوء وسلام 
التحليل ؛ أي للخروج من الصلاة قبن قابينا ةك ن هيدا لطي ؤت كان سيو أن 
على ظنّ إكمالها لا يفسد إن كان في حالة القعودء وإن كان في حال القيام في غير صلاة 
الجنازة يفسد ؛ لأنّ القيام ليس مظنة للسلام. 

['اقوله: لأنّ السلام...الخ؛ حاصله: أن السلام كلام من وجهء ذكر من وجهء 
فإِنّ السلام اسم من أسماء الله تعالى . 


)١(‏ فعن أبي قتادة #كه, قال ييِ: «إنه ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى ينجيء وقت الصلاة الأخرى» في ((صحيح مسلم»(١‏ ا/اة), و«(صحيح ابن خزيمة»(7: 
06)) وغيرها. 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : +51 -ه6١500).‏ 


(9) «البحر الرائق»(؟ : 8). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ا 


8 
ورده والأنين 


2 ااا سي 
لور ” » لم يقد الرّدُ بالعمدء ويخطر ببالي أنّهِ إِنُما أطلق ؛ لأنه مفسدٌ عمداً 
كانء أو سهواً؛ لأن ردٌ السنّلام ليس من الأذكار» بل هو كلام؛ وخاطية: 
العامة ع كاد ابكار 
وقد شرع السلام في التشهّد أيضاء وكونه كلام باعتبار كونه خطاباً» وإِنْما يتحقق 
حكمه عند القصد ولا قصد في السهو والنسيان»؛ ففي العمد يجعلُ كلاما؛ لكونه 
خطاباوعكم بكرن متسداء نوق غير بتر كلدك ؛ فلا يحكم بكونه مفسدا. 
وظاهر كلام الشارح 5ه هاهنا يقنضي أن لا يفسد سلامُ التحيّة أيضاً في غير 
العمد؛ وقد عرفت أن التحقيق خلاف ذلك» ٠‏ فلا بد أن يقيد كلام المائن والشارح 
نساام البعليل؛ ويقال يلاه التحنة لا كان على العيرث كف ندجهة الكلامية: 
فلا يعتبر شبه الذكر فيه. 

١‏ أقوله: ورذه؛ أي جواب سلام التحية إن كان بلسانه» وأمّا ييده فيس بمفسدء 
كما في «البحر» و«الحلية»؛ وقد ثبت عن ابن مسعود #: : «كنّا نسلم على النبي يل في 
الصلاة فيرد عليناء ٠‏ فلما رجعنا من عند النجاشيّ ملك الحبشة سلْمنا عليه فلم يرد 
عليناء وقال: إِنّ في الصلاة شغلا»”". 

وفي رواية : : «إنُ الله يحدث من أمره ما يشاءء وقد أحدث أن لا تكلّموا فى 
الصلاة»” '» أخرجه أبو داودء وابن حِبّانَء وغيرهماء وثبت في السئن أنه يك أجاب 
السلام بيده في الصلاة”". 

["أقوله: والانين؛ هذا وما بعده معطوفٌ على قوله: : «الكلام» كقوله: 
«السلام»؛ و«رذه»؛ والأنين على وزن فعيل»؛ عبارة نئمايخرج من فم المتوجّع, 
والمتحزنء كأن يقول: آه بالقصر. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ :)ل واضحيع بعلم : 3200)» وغيرهما. 

(') في «صحيح البخاري»(7 : 717/760)»؛ و«سنن لض داود»(5١75),‏ وغيرهما. 

(9©) فعن جابر #5 قال: يقلي ارين ك3 قادعه وهو بير شونا وميا فتبليك عله فاشان يجن 
ثم سلمت فأشار بيده فانصرفت فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت 
عليك فلم ترد علي فقال إني كنت أصلي» في «سئن النسائي الكبرى»(١:‏ 500؟), و(المجتبى» 
(: 86): وغيرهما. 
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والتأوّه: بتشديد الواو على وزن التفعّل» أن يقول: أوهء أوآه بالمد. 

والك لفك هو ان ول انا أرانيية 

والوجه في فساد الصلاة بهذه الأشياءء وكذا بالبكاء» فإِنٌ المراد به ما يخرح به 
حروف» كوئة كللاما اوهو ملفا ميك 

١[‏ ]قوله: ويكاء ؛ هو بالضم وبالمد: صوت مع خروج الدمع» وبالقصر: خروج 
الدمع. كذا في «الصحاح». فقوله: «بصوت» للتقييد على الثاني » وللتوضيح على 
الأول. 

["اقوله: يصوت ؛ أي بشرط أن يحصل به حرفان فصاعداء أمّا خروجٌ الدمع بلا 
صوت أو صوت لا حروف معه فغير مفسد. كذا في «النهر»» و«الفتح»» و«النهاية». 

['قوله : من وجع ؛ أي في بدنه. 

ومصيبة ؛ أي في ماله. 

وهذا قيدٌ للبكاء احترازاً عمّا إذا كان البكاءً من ذكر الجنّة والنّارء فإنّه لا يفسد 
كما سيذكره» وقيل: هو متعلقٌ بالأربعة» ويستثنى منه مريضٌ لا يملك نفسه عن أنين 
أو تأوه» فإنّهِ لا يفسد ؛ لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجثاء وتثاؤب ؛ فإثها لا تفسد وإن 
جعل بوا نكرو ف لكوت ما ل اخدان فيه معو . 

[؛أقوله: وتنحنح ؛ هو أن يقول: أح أح بالفتح والضمء قاله في «البحر»"". 

وعد الش و قا كوو اانا درل لكو فيد مرا 

دهن انايقوة بل عدن فإن نما سن طينه وكاة الملي تتدفوعا إليوالة 

وثانيهما: أن يكون لا لغرض صحيح» فلو كان لتحسين صوته لا يفسد ؛ لأنه 
يفعلهُ لإصلاح القراءة» كان سنا ينا وكذا لو تنحنح لإعلام أنه في الصلاة» أو 
ليهتدي إمامه إلى الصواب لا يفسدء وهذا كله هو الصحيح. 


.)0 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ا 


ميت عاطس» وجوابُ خبرٍ سوء بالاسترجاع » وسار بالحمدلة» وعجبٍ 
بالسحلة واليللة 
وتَشّميت عاطس"", أ وجواب”''خبر سوءٍ بالاسترجاع ؛ وسار بالحمدلة» وعجبٍ 
بالسبحلة والميللة 

والقياس الفساد في الكلء إلا في المدفوع إليه ؛ لأنّه كلام؛ وهو مفسدٌ على كل 
حا ا ل الا لاود اران يها ماود عار عر 
طلنه : : «كان لي من رسول الله يك مدخلان» مدخلٌ بالليل» ومدخلٌ بالتهار» فكنت إذا 
أتيته وهو يصلّي تنحنح»' ''» وتفصيل هذا المبحث ليطلب من شرحي «المنية» : «العنية» 
50 

(١قوله:‏ وتشميت عاطس ؛ هو بالشين المعجمة وبالمهملة؛ والأوّل أفصح, 
جواب لسامع حمدلة العاطس بيرحمك اللهء فإضافته إلى العاطس إضافة إلى المفعول » 
وفاعله المصلي» » يعني إذا عطس رجل مصليا كان أو غيره فقال له مصل : : يرحمك الله 
فسدت صلاته ؛ لأنه يحري في تخاطب الناس فصار كلاما. 

دل عليه قول رسول الله و «إنّ صلاتنا هذه لا يصلحٌ فيها شيء من كلام 
الناس»”"» قاله تعليما لصحابي شّمّت عاطساً في الصلاة» ومنعه منه كما هو مروي في 
«سنن أبي داود» وغيره. 

وأمًا إذا قال العاطس لنفسه في الصلاة: يرحمك الله؛ أو قال المصلي السامع : 
الحمد لله أو قال العاطس بعد العطسة في الصلاة 5: الحمد لله؛ على ما هو المسنون لا 
تفسدٌ صلاته على الصحيح » وفي الأخير خلافٌ غير معتبر» ٠‏ كما حققه شرَّاح 
«البداية», وشراح «المنية». 

["أقوله: وجواب؛ عبت غلى الجاد م خبر سوء بالكسر: سن مي 
بالاسترجاع , ٠‏ يعني إذا أخبر رجلٌ مصلياً بمصيبة كموت ونحوه فقال في الصلاة: «إنا لله 
وإنا اليه راجعون» تفسد صلاته. 


(0) في «مشكل معاني الآثار»(: : 75948)» ودالمعتصر من المختصر»(١‏ : 00)» و«مسئد أحمد)(١‏ : 
)١‏ و«مسئد البزار»(7: ,»)١١١‏ وغيرها. 
() في «صحيح مسلم»(١‏ : 5767 و«(صحيح ابن خزيمة»(7: مع وغيرهما. 
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وفتحه عي إمامه 


وفتحة على غير إمامه") 

وسار عطف على سوء. 

بالحمدلة على وزن فعللة ٠‏ بمعنى قول :امد شه يعني إذا بر رَجِل مضليا 
بخبر حصل له منه السرور فقال دكتكراء ألاكوايا امد ال تسد ضلاتة 

وعجيب عطف على سوء. 

بالسبحلة أي قول: سبحان الله. 

والميللة أي قول: لا إله إلا الله؛ يعني إذا أخبر المصلّي رجل بخبر حصل له منه 
تعجّب فقال: سبحان الله أو لا إله إلا اللهء تفسد صلاته في هذه المسائل خلاف أبي 
يوسف »2 فإنّه يقول : هذه أذكار بصيغتها » فلا تفسدها. 

0 : أنها لما خَرَجَت مخرج ا ا ؛ فيكون 


«شروح المداية». 

١[‏ ]اقوله: وفتحه على غير إمامه ؛ اعلم أن الفتح على إمامه» وتلقينه عند 
التباجه إليه وق ضروزة: :فإ السهو والتسيان غالب غلى الآتسان: فلو لم جز لادئ 
ذلك إلى احرج ء سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو النفل كالتراويح وغيره ؛ ها في 
«سنن أبي داود» عن ابن عمر ذب: «صلَى النبي صلاة فلبس عليه؛ » فلمًا فرغ قال لأبي 
ابن كعب: أشهدت الصلاة معناء قال: نعم؟ قال: فما منعك»'"". 

زفيه ابضاغ السون كم ذه أن رسول الله يلع : «كان يقرأ في الصلاة ة فترك شيك لم 
يقرأهء فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذاء فقال رسول الله يِه هلا 
أذكرتنيهاء قال: كنت أراها نسخت»”". 


: ١(»نييماشلا و«ستن البيهقى الكبير»(7: ؛» و<«مسئد‎ »)7١١ : ١(»دواد في «سنن أبي‎ )١( 
155-210 و«المعجم الكبير»(؟١ +21) ورجاله هوثقون كمااق رضمع الزوائن6‎ ,)471 
ينظر: «إعلاء السئن»(0 : 05)غ2 وغيره.‎ 

(0) ف «سنن قي داود»(١‏ : 75 ,)73١‏ و«صحيح ابن حبان»(7 : ؟7١)غ:‏ و(«(صحيح ابن خزيمة»(7: 
/1)» و«مستد أحمد)(5 : 1/5)+ وغيرها. 

وعن علي 4# قال: «إذا استطعمك الإومام فأطعمه» في «مصنف ابسن لقي شيبة)(١‏ : 

7 وصححه الحافظ في «التلخيص)(١‏ : :)2 


كتاب الصلاة/ ما يفسد الصلاة وما يكره فيها يذل 


وإنّما قال: على غير إمامه ؛ لأنّ فتِحَهُ على إمامه لا يفسد. 
وأمًا الفتح على غيره إمامه فمفسد» وهو شاملٌ لصور أن يفتح المقتدي على مثله» وأن 
يفتح المقتدي على المنفرد» وأن يفتح على غيره المصلّي وأن يفتح على إمام آخرء وأن 
يفتح الإمام أو المنفردُ على أي شخص كان . كذا في «النهر». 

وجه الفساد: : إن الفتح تعليم وتلقين» ٠‏ فأشبه الكلام» وَإِنّما جور على إمامه 
للضرورة؛ فيبقى في غير مواضعها مفسدا وتفسدٌ صلاة المستفتح المصلّي أيضاً بأخذه من 
الخارج ؛ لوجود التعلّم من الخارج. 

وتفصيل هذه المباحث والمسائل مع ما لها وما عليها في رسالتي: «قوت المغتذين 
بفتح المقتدين»» وفي رسالتي «القول الأشرف في الفتح عن المصحف». 

واختلف المشايخ فيما إذا قرأ الإمام مقدارَ ما تجوز به الصلاة ة أو انتقل إلى آية 
أخرى؛ هل تفسد صلاة الإمام إن أخدّ ذ فتحّ المؤتمء وصلاة المؤتم بفتحه؟ وكذا اختلف 
فيما إذا قرأ الإمام مقدارَ ما تجوز به الصلاة وتوقف ولم ينتقل إلى آية أخرى ففتحه 
المقتدي هل تفسد؟ 

فقال بعضهم : : نعم ؛ ؛ وذلك لأنَّ الفتح إِنْما جُوَرَ للضرورة؛ ولا ضرورة في هذه 
الصورة والأصحّ عدم الفساد مطلقاء يدل عليه حديث أبي داود المارّ ذكره» فإنٌ النبي 
يي لما ترك آية قال: : «لرجل أهلا أذكرتنيها»؛ فلو لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضضه 
على الفتح مع قراءة قدر ما تجوز به الصلاة. 

ثم اعلم أن الكلام على ثلاثة أقسام : 

١.ما‏ يكون عينه ومعناه كلاهماء وهذا القسم يفسد الصلاة ة اثفاقا بين أئمتناء وإن 
كز كسد كاك ارمشهوا: 

”.وما لا يكون عينه ولا معناه خطاباً وكلاماء وهذا القسم لا يفسدٌ الصلاة اتفاقا 
ولو وقع في غير محله» كما إذا قرأ في الركوع والسجود أو في التشهّدء نعم إن فعلٌ ذلك 
عون تحدة السدهنوب 

”.وما يكون عينُهُ ذكرا ومعناه كلاماً بأنّ خرج مخرج الجواب والتعليم: 
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م14[ 1 1 1 1 1 اانا ااا ا اياي اياي م 1 1 ااا ا لاه 


وتتفرّع عليه فروع منها : : إنْه لو سمع اسم الله فقال في الصلاة : جل جلاله؛ أو سمع 
اسم النبي ذصلّى عليه؛ أو سممٌ صوت رعد أو رأى برقا فسبح» أو سمع خبرا يسرّه أو 
نحوه ذلك؛ ومن هذا الجمنس مسألة التشميت والاسترجاع وغيرهما ما مر ذكره» ففي 
هذه الصور تفسدُ الصلاة عندهما لا عند أبي يوسف ذفهء وصحًّح العَيْنِي في «البناية» 
قولهما في هذا الباب. 

فإن قلت : لواستاذن المصلّى أحدٌ فسبّح إعلاماً له لا تفسدُ صلاته أتقاقاً؛ 
لحديث : «إذا نايت أحدكم نائبة بة فليسبح» "", أخرجه أصحاب السنن والصحاح» وهذا 
يؤيّد قول أبي يوسف 5ه من أن الذكر لا يتغير بعزيمة» وما الفارق عندهما في هذه 
المسألة وفي المسائل السابقة بقة حيث قالا بالفساد في السابقة دون هذه؟ 

قلت : مقنضى القياس هاهنا أيضاً الفساد أخذاً من حديث: «لكل امرئ ما 
نوى»: فإذا نوى يذكر الخطات أو الحوات أو الكلا خرح من كوت تذكرا تحضاء لكنه 
ترك هذا القياس في هذه المسألة ؛ لورود الأثر» فلا يقاس عليه غيره. 

وليعلم أنَّ خلاف أبي يوسف 4 إِنْما ذكروه في المسائل التي ذكرناهاء وأما في 
ع ولحي بو لاومو د 
«قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الجواب فيما إذا أرادٌ التعليم يجب أن يكون قول أبي 
حنيفة ومحمد كا» وأمّا على قول أبي يوسف #؛ فينبغي أن لا يفسد ؛ لأنه قرآن» فلا 


يتغير بقصد القارئ». انتهى. 
وفي «فتح القدير»: «أقرب ما ينقض كلامه ما وافقّ عليه أبو يوسف 5ه من 
الفساد بالفتح على غير إمامه فهو قرآن ؛ وقد تغير إلى وقوع الفساد به بالعزيمة». . انتهى. 
وفي «غْنية المستملي» » : «أفاد قول الكمال #5 أقرب ما ينقض به. 00 أن قول أبي 
يوسف 4ه قد ينقضُ بغيره أيضاء وهو ما ذكره قاضي خان 4ه في «فتاواه»' '' من أنه لو 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : 5١‏ - 19) بلفظ : «إذا نابكم أمر فليسبح السرجال وليصفح 
النساء»؛ و«صحيح مسلم»(١‏ : 314): «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت 
إليه وإنما التصفيق للنساء». 

(؟) «الفتاوى الخانية»(١‏ : /171). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٠‏ ا 


ل دعم عمو مطفو مه عع قفوم و مم وهف امع وهام عه م هه 6 مهاه ء وزو 66 عه معو ووه 66 6و6 هه وها هه 66م 6و وق هاه عو ءا له اماه 6ق 6 2216100 242 


قال بعض المشايخ : إذا قرأ إمامه مقدارٌ ما يجوزٌ به الصّلاة؛ كل اواج 
أخرى نفتح تفسدٌ صلاة الفاتح ؛ وإن أخد الإمامُ منه تفسدُ صلاة الإمام أيضاً 


وبعضهم قالوا: 0ن في شىء من ذلك», ---5- أن التوى على ذلك" 


. 


كان عند رجل يسمّى ييحبى » فقال المصلي لين عر ألسكتب يفو 7 أو كان 
هناك رجل مسمى بموسى» فقال: # وَمَاتَا تلك سمِسِنِكَ ينمُوسى ) ” إن قصدً به قراءة 
القرآن لا تفسد صلاته بالاتّفاق» وإن قصد به الخطاب تفسدٌ في قولهم جميعا». 22-8 

وناغ الهم الختاكرا في إن التاتح .على إائه عل ينوي القطليع أ قراءة القرآن. 
فذكر بعضهم: : إنْه ينوي القراءة» وصحح في «البداية»”" ' وغيرها أن ينوي التعليم: 
وحكم ابن الهمام في «الفتح»”) على القول الأول بالسهو؛ لأنه عدول إلى المنهي عنه 

عن المرخّص فيه ؛ ورجّح ملا البداد الجونفوي في «حواشي البداية» القول الأول. 

وعلله بأنّ الفتحّ مفسدٌ في نفسه؛ له عاو مدن ا دفن عن اورت 
فيجب الاحتراز عنه ما أمكن الاحتراز عنه في النيّ ؛ وإن لم يكن في الفعل » اولسار 
نفسه مفسدٌ ومنهي عنه» والتلاوة في نفسها منهيّة» وليست بمفسدة فالنية ما هو منهي 
وليس بمفسد أولى من نية الفتح الذي هو منهي عنه ومفسد. 

فإن قلت: : الفتح مرخص فيه والقراءة منهي عنها. 

قلت: : من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالتلاوة ؛ لعدم تصوّر الفتح بدونها. 
فكان كل من التلاوة والفتح مرخّصا فيه». انتهى ملخّصا. 

١1‏ آقوله: : لا تنفسد؛ نعم ينبغي للإمام أن لا يلجئ المقتدي إلى الفتح » ٠‏ بل يركع 
إن كان قرأ قدر ما تجوز به الصلاة» أو ينتقل إلى آية أخرى» فإن أحوج إلى ذلك بأن 
وقف ساكتا أو مكررا ولم يركع ولم ينتقل كره؛ وكذا يكره ه للمقتدي أن يعجل في الفتح 
ما لم يلجئه الإمام. كذا في «الغنية» و«فتاوى قاضي خان»". 

["أفوله: على ذلك ؛ أي على عدم الفساد مطلقاً في الفتح على إمامه ؛ لا تدلَ 


.١؟ةيآلا مريم : من‎ )١( 

(؟) طه:ل١.‏ 

.)59 : ١<»ةيادبلا«‎ )9( 

(5) «فتح القدير»(١‏ : 73518). 

(0) «فتاوى قاضي خان»(١‏ : /و73١).‏ 
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وقراءتّه من مصحف 
لا اهن مستك ا 
عليه رواية أبي داود التي مرّ ذكرها. 

الست : وقراءته؛ أي المصلّي من مصحف؛ وهو ما كتب فيه القرآن» سواء 
كان إمانا أ معويا بدو وخية عو يدا : أن الأخدَ من المصحف تَلَقَنُ من الخارج , 
نبلم اف مو 016 اسيسل فمزات أن موضيوعا «ويتراء تلب العبلي أدرانا 
أو قلّبها غيره» وهذا هو الصحيح كما في «الكافي» وغيره. 

وهذا عندهء وعندهما القراءة من المصحف غير مفسدة؛ بل مكروهة؛ ومن 
هاهنا يعلم أنه لو فتح المقتدي إمامه كنا عن الأضكك تسد هئلاته وصبلاة الومام 
أيضاً إن أخدّ فتحه؛ واستدلٌ لهما بما روى أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها «يؤم 
بها في رمضان وكان يقرأ من المصحف»'". 

وأيضاً النظر في المصحف عبادة» فلا يضر ضمّه مع القراءة فلا وجه للفسادء 
وإِنّما يكره هذا الفعل للتشبّه بأهل الكتاب» فإِنْهم يفعلون كذلك. 

فإن قلت : لو كره هذا لكره جميع الأفعال المشتركة بيننا وبينهم. 

فلك : لا؛ إِنّما يكره التشبّه في أفعالبم المخصوصة بهم» مما لنا منه بُدّء ولهذا 
كره السدل في الصلاة ونحوه. 

واستدلٌ لأبي حديفة 5ه بما روى أبو داود عن ابن عباس # قال: «نهانا أمير 
المؤمنين أن نؤمٌ الناس في المصحف»'”": فإِنٌ الأصل أن النهي يقتضي الفساد. 

وأحيين عن أ ثر ذكوان ضيه من وجوه: 

أحدهما: ما ا ه الزَيْلَعِيّ في «شرح الكنز»'” أنّه كان مراجعة قبل الصلاة. 


)١(‏ لأن الأخل من المصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أو 
موضوعا وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيرهء هذا عند أبي حنيفة 245 وأما عند أبي 
يوسف وحمحمد فلا تفسدء بل تكره» وعند الشافعى لا يكره» ينظر: «الوسيط»(؟: )١85‏ » 
«حلية العلماء» (؟: 44). وتمام مسائل الأخذ 0 المصحف في «القول الأشرف في الفتح عن 
المصحف))(ص 6 0). 

() في «مصنف ابن أبي شيبة»(7 : )2 

(9) في «كنز العمال»(77/8727) ونسبه إلى ابن أبي داود. 

.)١09 : ١(»قئاقحلا «تبيين‎ )5( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها خيلا 
عر 


وسجو ده 0 4 والدعاء ما سال 


ا 


وسجوده”' على تجسن, »:والدعاء"' بما سال من الئّاس"0 + نحو : اللهم زوج 
فلانة» أو أعطني ألف دينار» ونحو ذلك , وأكله, وف كا 

وثاضوما:ما دكره الميْنِي”"' وغيره آنه كان يحفظً في كل شفع مقدار ما يقرأ في 
الركعتين, #انظن الراوئ امدكان يقرا تر اسح ويؤيّد ما ذكرنا أن القراءة عن 
0 
خلف من يصلي بصلاة ة مكروهةغ. وفي المقام أبحاث ذكرتها في رسالتي : : «القول الأشرف 
في الفتح عن المصحف». 

"١1‏ أقوله: : وسجوده على نجس ؛ أي موضع نجس #تبويكمر اليم » فإذا سجد 
على يس فسدت صلائه؛ وإن أعاد السجودٌ على طاهرء وهذا لاشتراطً طهارة مكان 
السجدة لصحّة الصلاة بانّفاق أصحابنا على المذهب المعتبر. 

وهل تشترط طهارة موضع الركبتين واليدين أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه: 
والمعمول الاشتراط كما في «المنية» وشرحهاء و«نور الإيضاح» وغيره» وقد بسطنا 
الكلام في هذا المقام في «السعاية» في شرح «باب شروط الصلاة». 

["أقوله: والدعاء ؛ قال في «السراج الوهاج»: : «الذي يشبه كلام الناس ا 
يفسد إذا كان قبل تمام فرائضهاء أما إذا كان بعد التشهّد فلا يفنسدها». التو 

وف «العناية»: : «حقيقة الكلام بعد الدتشهد غير مفسد» فكيف بمايشبه» وهذا 
عندهما ظاهرء وكذا عند أبي حنيفة ‏ ؛ ل ع نا ا 
صلاته به » فكان بالدعاء الذي يشبه كلام الناس خارجا منها لا مفسدا». انتهى 9 

["اقوله: بما يسأل من الناس ؛ ؛ مجهول أو معروفء قال الحلبي في «شرح المنية»: 
«إن ما هو في القرآن والحديث لا يفسد وما ليس في أحدهما إن استحالَ طلبه من الخلق 
لا يفسدء وإلا يفسد لو قبل قدر التشهد» إلا تتم به». 

[آقوله: وأكله وشربه ؛ سواء كان عامداً أو ناسيا؛ لأنه عمل كثير» وتعالة 
الصلاة مذكرة» فلا يعفى فيها النسيان؛ ولو ابتلع شيئا بين أسنانه لا تفسد صلاته ؛ لأنّه 


)١(‏ في «البناية»(؟ : /10؟1). 
(؟) من «العناية»(١‏ : 7319). 
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وكل عمل كثير 

وك عمل كدي اخ كدو شاعنا في ته تفسير العم ا لكثير : 


فقيل'”: هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 
تبع: ولمذا لا يفنسدٌ الصوم به إذا كان قليلاً كالحمصةء فإن كان كثيراً نفسد. كذا في 


«الذخيرة». 

١‏ قوله: وكلّ عمل كثير؛ هو مقيّد بما لم يكن من أعمال الصلاة» ولا 
تاها كلو زاذ ركوعا أواسجودا لااشسد» والوطوء والمكى عسي اده 
أيضا لا يفسد؛ وإن كان كل ذلك عملاً كثيراء والوجه في فساد الصلاة بالعمل الكثير 
أن بينهما منافاة » فبورود التاق يبطل المتالي. 

["آقوله : : اختلف ؛ ذكر العَينِيّ وغيره أنّ فيه أقوالا خمسة؛ ذكر الشارح دي منها 
هاهنا ثلاثا. 

والرابع : أن الحركات الثلاث المتوالية كثيرء وما دونها قليل» واستندوا في ذلك 
زو ل معت اا اساي[ رد قر جد دري لاد م ريالاتا لمش 

والنامس: : أن ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرِدَ له مجلساً على حدة كثيرء وما 
سواه قليل ؛ ولهذا قالوا: لومس من المصليّة زوجها أو قَبّلها بشهوة أو مص ثديها صبي 
وخرج منها اللبن فسدت صلاتها. 

["آقوله : فقيل ؛ هو ما يحتاج حاصله : : أن ما يعمل باليدين عادة كثير» وإن عمل 
بواحدة : كالتعمّم وشدٌ السراويل؛ وما عمل بواحدةٍ قليل» وإن عمل بهما كحل 
السراويل ولْبْسِ القلنسوة ة إلا إذا تكرّر ثلاث مرات متوالية» ويتفرّع على هذا القول ما 
ذكرٌ في بعض الكتب أنّ الصلاة تفسدُ برف اليدينٍ عند الركوع وعند السجود» وهو 
قول شاد مردود» كما في «فتح القدير» و«الخلبة» و«البََّازية» وغيرهاء وقد بسطت 
الكلامً فيه في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» عند ذكر ترجمة'"' مكحول النُسّفي 


الحتفى. 

)١١‏ ذكر اللكنوي في «الفوائد»( ص )1١15 - ١565‏ عند ترجمة عصام بن يوسف بن ميمون » فقال: 
«إنه كان كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأ سء ويعلم منه بطلان رواية مكحول عن 
أبي حنيفة له سس ل وا م لام ل م 4 
فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي ي أبي يوسف 4# وكان يرفع فلو كان لتلك الرواية أصل 


كناب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 0 


0 ل مما # و موه لو ولق مه موه مخ لوف لوم عو واه لفق قمعه مكاوية 068قمم 34م 4ه 40 2630 د لله 1ه 1ل 4 


وقيل"': ما يعلم'' ناظرٌ أن عامل غير مصل ؛ وعامة المشار يخ على هذا . وقيل: ما 
يستكثره المصلّي ل : هذا أقرى” اع ع 
إن دأبَه افويض إلى رأي المبتلى به 

[١أقوله:‏ وقيل ؛ هذا القول صححه في «البدائع»””'» و«التبيين» و«الولوالجية»: 
وقال في «المحيط»: إِنّه الأحسن, وقال الصدر الشهيد: إِنْه الصوابء وفي «الخانية» 
و«الخلاصة»: إِنّْه اختيار العامة. 

["اقوله: مايعلم؛ ؛ المراد بالعلم ما يشمل الظنْ كما أشارَ إليه الغزي في «تنوير 
الأبمنانه'"'': حيف قال: : ما لا يشك الناظر في فاعله آنه ليس فيهاء ومراد بالناظر من 
ليس له علم بشروع المصلي في الصلاة؛ كما في «البحر»”” ' و«الحلبة», ولذا قيّده في 
«النهر» و«البدائع» بقوله: «من بعيد»؛ بناء على أنّ القريب لا يخفى عليه الحال عادة. 
5 ...اللخ ؛ ؛ يعني أن مسلك أبي حنيفة ‏ في مثل هذا الوضع 
الذي لم يرد فيه تقدير من جانب الشارع التفويض إلى رأي المبتلى بذلك الأمر وظنّه 
فهذا التفسير يوافق مسلكه في نظا ه. 

قال شارح «المنية»: ولكنّه غير مضبوط » وتفويض مثله إلى رأي العوام ما لا 

ينبغي » وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين» يعني ما يحتاج فيه إلى اليدين» وما 
حك بدا لطر اند رمي 

والظاهر أن القول الثاني يعني المذكور في هذا الشرح ار فس خاو ذه 
الأول» يعني المذكور هاهنا ثانيا؛ لأنَّ ما يقام باليدين عادة يغلب ظنٌ الناظر أنه يس في 
الصلاة» وكذا قول من اعتبرَ التكرار ثلاثا؛ فلذا اختاره الجمهور. 


["قوله: هذا أقرب 


)١(‏ «بدائع الصنائع»(١‏ : ١515؟),‏ واختاره الحصكفي في «الدر المنتقى»(١: 2))١٠١‏ وصححه 
السرخسي في «المبسوط»)(١‏ : .)١5١‏ 

(0) «تنوير الأبصار)»١١‏ : 5؟57). 

(©) «البحر الرائق»(؟ : ؟١).‏ 

(4) وهو مكحول بن الفضل النسَفي: ؛ أبو مطيع من مؤلماته : «اللؤلؤيات»» والد أبي معين محمد » 
وجد أحمد حمد أبي البديع . ينظر: «الجواهر المضية»(7: 584). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كَمّلاً إن شرع فى أخرى وإلا أتم الأو 
(مَن صلى ركنةا' كم شرع “عبلى كملا [ * إن شرع في أخرى "والاً أتم الأولى”) : 
أي إن صلَّى ركعة من صلاة» كم شَرَع : : أي نُوَى وجادّد التّحريمة من غيرٍ رفع 
الدي 7 :فإن شرع في صلاة ةأخرى يتم هذه الأخرى ؛ ولا يحتسب” منها الركعة 
التي صلاهاء وإن شرع في الصّلاة 5 الأولى» فالركعةٌ التي صلاها محسوبة» فيتم 
الأولى. 

١[‏ آقوله: ركعة. . الخ؛ هذا قيد اتّفاقي» فإنّ الحكمٌ لا يختلفُ فيما دونها أيضاً. 

[؟]قوله: في أخرى ؛ أي مغايرة للأولى» ولو من وجهء فلو صلى ركعة من 
الظهر مثلاً ثم افنتح العصرّ أو التطوع بتكبيرةء وجب عليه أن يتم الثانية ؛ وفسدت 
الأولى بشروعه في الأخرى » ولو كان منفردا فكبّر ينوي الاقتداء أو عكسه فسد الأول 
وكذا لو نوى واجباً أو كان شرع في صلاة جنازة فجي فجيء بأخرى» فكبر ينويهما أو الثانية. 
كذا في «الفتح القدير». 

[آقوله : : وإلا أت الأولى؛ أي إن لم يشرع في الأخرى» بل جدد التحريمة للأولى 
يدم اسان قدرا متها لاتقه الأولل: فيتمهاء ويجزئ بما صلى سابقا» ؛ فإنه نوى 
الشروعٌ في عين ما هو فيه؛ فلغت نيته» وبقي المنوي على حاله ؛ ٠‏ فلو صلَّى من الظهر 
ركعة» ثم نوى ثانيا لتلك الصلاة ة يُصلَي بعدها ثلاث ركعات. 

ولو صلى اريعا على ظلن أن الآواى فسدت»:ولم يقعد ي الثالئة فلات غملاته ' 
لأنه تركَ القعدةٌ الأخيرة» وهذا كله إذا نوى بقلبه. 

أمآ لو توى يلسانه يان قال: : نويت أن أصلّي الظهرٌ انتقض ما صَلَى » ولا يجحزئ 
بتلك الركعة ؛ لأنه كلامم مفسد . كذا في «الخلاصة». 

[ قوله : من غير رفع اليدين؛ هذا قَيدٌ اثفاقي» ذَكرَه ه لتكون المسألة اتفاقية لا 
خلاف فيها بين أصحابنا أصلا » فإنَ منهم من صرح بأنّ رفع اليدين في أثناء الصلاة 
ا ا ا 0 
فالحكمٌ هو ما ذكره؛ فإِنّ رفمٌ اليدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس ما 
سواء إلا غلطا. 

[0آقوله : ولا يحتسب ؛ لأنه لما شَرَعٌ في الأخرى بطلت الأولى»؛ » فإنّه لا يمكن أداء 
صلانين مغايرتين معا فبالضرورة تبطل الأولى ؛ لوجود ما ينافيها بعدها. 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ىما 
ولا يفسذها بكاؤه من ذكر الجة 31-7 الات والتنحنح بعذرء والدعاء بما لا يسأل 
من اتام ٠‏ والعمل القليل؛ ومرورٌ أحد 

رولا يفسدها بكاؤه من ذكر الجن ألا والتّنحنحٌ بعذر» والدعاء بما لا 
سال من الخام و الل القن 01 وهو صِد الكثير '”على اختلاف الأقوال, 
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(ومرور أحد 

١1‏ آقوله: من ذكر الجنة والنار؛ أي وما يماثلهماء كاد الها ذا كاد نين امن 
الآخرة دل على كمال المذخشوع ؛ وفيه تعريض بسؤال الجنّة والتعوّذ من النارء ولو صرّح 
ندماة قال الله إن تالت امن واعرة بك من ركان لاقيف كيف فا يعي اله 
بخلاف البكاء من وجم أو مصيبة» فإِنٌ فيه إظهارٌ الجزع والتأسّفء فكان من كلام 
الناس. كذا قال العيني”". 

أقوله: والعمل القليل ؛ فقد ورد عن النبي يي وأصحابه أَنْهِم ارتكبوا أعمالاً 
في الصلاة ولم يضر ذلك بصلاتهم كما لا يخفى على ناظر الصحاح السنّة وغيرها. 

”أقوله: وهو ضد الكثير على اختلاف الأقوال ؛ يعني القليل يعرف بالكثير على 
الأقوال الواردة في تفسيره. 

[(:]قوله : وصرور أحدء عطف على قوله: : «بكاؤه»؛ كقرينة السابق ؛ أي لا 
يفسدها مرورٌ أحد أمامٌ المصلّي رجلاً كان أو امرأة, لقان كان كيرا كل قال 
مسرور شيء كان أولى » وذلك لحديث: «لا يقطع الصلاة شيءء وادرؤا ما 
استطعتم»'" أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وغيرهم» وله شواهد مرويّة في 
الصحيحين وغيرهما. 


.)5١١ : في «البناية»(؟‎ )١( 
2)50 : وسكت عنهء وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»(0‎ )0١ : ١(»دواد في «سنن أبي‎ )5( 
و غيره.‎ 
: وعن أبي أمامة ذه قال يَله: ررله يقطع الصلاة شيء» قال البيشمي في «مجمع الزوائد»(؟‎ 
«رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن».‎ )5 
وعن أبي ذر #ه قال وله «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو‎ 
.)73860 : ١(»ةناوع كواسطة الرحل» في «مسند أبي‎ 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية ْ 
ويأثم إن مر فى مُسجده على الأرض بلا حائل) 
ويأ لم" إن مر في مَسسْجَدِِ على الأرض بلا حائل'): المنْجِدُ من الألفاظ الي 
جاءت على الْقعِلٍ بالكسرا” ٠‏ ويجورٌ فيها الفح على القياس» والفقهاء إذا قالوا : 
بالفتح أزادوة"' موتضيع المتجودة وإن قالوا بالكسرٍ أرادوا: المعنى المشهور, فإنْهم 
لع عدوا الكسير» ؛ وهو خلاف الشياس إلآ في المعنى المشهورء ففي المعنى الأول 
استمروا على القياس””' 

[١اقوله:‏ ويأثم ؛ أي المارَ بين يدي المصلي كما يدل عليه قوله يلِ: «لو علم المار 
بين يدي المصلّي ماذا عليه من الوزر لكان أن يقف أربعين - أي سنة - خيرا من أن 
د كويد شيك انل رمتعا المطاء وغيف رن اناك عار ككره 
مبسوطة في مواضعها. 

[ذوله: حائل المسجد ؛ أي شيءٌ يحول بين المار وبين المصلّي كالإسطوانة 
والجدار ونحو ذلك. 1 

[اقوله: بالكسر؛ أي بكسر العين» قال امجد في «القاموس»: «الْمسْجّد كمسكن 
الجبهة» والآرابٌ السبعة مساجدء والمسجد أي بكسر الجيم: مكان وتفتح جيمه» 
وَالْفْمَل من باب نَصّر بفتح العين: اسما كان أو مصدرا إلا أحرفا: كمّسجد ومطلع 
ومُشرق ومُسّقِط ومُفْرِق ومجزر ومُسكن ومُرفق ومَنْبت ومنْسِك ألزموها كسر العين» 
والفتح جائز» 0000007 

[؛]قوله: أرادوا ؛ لأنّ فيه بقاءٌ للمشهور على ما اصطلح عليه الجمهورء ولمّا لم 
يكن بد من الفرق بينه وبين المعنى الآخر دفعاً للالتباس اختاروا استعمال ما هو على 
القياس في المعنى الآخر. 

[هاقوله: على القياس ؛ أي على ما هو مقتضى القياس» وهو فتح العين من 
المفعل من باب نصر ينصر. 


2) و«سئن أبي داود»(١ : 1555): و(رصحيح ابن خزيمة»(7:‎ :)١1045 :١(»أطوملا«‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)187 : ١(»طيحملا من «القاموس‎ )١( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها اما 


افع ءءء علو ع ةع ل لل ع لمعل معو قمع عو وم وهاو ف عق قوع ممه مق ووم عمق و عع ممه مع لهال وه مقع ه46 هه 646 6و لوه 6 هه م ووه موه لطاكة قم 6ل 


ا ''تفصيل » ٠‏ فاعلم أنّ الصلاة إن كانت في المسجد 
السغيرا"؛: فالمرور أمام المصلي' حيث كان يوجب الإثم ؛ لأنّ المسجد الصّغيرٌ 
فكان وان 4 :قاماء م المصلّي حيث كان'” في حكم موضع السجُودء وإن كانت في 
المسجد الكبير» ؛ أو في الصحراء : 

فعند بعض المشايخ '': إن مر في موضء السجُود يأثم 

١‏ أقوله: موضع السجود؛ إن لو كان المرادُ المعنى المشهورء لزم بإطلاقه لزوم 
الإثم لمن مر أمام المصلّي في المسجد مطلقاً: ولم يقل به أحدء وأيضاً على تقديرٍ إرادته 
لا يعلم حكم الصحراء من المتن. 

["اقوله: الصغير؛ هو أقلَ من سنّين ذراعاً» وقيل: من أربعين» وهو المختار كما 
في «جامع الرموز»''' عن «الجواهر». 

قوله: أمامٌ امصلّي ؛ أي من موضع قدميه إلى حائط القبلة» وكذلك الحكمٌ في 
الدان والبيت: 

ا 41 ]قوله : كان؛ الضميرإلى المرور وإلى المصلي. 

(0]قوله : مكان واحد؛ قال في «رد انحتار»: : «أي من حيث إِنَّه لم يجعل الفاصل 
فيه بقدرٍ صفَين مانعاً من الاقتداء» تنزيلا له منزلة مكان واحد» بخلاف المسجد الكبيرء 
نه جُعْل فيه ماتعاء ٠‏ فكذا هاهنا يجعلٌ ما بين يدي المصلّي إلى حائط القبلة مكاناً واحدا 
بخلاف المسجد الكبير والصحراء؛ فإنّه لو جعل كذلك لزمٌ الحرج على المارّة» فاقتصر 
على موضع السجود»"". 

[7اقوله: فعند بعض المشايخ ؛ هذا هو الذي اختاره النُسفي في «الكنن”", 
واصة في «الكافي»: وهو مختار صاحب «الهداية»'» وشمس الأئمّة السرخسي » 
وقاضي خانء وفي «المحيط»: هو أحسن ؛ لأنّ ذلك القدر أي من موضع قدمه إلى 


000( «جامع الرموز»(١‏ : .)١55‏ 
() انتهى من «رد المحتار»١١‏ : 585). 
(©) «كنز الدقائق»(ص6١).‏ 

(؟) «البداية»(١‏ : 58). 


104 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


دوه هاه قله نه و قن ذه ذو م وه مقع عه 6 والحاء هع م هه مف عع مع وزو ا ك 4 وو وإ ون موه عا عع 6 هي وام و يع 6و ع اهيه عيو و الإ ع بويع واف ع عدم الوا وج 20 


وت ادن او حل ار لطر لالد ار ارين 
موضع سجودها” له حكم موضع السجُود» فيأئم بالمرور في ذلك الموضع 

اراك هنذا > فاق كان اللشلى علي ذكان" 7 وي الخ أمامَه تحت 
الدكٌان فلا شاك أنه لم هر في موضع سجوده حقيقة فلا يأثم على الرواية الأول ؛ 
وأمّا على الثّانية فالماز تحت الذكان إن مر في موضع النْظر إذا نظر في موضع 


لوده العف اذى قط اعقناء انا تعن أعسا وسار "نانع و لافلا 
موضع سجوده موضع صلاته. .كذا في «البحر الرائق»'"". 

١[‏ آقوله: وإلا فلا ؛ أي إن لع موق بوضع البيجود د بل متباعدا عنه لا يأثم. 

["اقوله: وعند البعض.. .الخ ؛ لحرا كم لاني ور ال 
ولسحة صناحن «النهاية» و«فتح القدير»” وأرجع حي العتاية)”! " القول الأول 
إلى الثاني موضعّ السجود على القريب منه» وهو مفاذ كلام صاحب «الهداية» في كتابه 
«التجنيس والمزيد». 

["آقوله : : في موضع سجوده ؛ قال في «البحر» : ذكر التُمُرْتاشي أنّ الأصحّ أنه إن 
كان حال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار» فلا يكره المرورء نحو أن يكون 
منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده» وفي ركوعه إلى صدور قدميه؛ وفي سجوده 
إلى أرنبة أنفه» وفي قعوده إلى حجره» وفي سلامه إلى منكبيه»””*' 

[:قوله : دُكَان ؛ بضم الدال المهملة» وتشديد الكاف: الحانوت» فارسي معرب. 
كذا في «الصحاح»» وفي حكمه كل مرتفع : : كالسرير والسطح. 

[4آقوله: بعض أعضاء المضلى ؛ قال في «جامع الرموز»: اإعماذاة الأعضاء 
الأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المارّء هو الصحيح كما في «التتمة»» وأعضاء حي 


)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : .)١7‏ وقد اختاره أيضاً صاحب «الملتقى»اص17)؛ وصححه صاحب 
«التبيين»(١‏ : 2)١6١‏ والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : 0١‏ »؛». ودالدر المختار»(١‏ : 555). 

(؟) «فتح القدير»!١‏ : 5705). 

.)5 ٠0 : ١(»ةيانعلا« (؟)‎ 


ددع انتهى من «البحر الرائق»(5 :5 .)١‏ 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ل 
و ء لو كان على ذكان؛ ويَعِْرُ أمامَهُ في الصّحراء سترة بقدر 

ا اط ام 
وسدافال 7 الأعضاء الأعضاءً لو كان على دُكان)؛ أخذا بالرّواية 
الغانية". 

(ويعرر” أمامة قالمتخراء سر كوو درا ا 
كلها كما قاله بعضّهم أو أكثرها كما قاله آخرونء كما في الكرماني» وفيه إشعار آله لو 
حاذى أقلها أو نصفها لم يكره»””. 

[١أقوله:‏ بالرواية الثانية ؛ قال في الإسفرائينى: «ذكروا الاختلاف في موضع 
السجود؛ وذكروا مسألة الدُكٌان من غيربيان خلاف؛ فحقّق الشارم بأن هذه المسألة 
نما تبنني على القول الثاني ٠‏ لكن لا يخفى أن المسجدٌ الصغير يستوي فيه الدُكان وغيره. 

فيتبغي أن يخص حكمه المبيّن بغير المسجد الصغير» ففي عبارة المتن قصور, 
ويمكن أن يقال: البحثٌ عن الدّكَان ليس مبنياً على أنّ ما تحت الدكان؛ بل هو موضمٌ 
السجود أو لا؟ بل مبني على أن الكون”" على الدكان هل هو بمنزلة الجائل أم لام". 

أقوله: ويغرز؛ بكسر الراء المهملة من الغَّرز بفتح الغين المعجمة ؛ أي يدخل 
ر س السترة في الأرض على الاستقامة» وضميره كل يم 0 
منفردا كان أو إماماء وستريّه سترة للمقتدي. 

["افوله: بقدر ذراع ؛ أي طولا يؤَخدُ ذلك من حديث عائشة نشة رضي الله عنها : 
سئل رسول الله يَكدٌ عن سترة المصلّي فقال : «مثل مؤخرة الرحل»”''؛ أخرجه مسلم 
وغيره؛ وهو بضم الميم ؛ وسكون البمزة» وكسر الخاء المعجمة : : العود الذي يكون في 
آخر رحل البعير» وقد ر ايكون عاك طرافا 

(؟أقوله: وغلظ أصبع ؛ أي يكون غلطهة وعرف: بقدر غلظ الأصبع لتبدو 


.)١؟0‎ : ١(»زومرلا انتهى من «جامع‎ )١( 

() في «حاشية عصام الدين»(ق01/3 /أ): يكون. 

(؟) انتهى من «حاشية عصام الدين»(ق0/7 /). 

(5) فعن موسى بن طلحة ذه قال يي : : «إذا وض ضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا 
يبال من مر وراء ذلك» في «صحيح مسلم)(١‏ : /30). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بقربه على أحد حاجبيه » ولا توضع» ولا يُخَطء ويدرأه 
بقربه'' على أحد حاجبيه'"'» ولا توضع »2 ولا يُخَطء ويدرأء”' 
للناظرء لما روى «أنّه يك صلَى إلى عدزة»"'' ؛ أخرجّه البُخاري وغيره» ومقداره طول 
ذراع وغلظ الأصبع. 

["']قوله: بقربه؛ تععلق الور وذلك لحديث: ذا سكي الحدكه إل سترة 
فليدنُ منها»' '", أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني وغيرهم. 

['اقوله: على أحد حاجبيه ؛ أي محاذيا لحاجبه الأيمن أو الأيسر» هو المنقول عن 
ومو الو نا سلشرييك :ريه او ادو زان 

[1افوله : ولا توضع ؛ أي لا تلقى السترة على الأرض بل تغرز؛ لأنَّ اللقصود لا 
يحصلٌ به» وكذا لا يحصلٌ بالخط في الأرض» وهذا هو قول أكثر أصحابنا. 

وروي عق أببى يوسف ومحمد د بكفاية الوضع إذا لم يكن الغررٌ والخط إذا لم 
يجد سترةٌ كا محراب ؛ لحديث : «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطأ»", أخرجه أبو داود 
وابن ماجة» وفي سنده ضعفٌ غير مانع ؛ لجواز العمل به في الفضائل» قال ابن 
الجاء 1 «السئة أولى بالاتباع». 

1 أقوله: ويدرأه ؛ من الدرء بالفتح بمعنى الدفع أي يدفمٌ المصلي المارّ بين يديه إذا 
كني يدس ار كارت وبر يه رج لسر ا 1ر71 : «إذا كان أحدكم 
يُصلّي فلا يدع أحدا يمر بين يديه» وليدرأ ما استطاع» أخرجه البخاري» ومسلم» 


: في «صحيح البخاري»(١ : /ا18)» و(مسئد أحمد)(: : 709)» و«المعجم الأوسط»)(1‎ )١( 
57©؛ ورمسئد أبي يعلى»(؟: 911١)ء وغيرها.‎ 

)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : 747): و«سئن النسائي الكبرى»(1 : .)١‏ و«المجتبى»(7: 57)ء2 
و«(صحيح ابن حبان»(7 : +)١76‏ وغيرها. 

() في «سنن أبي داود»(1 : »)51٠‏ و«صحيح ابن حبان»(7 : :)١710‏ و«صحيح ابن خزيمة»(2 : 
١‏ ). وغيرها. 

(5) في «فتح القدير»(١‏ : 508). 

(0) في «صحيح مسلم»(١‏ : 575)» و«المنتقى»(١‏ : »)0١‏ وفي «صحيح البخاري»(1 : )0 
«إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله»». 
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بالنُسبيح أو الإشارة لا بهما إن عدم سترة؛ أفرافةه رهما كفن ندر 


الومام, وجارٌ تركها عند عدم المرور والطريق. 


بالفسبيح”" أو ااه لابهما" إن عدم 0 أو مر بيئّه" وبيئهماء وكفى ار 
الومام' وجازٌ تركها” “عند عدم المرور والطريق. 

وغيرهماء وفي الباب أخبارٌ كثيرة» والأمرٌ بالدفع على سبيل الإباحة والرخصة لا على 
سبيل الوجوب. 

١1‏ أقوله: بالتسبيح ؛ أي هو مخير بين دفعه بقول: سبحان الله» وبالإشارة باليدٍ أو 
الرأس أو العين» وكذا بالجهر فوق الجهر المعتاد في الجهرية» وبالجهر بقراءة في السريّة, 
وهذا للرجال» وهو مستفاد من إطلاق الحديث المذكور, وورد في السنن وغيرها : «إذا 
ل 

وللساد يسم تسق لقوله يِه: «إنما التصفيق للنساء»””'؛ أخرجه الشيخان 
وغيرهما وهو أن تضرب بظهر أصابع اليمنى أو ببطنها على بطن كف اليسرى» أو 
ظهرهاء » فلو صفْقَ الرجل أو سبحت المرأة لم تفسد الصلاة» وقد تركا السنة . كذا في 
«التاتارخانيّة», و«البناية»؛ و«البحر»؛ وغيرها. 

[١آقوله:‏ لا بهما؛ أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة ؛ لذن بأحدها كنا 
فيكره ما زاد على الحاجة. 

[أقوله: أو مر بينه. 6 ازمر امار وين الصلى ووب لحار وى زرده 

[؟ ]قوله : ؛ وكفى سترة الإمام ؛ أي للمقتدين » فإنّ النبي يع صلّى ببطحاءً مكة إلى 
سترةٍ ولم يكن للقوم سترة'"» كما لا يخفى على من نظرَ «صحيح البخاري» و«مسلم». 

01 أقوله: وجاز تركها ؛ أي لو صلَى في مكان لا يمر فيه أحدٌ ولم يواجه الطريق لا 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(1 : 71 - 59): و«صحيح مسلم»(1 : 714)+ وغيرها بألفاظ سبق 
ذكرها. 

)في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)1147 و«اصحيح مسلم»(١:‏ 20318 وغيرها. 

(*) فعن أبي حجيفة #5 قال: «خرج رسول الله وه بالباجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر 
ركستين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوثه» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : 184١)؛‏ وغيره. 


كل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كر" ذل اقوى)" فالتري" 
يكره 0 كقاق ولحل ري 
المنية». 

[١]قوله:‏ وكره ؛ قال في «البحر الرائق»: «المكروه في هذا الباب نوعان: 

ل 1 المح ا 
هئف :رد اتوائخت لانيدبت يغبت إلا بما يغبت به الواجبء يعني بالنهي الظنيّ الثبوت أو 
الدلالة. 

وثانيهما: المكروه تنزيهاًء ومرجعه إلى ترك الأولى» وكثيراً ما يطلقونه كما ذكر 
في «الخلبة». 

فحينكز إذا ذكروا مكروها فلا بدّ من النظر في الدليل؛ ؛ فإن كان نهياً ظنا يحكم 
بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب» وإن لم يكن نهيا. » بل كان 
مفيدا بلعرك رعير اكازم فهي تنزيهيّة». انتهى'"' 

وذكر الحلّبي في «شرح المنية» وغيره: : أن يعرف أيضاً بلا دليل نهي خاص بأن 
تضمّن ترك واجب أو سنّة فيكون مكروهاً تحريا أو تنزيهاً؛ وتتفاوت التنزيهيّة في الشدة 
والقرب من التحرييّة بحسب تأكد السنة» فإنٌّ مراتب الاستحباب متفاوتة» كمراتب 
السنّة والواجب والفرضء فكذا أضدادها. 

("]قوله: سدل الثوب؛ ؛ كراهة تحرييّة كما في «الدر المختار»'' ؛ لورود النهي 
عد فير اب ع : «نهى رسول الله و عن السنّدل في الصلاة» وأن يغطي 
الرجلٌ فاه في الصلاة»' ؛ أخرجّه أبو داود والحاكم» وصحّحه ابن حبّان والترمذي. 

[“اقوله: في «المغرب» : هو بضم الميم» وسكون الغين المعجمة» وكسر الراء 
المهملة : كتابٌ في اللغة» ذكرَّ فيهما معاني الألفاظ المتداولة في كتب الفقهء من تأليفات 


0) : انتهى من «البحر الرائق»(7‎ )١( 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : 179). 

(9) في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ الا و((صحيح انين حبان»(7 : /1107)» و«سئن الترمذي»(7 : 
١21؛»‏ وغيرها. 

(:) «المغرب»(ص؟557). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها _ 1 
هو أن يرسلة" 0 وقيل": هو أن يلقيه على رأسِه ويرخيه 
على منكبيه سس اعنا .اناي ا"” 0 فهو أن يلقيّه"' على 
كفي مرو حير أن اسقل يديه فى كسد ويد طرفيه 

ناصر أبي المككارم بن عبد السيد الطَرريَ الحنفي النحوي الخوازمي» المتولد سنة (ثمان 
وثلاثين وخمسمئة), والمتوفي سنة ست عشرة وستمئة), مؤلف «المصباح ف النحو», 
و«شرح المقامات الحريرية»؛ وغير ذلك. كذا في «طبقات | الحنفية» للكفوي , وقد بسطت 
في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفيّة»”". 

١[‏ أقوله: هو أن يرسله ؛ من من الإرسال؛ يعني السّدل» وهو بفتح السين المهملة, 
وسكون الدال المهملة » وقيل بفتحها أيضاً أن يلقي ثويّه كالرداء ونحوه من غير أن يضم 
جانبيه. 

ا : وقيل ؛ هذا هو الذي ذكره ف «الجداية) يقبوله: : «أن يجعل ثوبّه على 
رأسه وكتفيه» ويرسل أطرافه من جوانبه»”"» قال ابن البمام في «الفتح»: : «يصدق على 
أن يكون المنديلٌ مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير. » فيتبغي لمن على عنقه منديلٌ أن 
يضعه عند الصلاة». 00 عه تهنا التفسير والتفسير السابق واحد. 

["آقوله: أقول. ...الم ؛ يشير إلى أنّ التفسيرين المذكورين لا يشملان جميع الثياب, 
بل هما اخاصضاة بالطلياة - وهو بفتح الطاء المهملة» واللام بينهما مثنّاة تحيّة - : 
الرداء؛ فإنّ الإلقاء على الرأس والإرخاءً على المتكب والإرسال من الجانيين ِنّما يكون 
عادة في الرداء ونحوه : كالمنديل. 

1 اقوله: فهو أن يلقيه؛ قال في «العُنية»: السدلٌ هو الإرسالٌ من غير تُبْس» فإ 


)00( القبّاء : الذي يلبس من الثياب» والثوب جعل منه قباء وتقباه لسبفت ينظر: «مختار»(ص 2)07١‏ 
و«القاموس))(5 : 30778). 

() «الفوائد»(اص608” ,)80٠6-‏ وينظلر: ترجمته في «وفيات»(0 :51 ,)5091١-‏ وررمرأة 
المجنان»(: : ,)5١ - ٠٠١‏ و«معجم الأدباء»(9١‏ : 5150-5)., و«الجوهر المضية»(9: 
م -09و), و«الأعلام»(8: .)31١‏ 

(©) انتهى من «البداية»(١‏ : ؟5431). 

(:) من «فتح القدير»(١‏ : 117). 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كد وعيثة به وكسلب د قص شعره 

(وكفة)''", وهو أن يضم م أطراف انق تراب ؛ اجون 

(وعبقة''' به وبجسده» وعقص شعره) '" 

السَّدلَ في اللغة: ؛ الإرخاء: والإرسالء ولا بد أن يقيّد بعدم الس ضرورة أن إوشال 
ذيل القميص ونحوه لا يُسمّى سّدلا. 

١[‏ ]قوله: 0 - بفتح الكاف وتشديد الفاء - : أي رفعه عند الا نخطاط إلى 
اليد ند كد ني عو ابن الل انيد فلل ا ولكرامي 
تحرهيّة. 

والاصل فيه حديث: «أمرثٌ أن أسجد على سبعة أعضاء» وأن لا كف شعرا 
لو ال مريتصش د كرا كرد الصلي شرا كنيةببوالشنيت اللدكرد اخريم 
الستة .كذا في «الفتح»"" 

["أقوله: وعبثه؛ العَبّتْ - بفتحتين - : الفعلُ الذي فيه غرض» لكنه ليس 
بشرعي» وما لا غرض فيه فهو سفه. . كذا في «العناية»' ", والكراهة تحريِيّة كما أفاده في 
(العية '', وهذا إذا لم يكن بعمل كثير» ٠‏ فإن كان به فهو مفسدء ومقيّد أيضا؛ لعدم 
كونه الحاجة» فإن كان لحاجة كحك بدنهِ لدفع مإ يؤلله فليس بمكروه. 

والأصل فيه حديث: «إِن الله كره لكم ثلاثا: : العبث في الصلاة» والرفث في 
الصوم» والضحك في المقابر»' ل 
ويذلٌ عليه أيضا حديث : «اسكنوا في الصلاة» 0 

['أقوله : وعقص شعره ؛ كما روي «أنّ النبيّ 2# نهى أن يصلَيَ الرجل وهو 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : ١)؛‏ وغيره. 

(؟) «فتح القدير»(١‏ : 7 641)). 

.)5١09 : ١(»ةيانعلا«‎ )*( 

(5) «البحر الرائق»(؟ : .)5١‏ 

(0) في «مسند الشهاب»(؟ : 0؛». وضعفه السيوطي » ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث 
بالحصى. كما في «إعلاء السنن»(9 : 89) وغيره. 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(١: 2))32١‏ وغيره. 
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وفرقعة أصابعه 
في «الْخْرب»: : هو جمعٌ اشر" على الرأس» وقيل: لي" وإدخال أطرافه في 
أصوله ٠‏ (وفرقعة أصابيه)' "7 وهو أن يغمرّها ويمدها حبّى تُصوت 
معقوص»"” "أ أخرجه عبد الررّاق في «مصئفم», وأبو داودء وابن ماجةء والتّرمِذِي 
والطبراني » وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم. 

الأشبه بسياق الأحاديث أنّ الكراهة تحرييّة» قاله في «حلبة المجلّي شرح منية 
المصلي» بعدما ندل عن النوَويّ آنْها كراهة تنزيهيّة» وهذا كلّه إذا كان العقصُ قبل 
الصلاة؛ وأمًا العقص في الصلاة فمفسد . كذا في «البناية». 

١1‏ أقوله: جمع الشعر؛ أي أن يتضفر به حول الرأس كعقد النّساء؛ ويجمع شعره 
قله قموظ راب وقيل. : أن يبجمعه على وسط رأسه. 

["أقوله: ليّه ؛ اللى ب بفتح اللام وتشديد الياء بالفارسية : يجيدن. 

["آقوله: ا ا على وزن دحرجة:؛ الأصل فيه حديث : : «لا تفرقع 
أصابعك وأنت في الصلاة»' “"' أخرجه ابن ماجة بسندٍ ضعيف» وله شاهلٌ في «مسند 


أحمق): و«(معجم الطبرانى» ؛ و«سثن الدارقطنى». 


2)85 في «المعجم الكبير»(717 : 20): ورجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد»(؟:‎ )١( 
وغيره.‎ 
وعن أبي سعيد المقبري 4: : «أنه رأى أبا رافع مولى النبي ويك مر بحسن بن علي 5ك وهو‎ 
يصلي قائماء وقد غرز ضفره في قفاه فحلها أبورافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو‎ 
رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله يك يقول: ذلك كفل الشيطان»‎ 
: يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره» في «سنن أبي داود»(١: ). و«سئن الترمذدي»(؟‎ 
14؛ وغيرها.‎ 
وعن ابن عباس ذ4ك: «أنه رأى عبد | الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل‎ 
يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك ورأسي قال: إني سمعت رسول الله وَل‎ 
يقول إنما مثل الذي يُصلّي ورأسه معقوص مثل الذي يصلي وهو مكتوف» في «سنن النسائي‎ 
570)ء و(«امجتبى»(7 : : 2516» و«سئن أبي داود»(١ : ؛») وغيرها.‎ : ١(»ىربكلا‎ 
2,)53١٠١ : ١(»ةجام هم فعن علي 45 قال 2 «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» في «سئن ابن‎ 
2)١١١ : و«مسند البَزّار)(": 15) وغيرها. ورجال إسناده ثقات. كما في «إعلاء السئن»(0‎ 
شير‎ 


ل عمدة الرعاية على شبرح الوقاية 
والتفانّه » وقلب ! ليسجد 
(والتفائه) "', وهو أن ينظرَ يسْنَة ويّسرَة مع لي '' عنقه» وأما انر بموْخْرا” عينيه 
بلا لي العتق فلا يكره". 

لل شعي اد 

شم أن تكون الكراهة تحرييّة كما في «الخلبة» و«البحر» "© وذكر في «العْنية»: 

نه مكروة خارج الصلاة أيشاء ؛ لأله عمل قوم لوط صلّى الله على نينا وعليه وسلم » 
وهو مقيد بعدم الحاجة كإراحة الأمناع: كما في «الدر المختار» ايه 

["]قوله: والتفاته ؛ اروس ال ردي مر قويما : : «إياك والالتفات في الصلاة» فإِنَ 
الالتفات في الصلاة ول "'؛ وفي «صحيح البخاري»: لحر ااا عليه النيكان 
من صلاة العبد»' © وينبغي أن تكون الكراهة فيه تحريّة. كذا في «البحر»”” 

["آقوله : لي ؛ الحم ودس - : أي صرفهُ عن جهة القبلة 

[لاقوله: مُوْخِر؛ - بض الميم وكسر الخاء المعجمة - ظف العين الذى 
يلي الصدع. 

[:]قوله: فلا يكره؛ قال في «الغنية»: : الالتفات على ثلاثة : التفات مفسد وهو 
بالصدرء والتفاتٌ مكروه وهو بالوجه؛ والتفات غير مكروه وهو بالعين بدون تحويل 
انوجةء تتاروى الكرمدى والتشاتي وان حبّان وصحّحه عن ابن عباس يك «كان كل 
بلاحط عا وكتماك "ول يلوي لتقي 

[]قوله: وقلب الحصى ؛ -بفتح الحاء المهملة» والصاد كذلك-: سنكريزه» قال 


.)57 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(؟) «الدر المختار»» ودرد المحتان»١١‏ : .)15١‏ 

9 في «سنن الترمذي»)(؟ : 14؛©؛ و«معرفة السنن والآثار»(7: .)”١‏ و((رمسئد أحمك)(7 : 
؛ وغيرها. 

(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «سألت رسول الله ييةِ عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» في «صحيح البخاري)(١‏ : ١51)»؛‏ وغيره. 

(0) «البحر الرائق»(؟ : 57). 

() في «المعجم الكبين»(11: 177)ء و«ستن الترمذي»)(؟ : 7» و«ستن الدارقطني»)(؟ : 
87): وغيرها. وصححه ابن القطان. كما في «إعلاء السنن»(0: .)١197‏ 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١1‏ 
02 تخصره؛ وتَمَطيه 

0 0 )4 أ وم اليك فلي حامر م ري 0 
في «المنية» وشرحها «العُنية»: يكره أيضا أن يقلّب الحصى بككل. حال إلا بحال أن ل 
بمكنه الخصى من السجود؟ أي إلااقي حال عدم مكين الخصى إيَاه من السجود عليه, 
بأن كان فيه تاوت كثيرفي الارتفاع والاتفاضء ميث ل يستقر حليه مقدار لفو 
من جبهة “فيسويه مبرة أو مرتين. كذا في «فتاوى قاضي خان». وفي أظهر الروايتين أنه 
يسويه مرة. 

١‏ أقوله: : إلا مرة؛ هذا رخصة:» فالأولى تركها إن أمكن , » لما روى مسلم وغيره 
عن معيقيب ذف : : إن رسول الله قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد؛ قال: : «إن 
كنت فاعلاً فواحدة»" » وأخرج أصحاب الكتب السنّة مرفوعاً: “انيد اشضي 
وأنت تُصلي , ا 

["أقوله : و تخصره ؛ لورود النهي'" 'عن ذلك في الكتب الخمسة » سوى «سئن ابن 
ماجه», و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرها, والظاهر أنْ الكراهة تحرييّة: كمافي 
0006 

الاأقوله».وتمطيه؛ - بفتح التاء والميم وكسر الطاء المشددة - : وكراهته 
لكونه منافياً للخشوع » ومنبثاً عن التكاسل» وكلّ عمل في الصلاةٍ ليس بمفيد 
للمصلّي في 


هه 
ع مراةء 
بححة 


() في «صحيح مسلم»(١:‏ 203781 و«صحيح البخاري»(١‏ : 5 ,)5١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(7 : 
)١‏ وغيرها. 

(0) في «صحيح مسلم»(1: 781), و«صحيح البخاري»2١‏ : 4 2)1١٠‏ و«ستن الترمذي»(؟: 
6) و(المجتبى»(7: : 7)» و«صحيح ابن حبان»(1 : : 01)» ولفظه عند ابن حبان: «عن 
معيقيب #5 : سألت رسول الله وله عن مس الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لا بد فاعلاً 
فمرة». 

(9*) فعن أبي هريرة #5كه: : (أنه نه ويم نهى أن يصلي الرجل مختصراً) في «صحيح مسلم»(١‏ ف لاا 
وغيره. وعن أبي هريرة طه: قال يَقْةُ: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) في «صحيح ابن 
حبان»(5 : 53), و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : /01)» وغيرها. 

(:) «البحر الرائق»(؟ : ؟7). 
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اللي يي 


٠ 00‏ 5 إن 70 5 
وإقعاوه» وافتراشُ ذراعيّه» وتربعة بلا عذر 


(وإقعاوؤه) 0 وهمى الفعرذا على إلبفنة ناصما ركبتيه 2 (وافتراش ذراعيه'”2, 
وتربعة”' بلا عذر 


مم 


إصلاح صلاته فهو مكروه؛ كما نص عليه العيني في «البناية» لحديث: «اسكنوا في 


الخزلةة!"" اشر جه مسلم. 
١[‏ آأقوله: وإقعاؤه؛ لورود النهى عنه”" عند مسلم والترمذي وأحمد والبيهقى 
وابن ماجة وغيرهم. 


["أقوله: وهو القعود...الخ؛ هذا التفسير هو الذي اختاره في «المداية»'”" » وفسّره 
الكرخي بأن ينصب قدميه كما في السجودء ويضع إليتيه على عقبيه؛ وهوأيضا 
مكرووء. ذكره ابن الجماغ في «الفعدم'"'. 

الااقوله: وافتراش ذراعيه؛ بأن يبسطهما في حالة السجودء ولا يحافيها عن 
الأرضن» وكراهته تحريماً ذكره في «البحر»”*؛ لورود النهي عن ذلك''' عند أحمد وغيره 
من كتب الصحاح » وَهَدًا للرها: لا للمرأة: 

[؛آقوله: وتربعه ؛ كراهة تنزيهيّة» كما في «الدر المختار»”" ؛ لأنٌّ فيه ترك القعدة 
المسنونة» وهي افتراش اليسرى والجلوس عليهاء واتعي القت وكات العيلان 
مستئناة ؛ لأنّ الضرورات تبيح المخطورات » وقد ورد أنّ ابن عمر #: كان يتربع » 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١:‏ 717): وغيره. 

» فعن أبي هريرة #5 ؛ قال: «أوصائي خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم‎ )١( 
وصيام ثلائة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات» وإقعاء كإقعاء‎ 
وقالالمتذري في‎ .) 2١6 : الكلبء ونقر كنقر الديك» في «مسند أحمد»(؟‎ 
«إسناده حسن».‎ :)75١/4 : ١(»بيغرتلا«‎ 

.)5١١ : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 

.)4١١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )5( 

(6) «البحر الرائق»(؟ : 50). 

)١(‏ فعن أنس 5ك قال يقّْ: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» في 
((صحيح مسلم»(١‏ : 20©؛) و((صحيح البخاري»(١‏ : +38), وغيرها. 

(/) «الدر المختار»(١‏ : 1506). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ل 
وقيامٌ الإمام في طاق المسجدء أو على دُكَان أو على | الأرض وحذه 
وقيام الإماء" في طاق المسجد) : : أي في امحراب» بأن يكون الحرابٌ كبيراء فيقوء 
فيه وحدهء (أو على كان" أو على الأرض وحلده) : : أي يقوم الإمام على 
الأرض الأرض والقوم على الدكان. 
ويعلله بالوبى جم في رجله» وبنهى غيره عنه” » أخرجه مالك وغيره. 

١‏ أقرله: وقيام الإمام...الخ ؛ هاهنا صورتان: 

الأولى: أن يقوم في المسجد ويسجد في المحراب» وهذا لا كراهة فيه انَفَاقاًء كما 
في «البناية». 

والثانية: أن يقوم فيه؛ وهي التي صرّحوا بكراهتهاء وعلّلوا الكراهة بوجهين: 

أحدهما: التشبّه بأهل الكتاب في امتياز الومام عن القوم بمكان. 

والآخر: أن يشتبه حاله على من يمينه ويساره. 

فعلى الأوّل يكره مطلقا. 

وعلى الثاني لا يكره إذا لم يخف حاله على أصحاب الجهتين. 

["قوله: أو على دكان. لخ ؛ أي على شيءٍ مرتفع كالدكان ونحوه قدر القامة أو 
قدر مايقع به الامتيازء أو قشو تراع #النرة ف أتوال»أوالمختاز جد المتموو بهو 
الأخير؛ كما في «الفتح»'' '» وقد ورد النهيّ عنه”” ' في «سئن أبي داود» وغيره ؛ ولأنٌ 
انها ,اهن لكاب توت دوا عن 


)١(‏ فعن عبد الله بن عبد الله بن عمر #ك أنه نه أخبره : «أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة 
إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله » وقال إفا سنة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت لهء فإنك تفعل ذلك فقال: : إن رجلي لا 
تحملاني» في «موطأ مالك»(١‏ : 84)» وغيره. 

وعن ابن مسعود #: «لآن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في الصلاة متربعاً» في 
«مصنف عبد الرزاق»(7: »)١957‏ وغيره. 

(1) «فتح القدير»(١‏ : 417). 

() فعن همام #ه: «أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخل أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما 
فرغ من صلاته» قال: أنه كان مع عمار بن ياسر 5 بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار د 
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والقاء كلف :عدف جد فيها#ريجة ب رة 
(والقياء"' خَلْفَ صف وَجَدَ فيه فرجة وصورة') 
وأمّا العكسٌ وهو أن يكون الإمام وحده أسفل فكراهته لأنَّ فيه ازدراء بالإمام» 
وتكريمه مطلوب شرعا. 
[١]قوله:‏ والقيام...الم؛ وذلك لحديث: «أتموا الصف المقدم» ثم الذي بليه» فما 
كان من نقص فليكن في الصف المؤبخّر”27» أخرجه أبو داود والنُسائي» وهو يميد كراهة 
القيام في المؤخّر قبل إتمام المقدّمء وإن لم يكن وحده فكراهة قيامه وحده أولى : فإن لم 
يمد ف الصف فرجة فقام منفرداً خلفه؛ فلا بأس بهء والأولى أن يجب واحدا منه'"". 
كذا في «العُنية»» وغيره. 
[قوله: وصورة...الخ؛ أي تكره الصلاةٌ إذا كانت الصورة قُدَام المصلّي أو عنى 
جنبه الأيمن أو الأيسر أو فوق رأسه في السقفء أو معلّقة على السقفء أو في السترء 
وقام على دكان يُصلّي والناس أسفل منهء فتقدم حذيفة ضيه فأخذ على يديه فاتبعه عمار ض* 
حتى أنزله حذيفة 5 فلما فرغ عمار 5ه من صلاته قال له حذيفة 5: ألم تسمع رسول الله 
يلد يقول: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؛ أو نحو ذلك ؟ قال عمار: 
لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي) في «سئن أبي داود»(١:‏ 4١5١)ء‏ و«صحيح ابن حبان» 
:)0١5 :6(‏ وغيرها. 
)١(‏ ني «سنن أي داود»(١‏ : 7175)+ و(صحيح ابن حبان)»(0 : ؛ و(رمسئد أحمد بن حنبل» 
(0: 78#), وغيرها. 
() ومثله ذكر في «فتح القدير»(١‏ لا70), وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : 4): 
«فإن لم يد فرجة اختلف العلماء: قيل: يقوم وحده ويعذرء وقيل : يجذب واحدا من الصف 
إلى نفسه فيقف إلى جنبه» والأصح ما روى هشام عن محمد ديك أنه يننظر إلى الركوع فإن جاء 
رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف. 
قال مولانا البديع : والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام فإذا جره نفساد 
صلاته. وفي «شرح الإسبيجابي» : أنه الأصح وأولى في زماننا ذكره في «شرح المنظلومة» لابن 
الشحنة» ثم قال: ويحث المصئّف التفويض إلى رأي المبتلى فإن رأى من لا يتأذى لدين أو 
صداقة زاحمه أو عالما جذبه». وعقب عليه ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 18417): (روهى 


توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته». 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما له ياد حك 
أمامه: أو مجذائة: أىق السقتك: أو معلقة» وصلاثه عاش ران لتكابسل »أو 
للتهاون بها 


أي صورة حيوانا '"؛ (أمامهء أو بحذائه) : أي على أحد جَْبيه » (أو في السُقف» أو 
معلّقة): فإن كانت خلفه ؛ أو تحت قدميه لا يكره. 


( وضَلائة خاس رات للكاسل” 5 أو للتّهاون بها) 
ولا تكره لو كانت خلفهء أو على بساط يداس ويوطء إلا إذا كانت في موضع سجوده. 

والأصل في هذا أنّ كل ما كان فيه تشبّه بعبادة الأوثان أو وجدّ فيه تعظيم الصورة 
تكره فيه الصلاة» وما لا فلاء وإن كان وضع الصورة في البيت بمنوعا مطلقا إلا في 
الضاط والويا داو عي هنا عا مقو وتهان: كذا ذكره ه شراح «البداية». 

والأصل فيه حديث: «لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة»" ا أخيجد ابو 
داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم» والحديث مُخرَّجّ في الصحيحين 
بألفاظ متقاربة» وفيهما ما يدل على جوازها في الفراش ونحوه. 

قله صورة حيوان 4 كا كانت الضوره شاملة لصورة ذى زور غير دي 
روح» بخلاف التمثالء فإنّه مختص بذي روح كما في «المغرب»'", وخر ركانت 
الكراهة مختصة بصورة ذي روح» احتاج الشارح #5 إلى تفسيره وتقييده. 

["]قوله: للتكاسل ؛ أي لأجل الكسل “بان لخدن قله وم برها هرا موا 
في الصلاة» فتركها لذلك؛ وأصل الكسل ترك العمل ؛ لعدم الإرادة' ": فلولعدم 
القدرة فهو عجز. كذا في «شرح المنية». 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(؟ : 57/7)؛ و«سئن الترمذي»(0 : »)١١5‏ وبلفظ : «إنا لا تدخل بيتاً فيه 
كلب ولا طباور متشو بل 4), و«دصحيح البخاري»(0 يف62 ” 
و«صحيح ابن خزيمة»(1 : ,)١6‏ و«صحيح ابن حبان»(7١‏ : 1645) وغيرها. 

(؟) «المغرب»(ص 570 -5737). 

(*) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصلاة بدونها في البلاد التي عادة سكانها أنهم لا يذهبون إلى 
الكبراء بدون العمامة» بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا متعممين. وأما في البلاد التي لا يعتادون 
فيها ذلك» فلا. وقد اشتهر بين العوام أن الإمام إن كان غير متعمم والمقتدون متعممين 
فصلاتهم مكروهةء وهذا أيضا زخرف من القول لا دليل عليه ينظر: «نفع المفتي» 
50 -78). وفي «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» 
للكوثري (صه - 9) خلاف ذلك. 


ب عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ال مشا 5 17 ج20 اجات بت ا :اراس ال الف 10 
لا للتذلل» وف ثياب البذلة 

أ لين المراد بالتّهاون الإهانة ٠‏ فإنُها"' كفرء بل المرادُ قلَةَ رعايتها, ومحافظة 
خُدُودهاء (لا للتذل"", وفي ثياب البذلة'"): وهو ما يلس في البيت» ولا يُذُهَبْ 


اال كرو 

والظاهر أنّ الكراهة هاهنا تنزيهيّة» ووجهها يؤخذ من قوله تعالى في شأن 
المنافقين: ./ وَإِدًا اموا إَِ أَلصَلَوْةَ قَامُواْ مْسَالَ 4'", فلو سقطت قلنُسوته في الصلاة 
فاعادتها أحسن إلا إذا احتاج إلى عمل كثير. كذا في «فتاوى الحجة»: و«التاتاخانية». 

١[‏ ]قوله: فإنها ؛ أي الإهانة بالصلاة والاستخفاف بها واستحقارها. 

["أقوله: لا للتذلل ؛ أي لقصد التذلل وإظهار الخشوع ؛ فإ الخشوعٌ في الصلاة 
أمرٌ مستحسن ء مدح الله وَبْكَ به أقواماً فقال : + مَدَأفلح لْمْميُونَ © َذِينَ هم في صَكَامي 
حَشِعونَ (ق) 4'", وهو وإن كان من أفعال القلب لكن لا بأس بإظهار آثاره في الظاهر» 
وهل الأولى ترك كشف الرأس للتذثل أو فعله فيه قولان. 

["آاقوله: وفي ثياب البذلة ؛ أي تكره صلاته في ثياب البذّلة - بكسر الباء 
الموحدةء وسكون الذال المعجمة - بمعنى: الابتذال والخدمة» والكراهة تنزيهيّة» كما 
: 000 ووجه الكراهة فيه: 1 الاهتمام بالصلاة التي هي أفضل العبادات» 
وهذا إذا كان له غيرها وإلا فلا. 

41 ]قوله: ولا يذهب بها إلى الكبّراء - بضمّ الكاف؛ وفتح الباء الموحدة - : 
جمة كيين أن الا يدهت يعللف الغيات: إلى الأمواء والرؤوساء وأكايزه قراية بوؤسنا+ أ 
يستنكف عنه ويستكره ذلك» فإن لم يكن كذلك فلا كراهة. 

وقد ذكزوا أن لتب أن رصلى ق تميهن وإزانوغماثة ولاركي الأعناء 
بالماتسوة ولا عير كاسنن نين الجنواع مق كراهد دللةه :ركاه حقو ان الوم لو 
كان معتماً العمامة؛ والإمامٌ مُكتفياً على قَلَنْسوة يكره. 


.١8؟:ءاسنلا‎ )١( 
.5 - ١٠:نونمؤملا)0(‎ 
.)30 : «البحر الرائق»(؟‎ )"( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 0" 
:7 سيييحيبببييبح 


ومسحٌ جبهته من الٌراب فيه ء والنْظرٌ إلى السّماء» والسَجُودُ على كَوْر عِمامته ؛ 
وعد الآ اسبح فيها 
وماد جا ' من الشراب فيهاء والنظر | إلى السماء"؛ والسحوة د على كور 
عمامتة'" 2 و ل انا والنُسبيح فيها 

» ]قوله: ومسح جبهته ؛ قال رسول الله وَيِو: «لا تمسح الحصى وأنت تصلي»'"‎ ١3 

["]قوله: والنظر إلى السماء الااحاتد اعون ور الأدب» وقد قال 
النبي وَللعٌ: مايال قرام ير تعره حارام إن السماء وعدااتوم "+ :ؤقال : ليشن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»' "؛ أخرجه البُخاري ومسلم» وأبو داود وغيرهم 
بألفاظ متقارية. 

["اقوله: : والسجود على كَوْرٍ عمامته؛ العمامة بالكسر ما د يعتم به على الرأس » 
بالفارسية : دستار» وكل طورة متها سمى كورا بالفت: » بالفارسية : بريج كان ذال 
في «البحر»: «الظاهرٌ أنّ الكراهة تنزيهيّة لتقل فعله يل وأصحابه من السجود على كور 
العاف تعليما للجوار ا 

وفي «مراقي الملاح»: «إن كان لعذرٍ كدفع الحر والبرد وخشونة الأرض لا يكره ؛ 
وإلا يكره». انتهى””. ووجه الكراهة : أن فيه ترك كمال الخضوع» فإنّه في إلصاق الجبهة 
بالأرض» ويؤيّده ما روى أبو داود في «مراسيله» بسند ضعيف : «أنّ رسول الله يد رأى 
رجلا يصلّي وقد اعتم على جبهته؛ ترسوك لاعن سيف 

[ أقوله: وعدّ الآي...الخ ؛ الآي بالمد: جمع آية» والعَدٌ بفتح العين وتشديد 


)١(‏ فعن أبي ذر 5 قال يض: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه» 
في «سئن الترمذي»(7؟ : 2)5١19‏ و«سنئن أبي داود»(١:‏ 3377): وغيرها. 

(؟)في «صحيح البخاري»(١‏ : 10؛ وغيره. 

(9) في «صحيح مسلم»(١: 2057١‏ وغيره. 

(5) من «البحر الرائق»(؟: /7737). 

)0( من «مراقي الفلاح»(ص7727). 

() في «مراسيل أبني داود»(١: :)١١5‏ و«السئن الصغرى»(١:‏ 2,0595600 و«ستن البيهقي الكبير» 
(؟: ,)3١6‏ وغيرها. 
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و 


ولبس كوب ذي صورء والوطء والبول والتّخلي فوقَ مسجدء وغلق بابه 
و توْبٍ''' ذي صورء والوطء'"' والبول والتّخلي فوق مسجدء وغلق"" بابه 
الدال؛ ذكر في «البحر»””' و«الخلبة» و«البناية» وغيرها: أنّ محل الخلاف إِنّما هو العدُ 
باليدء سواء كان بأصبعه أو بمخيط يمسكهء أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب 
قلا يكره اثنافا +وَالمد باللتيان مقس اثفاقا: 

وقيد بالآي والتسبيح ؛ ؛ لأنّ عد غيرهما مكروه اتفاقاء والكراهة هاهنا تنزيهيّة ؛ 
لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافيا للخشوع؛ وفي الإطلاق إشارة إلى الكراهة في 
التطوع والمكتوبة كليهماء وقيل: لاا يكره ه في النوافل» وهذا كله في الصلاة» وأما عدا 
الأذكار عا زتها قلا يكرت ستراء كان باليد أو باسيحة» .وقد تفتلت لكام على هلاه 
المسائل في رسالتي «نزهة الفكر في سبحة الذكر». 

[١قوله:‏ ولبس ثوب...الخ؛ قال في «القُنية»: تكره التصاوير على الثوب صَلَى 
فيه أو لم يصل» أما إذا كانت في يده وهو يصلّي فلا بأس به ؛ لأنه مستور يثيابه » وكذا 
لو كان على خاتمه. كذا في «الخلاصة». 

(["أقوله: والوطء؛ هذه المسألة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة» لكن بما كانت 
متعلقة بالمسجد» وهو موضع الصلاة ذكرها هاهنا ؛ أي يكره الوطء أي امجامعة بالنساء. 

والبول والتخلي: أي التغوط على سطح المسجد ؛ لأنه في حكم المسجد؛ حتى 
يصح الاقتداء منه بن تحته» ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه» ولا يحل للجنب 
الوقوق ههه وقد اخ وسول الاك اتحات اللا جه وتطين 1 اخرسه ابو قاو 


وابن ماجة وغيرهما. 

[ل'أقوله : وغلق ؛ 0 ؛ أي يكره غلق باب المسجد ؛ لأنه يشبه المنع 
من الصلاة ‏ وقد قال الله صَنَكَ: +( وَمَنْ أظلَم من كَنَعَ ماحد أله أن يذْكرَ ويا أسعة. )4 ”", 
لعي ال ل د ار 


.)3١ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله يله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف 
وتطيب» في «سنن من داود»(١‏ : »)١78‏ و«ستن الترمذي»(7 : 589)» و«سئن ابن ماجة» 
.)50١:(‏ وغيرها. 

(*) البقرة: من الآية5١١.‏ 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ” 


وماء الذُهب 0 وقيامه قفا جد قُْ طاقه 


و 


0 ا 0 والسّاج'' وماء الذّهب #اقنام ا فيد نينا عدا ف ألاقة 

[١أقوله:‏ لا نقشه؛ لما فَرَعٌ عن ذكر ما يكرهُ في الصلاة وما يتعلق بهاء شرع في 
ذكر ما لا يكره: أي لا يكره نقشُ المسجد وتزيينه بالجص» وهو بفتح الجيم» وتشديد 
الصاد المهملة» معرب: كج وكذا بماء الذهب وبالساج ونحوه: وهو نوعٌ من الخنشب» 
يقال له: ساكونء أفضل أنواعه وأحكمه»ء وقد وقع فيه الخلاف: 

فقيل : إِنْه قربة لما فيه من تعظيم المسجد. 

وقيل : مكروه؛ لحديث: «من أشراط الساعة أن تزينّ المساجد»*' 

وقيل #اجاكز غيومكرو»» نعم الأفضل غيره؛ وهو مختارٌ صاحب «المداية» 
فيه برعي الكتر هه مكلت » قالوا: النقوش ونحوهء خصوصا في الحراب» أو 
التزين مع ترك الصلاة أو عدم إعطائه حقه من اللغط فيه» والجلوس لحديث الدنياء 
ورفع الأصوات بدليل أخر الحديث» وهو قوله يلل «وقلويهم خاوية من الؤيمان». كذا 
في «فتح القد 00 

["أقوله: وقيامه ؛ أي لا يكرهُ قيامُ الإمام في المسجد حال كونه ساجدا في محرابه ؛ 
لفقدان علة الكراهة فيه» وهو التشبه بأهل الكتاب» أو خوف اشتباه حاله على المؤتمين 
الموجودين في قيامه في ا محراب. 


(1) احص : : بفتح الجيم وكسرها: : ما يبنى به وهو معرب. ينظر: «مختار»(ص: .)١١‏ 

زف السّاج : خشب يجلب من الهند» والسّاج شجر يعظم جداًء لله ا وله ورق 
سل الدهر اشح منه» وله رائحة طيبة تشابه ورق الجوز مع رقة ونعمة. . ينظر: «اللسان» 
.)0١81:5‏ 

(6) أي لا يكره قيام الإمام في المسجد ساجداً في طاقه حال كون سجوده في محراب المسجد. ينظر: 
«شرح ابن ملك))(ق77/أ). 

(4) لم أقف على هذا اللفظ» ولكن روى عبد الرزاق في «مصنفه»(7: 05-6١)عدة‏ 
أحاديث في تزيين المساجد قريبة منه» وكذا أبو عمرو في «السنن الواردة في الفتن»(5 : 011/ - 
14)). 

.)15١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )0( 
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وصلائه"' إلى ظهر_قاعد_يتحدّث؛ وعلى بساط ذي صور لا يسجدٌ عليها 
وصلاثه إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث) ؛ لأنه إذا رفع صوتّه بالحديث ريما يصير 
الك فنا : (وعلن بساط'' ذي صور لا يسجدٌ عليها 

١١‏ أقوله: وصلاته؛ أي لا تكره صلا المصلّي إلى ظهر رجل قاعدٍ متحدّث: أي 
متكلّم مع آخرء وقيدُ القعود الثفاقي» فإِنٌ الحكم لا يختلفُ فيما إذا كان قائماً أو 
مضطجعاًء وفهم من قيد التحدّث أله لو لم يكن متحدئاً لم يكره ه بالطريق الأولى. 

وفي تقييد الظهر إشارة إلى أنّه يكره مواجها لوجهه؛ وقد صح «أن رسول الله وَل 
كان بعلي وعاكفقةارضئ طني تخرص عن يديه ماعتراضن لفان 1 روا 
الشيخان. 

وأخرج ابن أبي شيبة أنّ ابن عمرٌ #د: «كان إذا لم يجذ سبيلا إلى سارية من 
سواري المسجدء قال لنافع : ولني ظهرك»”". 

وأمامافي سئن أبي داود وابن ماجه مرفوعا: «لا تصلوا خلف النائم 
والمتحدّث»'"' : فسنده ضعيف وعلى تقدير صحّته فهو حمول على ما إذا خاف الشغل 
والغلط برفع أصواتهم ونحوه. كذا في «العناية»» و«شرح المنية». 

وله :وعلن وباط :آي الأ تقر الطبلاة على شاط تر مسزوة البواننه 
بشرط أن لا يسجدّ عليها بأن تكون في موضع قيامه وجلوسه. فإِنّ بسط البساط ذي 
الصورء والاستناد على الوسادة التي فيها الصور جائز””'» ثبت ذلك عن النبي َي في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كنت أنام بين يدي رسول الله كْةٌ ورجلاي في قبلته » فإذا 
سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري»(١‏ : ١65١)غ2‏ 
و«(صحيح مسلم»(١:‏ /7010), واللفظ له. 

)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(١: 2)50٠‏ وغيره. 

(9) في «سنن 5 داود»(١:‏ ؟2)557 و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : ) ود<معرفة السئن والآثار» 
(6: 77174)» قال ابن حجر في «الدراية»»اص184١):‏ «إسناده ضعيف». 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل» فهتكه النبي 5» 
قالت: فاتخذت منه نمرقتين» فكانتا في البيت يجلس عليهما» في «صحيح البخاري»)(7 : 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ا" 


؛ وتمغال خ ان 


وضورة'" صفيرة" لا تبدو للتاظنه وتمثال غير حيوان"” 
«صحيح البخاري» وغيره فلا وجه لكراهة الصلاة فيهء نعم في السجدة عليها تشبه 
بعبادة الصنم فلذا وقع الاحتراز منه. 

اقول وسور ةا أ الكو طون اس اقيق اعدو ان الانظير 
للناظر من بعيد؛ لأنَّ مثل ذلك لا يعبدء فلا يكون في حكم الوثن؛ فلا يكره في 
الييك: 

["أقوله: صغيرة ؛ أي بحيث لا تتبيّن تفاصيلٌ أعضائها للناظر قائماً وهي على 
الأرض”". كذا قال الحلبي في «شرح المنية». 

["أقوله: غير حيوان؛ كالشجر والبيوت ونحوهاء وجه عدم كراهته أنه ليس 
فيه نكييها بغبادة: الوقن : فلايكره وضع قالبيت ».ولا الصلاة” هيت نهو فيه: 
وإن كان أمامه أو فوقهء وقد صحّ عن ابن عباس # عند الشيخين وغيرهما 


751؛ و(«مسند أحمد)(7 : 202١١7‏ وفي رواية: وأنينا تيك ميم افيه تماري: فدخل 
رسول الله يلك فنزعه فقطعته وسادتين» وكان رسول الله يِل يرتفق عليهما» في «سنن النسائي 
الكبرى»(0 : ,0١‏ ودانجتبى»(8: 717)» وفي رواية: (ولقد رأيته متكثاً على إحداهما 
وفيها صورة) في «مسند أحمد»(7 : 517 1). 

(١)لماروي‏ عن جابر 4# قال: «كان في خاتم ابن مسعود #ه شجرة أو شيء بين ذبابين» في 
«مصنف عبد الرزاق»(١:‏ 207417 و«المعجم الكبير»(؟ : 2)١56‏ و«الجامع لمعمر بن راشد» 
:٠١(‏ 96”)ء وعن قتادة #5 قال : «كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد بين رجلين» في 
«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : /71)ء و«الجامع لمعمر»(١٠:‏ 595)ء وعن قتادة 45 قال: 
«اكان نقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال: طائر له رأسان» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 
»> و«الجامع لمعمر»(١٠:‏ 595): وعن القاسم: «كان نقش خاتم شريح أسدان بينهما 
شجرة» في «الطبقات الكبرى»(7: 179). 

(؟) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 51/4): هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا 
تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في «الكرماني»» أو لا تبدو له من بعيد كما في «المحيط»» ثم 
قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طيريكره» وإن كانت أصغر فلا. وفي 
«البندية»(١‏ : :)٠١1/‏ عن قاضي خان : الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف. 
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أو حيوان محي رأسه» وقتل 
أو حيوان محِي'' رأسه » وقتل"" 
أله أ ل 

[١آقوله:‏ محي ؛ أي قطع رأسه» يدل عليه ما في «سئن النسائي»: «استأذن جبريل 
على النبي يقْدّه فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك سترفيه تصاوير» فإن كنت 
لايد قاعلا تافطم رووسهاء أو جلها 00 

فلأن قطع رأسه نيط ونحوه فهو لا ينفى الكراهة ؛ لأنَّ بعض الحيوانات مطوّق 
فلا يتحقق قطعه إلا بمحوه؛ وهو بأن يجعلَ الخيط على كل رأسه بحيث يخفى» أو يطليه 
بطلاء ينفيه أو يغسله أو نحو ذلك ولو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة ؛ لأنَّ 
الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي. كذا في «فتح القدير»”" 

["اقوله: وقشل...الم؛ أي لا يكره قتل الحيّة والعقرب في الصلاة ؛ أي إذا خاف 
الأذى؛ وإلا يكره؛ لكن لا تفسد به الصلاة» وإن احتاج إلى عمل كثير؛ لأنّ الشارع 
حفن فيد فاعية ونه المار بون ل مقي وتان الصبلا: للوضوم:وذنك 
لحديث : «اقتلوا الأسودين في الصلاة»'”*'؛ أخرجه أصحاب السئن الأربعة. كذا في 


)١(‏ فعن سعيد بن أب بي الحسن # قال : «كنت عند ابن عباس #ه إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس 
اي تدان نا معش :من عجن بدي وان أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس : لا أحدثك 
إلا ماسمعت رسول الله وَل يقول» سمعته يقول: مّن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداء فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجههء فقال: ويحك إن 
أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» في «صحيح البخاري»(؟ : 
6و ). و«مسند أحمد)(1: 959), 00 

)١(‏ فعن أبى هريرة #: «إن جبريل اظفل تى النبي و فسلم عليه؛ وفي بيت نبي الله و ستر 
نصور عامل 11 أدخل » فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل » فإن كنت لا بد 
د ريدن زكتع بورييا أو اقطعها وسائد واجعلها بسطأ» في «صحيح ابن حبان» 
2)١55 :1*5(‏ وغيره. 

إفوة «فتح القدير»(١‏ : .)5١5‏ 

(5) فعن أبي هريرة #ه: قال رسول الله يَيِق: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب» في 
«صحيح ابن حبان»(7 : 2)١١5‏ و«سئن أبي داود»(١:‏ 2)557 وغيرها 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 4" 


َ 


اضرع ا دالبو" فوق بتو فيه مسجيد) ال ا ل 


«النهاية»» و«البناية». 
اوري ب مدي اج رس ا ا 
مد ار ورم لد راد لك انه عرد ولق ريطت ا 
كن لاا ان لب ل ل فإِنّهِ يجوز بيعه ببيع البيت. 
['آقوله: هذا ؛ أي إِنّما حكمنا بجواز هذا فيه وإنما فسرنا المسجد بهذا. 


باب صلاة الوتر والنوافل 
الوترٌ ثلاث ركعات وجب>- 
باب صلاة الوتر" والنوافل 

(الوترٌ فلاث ركعات”' وجبت”” ) 

١[‏ آقوله: باب الوتر...الخ؛ أي هذا باب في أحكام الصلاة المعروفة بالوتر 
والنوافل » والوتر بكسر الواو وفتحها والأوّل أشهر ضد الشفع» وهو إذا أطلق في باب 
الصلوات أريد به الوتر الذي يؤدى بعد العشاء. 

والنوافل جمع نافلة» وهو لغة: الزائدة» ويطلق شرعاً على صلاة ليست بفرض 
ولا بواجبة» أعمّ من أن تكون سنّة مؤكدة او مستحبّاء ولمّا كان الوترٌ أفضل من 
النوافل ؛ لكونه واجباًء قدّمه المصنّفْ ذكراء ولم يتعرّض لذكر السنن» مع أنها مذكورة 
في هذا الباب ؛ لدخولها في النوافل. 

["آقوله: ثلاث ركعات ؛ أي كصلاة المغرب لما أخرج الطحاوي والبيُقي 
وغيرهما: «أنّه سئل ابن عمر #: عن الوتر فقال: هل تعرف وتر النهار» قال: نعم 
غبلاة المغرف: قال : فكذلك وتر اليل" . 

والعر م قاعة وفيرهة «أنّ النبي يك كان يوتر بثلاث لا يُسلّم إلا في آخرهن»'" : 
وفي «صحيح البخاري» وغيره مروياتٌ تدلّ على إشارة ييه بثنلاث» وفي الباب أخبار 
وآثار بسطنا بعضها في «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد»”". 

[لاقوله: وجبت ؛ لحديث : «إنّ الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم 
وهي الوتر» فجعلها لكم بين العشاء والفجر»""» أخرجه أبو داود والترمذيّ وابن ماجة 


)١(‏ في «معرفة السئن والآثار»(: : 2)751 و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 49,» وغيرها. 

(؟) في «المستدرك»(١‏ : 457). 

.)١5 - ١7١ «التعليق الممجد»(؟:‎ )١( 

(4:) في «سنن أبي داود»(؟ : 0١‏ و«مستد الربيع»(١‏ : 4#)ء و«المستدرك)(١‏ : 2)558 


وصححة. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل داف 


٠.‏ 0 5201 8 2 6 7 29 / 5 ىن 
هذا عند أبى 1 طانه 2 وأما عندهما وعند الشافع”" ذه فهو سنة”''» 


(بسلام) : أ بسلام واحد خلافا ا 0 طب 


وغيرهم» وأخرج أبو داود وصححه الحاكم مرفوعا: «الوتر حق» من لم يوترْ فليمس 
ا 

[١اقوله:‏ عند أبي حنيفة 5ه ؛ أي في إحدى الروايات الثلاثة عنهء وهي 
المشهورة» وفي رواية: إِنّهِ فرضء وفي رواية: سنة. 

["أقوله: فهو سنّة ؛ لحديث: «ثلاث هن علي فرائض» وهنٌ لكم تطوع» الوتر 
[(والنحر] وصلاة الضحى»* ؛ لحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وهناك أخبار 
أخر أيضاً تدلٌ على كونه تطوّعاء واجاب الطحاويّ وغيره عنها بأنّها قبل استقران أمر 
الوتر بدليل ورود الأحاديث الدالة على الوجوب. 

[ااقوله: خلافاً للشافعيّ فه؛ أي في أحد أقواله الثلاثة: أحدها: كقولناء 


)١(‏ قال عبد الغني النابلسي في «كشف الستر عن فرضية الوترر)»اص17١):‏ والحاصل أن صلاة الوتر 


عند أبي حنيفة ذه فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي» وفي رواية: واجب» وق 
رواية: سنة» والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من 
الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد 
ناد فوقابيه وبين الوا حاك لقح مو يهةة احيحص لا ركذر عاخرو ار كنب لأ ركز جاع 
الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف» وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن 
من هذه الجهة ؛ لثبوته بحديث الآحاد كسائر السنن. 

.)57١ ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(1:‎ )١( 

() فإن الوتر عند الشافعي 4# أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: 
«المنهاج)(١‏ : )2 

(5) في «سنن أبي داود»(7: 57)؛ و«المستدرك)(١‏ : 5/8 5)؛ وصححهء وحسنه ابن الهمام 
والتهانوي في «إعلاء السنن»(5 : 7). 

(4) في «مسند أحمد»(١: »)71١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛ و«المستدرك» 
(1١ةغ4),‏ و«سئن الدارقطني)(؟ : ))»١‏ وغيرها. 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و م 106 م © الى مل 7 
بل در بر رافعا يديه » م يقنت فيه أبدا 
7 ]ان 000 2 0003 5 0000 2 
(ويقنت"' قبل ركوع الثالثة'"), خلافا للشافِعِي"" #ه فإنّ القَنُوتَ عنده بعد 


0 


الركوعء (يكبر رافعا يديه ثم يقنت فيه أبداً) خلافاً للشافعي””" ضف 
وثانبهما الوتراثلانا تسليتكينء'يآن مهد على راس الركشين ويسلم ثم يصلى ركفة 
واحدةء وثالئهما: أنه مخير بين أن يوتر بركعة وبين أن يوتر بثلاث بتسلمية. 

١‏ آقوله: ويقنت ؛ بضم النون: أي يقرأ دعاء: «وهو اللهم إِنَا نستعينك..» الخ: 
الذي يقرؤه أصحابنا الحنفيّة» أو اللهم اهدني في من هديت... الذي يقرؤه أصحاب 
الشافعي 4# في الفجرء والأحب أن يجمع بينهما. 

ومّن لا يحفظ الدعاءً المأثور يقرأ: + وَمِنْهُم كن يَمُوْلُ ربا ءايكا ‏ الدنيسا 
حَسسنَةُ وَفي الْآحْرَةَ نه وَقِنَاعَدَابَ ألثَارٍ () 4'": وقيل يقول: اللهم اغفر لي 
يكورها انا #توقيل ذذيا رده يكن كلدت كذا اق ارالد خيرة وه وخل قرا جهرا أو لعفاء 
الكل واسعء والمختار هو الثاني. 

["]قوله: قبل ركوع الثالثة ؛ هو المنقول من فعله ينك في «سنن النّسائي» وابن 
ماجة»؛ وورد في «صحيح مسلم» وغيره قنوته قبل الركوع أيض]!*) وبه أخذ الشافعي 5ه 
وهو عندنا محمول على قنوت الفجر للنوازل. 


.)177 ينظر: «مغني المحتاج»(1:‎ )١( 

() ينظر: «التنبيه»(ص55). 

.5١ ١ البقرة:‎ )7©( 

50( فعن أبي بن كعب 45 : «إن رسول الله وٌ كان يوتر بشلاث ركعات » يقرأ في الأولى: ب # سبح 
سم وَيْكَ لعل (ر) » وفي الثانية : بج كل يكاا الكيروت 42 » وفي الثالثة : ب 
7 فل هِوَأئه أحد 4 ويقنت قبل الركوع» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : /5 5) : 
و«المجتبى»(7: 2)770 وغيرها. 

(6) فعن عاصم عن أنس 425 قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال قبل 
الركوع قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله ود قنت بعد الركوع ؛ فقال: إنما قنت رسول 
الله ييِدُ شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء» في «صحيح مسلم»(١‏ : 
8؛») وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 0" 


دون غيره» ويقرأ في كل ركعةٍ منه الفاتحة , وسورة 
فإ قَنُوتَ الوتر عنده في النّصف الأخير من رمضان فقط" '» (دون غيره) ٠‏ خلافا 
للماة في ف في الفجر". 

(ويقراً في كل ركعة منه الفاتحة» وسورة" 

3 قوله: فقط؛ لما أخرجه أبو داود: «إنّ أبيّ بن كعب ذه كان يؤمّهم في 
التراويح » ويقنت في النصف الآخر من رمضان فقط»'"؛ ولنا: حديث تعليم النبي يل 
القنوت المروي في «سنن أبي داود» وغيره من الأحاديث الدّالة على كونه في جميع 
المي 

["أقوله: في الفجر؛ فعنده السنّة أن يقنت في صلاة الفجر بعد ركوع الثانية ؛ لما 
روي أن النبي يل كان يفعل ذلك”"2, أخرجه مسلمٌ وأصحابُ السئن وغيرهم. 

ولنا : ما روي أنه قنت شهرا يدعو على قبائل من الكفّارء ثم ترك” الشرحة 
مسلمٌ وغيره؛ والأحاديثُ الواردة في قنوته في الفجر وغيره كلّها محمولة على قنوت 
النوازل ونحو ذلك كما حققه ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد». 

ع دسم 
وكان يقرأ تارة في الركعة الأولى من الوتر ب # سبح بح سم رَيْكَ ألا قل 0 ه. , 


.)١157 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

(1) في «سئن أبي داود»(١‏ : 507): و«السئن الصغير»(؟ : 7؟7)ء: وغيرها. 

(؟) فعن الحسن بن علي #:: «علمني رسول الله يلو كلمات أقولبن في الوتر: اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت 
وتعاليت» في «سنن أبي داود»(١‏ : 567)»: و«المستدرك)(”*: 188١)ء2‏ وصححه» و«(صحيح 
ابن خزيمة)(؟ : )2 وغيرها. 

)من معد كال : قلت لأنس #5 : : «هل قنت رسول الله يد في صلاة الصبح؟ قال: : نعم بعل 
الركوع يسيرا» في «صحيح مسلم»(١‏ 4اة)ء و«المسند الممتخرج»(7 : »)5307١‏ وغيرها 

(0) فعن أنس #25 : : «قنت رسول الله و شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان 
ويقول: : عصية عصت الله ورسوله» في «صحيح مسلم»(1: 578): و«صحيح البخاري» 
:١(‏ 95 وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الثانية : © قُلْيكاًم) الكيْروت 0 © : وفي الثالثة : 2 فل هْوَائَه اعد 20 4 دغ قل 
أَعُودُ برت لمق 0 4 وي ُلْ أَعُود يِرتٍ لوس 00 4 ؛ أخرجه أبو داود والثرمذي 
وابن ماجة وغيرهم. 

كرد ابقنا أنه كان يقرأ في الأولى: # سَيّح أَسْمٌ #» وفي الثانية : + كل يتاي 
لْحكيُوت (0) 4» وفي الثالثة : 9 فُلْ هْوَ مه أحسدٌ  )2(‏ ؛ ذكره التَرمِذِي. 

وورد أيضاً أنّه كان يقرأ في الأولى: + أَلْهتكم الَكَائرُ 5 4» و إئًا رلته في ليه 
لد 9) > ٠‏ دجإنا رت » دفي الثانية: وار (3) » وإ جآء نصرٌ 
هوه )4. و إن لطبك الْكَوْكَرَ (() 4 » وفي الثالثة : ج مْيكايالكييررت 2 »* 
وج تبت » ول قل هوَآنَهُ أحسدٌ 8 »4 ؛ أخرجه أحمد وغيره. 

وقد بسط طرق هذه الأخبار الحافظ ابن حَجَر العسقلاني في تخريج أحاديث 
الأذكار المسمى ب«نتائج الأفكار»: وبهذه الأخبار استدل أصحاينا على أن الوترٌ ثلاث 
ركعات. 


واعترض هاهنا بن القراءة ‏ الأوليين قزاءة في الأخريين في الرياغي» وزفي الغالغة 
في الثلاثئي عندنا » حتى لو سكت في الأخيرين أجزأه عندناء كما ثبت في موضعه» 
فينبغي أن تنوب القراءةٌ في الأوليين عنها في ثالثة الوتر أيضاء ولا يفترض فيها كما في 
صلاة المغرب. 

وأجيب عنه: بأنّ الاختلاف في كون الوتر واجبا أو سنّة أورث شبهة النفلية» وفي 
صلاة التطوّع سئّة كان أو غيرها تفترض القراءة في جميع الركعات فكذا هذا. كذا في 
شروح «المداية». 

[١]قوله:‏ لا القانت ؛ أي لا يتبع المؤتم الإمام الذي يقرأ القنوت في الفجرء وهذه 
المسألةٌ دنّت على جوز الاقتداء بالشافعية» وفيه اختلافٌ كثير بين أصحابناء والحق 
الصّراح هو الجواز مطلقاء كما حققه مؤلف «الإتمام بمقلد كل إمام». 


حتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1" 


أي إن قرا الإمامٌ قنوت الور بعد الركوع" يتبعٌهُ لمقتدي" '» وإن قَنّتَ الإمام في 
الفجر لا يتبعه المقتدى » د بس 

١1‏ ]قوله : الإمام قنوت الوتر بعد الركوع ؛ كما إذا كان الإمامُ شافعياً. ٠‏ فِإِنّ قنوت 
الوتر عندهم بعد الركوع لما أخرجه الدارقطني عن سويد 5 قال : : «سمعت أبا بكر 
وعمرَ وعثمان وعليًا يقولون: قنت رسول الله يه في آخر الوترء وكانوا يفعلون 
ذل 

وامقرال امجن نان ريه ينل وخيرو عق عاضه الالششرك عرسا لك انا 
رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة» قال: : نعمء فقلت: أكان قبل الركوع أو بعد 
الركوع؟ قال: قبله» قلت : فإنَ فلانً أخبرني عنك أنك قلت : بعده» قال: كذب إِنّما 
قنت رسول الله و بعد الركوع شهرا»'"' 

وأخرج ابن أبي شيبة : : «إنّ ابنَ مسعود 5ه وأصحاب النبي كلف كانوا يقنتون في 
الوتر قبل الركوع»” "» ولو نسي الإمام الحنفي القنوت قبل الركوع : ثم تذكره ف الركوع 
لايقنت ؛ لفوات محلّهء ويسجد للسهو بترك الواجب» ولا يعود إلى القيام ؛ فإن عاد 
إليه وقنت لم تفسد صلاته . كذا في «الدر المختار»!*) 

["اقوله : يشبعه المقتدي ؛ أي يقنت هو أيضاً بعد الركوع تبعاً لإمامه ؛ لأن كونه 
بعد الركن أو وله جنيولية» وليس كونه بعد الركوع مقطوعا بنسخه أو بعدم سنيته 
فلا يخالف إمامّه في مثل هذاء بخلاف القنوت في الفجر عندنا » فإنه ثبت نسخهء وأنه 
فعله يك ثم تركه» ولا متابعة في المدسوخ كما إذا كبّر مام الجنازة خمساً لا يتابعه المؤتم 
في التكبيرة ة الخامسة ؛ لوت نسخها. 

[لاقوله: بل يسكت ؛ هذا عندهماء وقال أبو يوسف 4#: يتبعه كما في تكبيرات 
العيدين إذا زادَ إمامه على الثلاث ؛ لأنّه تبع لإمامه في فصل مجتهد فيه وجوابهما أنه لا 
متابعة في ما علم نسخه. 


.)737 : في «سئن الدارقطني»(؟‎ )١( 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(١‏ : 574)؛ وغيره.. 

(؟) في «مصنف ابن أبي شيبة)(؟ : 417»؛ وسنده صحيح على شرط مسلم كما في «الجوهر النقي» 
(520») وفي «الدراية»(١‏ : :)١95‏ إسناده حسن. ينظر: «إعلاء السئن)(7 : 2)8٠١‏ 
ها 

(:) «الدر المختار)(؟ : 9). 


لحف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وسنّ قبل الفجرء وبعد الظهرء والمغربء والعشاء ركعتان» وقبل الظهر» 
والجمّعة وبعدّها أرِيعٌ بتسليمة واحدة 
والأميةة""" انه يسكت قاني". 
(وسَن” قبل الفجرء وف الت وو نو الترفي ور المقادر كوكا نا 1 ود 
الظهرء والجمعة ويعدّها أربع بتسليمة'' واحدة 

[١أقوله:‏ والأصمٌ ؛ مقابلة ما قيل أنه يقعد تحقيقاً للمخالفة ؛ لأنَّ الساكت 
برك نامي وت اه الود لكك اعد بم اتروع ليا اعورم 

الك : قائماً؛ أي مرسلا يديه ؛ لأنّ الوضم سنة قيام فيه ذكر مسنون» كما في 
«الدر المختار»”" عير 

أقوله: وسنٌ؛ بضم السين؛ وتشديد النون: شروعٌ في بيان السئن المؤكدة 
الرواتب المتقدمة على الفرائض أو المتأخرة عنها بعد الفراغ من ذكر الواجب» وبعد 
الفراغ منه شرع بقوله : : وجب في المستحبات رعاية ؛ لتقديم الأهم فالأهم. 

[:]قوله: ركعتان؛ لحديث: «مّن صلَى في يوم وليلةٍ ثنتي عشرة هَ ركعة سوى 
المكتوبة بني له بيت في الجنة» أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب؛ 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر»"» أخرجه الترمذي وغيره. 

وعمن عائشة رضي الله عنها : «كان النبي و يُصلّي في ببتي قبل الظهر أربعاًء ثم 
يخرج فيصلي الظهرء ثم يدخل فييصلي ركعتين لعا سم 
ويصلي المغرب : له وليل فيتصلى ركعمة: ل امم ار 
فيصلي ركعتين» وكان إذا طلعٌ الفجر صلى ركعتين»”2؛ أخرجه مسلم وأبو داود 
واحمد وغيرهم. 

[0آقوله: أربع بتسليمة ؛ أي بسلام واحد في الآخر» أمَا استنانُ الأربع قبل الظهر 


)١(‏ واستظهره صاحب عع وم و«التنوير»(١‏ : 5144)» ليتابع الإمام فيما يجب متابعته 
فيه» وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من القنوت» وقيل: يقعدء وقيلٍ: يسجد إلى أن 
يدركه فيه تحقيقا لمخالفته» وقال أبو يوسف #5: يقنت المؤتم في الفجر تبعا لإمامه لالتزامه 
متابعته بالاقتداء به. وتمامه في ((فتح باب العناية»(١‏ : 7560). 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : /58). 

(9) في «المستدرك»(١‏ : 567): وص ححه؛ء و«ستن الترمذي»(؟ : 715)»: وقال: «رحسن 

صحيح) » وغيرها. 
(5) في «صحيح مسلم»(١‏ : 5 ؛©؛ وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ينف 
70 


وحبب الأريع 
وحبب"' الأريع 
العام رارم : «أربع قبل الظهر ليس فيهنٌ تتسليمٌ يفتح لمن أبواب 
السماء»””': أخرجه أبو داود وغيره» وفي «سئن ابن ماجة»: «إن النبي ييه كان يصلي 
قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم»”". 

وأمّا استنانُ الأربع قبل المع وبعدها فلعديك: ذا على ادك الحسة 
50 أخرجه مسلم. 

وعن ابن مسعود ذه : «كان النبي يك يصلّي قبل الجمعة أربعاً ويعدها أربعا»', 
قاله الترمذي. 

وروى أبو داود والترمذيّ عن ابن عمر #:: «أنْه كان يصلّي بعد الجمعة سيا تارة 
ركعتينء ثم أربعاًء وتارّة أربعا م ركعتين»”» وفي الصحيح عن ابن عمر ه: «أنه 
كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدّم فصلَّى ركعتين م تقدّم فصلّى أربعاًء وإذا كان 
بالمدينة فصلّى الجمعة رجع إل ينه فعلى ركديق: ولم يصل في المسجد ٠‏ فقيل له في 
ذلك فقال: كان رسول الله يي يفعل ذلك»”" + وبهذا ذهب أب و يوسف إلى أن المستوث 
د اشيم سيت وهات 

[١]قوله:‏ وحبّب ؛ بصيغة الجهول من باب التفعيل ؛ أي استحب وذلك لحديث : 
كرحم الله أمراً ضلى قبل العتمين أررعا 17 أخعريجة الترودى وتعينية» 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : /4017)+ وغيرها. 

(0) ني «سنن ابن ماجة»(١‏ : 5310): وغيرها. 

(©) في «صحيح مسلم)(؟ : 20216١‏ وغيره. 

(؟) في «سنن الترمذي»(؟ : 399). 

(0) في «سنن الترمذي(7؟ : +)1٠١‏ و(سئن أبي داود))(١‏ : 0777 بلفظ : عن عطاء : «أنه رأى 
ابن عمر #؛ يصلي بعد الجمعة فينماز ‏ أي يفارق مقامه الذي صلى فيه عن مصلاه الذي 
صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين» قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع 
ركعات قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟ قال مرارا». 

(0) في «المستدرك»)(١‏ : 5717)» و«سئن أبي داود)»(١‏ : 207077 وغيرها. 

(0) في «صحيح ابن حبان»(5 : +)75١5‏ و«سئن الترمذي)(7 : 7590)» وحسنه » مدن امن 
داود»(؟: 77؟)ء وغيرها. 


57 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قبل العصر والعشاء وبعده وكرة مزيد الثفل على أربع بتسليمة نهاراء وعلى ثمان 
ليلا 
قبل العصر"' والعشاء وبعده وكرة'" مزيدُ التْلٍ على أربع بتسليمة نهاراء وعلى 
ثمان ليلا 

وروى اشحل نن اكصيون ل رسلنة مبرفوعا : «مّن صلى قبل الظهر أربعا كان 
كاما تهجّد من ليلة, ومن صلاهرٌ بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر'"': 
وأخرجه البَيْمَقيّ موقوفا على عائشة رضي الله عنهم. 

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنهم : «ما صلّى رسول الله و العشاءً قط 
فدخل بيتي إلا صلى فيه أربع ركعات أو ست ركعات»' '"» وقال الخَلَبِيّ في «المُنية»: 
أمَا الأربع قبل العشاء دلو كر خسوا حد يه لكل ويل لعسوم مارواه 
الجماعة أنّه ويل قال : «بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة » ثم قال بعد الثالثة : 
خد شام" "؛ فهذا مع عدم المانع من التتفل قبلهاء يفيد الاستحباب» لكن كونها أربعا 
يتمشى على قول أبي حنيفة 4ه ؛ لأنها الأفضل عنده. 

[١]قوله:‏ قبل العصر؛ ينيد الظيز اريداءاحبة الاريع ٠‏ لخبي حافطا 
على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النار»»”' '» أخرجه الترمذِي وغيره. 

["أقوله #وكروة بصيكة الجييرل» أى ركه ه أداءُ النفل زائدا على أربع ركعات 
بسلام واحدٍ في النوافل النهارية » وعلى ثمان في النوافل | لليلية» وعللوها بأنّها لم ترو 
ولم يرد أنه تك زادَ على الأربع بسلام واحدٍ نهاراًء وعلى ثمان ليلاء ولو لم تكره ه«لروى 
عيدي ولو لجرا علي لكر 

ظاهر هذا التعليل أنّ الكراهة تنزيهيّة » ثم كلامهم في إنكار الزيادة على الأربع 
صحيح ء وأمًا كلامهم في في الزيادة على الثمان فغير مقبول» فقد ورد أنه يك صلى نسع 


.)5054 : في «المعجم الأوسط»(7‎ )١( 

(0) في «سنن أبي داود»(7: ,)7١‏ وسكت عنه» و«ستن البيهقي الكبير»(؟ : //41)؛ ورجال 
إسناده ثقات كما في «إعلاء السئن»(/ا: 2)١١‏ وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : يف6 5 و«(اصحيح مسلم»(١‏ : “1 5)ء وغيرها. 

(5) في «سنن الترمذي»(7: 797): وقال: حسن صحيح» و«سنن أبي داود»(1: 505)غ؛ 
و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 20؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة الوثر والنوافل حلفا 


-- 
2 


والأربع أفضل"' في الملوين'"". 


-ّ 
8 


رض" القراءة في ركعتي الفرض”” 
كج ياد واخسلاء لك علس ليها ١‏ على راس اناة رسيي سعة””'» أخرجه مسلم 
في «صحيحه». 

١[ ٍ‏ أقوله: أفضل ؛ هذا عند أبي حنيفة 45 ؛ لأنه أشق وأدوم تحريمة» فيكون أكثر 
ثواباء وبهذا قال صاحباه في النوافل النهارية» واستحبا في الليلية مثنى مثنى ؛ لحديث : 
«صلاة الليل مثنى مثنى»'"؛ أخرجه البُخاري ومسلم» وقولهما أوثق وأصح. 

ل ل ل ل 0 
إلى ما بعده بمعنى القراءة المفروضة أو المقدار المفروض من القراءة» فهو مبتدأ » وخبره 
قوله: في ركعتي...الم 

؟أقولة؛ : ركعتي الفرض ؛ في الإطلاق إشارة إلى أنّ الفرض في مطلق الركعتين » 
وإن كانتا أخريتين» وأمّا تعيين الأوليين للقراءة فواجبء وكل الوتر والنفل . أي جميع 
ركعاتهما .» أمّا كون القراءة فرضاً في جميع ركعات النفل ؛ فلآنَ كل شفع منه صلاة 
على حدةء والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة» وأما كونه كذلك في الوتر فللاحتياط 
للاختلاف في كونه واجبا أو سئة» وهو من أقسام النفل. 

وأما كون الفرض في ركعتي الفرض فقط ؛ فلأنّ موجبه هو الأمرُ في قوله تعالى : 
+«(كَأريُوا ما بتر من 4, والأمرٌ لا يقتشضي التكرار؛ وإنّما لزمت ف الثانية إلحاقا لبا 
بالركعة الأولى دلالة ؛ لكونها مثلها. كذا في «المداية»””' وغيرهاء فزيادة البسط في 
شروحها. 


.)015 اَلَوَانَ: الليل والنهارء والواحد مّلا مقصور. ينظر: «الصحاح)(؟:‎ )١( 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه يو كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بني» فلمًا سن نبي الله يلد وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعيه 
الأول فتلك تسع يا بني» وكان نبي الله ييه إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها...» في 
«صحيح مسلم»(١‏ : 5)©؛» وغيره. 

(2) في «صحيح البخاري»(١‏ لال و««صحيح مسلم»(١‏ : 7)© وغيرها. 

(5) المزمل: من الآية١؟.‏ 

.)507 : ١(»ةيادبلا«‎ )6( 


عق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولزِم إتَامٌ نفل شرعٌ فيه قصداً ولو عند الطلوع والغروب وقضى ركعتين لو نقضص 
في الشف الأول أد الثاني 
ورم" | ِتَام ام نفل شرعٌ فيه قصدا) ء احترازٌ عن الشّروع ظنًا كما إذا ظنٌ أنه لم يصل 
فوس الطيري ٠‏ فشرع فيه فتذكرٌ أنه قد صلا صارَ راسو د زبات 
حل الوانقضة لاحب القضاء'""': ولو عند الطنُوع والغروب '” 

وقضى ركعتين لو نقض في الششقم الأول أو الغّاني) يعني لو شرع في اريم 
ركعات من التفل» وأفسدها في الث: الأول تشع اله م الأول لا الّانى 

[١)قوله:‏ ولزم...الخ؛ وجهه: أنه لَمّا شرع فيه وأدّى قدرا منه وقع ما أدّى قربة» 
بدليل أنه لو مات حينئذ يثاب عليه » فيلزم عليه الإتمام ؛ لقوله غك : +( ولا لوا لكر )يه '"' 
وإذاثيت لروع الأقام فلو أفسذه حجن تعلية القضاء: 

وقد ورد ذلك في صوم انظرع اذااقي 9 أمرامي اوماد بالتناء "4 اشر ابو 
داود والتَرمِذِي والنُسائي وابن حِبّان والطبراني والبّرَّار وغيرهم بطرق متعدّدة يقوي 
بعضها بعضاء ومن المعلوم أن الصلاة نظير الصوم» بل أعلى منه. 

["اقوله: لا يحب القضاء ؛ لأنه ما شرع فيه إلا على ظَن أن الفرض عليه» وقد 
تبِينَ بطلانه» ولم يلزمه مطلقا حتى يلزمه إتمامه. 

["اقوله: ولو عند ؛ أي لو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها ؛ لأنه صار إنهما'"' بالتزامه وإن لزم عليه الإثم لمخالفته للنهي. 


)١(‏ محمد: من الآية؟؟. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله يِوٌّه فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
ية: لا عليكما صوما مكانه يوماآخر» في «سنن أبي داود)»(7 : 057 و((صحيح ابن 
حبان)(6: 585): وغيرهما. وعن ابن سيرين 5 «أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا 
فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبي يله » فأمروه أن يقضي يوماً مكانه» في «مصنف ابن أبي 
شيبة)»(7 : +)١11١‏ وسنده على شرط الشيخين ما خلا التيمي » فإنه أخرج له أصحاب الأربعة 
ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطني كما في «الجوهر النقي))(1 : .)7١0‏ ينظر: ((إعلاء 
السنن))(9 : 2)١7١‏ وغيره. 

(9) في الأصل : لأنه ما. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل فق 


كما لو ترك قراءة شفعيّه 
خلافا لأبي يوسف'" طايه ل ل اي 
الركعتين وقامٌ إلى الثالثة وأفسدها يقضي الشَفْع الأخير فقط ؛ لأنَ الأول قد كم ”, 
وهذا” بناءً على أن كل شم من الكٌّفل صلاة على حدة» (كما لو ترك" “قراءة شفعيه 

١[‏ ]قوله : خلافا لأبي يوسف 5ه ؛ فإنه يقول: يقضي الأربع» فإنه لَمّا نوى أريعا 
لزم إتمامهء وهما يقولان: : نما يلزم بالشروع ما شرع فيه» وما لا صحة له إلا به 
كالركعة الثانية؛ وصحُّة الشفع الأرّل لا تتعلق بالثاني» فلا يلزم من الشروع في الأول 
الشروع في الثاني ما لم يشرغ فيه» فلا يلزم قضاؤه قبل الشروع فيه. 

["قوله ون قعد كتوية الأته لق قر يتمد وافبيه الأخروي ف عل فقا 
الأر بع عياف كذا في «البناية». 

'اقوله: لأنٌّ الأرّل قد تم ؛ أي بالقعودٍ على رأس الثانية» والقيام إلى الثالثة 
بمنزلة تحريمة مبتدأة. 

[قوله: وهذا؛ أي قضاءٌ الشفع الواحد فقط في الصورتين مبني على أن كل 
شفع من النوافل» وإن شرعت بنيّة الأربع صلاة مستقلة» فلا يلزم من فساد أحدهما 
قضاء الآخر. 

ويتفرَعٌ عليه : لو نوى النفل مطلقاً لا يجب عليه إلا ركعتان» ولو نوى أربعا لا 
يجب عليه إلا ركعتان ما لم يشرع في الثالثة. 

ويتفرّع عليه أيضاً: : أنه يستحبّ أن يصلَي بعد التشهد الأوّل ويدعوء هو المنقول 
عن ابن عمرّ و#: كما في «الموطأ»» ويستحب أيضاً الاستفتاح والتعوّذ في الثالثة. 

وفي «شرح المنية» خص من هذه الأحكام الأربع قبل الظهر وقبل الجمعة» 
والأربع بعدهاء فإن أفسدّه يحب قضاءً الأربع ؛ لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة؛ 
فكانت صلاة واحدة»؛ لكن ظاهر الرواية عن أصحابنا هو الإطلاق”'', كمافي 
وال 

[9]قوله: كما لو ترك...الم؛ شرع في مسائل فساد النفل الرباعي بترك القراءة بعد 
ذكر فساده بغيره» وهي المسائل الملقبة بالثمانية وبالستة عشرية : 


)١(‏ ورجحه ابن عابدين في «رد المحتار»<؟ : ؟3). 
(؟) «البحر الرائق»(؟ : 77). 


يفف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو الأوّل» أو الثاني » أو إحدى الثاني :أ وإحدئ الأول أو الأول وإحدئ الثاني 
لاغ ' وأربع لوترك في عدي كل شديه أو في النّاني وإحدى الأول . 
الله أن الثاني » أو إحدى الثاني أن دي الأول أن الأو ل وإحدى الثاني 
لاغير): او او ار و لسري أ ار إحدى 
كل : ؛ أو فى الثّانى وإحدى الأوّل) فا أن الأصل"' عند أ وعم كدان 
أى كما ينضي ركتس لذ"أريما لوثرك قزاء: القران مط انا ى متعيمر ان له يقرا و ركف 
أصلاء أو ترك القراءةً في الشفع الأوّل فقط» وقرأ في الثاني» أو ترك في الثاني وقرأ في 
الاول؛ أو ترك في إحدى ركعتي الشفع الثاني وقرأ في البواقي» أو ترك في إحدى 
ركعتي الأوّل وقرأ في البواقي؛ أو ترك في الشفع الأوّل مع أخرى ركعتي الثاني. 

فهذه ست صورء وتعدد الاحتمالات في الصور الثلاث الأخيرة بتعدّد مصداق 
إحدى» فإنه يحتمل أن يترلك في أولى الثاني أو في ثانيتهاء وقس عليه البواقي. 

١١‏ أقوله : 4 غير سمل أن يكون افيد لقبوله : «إحدى الثاني»» ويحتمل أن 
يكون قيدا لما فهم من قوله: : «كما» ؛ أي يقضي الركعتين لا غير؛ وض أن يكون قدا 
لبذه الصور؛ أي يقضي الركعتين في هذه الصور فقطء لا في غيرها من الصور التي 
يأتي ذكرها واختار الشارح هذا الاحتمال لكونه أفيد. 

["قوله: فاعلم أنّ الأصل...الخ؛ قال الحلبيَ في «العُّنية شرح المنية»: الخلاف 
الواقع في هذه المسألة من لزوم قضاء الأربع في بعض صورهاء وقضاء ركعتين في البعض 
مبني على قاعدة أخرى مختلفة بين أئمّتنا. 

وهي أنّ ترك القراءة في كل ركعتي الشفع أو في أحدهما يوجبُ بطلانٌ التحريمة 
عند محمد #ه؛ فلا يصح شروعه في الشفع الثاني» فلا يلزم قضاؤه بإفساده مطلقاء ولا 
يوجبه عند أبي يوسف 45» وإنّما يوجب فسادً الأداء» فيصحّ الشروع في الشفع 
الثاني» فإذا أفسده لزمّه قضاؤه أيضاء وقول الإمام: كالأول في الأوّل؛ وكالثاني في 
الثاني. 

وجه قول محمد ذيه: أن التحريمة تنعقدٌ للأفعال» فإذا فسدت الأفعال بترك 
القزانة يلاسا ينا خفن لنياء رو أبو وزسستك فلاميقول "القز اده زكر واقواف :أن العاف يووا 
بدونها حقيقة أو حكماً في الأخرس والأمي» وحقيقة لا حكما في المقتدي » نعم لا 
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ترك القراءة في ركعتي الشّفع ال ول ينطِل"' التحرية حتّى لا يصمح بناءً المع الثاني 
على الشفع الأوّل» وفي ركعةٍ واحدة لا" » بل يفسدً الأداء» فيصح بناءً القع 
الثاني على الشفع الأول “وغيد ترد كه الثرك و.ركحة واحندة بيط اللحترفة 
ا حتّى لا يصمح بناء الثّاني. 

وعند أبي يوسف قله لا يِل النُحريَة أصلاء 5000 يوجب” ' فسادً الأداء فقطء 
نفد بناء انكمم الكاتق سوا تراد القزاد: قز كفة هر الشمم اكول كابر كف 
صحة للأداء إلا بالقراءة» لكنّ فساد الأداء لا يكون أقوى من تركه» وترك الأداء لا 
تفينية الحريةء كداثر معد بعد المخرعة ا وسكت اننا طويلاقتياة. ارق اذل 
يبطل التحريمة. 

ولأبي حنيفة 5ه: أنّ ترك القراءة في الشفع محممٌ على إفساده بخلاف تركها في 
ركعة منه؛ فإنّه لا يفسد عند الحسن البصريّ #ه ومن وافقه» فحكمنا بفساد التحريمة في 
حق وجوب القضاءء إعمالا بدليل فرضيّة القراءة في ركعة واحدة فقط احتياطاً في 


الموضعين. 

[١أقوله:‏ يبطل التحريمة؛ أي يجعلها كالعدم» فلا يصمّ بناء الشفع الثاني على 
الأول ؛ لأه فرع بقاء التحريمة. 

["أقوله: لا؛ يبطل: أي لا يوجب بطلان التحريمة ؛ لأنَّ كل شفع من التطوّع 
صلاة على حدة» وفسادها بترك القراءة في ركعة مجتهد فيه» فقضينا بالفساد في حق 
وجوب القضاء فحكمنا ببقاء التحريمة في حقّ لزوم الشفع الثاني احتياطاً. كذا في 
«البداية»20. 

الاقوله: أينضاء متعلق بيبطل 4 أى يبطل التخرعة أيضاء كما يفسة الأذاءه أو 
هو متعلّقٌ بواحدة ؛ أي الترك في ركعة واحدة أيضاً ييطلُ التحرية كالترك في ركعتيه. 

[]قوله: بل يوجب...الخ ؛ قال في «النهاية»: إِنّما قال يبقاء التحريمة عند فساد 
الأداء ؛ لأنَ بالفساد لا ينعدم إلا صفة الجواز» وقد عدم الأداء وبقيت التحرية. 


.)564 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسائلٌ ثمانية""؛ لأنّ ترك القراءة : 
اسه عواف راعاية وهار يا ربع صورء وهي ما قال" في «المتن: : 
أو الأول ' أو الثّاني» أو إحدى الثّاني؛ أو إحدى الأوّل»؛ وفي هذه الأربع قضاء 
الركعتين بالوجماع ". 
وإما شير متحصن ل ورد فق اللشتد وه :قله انها 3ن أربع مسائل ؛ 


لأنّه : 

إمّا أن يكون الئّركُ في كل الأول مع كل الثّاني» وهو ما قال في «المقن»: كما 
لو ترك قراءة شفعيه. 

[١أقوله:‏ إنّ المسائلٌ ثمانية ؛ قال في «العناية»'”' : «الوجوه فيه ستة عشر: 

قرأ في الجميع » ترك في الجميع » ترك في الشفع الأول» ترك في الشفع الثاني» ترك 
في الركعة الأولى» ترك في الركعة الثانية» ترك في الثالثة» ترك في الرابعة» ترك في الشفع 
الأوّل والركعة الثالثة» ترك في الشفع الأول والركعة الرابعة» ترك في الركعة الأولى 
والشفع الثانيء ترك في الركعة الثانية والشفع الثاني » ترك في الركعة الأولى والثالثة ؛ 
ترك في الأولى والرابعة» ترك في الركعة الثانية والرابعة» ترك في الثانية والثالثة. 

فيدوت عه وحناء والضات رك الوه الأرل ؛ لأنَّ الكلامٌ في أقسام 
الفسادء والتي تقرأ في جميعها ليست منهاء وتداخلت منها سبعة أوجه في الثمانية ؛ 
لاتّحاد الحكم فعادت ثمانية» فعليك بتمييز المتداخلة». 

[7اقوله: وهي ما قال؛ أي هذه الصورٌ الأربع هي ما ذكرها المصّف #5 بهذه 
العبارة. 

['أقوله: بالإجماع ؛ أي باتماق أئمتنا الثلاثة ؛ لأنَ كل شفع صلاة على حدة؛ 
فلا يلزمه إلا قضاء ما ترك القراءة في ركعة منه أو ركعتيه» قال في «البداية»'"': فلو قرأ 
في الأوليين فعليه قضاءٌ الأخريين بالإجماع ؛ لأنّ التحريمة لم تبطل» فصحّ شروع 
الثاني » ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول. 


.)505 : ١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)56/8 : ١(»ةيادبلا« (؟)‎ 
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أو مع بعض الثّاني» وهوما قال في «المتن»: أو الأول مع إحدى الثّاني. 

وفي هاتين المسألتين''' قضاء الركعتين عند أبي حنيفة ومحمّد له ؛ لبطلان 
التحرعة'' عندهماء ٠‏ فلاايصحٌ الشروعٌ في الشّفع الثاني » فعليه قضاءً الشّفع الأول 
فقط. 

وعند أبي يوسف ذه قضاءً الأربع, '؛ لألّه نا لم تبطل التّحريمة صم الشروعٌ 
الغُانى» وقد أقمة العف د هرك القراء قفصي انها 
ولو قرا في الأخريين لا غير فعليه قضاءٌ الأوليين بالإجماع ؛ لأنَّ عندهما لم يصحّ 
الشروع في الشفع الثاني ؛ وعند أبي يوسف #ه وإن صم فقد أدّاهاء ولوقرأ في 
الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاءً الأخريين بالإجماع» ولوقراً في الأخريين 
وإحدى الأوليين فعليه قضاءً الأوليين بالإجماع. 

[١أقوله:‏ مع؛ الموجود في المتن أو الأول وإحدى الثاني » لكن الواو بمعنى مع 
فلذا نسبه إليه. 

["]قوله : وفي هاتين المسألتين: 

أحدهما: أن يترك القراءة في جميع ركعاته. 

وثانيهما: أن يترك في ركعتي الأوّل» وفي ركعة واحدة من ركعتي الثاني ثالثة 
كانت أو رابعة. 

['اقوله: لبطلان التحريمة ؛ فإِنّه قد مر أنّ ترك القراءة في ركعتي الشفع الأوّل 
يبطل التحريمة اثفاقا بين أبي حنيفة ومحمد #دء فإذا بطلت لم يصح الشروع في الشفع 
الثاني: فلا يلزم قضاؤه؛ لأنٌ لزومّه فرع صحة الشروع» فلا يلزم عندهما إلا قضاء 
الركعتين الأوليين. 

وأمّا عند أبي يوسف 4ه فلمّا لم يكن الترك مطلقاً في ركعة كان أو في الركعتين 
يبطل التحريمة» بل يفسدُ الأداء صح عنده الشروع في الشفع الثاني» فيجب عنده قضاء 
الأربع في هاتين الصورتين ؛ لأنه أفسد الشفعين بترك القراءة فيهما بعدما صحّ شروعه 
فيهما. 

1 قوله: قضاء الأربع ؛ أي يحب عليه في هاتين المسألتين قضاءً الشفعين. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل ل ا 
وهما ما قال في «المتن»: وأربعٌ لوترك في إحدى كل شفء"" » أو في الكّاني وإحدى 
الأوّلء وإِنُْما يقضي الأربع عند أبي حنيفة 5ه وأبي يوسف' "#5 ؛ لبقاء التنّحريمة 

أمّا عند أبي حنيفة #5 ؛ فلأنّه ترك القراءة في ركعة من الشّفع الأوّل» 
والتُحريمة لا تبطلٌ به. 

لعي ري ل اجر بر عاد رقي 
المقعين لك الفرادة ففض أريعا: 

وعند محمد ذه في - جمد القن 

١7‏ قوله: وإما أن يكون...الخ؛ عطف على قوله: «إما أن يكون الترك..» الم ؛ 
وبيان لصورتين من صور عدم الاقتصار. 

["اقوله: في إحدى كل شفع ؛ بأن تركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة» أو في 
الثانية مع الثالثة أو الرابعة. 

["اقوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف #؛ كون القضاء أربعا على أصلهما 
ظاهر لا سترة فيه وكذا رواه محمّد 4 في «الجامع الصغير» عن أبي يوسف عن أبي 
جين ضر كن اك ابو ورياك سهد الزوانة غنه افيا إذاثر لك القراءه فى جد 
الأول وإحدى الثاني؛ وقال: رويت لك عن أبي حديفة 5 أنه يلزم قضاء ركعتين؛ 
ومحمد 45 لم يرجع عن روايته عنه» واعتمدٌ مشايخنا روايته» ولم يلتفتوا إلى إنكار أبي 
يوسف 45. كذا في «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام. 

[؛آقوله: في جميع الصور؛ المرادُ به جميع صور المسألة» أو جميع صور قضاء 
ري 
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فظهر"' ما قال" في «المختصر» : فيقضي أربعأ عند أبي حنيفة 45 فيما ترك في 
إحدى الأول مع الثّاني» أو بعطيه : ا ل 
الثانيء أو في ركعة منه وعند أبي يوسف 4ه في أر ربع مسائل 

١‏ اقوله: إلا قضاء الركعتين؛ لأنَّ ترك القراءة في الشفع الأوّل مطلقاً ولو في 
ركعة منه يبطل التحريمة عندهء فلا يصم بناءً الشفع الثاني » فلا يحب قضاؤه. 

["اقوله: فظهر؛ أي بما فصلت ظهر معنى ما قلت في «مختصر الوقاية»» وعبارته 
بتمامه هكذا: : «وترك القراءة في الشفع الأول يبطل التحريمة عند أبي حنيفة ه؛ وعند 
محمد 5 في ركعة؛ وعند أبي يوسف 5ه لا بل يفسد الأداء فيقضي أربعا. .»الم ؛ أي 
فيقضي أربعاً عند أبي حنيفة 5 في مسألتين : 

إحداهما : : أن يتركهما في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع الأوّل وفي ركعتي الثاني. 

وآخرهما: : أن يترك في ركعة واحدةٍ من الشفع الأوّل وفي ركعة واحدةٍ من 
الثانى. 


وهي التي يوجد الترك فيها في الشفعين؛ فاثنان منها هما المذكوران في مذهب أبي 


ا يتن الاختلاف فى المسألة : 


ف: إشارة إلى القراءة. 
ك: إشارة إلى تركها. 
(0) أي الشارح #5 في «النقاية»“اص 8؟ - 55). 


اليف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا أقضاء لو تشهد أولا نم تقض أو شرمٌ ظانا أله عايه 
يوجد الثّرك في الشفعيّن» وفي الباقي ركعتين" وق ست سنك" ممبائل عيد أبئ حنيفة 
دء وأربع عند أبي يوسف ظلكء وعند تحمل" طفه ركعتين في الكل . 

(ولا قضاء"' لو تشهد أو ا 0 م نتقض) : أي إن تُوَى أربع ركعات من الثفل» 
ا كم تقض لا قضاءً ءَ عليه ؛ لأنه لم يشرع في 
الشفع الثاني , ؛ فلم يَحِبْ عليه» ( و شرع" ظاناً أنّه عليه )؛ هذه المسألة وإن 
فهمت سبق وهو قولة : ولزم م 

والثالثة : أن يترك قراءة كلّ ركعات الشفعين. 

والرابعة أن يترك في ركعتي الشفع الأول» وفي ركعة واحدةٍ من الثاني. 

[١]قوله‏ : وفي الباقي ركعتين» هذا متعلق يقول الشيخين؛ أي في الباقي من 
المسائل الثمانية يقضي عندهما ركعتين؛ وهو ست مسائل عند أبي حديفة #ه؛ وأربع 
مسائل على رأي أبي يوسف 5ك. 

["اقوله: وهو ست... الخ؛ من هاهنا إلى قوله: وأربع عند أبي يوسف 5 ؛ 
تفسيرٌ من الشارح» وخارج عن «المختصر». 

['اقوله : وعند محمّد ذه ؛ هذا في «المختصر» متّصل بقوله : وفي الباقي ركعتين. 

[#]قوله: ولا قضاء؛ أي لا يحب قضاء شيء لو تشهّد بعد الركعتين وقرأ أيضا 
فيهما » ثم أفسد بعدما كان نوى أربعا؛ لأنَّ الشمٌ الأوّل قد تم والثاني لم يشرع فيه » 
فلم يجب عليه؛ وإن نض قبل التشهد يجب عليه قضاء ء الأوليين» وإن نقض بعد 
الشروع في الثاني يحب عليه قضاء الأخربين كما مر. 

[9]قوله: أو شرع ؛ أي لا يحب القضاء ُ فيما إذا شرعٌ في صلاة على ظنْ أنْها عليه 
كصلاة الظطلهر» ثم تَبِيّنَ أنه كان قد أذاهاء » فانقلب هذا نفلا فإن أفسيدء لاحب 
قضاؤه ؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة وكوي قاذ 
انقلبت صلائُهُ نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمهاء ٠‏ فلا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها 
لو أفسدء وكذا لا يحب القضاء كا ل ققدي به وبعذه لعز #الظتونة تطوعاء دكره 
في «التاتارخانية»» و تفصيل هذا المقام في «حواشي الدر المختار»''' 


(١١)«رد‏ الحتار على الدر المختار»(؟ : 5 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل عق 


يقعد فى وسطه ويتنفا ة قدرة قيامه ابتداء 


أو 
فهاهنا صرح بها" , (أو لم يقعد في وسطه): أي إذا صلّى أربع ركعات من 
الثفل» ولم يقعذ في وسطهء وكان ينبغي" أن يفسد الشفع الأوّل» ويب قضاؤه ؛ 
لأنّ كل شفع من التّفل صلاة على حدة» ومع ذلك لا يفسد الشّفع الأوّل قياسا 
على الفرض. 

ويتنفل”" قاعدا مع قدرة قيامه ابتداءً 

١(‏ أقوله: فهاهنا صرّح بها؛ لكون التصريح أبلغ في البيان» فاندفم ما أورد من أنّ 
ف لمان تكزار الخفائدة فهر 

["آقوله: كان ينبغي. .. الح؛ يعني أن مقتضى القياس أن يفسدٌ الشفع الأوّل 
ايا 200 تالقان اتويت » فالقعدة على رأس الركعتين 
تكون فرضاً لما تة تقرّر أن القعدة الأخيرة فرض» وبترك الفرض تبطلٌ الصلاة عمداً كان 
اشر وهذا هو قول محمد وزفر #ك. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف # لا يفسدٌ استحساناً ؛ لأنّ القعودٌ على رأس 
الركعتين من النفل لم تفرض بعينهاء عبل لغيرها وهو الخروج على كدير القطع علي 
رأسهماء فلمّا لم يقطع وصلاه أربعاً لم تفرض القعدة قياساً على الفرض. كذا في 
«المثية» وشروحها. 

["اقوله: يتنفّل ؛ أي يحور أداءً النفل قاعدا مع القدرة على القيام بخلاف 
الفرض» فإنّ القيامٌ فيه فرضٌ لا يجوز تركه إلا بعذر» نعم إن صلَّى قاعداً نفلاً من غير 
عذر نقص ثوابه؛ الحديث: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»”" ؛ أخرجه 
التخار رامحا لسعو يق ل 05 لقح بر لع و هلين ماار الا 7 
وغيره أن يقعد على هيئة التشهد إلا من عذر. 


(١)هذا‏ اللفظ في «ستن النسائي»(١‏ : 2)578 و«المجتبى)(: : 3219)). ودستن ابن ماجة)(١‏ : 
كس ” و«مشكل معانى الآثار»(1١‏ : 391)ء و«مسئد أحمد)(؟ : 5)»). وغيرها. 
() «البداية»(١‏ : .)55١‏ 


لق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكرء بقاءً إلأ بعذر وراكبا مومئاً خارج المصرٍ 

وكرة قا إل وعدن) : أي إن قَدِرَ على القيام يجَورُ أن يشرعَ في النّل قاعدا”, 
وإن شرع في التَّلٍ قائما كرء' أن يقعد فيه مع القدرة على القيام إلا بعذر» فأراة 
ل ل ل 
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(وراكا موككا “خار رجا 

١[‏ آقوله : كره؛ أي جازٌ مع الكراهة” أ وعند محمد 5 لا يجوز ؛ ؛ لأنَّ الشروع 
معتبرٌ بالنذر في الالتزام» فإذا نذرٌَ أن يصلي قائما لا يحور له القعودء فكذا إذا التزمّه 
بالشروعء وجوابه: أنه لم يباشر القيام فيما بقى؛ فلا يكون الشروع موجنا ميغ 
أجزائه. 

["قوله: قاعدا...الم؛ ويجوز أيضا أن يتمّه قائما ويقوم قبل الركوع ؛ حين يبقى 
قدر من القرآن فيركمٌ ويسجد قائماء ثبت ذلك من الفعل النبوي ولد في «صحيح 
مزلم وهو ْ 

[لاقوله: كره ؛ الظاهر أنَّ الكراهة تنزيهيّة» وهذا على ما اختارّه بعض المشايخ : 
والأصح أنه لا كراهة ٍ صرّح به في «البحر» و«العُنية» وغيرهما. 

[]قوله : مومثاً؛ بالممز في الآخرءٍ 0 : أَوْمَأتْ إليه» لا أَوْمَيْتْ» وقد تقول 
ليق من بالناء انار كذ تبكر ترك "وا مادا راكع إغناء. 

[6]قوله «خارج المصتو» المراد بة تل القعبرء الح حر جاتر ار 
الصلاة خارج المصر كان أو خارج القرية؛ هذا هو الصحيح”. كذا في «البحر»” 


(1) جزم المصنف 45 بكراهة النفل قاعداً إذا شرع فيه قائما مع قدرته على القيام إلا بعذر» وتابعه 
الشارح في «شرحه» عليهء وفي «النقاية»( ص 9؟), وصاحب «المختار)(١‏ : ,)4١‏ 
و«الملتقى»(ص5١)‏ و«درر الحكام»(١‏ :18١).ء‏ ولكن قال في «الدر المختار»(١‏ : :)5١8‏ 
الأصح لا كراهة فيهء تبعالصاحب «البحر)(١‏ : 18)» وهو اختيار صاحب «بداية 
المبتدي»7(ص2)18 و«الكتثز»(اص17)» «المنية»اص91). هذا عند الإمام» وأما عند 
الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر: «مختصر القدوري»(!ص؟١):ر‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله يليد كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس» فإذا بقي 
من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم» ثم ركم» ثم سجدء ثم يفعل 
في الركعة الثانية مثل ذلك» في «صحيح مسلم»(١‏ : 2)006 وغيره. 

(*) «المغرب»(ص2)157 وفيه : وقد تقول العرب أومى برأسه أي قال لا يعني بترك الهمزة. 

(5) وقيل إذا جاوز ميلاء وقيل: فرسخين» أو ثلاثة. ينظر: «رد المحتار»(؟ : 79). 


(6) «البحر الرائق»(؟ : 59). 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل لفق 
إلى غير القبلة 
إلى غير القبلة'”) إلعااقال: : خارج المصر بقول ابن عمرَ””': «رأيت رسول الله 
ع2 يصلي على -حمارء وهو متوجة إلى خيبر يوميئٌ إيماء»؛ ولّمّا كان'" هذا الفعلٌ 
مخالفا للقياس اقتصر على مورده. 
وعلدهما: : يوز ذلك في المصر أيضا » لكن بكراهة عند محمد ذه. كذا في «حلبة 
المجلي». 

(١أنوله:‏ إلى غير القبلة ؛ أي جهة توجّهت الدايّة» ولا يشترط استقبالُ القبلة في 
ع ا ل ولوسان إل حوينا تر ديفت ل 
دابة وإلى غير القبلة لم يجز. كذا في «البحر»'" و 

["قوله: لقول ابن عمر # ؛ أي عبد الله بن عمر بن الخطاب #: «رأيت 
رسول الله ولعْ. ..»6'' الحديث؛ أخرجّه مسلمٌ وأبو داود والنّسائيٌ؛ لكن ليس فيه يومئ 
إعاءء وقد ثبت ذلك من رواية جابر #5 عند ابن حبان في «صحيحه»» وأنس 5ه عند 
الدار قطني في كتاب «غرائب مالك». 

[ل"اقوله : ونا كان. .اللخ ؛ 00 : آنه لما ثبت أداءً النفل إلى غير القبلة من 
الشارع وهو خلاف الأصول د لكو عالنا لتصوقن , افتراض استقبال القبلة» اقتصر 
ذلك على موضع ورد فيه» وهو أداء النفل خارج ال ولم يتعد هذا الحكم إلى أداء 
النفل في المصرء وكذا إلى الفرائتض. 


.)59 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(5) عن ابن عمرء قال رأيت رسول الله يل يصلي على حمار» وهو متوجّه إلى خيبر » في «صحيح 
مسلم»(١:‏ 588)غ. واللفظ لهء و«صحيح ابن حبان»(57: 550١‏ -؟55), و«سنن أبي 
داود»(؟: 4)» وغيرهاء ولم يذكر فيها يومئ إيماءًء وفي «صحيح البخاري»(1: 779) 
وغيره: عن ابن عمر قال كان النبي وَيْةٌ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ 
إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ا.ه. وقال يحيى بن سعيد #2ه: رأيت أنس بن 
مالك #5 في السفرء وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركمٌ ويسجد إيماء من 
غير أن يضع وجهه على شيء في «موطأ مالك» :١(‏ ١6١)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق»(؟ : 
كلاهة), وذكر صاحب«نصب الراية»(؟: )3١7 : ١(»ةياردلا«و 2,)١86١‏ طرقا للحديث 
موافقة للفظ الشارح. 


د عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(فلو م0 ؛ لذ في الا 5 
ما وجب عليه» وفي الثاني انعقدت النُحريَة موجبةٌ للركوع والسجود؛ ولا يحو 
أداؤه بالإيماء. 

(سَنٌّ التّراويح'"'عشرون ركعة 1 

[١أقوله‏ : لأنٌّ في الأوّل ؛ أي فيما إذا شرع راكبا ثم نزل. 

["اقوله: ما يؤدّيه أكمل ؛ لأنّ الواجب عليه عند الشروع هو الإيماء بإحرامه 
راكباً » فإذا نزلَ وركم وسجد أذدّاه أكمل فلا بأس به. 

فإن قلت: يلزم بناء القوي على الضعيف», ؛ فلا يجوز كالمريض يصلي بالإيماء ثم 
يقدر على الركوع والسجود. 

قلت: الإيماء من المريض بدلٌ من الأركان لا من الراكب؛ لأنّ البدلَ يصار إليه 

عند العجزء والراكبُ قادرٌ على الأركان بأن يقوم في الركابين» ويركع ويسجدء فمع 
ذلك ا جوز له الجلوسّ والإيماء صار ذلك قويّا في نفسه. كذا في «البناية». 

["'أقوله: سي التراويح... الح؛ اعلم آنه اختلف في أنّ التراويح سنّة مؤكدة أو 
مستحبٌ» فروي عن أبي حنيفة الاستحباب»: وروى عنه الاستنان»؛ جر المسع 
المختار عند أصحابه» ولا عبرة بمخالفته» كيدا أذاة» لياع سن وو كدق ركذا 
عدده ؛ أي عشرون ركعة. 

أمّا استنان الأوليين فقد ثبت من المواظبة النبويّة الحكمية ؛ لما ثبت أنه قم بهم في 
ثلاث ليال من رمضان في الليلةٍ الثالثة والعشرين » ثم في الخامسة والعشرين» ثم في 
الإجافلة والفهورقة نوكر تمن ذل فال : «لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن تفرض عليكم»' © أخرجه أبو داود ومسلم والنسائي والترمذي وغيرهم »؛ 
فدلَ ذلك على أنه لولا خوف الافتراض لدام بهم على ذلك. 


)١(‏ فعن عائشة #5ه: «إن رسول الله ييهٌ صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس » ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة؛ ؛ أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 
يي فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعيّم فلم يمنعني من المخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم»؛ في «صحيح البخاري»(١‏ : 0511)ء و«صحيح مسلم»(١‏ : : 0785)ء وغيرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل يق 


«ع ولعو عو ممع ممم مف وه عمق ومع عه فم ع وعم عع دع و مه مامه وهاه 6 8ق لهام جاه أ و أء ام واه هع هما هاه لامها وم ع ام ع أو طاها ها 2م مهاو واه واه و امام و وده ون 


وأما العدد فروى ابن حبّان وغيره آنه و صلى بهم في تلك الليالي ثمان ركعاتء 
وكلاث رقيات و احم افيا لماعتي سار وب بر 7 
وعثمان وعلي ' فمّن بعدهم”' فا » أخرجه مالك وابنٌ سعد والييققي وغيرهم: وما 
للدي رما بعلا أو تكريها ينا سنة" ؛ الحديك: «غلبكم بسدي وسئة 
الخلفاء الراشدين»'" اخيجة الول يد 

ولعلك تفطّنت من هذا الييان ما في كلام الشارح من إثبات سني التراويح بمواظبة 
الخلفاء إلا أن يقال: : المراد التراويح بالعدد المذكور وموك كدر رمد لاسر 
في رسالتي: «تحفة الأخيار في إحياء سئة سيد الأبرارن'" » وفي «السعي المشكور», 
000 


)١(‏ فعن جابر بن عبد الله 5 قال: «صلى بنا رسول الله يع في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما 
لا ا ل ل ل 
فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا قال : إني كرهت - أو خشيت - أن يكتب 
عليكم الوتر» في «صحيح ابن حبان»(7 : 21077 وضعفه شيخنا الأرنؤوط. 

(0) فعن يحيى بن سعيد 5ك : عجر ين اللالات كه امو رجلا يضلي مع شري ركم ل 
«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : 2157»؛ ورجاله ثقات إلا أن يحبى لم يدرك عمر . ينظر: «إعلاء 
السئن»(/: 7/0): وغيرها. 

() فعن ابن أبي الحسناء 44 : «إن عليا ام رجلا على ميغ اق رمساة حفرون ركني معي 
ابن أبي شيبة»(؟ :36).ء وغيره. 

(4) فعن ابن عمر يك قال: «كان ابن أ املع كيضلن حاو رشان مخرون رق » وعن عبد 
العزيز بن رفيع #5 قال :كاك أ بن كما تصلي بالناس. فق رمضان بالملنة بعري رحرة 
ويوتر بثلاث» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ 6؟٠)ء‏ وغيره. 

(0) وهذا المسألة يغفل عنها كثيرون مع اتفاق الأصوليين من الحنفية عليها ومنهم: : الإمام السرخسي 
حيث قال في «أصوله»(١‏ : )١١77‏ ف تعريف السنة: «ماسنه رسول الله يقِوٌ والصحابة بعده»» 
وابن ملك في «شرح المنار»(؟ : :)1١4‏ «تطلق على قول الرسول يل وفعله وسكوته عند أمر 
يعاينه » وطريقة الصحابة »» وملا جيون في «نور الأنوار»(؟ : ؟) 0 
الرسول وكْةٌ وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة وأفعالبم»» وغيرهم كما فصلته في «سبيل 
الوصول إلى علم الأصول»(٠86‏ - 85). 

)00 في «صحيح ابن حيان»(١‏ : »)١0/5 : ١(»كردتسملا«و ,»)١17/4‏ و«المسئد الممتخرج»(١‏ : كا 
و«جامع الترمذي»(0 : 45)غ2 و«سئن الدارمي»(١‏ : /01)» وغيرها. 

(0) «تحفة الأخيار»(ص*1 -/171). 


يق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بعد العشاء قبل الوتر ويعده, 'لخمس ترويحات" '» لكل ترويحة تسليمتان وجلسة 
بعدهما قر ترويحة ", والسينٌّ فيها الخدم مرّة واحدة » ولا يترك لكسل القوم ٠‏ ولا 
يوتر بجماعة خارج رمضاد . 

بعد العشاء قبل الوتر وبعده''”''خمس ترويحات' "؛ لكل ترويحة تسليمتان وجلسةٍ 
بعدهما قَذْر ترويحة» وال فيها الختم مره واحدةً » ولا يتركُ لكسل القوم”"؛ 
ولا يوتر بجماعة خارج رمضان).؛ وإِنّما كانت التّراويح سنئّة ؛ لأنه واظب عليها 
الخلفاءُ الرّاشدون”": والمَّبِيٌ © بيّنَ العذرّ في ترك المواظبة » وهو مخافة أن تكتب 
علينا . 
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[١أقوله:‏ وبعده؛ أي الوترء فلو فاته بعضّها وقام الإمامُ إلى الوتر أوترٌ معهء ثم 
فل فافانة 

["أقوله: ترويحات ؛ الترويحة: اسم لكل أربع ركعات ؛ لأنه تحصل الراحة 
بعدهاء وهم مخيّرونَ في الجلسة بعدها بين الذكر والصلاة والسكوت. 

[فوله: قدر ترويحة ؛ هذا مستحب إن لم يطول القراءة فيهاء ولم يثقل على 
القوم ذلك. 


)١(‏ اختلفوا في وقتها: 
الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده» وهو اختيار المصنف » وصاحب «الكنّز»(ص17١)2‏ 
و«الملتقى»(ص »)١9‏ و«المراقي)(0 ص0 ٠1)غ؛‏ وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز»اص 
,))5٠‏ وصححه صاحب «الاختيار»(١‏ : 47)ء وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : 417/7): هى 
الأصحء فلو فاته بعضهاء وقام الإمام إلى الوتر اوتر معهء ثم صلى ما فاته. 
الغاني: ما بين العشاء والوترء وصححه في «الخلاصة»: ورجحه في «غاية البيان» بأنه 
المأثور المتوارث . ينظر: «رد الحتار)(١‏ : 147/7). 
الثالث : أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده» وقبل الوتر وبعده ؛ لأنها قيام الليل» قال 
صاحب «البحر))؟ : 1/1): لم أر من صححه. 
(؟) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس» وقد أفتى أبو الفضل الكرماني 
والوبري أنه إذا قرا أ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره» ل ا فهو 
جاهل. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : 57/0)» وتمامه في «رد ا محتار». 
(9) في «صحيح البخاري)(؟: 07,» و«موطأ مالك)(١: .)١١5 - ١١‏ و«(صحيح ابن 
خزيمة))(5 : 06) و«شعب الايمان»(7: ١1/5‏ - /ا/ا١)ء‏ وغيرها. 


(عند''" الكسوفف '*' يصلي"" إمام الجمعة”' بالئّاس ركعتين”' كالتفل) أي 
على شية الثافلة بلا آذان وزقايت؟ ” ١‏ 

١(‏ أقوله: فصل... الخ؛ لما كانت مسائلٌُ صلاة الكسوف والاستسقاء ممتازة عما 
سبق صدر بيانها بعنوان الفصل. 

(افوله: عنفد الكنتر ف تال كتفت اسمن والقشر كنيف فييك 
التعين :القن ين اج رهما عير اناه 31:31 الكيرف سرف اسان 
والأفصح تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء وهوالجاري على ألسنة 
الفقهاء. كذا في «البناية»”" 

[اقوله : يُصلّي ؛ أي إن كان الوقتْ غير مكروه ؛ لأنَّ صلاةً الكسوف نافلة» فلا 
تؤدّى في أوقات الكراهة. كذا في «الجوهرة النيرة»". 

[؛]قوله: إمام الجمعة ؛ أي المأذون له بإقامة الجمعة والعيدين ؛ لأن اجتماع 
اللانسورتها أورك كوي نه يعار ومسا بهم : بابسا ةداع وعد عدا تان 
العيْني في «البناية»(*© 

[5آقوله: ركعتين ؛ هذا بيانٌ للأقل كان شاوو علو أزيعا؛ وإن فقاو اكتزه 
كل ركعتين بتسليمة» أو كل أربع. 

[”آقوله: بلا أذان وإقامة؛ ولو نادى ب: الصلاة جامعة؛ لاجتماع الناس لا بأس 
بهء ثبت ذلك في العهد النبوي""'؛ أخرجه مسلم. 


.)015 : ١()يقارملا« صلاة الكسوف سنة. ينظر:‎ )١( 

() الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. ينظر: 
«الصحاح)(؟ : 595). 

(3) «البناية»(؟ : 40م -845). 

(5) «الجوهرة النيرة»(١‏ : 457). 

.)9 ١08 : «البناية»(؟‎ )0( 

(7) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن الشمس خسفت على عهد رسول الله يه فبعث ماديا : 
الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكّر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» في 


((صضصحيج مسلم»(؟ : ٠‏ 06 وغيره. 


هرف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومومو مو ممم ع وي يالل ووو جودووونوووءوةهة 


وعندنا في كل ركعة ركوعٌ واحد"'» وعند الشافعي"''ظله ركوعان'" 

[١اقوله:‏ ركوع واحد؛ أي كسائر الصلوات الثنائية» هو المروي من فعل ابن 
الزيير. ذكره البُخاري في «صحيحه»؛ وهو الثابت من الفعل النبوي برواية ابن 
سيزة" + اأخرحه أبوداؤة واين ماجة والنّسائيَ والتَرمِيّ وغيرهم. 

["أقوله : ركوعان؛ هذا هو الأقوى ثبوتا عن رسول الله يخ بروايات جمع من 
الصحابة #ن' "؛ رواه أصحاب الصحاح وغيرهم أنه و ركع بعد القراءة طويلا : ثم قام 
فقرأ أدنى من القراءة الأولى ثم ركم طويلاً: » هكذا فعله في كل ركعة» والبحث في هذا 
البحث طويل» مكانه الكتب المبسوطة. 


.)5١15 ينظر: «المنهاج)(1:‎ )١( 
: (؟) وعن محمود بن لبيد 45 قال: «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله وَل فقالوا‎ 
ا ا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كَبَْ‎ 
ألا وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ فإذا رأيتموهما كذلك» فافزعوا إلى المساجدء ثم‎ 
نام نر قينا نرق بض و الركتك + » ثم ركعء ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام‎ 
ففعل مثل ما فعل في الأولى» في «مسند أحمد)»(0 : )2 » قال البيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
«ورجاله رجال الصحيح».‎ 2037: ( 
وعن قبيصة البلالي #5 قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله و فخرج فزعا يجر‎ 
ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام» ثم انصرف وانجلت» فقال:‎ 
إنماهذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموها يعنى فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من‎ 
المكتوية» في «المستدرك»)(١ : 1/7),» وصححهء ا البيهقتي الكبير»(”: 073727 ورستن‎ 
و(«شرح‎ ))»)١ أي داود»(١ : 2708 : و«سئن النسائي الكبرى»(1 : 17©»؛» ود(المجتبى»(7:‎ 
وغيرها.‎ »)5١ : معاني الآثار»(١ : 777)ء و«مسند أحمد)(0‎ 
على أصول المذهب ليس أقوى ثبوتاً وإنا الأقوى هو الركوع الواحد لأن ما روي أنه يك صلى‎ )( 
في كل ركعة ركوعين فهو من باب الاشتباه الذي يقع لمن كان في آخر الصفوف فعائشة رضي‎ 
الله عنها في صف النساء وابن عباس في صف الصبيان» والذي يدلك على صحة هذا التأويل‎ 
أنه يك لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة» فيستحيل أن يكون الكل ثابتاًء فعلم بذلك أن الاختلاف‎ 
من الرواة للاشتباه عليهم» وقيل : إنه و كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم‎ 
لا؟ فظنه بعضهم ركوعا فأطلق عليه اسمه فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات.‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ع 


ىن ا قي ا بحي جلي الل هويا 
0 1 


0 


١[‏ آأقوله : مخفياً ؛ من الإخفاء ؛ أي يخفي القراءة» سس يه 
و را ارمس د :دلا تشم له صوتا' 9 أجوجيه أبووداوفة بزقال 
ابن عبّاس #: «لم أسمع منه حرفا من القراءة»”"'» أخرجه أحمد وأبو يَعْلى وأبونُعِيم 
في «الحلية». 

وقالا: يجهر بالقراءة لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهما: «جهر النبى 
كلق طقل د اللسريوق رك قزمي ب روه املو و علي اللو اناف لفن نا 
يقرأء أو الجهر التعليمي. لا 

("أقوله: مطولاً؛ من التطويل» لما ثبت في الصحّاح السنّة أنّ النبي يك طوّل 
القراءة وقرأ نحو سورة البقرة» وكذا ثبت عنه يه تطويل أذكار الركوع والسجود 
والأدعية. 

[1؟أقوله: يدعو؛ إن شاء دعا مستقبلا جالسا أو قائماء أو يستقبل القومٌ بوجهه: 
والناس يؤمنونء» قال النعمان بن بشير 4#5: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يل 
فجعل يصلي ركعتين ويسأل حتى النجلت»”', أخرجه النّسائيّ وغيره. 

ل ل ا 0 وما روي 

لدي 8 اشير ل إن الشمس والقمرَ آيتان من آيات الله جل لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته»' ل : إنها كسفت لوت إبراهيم 000 
النبي ولو وكان يوم موته يوم كسوفهاء »لا لأنثها مشروعة له» كذا في «البحر»” ورف 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب ذه قال: «صلى بنا النبي يلك في كسوف لا نسمع له صوتاً» في «صحيح 
ابن حبان»(/ا: 16): و«المستدرك)(١‏ : 2)5/417 و«سنن الترمذي»)(؟ : :)50١‏ وقال: 
«احسن صحيح غريب». 

(0) في «معرفة السنن والآثار»(0 : 501)» وفي «مجمع الزوائد»(ر7774): «رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الأوسط وفيه ابن لبيعة وفيه كلام». 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 2055737 و«صحيح مسلم)(3 : 864») وغيرهما. 

() في «سنن النسائي الكبرى»)(١‏ : 2)01/5 و«المجتبى)»(7: .)»)١‏ وغيرهما. 

(0) في «صحيح البخاري»(1 : 707)ء و«رصحيح مسلم»(7: 177): وغيرها 

(0) «البحر الرائق»(؟ : :»)١8١‏ وينظر: «تبيين الحقائق»(١:‏ 774): و«العناية»(؟: 2,)1١‏ 
و«مجمع الأنهر»(1 : :)١9‏ وغيرها. 


رق /' عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن لم يحضر صلوا فرادى كالمخسوف ؛ ولا جماعة في الاستسقاء؛, ولو خط 
نسار دنا ساف وهو دعاء واستغقار» .ود م فهما القيلة 
وإن لم يحضر) : أي إمامُ الجمعة» ٠‏ (صلوا' فرادى""' كالمنسوف" ا يا 
في الاستسقاءء والاخطة توا لوا وهدانا جاه وهو دعاءً واستغفار, 
ويستقبلٌ بهما القبلة 
وذكر في «الخلاصة» و«فتاوى قاضي خان»: إِنْه خطبْ بعد الصلاة» ولعله أرجح» وإن 
كان خلاف المشهور بين أصحابنا ؛ لشبوت الخطبة عن النبي يكو كهيئة الخطب عند 
البُخارِيَ ومسلم وأحمد والحاكم وابن حبّان والنّسائيّ وغيرهم» كما بسطه العيني في 
«البناية", وتأويلة ما ذكر بعيد. 

[١آقوله:‏ : صلوا... الخ؛ عللوه بأذال لتب يدون خصور الإمام المأذون له 
احتمال الفتنة» 0 قْ ال : إنه إن أَذّنْ الإمام الأعظم الذي فسان لمعه 

ل 5 فإِنّهِ ليست في صلاته جماعة 
مسنونة» فإنّها لم تنقل وإن نقلت صلاة ركعتين فيه عن النبي يي عند الدارقطني. 

['آقوله : ولا جماعة ؛ اعلم أنّ الاستسقاءً وهو طلبُ المطرٍ والدعاء بإنزاله عند 
الاحتياج إليه ليست فيه عند أبي حنيفة جماعة مسنونة ‏ ولو صلى بالجماعة جاز عنده 
نضا 


ومّن قال: إِنّها مكروهة عنده فقد غلط» ولا تسن الخطبة أيضا؛ لأنها تبع 
لحفاغة الصلاة*وإذ لتسح فليسية»ء خوك بعر الدع وا لامدف رمال اقل 
ف التشسكراه ويخرج الإمامٌ ومّن معه متواضعين متخاشعين» كلت ننه لحك 
انام وسحعه فق ذلك ما وؤزي آله لسك فق نحط الشييي" ١:‏ ولم ترد عنه صلاة 
خاصة لذلاك: 


.)70 : ١(»)قئاقحلا أي منفردين ركعتين أو أربعاً تفاديا عن الفتنة. ينظر: «رمز‎ )١( 

.)41١١- 893٠١ : «البناية»(؟‎ )5( 

(0) الخسوف : هو احتجاب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس. 
ينظر: «الصحاح»)(١‏ : ه5؟3). 

(5) عن أنس #5 : «إن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله كل 
قائم يخطب فاستقبل رسول الله و قائمأًء ثم قال : يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل عرق 


بلا قلب رداء و حضور ذمى 
بلا قلب'"' رداء وحضور ذم" ) . 

وعندهما يسن أن يصلّي الإمامُ ركعتين كالعيدء جاهرا بالقراءة» ويخطب 
بعدهاء لما رواه أصحاب السئن الأربعة والصحيحين وغيرهما أنه يليه فعل كذلك”', 
ولعل هذه الأخبار لم تبلغ الإمام'"': وإلا لم ينكر استنان الجماعة. 

١1‏ اقوله: بلا قلب رداء ؛ كيفيته: أن يجعل أعلاء أسفله» وأسفله أعلاء مخالفا 
بطرفيه من خلف» وهو سئة عند محمد والأئمة الثلاثة #؛ لثبوته عنه يو في خطبة 
الاستسقا '" عند أبي داود وغيره» والحكمة فيه التفاؤل. 

[13'] قوله: : وحضور ذمي ؛ ا ل وإن كان ذميًا ؛ 
لأن الابعسقاء ء لإنزال الرحمة والكفار تنزلٌ عليهم اللعنة » فحضورهم يقدح في 
الإنجاح. 


السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله يِل يديهء ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا. ..» في «صحيح البخاري»(١‏ : 515 7)؛ و((صحيح مسلم»(7: 117): وغيرها. 

)١(‏ فعن عباد بن تيم عن عمه #: «إن النبي يكو استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه» في «صحيح 
البخاري»(١‏ 700 وغيره. 

(؟) هذه احتمال بعيد» وإما عمل بالقطعي في هذا الباب من القرآنء وهو قوله عله : +[ اسَتَغْفروأ 
يكح إن كاك غَنَاَا )يس لٍألكَة عكر مَدْرًَا 4 » وبما سبق ذكره من استسقائه يوم الجمعة 
بلا صلاة في الصحاح. 

(") فعن المازنى 4429: «وحول رداءه يه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأمسو على عاتقه الأيمن ثم دعا الله كين في «سنن أبي داود»(١‏ : 717/5): وغيره. 


من شرع في فرض ايت له إن لم يسجذ لك الألى: ؛ أو سّجد وهو في غير 
ربا :» أو فيه وضْم إليها أخرى قَطَمّ واقنَدَى 
ياب إدراك الفريضة 

(من شرع ف فرضص فأقيمت له إن نْ لم يسجد للرّكعةٍ الأولي» أ سحد 
وهو ف غير رباعي » أو فيه وضم ١‏ إلنها حرق قطع واقتدى) 0 
مدرداة فالتيت " لبذا الفرض» والضّميرٌ في أقيمت يرجع إلى الإقامة. كما 
يقال : يرب صَرْبٌ» فإن لم يسجا للرّكعة الأولّى قطع '"واقتدى. 
وإن سّجد: : فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لأنّه إن لم يقطع ‏ وِصِلّى ركعة 
أخرى» يتم صلاثه في الثائي» ويوجدٌ الأكثر”' في الثّلاثي, وللأكثر حكم الكل» 
فونه اللضاعة ‏ أو الالشومي "7" متنفاة "ور كجين بعد الخروبةاف المفري» 

[١أقوله:‏ : في فرض ؛ احترانٌ عن النفل؛ » فإنّ الشارعٌ فيه إذا أقيمت للفرض لا" 
يقطع مطلقا”"»؛ سواء قيّد الأولى بسجدة أو لاء الور ري يي لير 
ومدثة اللمغة إذا انييف أو لي الاناء كما رجّحه ابن البماه' وم ة أبن أمين 
0-6 ل واختار بعضمهم أن يتمّها أربعا؛ لتها صلاة واحدة ؛ 
ورجحه صاحب «تنوير الأبصارب»؛ 

["أقوله: : فأقيمت؛ أي في ذلك المكانء فإن أقيمت في المسجدء والمنفرد في 
البييت أو في مسجدٍ آخر لا يقطع مطلقاً .كذا في «البحر»””' 

['اقوله: قطع ؛ أي تلك الصلاة قائماء قيل: بتسليمة» وقيل : 5 
ينوي الشروع في صلاة الإمام ؛ » فينقطع الأول بالضرورة. 

[؟ آقوله : الأكثر؛ فلا ينقضّه لوجود شبهة الفراغ ؛ وإن لم توجدٌ حقيقة الفراغ. 

[0آقوله: يصيرٍ؛ إن قطع على رأس الركعتين ير وصلى مع الإمام. 

[1آقوله ا ..الخم ؛ إن ما قطعه يصير نفلاء والنفل بعد الغروب قبل المغرب 
مكروه عدن جمهون مشاكناء ٠‏ عللوه بآنّه مستلزمٌ لتأخير صلاة المغرب المكروهة؛ وفيه 
بحثُ طويلٌ مذكور ف «فتح القدير»' والحق أنه لا كراهة إذا لم يستلزم التأخير. 


00 : لهع وما أث ثبته تستقيم به العبارة » والله أ 

فم أي لا يقطع ؛ لأن قطعه ليس لاكمال ما قطعهء وذو كان ق أسنة اللهن والجمعة » فأقيمت أو 
خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. ينظر: : «فتح باب العناية»(١‏ ؟ه”). 

(©) في «فتح القدير»( 1 : الاة). 

(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(7 : ؟0). 

(6) «البحر الرائق»(؟ : 1/1). 

(1) «فتح القدير»(١‏ : 0). 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة ":١‏ 


دان صلّى ثلاثا منه يمه م يقتدي منفلاً 0 
والقطع”'وإن كان إبطالا للعمل » وهو منهي ؛ لقوله تعالى : +( لا يووا عملي )“4 
فالأبطال مضي الإكفال ل يكوث إعنال؟"” 
وإن كان في الرباعي يَضُمْ ركعة أخرى حنَّى يصيرٌ ركعتان” نافلة ؛ ' م يتقطع 
ويقتدي. فقوله : وَضمٌ إليهاء حالٌ من قوله: أو فيه؛ تقديره 0 00 
الأولىء وهو حاصل في الرباعي» وقاد 2 ضّم”" إلى الركعة الأولى ر كعة أخرى؛ 
تقطع واقتدى؛ حتّى لو لم تضم إليها أخرى لا يقطع» بل يَنُم؛ فإذا م قط 


واقغدع ا" 


(وإن صِلَى ثلاث منه) : : أي من الرباعي 0 ينمه" كم يقتدي مُتنفلا"”) ؛ لاله 
قد أدّى الأكثرء ولالأكفرربحكم الكل 
١[‏ أقوله : والقطع. ا ؛ دفع لما يقال: : إن القطم إبطال لعمله؛ وقد نهى عنه. 
["آقوله: لا يكون إبطالا ؛ أي لا يعد إيطالا شرعاًء ولا يكون إيطالا منهياً عنه. 
[؟آقوله: حتى يصيرٌ ركعتان ؛ لأنّ فيه إحرارٌ للجماعة: وصيانة للركعة المؤدّاة 
عن البطلان؛ فَإِنّ التنفل بركعة واحدةٍ عند أصحابنا باطل» كما صرّح به في «البحر»/”© 
و«النهر». 
[؛ أقوله : تقديره؛ احتاج إلى ذكر التقدير لتحقيق كونه حالا من قوله: : «أو فيه». 
[6أوله: : وقد ضّم ؛ احتاج إلى إيراد قد التحقيقية مع عدمها في المتن؛ لما تقرر في 

مقره أن الماضي إذا كان حالا لا يخلو عن قد تحقيقا أو تقديرا. 

10 أقوله: قطع واقتدى ؛ قال صاحب «البحر» في هامشه: «إن القطع قد يكون 
حراما ومباحا ومستحبا وواجباء فالحرام بغير عذرء والمباح إذا خاف فوت مال؛ 
والمستحب القطع للإكمال» والواجب لإحياء نفس»'"'. انتهى. 

[/اأقوله : يتمّه؛ أي وجوباًء ٠‏ فإن قطع أثم. 

[/آاقوله : متتقّلا ؛ لأن الفرض لا يُصلَى مرّتين؛ يدلَ عليه قوله و للرجلين 
اللذين صليًا : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما صلاة قوم فصليًا معهم» واجعلا 
صلاتكما معهم سبحة»'" ': أي نافلة» أخرجه التَرْمذي وأبو داود وغيرهما بألفاظ 
متقارية. 


.)737 : وينظر: «بدائع الصنائع»(١ : 2595 و«رد المحتار»(؟‎ 2)5١ «البحر الرائق»(؟:‎ )١( 
ونقله ابن عابدين في «رد امحتار»(7 : 07): عن خط صاحب «البحر» على هامش «البحر».‎ )١( 
(9؟) فعن يزيد بن الأسود نه : «صلى مع رسول الله يْوٌ وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم‎ 


يح عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلأ في العصر وكره 
(إلا في العصر”) : أي لا يفتدي في العصر؛ فإنّ الثّافلة بعد أداء العصر مكروه'" 
و 
لامعا الارالسل مراع وود م 
لد كرا الصاح ا كروي وار توكو ما إذا كان 

الإمام مفترضا فلا. كذا في «البناية»”") 

[1١']قوله:‏ إلا في العصر؛ ؛ وكذا في الفجر ؛ لأنّ التنفْلَ بعد أدائهما مكروه ؛ للنهي 
الوارد عن ذلك" " في «الصحيحين» وغيرهماء وكذا لا يقتدي في المغرب بعدما صلاه 
مرّة في ظاهر الرواية ؛ لأنّه إن صلاء أربعاً صار مخالفًالإمامه ء وان اكتفى على الغلاث 
صار متنفلاً بالثلاث؛ كما في «البداية», وغير.9) 

[؟آقوله: وكره؛ أي تحريما” ؛ لقوله ييك: «مّن أدرك الأذان في المسجدء ثم 
خرج» لم يخرج الحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق»'"', أخرجه ابن ماجة 


يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا 
معا؟ قالا فنا صابا وردات فقال ار 
لس ا ا سر سا : /61١ا)ء‏ ار 
الكبرى»(١‏ : 44؟)ء و(«انجتبى»)(7 : ؟7١١)ء:‏ و«سنن الترمذي»(١‏ : 176)» وصححه. وأما 
لفظ: السو لسر ور ل ا كو و دي أمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة ة لميقاتها 
ل و د اه : 774)غ2 وغيره. 

)١(‏ حاصل المسألة : أنه شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للاولى قطع واقتدى» فإن سجد لهاء 
فإن كان في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة» 0 
العصرء وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية» فإن سجد لها أتم ولم يقتد . ينظر: 
«رد المحتار» ١(‏ : 21/8). 

(؟) «البناية»(؟ : .)6١١‏ 

(*) فعن أبي سعيد الخدري 5ك» قال ول: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» و 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(١‏ : 651)ء ا 
البخاري»(١‏ : ١٠5)»؛‏ وغيرها. 

(5) ينظر: «المبسوط»(١‏ : 2)١/0‏ وغيره. 

(0) ونص على أن الكراهة تحريمية أيضا صاحب «الدر المختار)(١‏ : 81/4). 

)١(‏ فعن عثمان 4# قال وَلْةّ: «مَن أدركه الأذان في المسجدء ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد 
الرجعة فهو منافق» في «سنئن ابن ماجة»(١‏ : 547)» قال ابن حجر في «الدراية»“اص77): 
«رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف»». 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة ع 


وراص # 


خروج"' من لم يُصّلّ من مسجد أَدْنَّ فيه" لاا” 5 يا الجماعة احوى) أ دن 
ينْتظم به أمرُ جماعة أخرى بأن يكون مؤذنّ مسجدء أو إمامّه» أو من يقومٌ بأمر 
جماعة يتفرقون , أو يُقلون بغيبته. 


6ه م 


عطق على قولهة لا لقنم جفاعة أخرى قولة: 
وأخرج أصحاب السئن الأربعة ومسلم عن أبي هريرة 4# أنه قال لرجل خرج من 
المسجد بعدما أدّن فيه: «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم يَلق)''". 

١1‏ اقوله: خروج ؛ وكذا يكره المكث في المسجد بدون الشركة في الصلاة. كذا في 
والهن. 

و | أ وس نار ب ع 1ق عه امعان وخ باط 1 
أن الحكم شامل لما إذا أَدّنَ فيه وهو في المسجدء أو أدّْنَ قبل دخوله فيه. 

["آقوله : لا لمقيم ؛ أي لا يكرهُ الخروجٌ من مسجد بعد الأذان لمقيمٍ جماعة أخرى 
في غير هذا المسجدء وليس المراد به الذي يتكلم بألفاظ الإقامة؛ بل مَن ينتظم به أمرٌ 
الجماعة الأخرى كما أشار إليه الشارح بتفسيره» فيدخل فيه مام الجماعة الأخرى 
والمؤدّن والمقيم» والذي بحضوره هناك تكثرٌ الجماعة» وتقل عند غيبته» وإِنّما لم يكره 
الخروج لبؤلاء ؛ لأنه ليس فيه إعراض عن الجماعة» ولا ترك للصلاة» بل تكميل لباء 
وكذا لا يكره الخروج لحاجة» ومن عزمه أن يعود إليه. كذا في «النهر»'”". 

[]قوله: لمقيم ؛ الظاهرٌ حذف اللام ؛ لكونه معطوف على من لم يصل» ولعله 
أظهر اللام ؛ لكونه مقدرا في الإضافة السابقة 


وعن سعيد بن المسيب #5ه» قال وَفْدُ: «لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق» إلا 
أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع» في «مراسيل أبي داود»(ص 2)55 وغيره. 

)١(‏ فعن أبي الشعثاء ذه قال: «كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة 4# فأذن المؤذن» فقام رجل من 
المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم وله في «صحيح مسلم)»(١:‏ 077 5)» و(المسئد المستخرج»(5 : )2 
و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 147؟)+ وغيرها. 

(؟) «البحر الرائق»(” : 74). 

.)5١09 : ١(»قئافلا «النهر‎ )( 


44" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولعن صل الظهراء أو العشاءً مرّة إلا عند الإقامة 
(ولِمّن صلى”' الظهرء أو العشاءً مرّة إلا عند الإقا مة" ): : أي لا يُكَرَهُ له الخروج 
إل عند الإقامة» فالاستثناء تداق بقولهة : ولِمّن صلّى الظهر أو العشاءء ولا تعلق 
له" بقوله و:لا لمقيم جماعةٍ أخرى » فإن مقيم الجماعة الأخرى لا يُكرَهُ له الخروج ؛ 
وإ أقيست» والفرؤ" "بين مقيم جماعة» وبين من صلى الظهرء » أو العشاء مرة : 
أن كنذا إنعنا يكيرة له الخروج ؛ لأنّه إن خرج بعد الإقامة يَتَهُم بمخالفة 
الجماعة» ولو لم يخرج ويصلي يحور فضيلة الموافقة» وثواب الثّافلة ؛ ٠‏ فإيثارٌ التّهمة 


00 


والإعراض عن الفضيلة والثُواب قبيح جدا 

ا أقوله : ولمن صلى ؛ أى لايكرة اخ سل الس ل در على 
الظهرَ أو العشاءً وحده أو بجماعة في مسجد آخرء أو بيته ؛ لأثه قد أجاب داعي الله 
وهوالمؤدّن مرّةء ولميوجدامنه الإعتراض» وأمّا الإعادة بالجماغة متنفلا فيس 
بواجب» بل هو مخير فيه. 

["آقوله: إلا عند الإقامة ؛ المراد بها : : شروع المؤدن في الإقامة ‏ كما في «البداية» 

وغيرهاء والافرة ا بكر هله الخروجٌ عند ذلك؛ وإن كان ممن ينتظم به أمرٌ جماعة 
أخرى. كذا في «رد الحتار»'' ' نقلا عن الشيخ إسماعيل شارح «الدرر شرح الغرر». 

[كآوله : ولا تعلق له؛ أي ليس هو منصرفاً إلى قوله : : «لا لمقيم جماعة أخرى» ؛ 
فإن مّن ينتظم به أمرها لا يكره له الخروج مطلقا ء » لا عند الأذان ولا عند الإقامة» وهذا 
إذا لم يكن صلى» اق كان مامد ان رسدة كوه وله الخروج عند الوقامة ؛ 6 
اسماعيل النابلسي في «شرح ارد 

[:]قوله أوالفزق» خاضله اذ اشرق رن يكت الشقاءة الاخزق ولي من على 
الظهرَ والعشاء مرّة» حيث لا يكره للأوّل الخروج عند الإقامة ويكره ه للثاني : أن من 
صلَى مرّة إن خرج عند الاقامة يكون متّهما بمخالفة الجماعة؛ وإن لم يرج ويضلي في 
الجماعة يد ثواب النافلة وفضيلة الجماعة» ففي عدم خروجه وشركته نفع من دون 
ضررء وفي الخروج ضررٌ من دون نفع ؛ فلذا كرء له الخروجء وأمّا مقيم الجماعة 
الأخرى للبم و تعره الوار وق شرح مور يرع يك نين الماع لاخر 
فلا يكره له الخروج مطلقا 

55000 كل منهما لا يخلو عن نوع قبح : 


.)06 : «رد المحتار»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4" 


ومن صِلى الفجرء أو العصرء أو المغرب يخرج وإن أقيمت 

وأما مقي الجماعة الأخرى» فإنّه إن خَرَجّ عند الإقامة لا ينهم ''؛ لأنه يقصد 
الإكمال» عاك سويد وإن لم يخرج لا يحرز"ما ذكرنا"" 
بل يحت" أمر الجماعة الأخرى. 

مولن افج أو العصرء أو المغرب يخرج"' وإن أقيمت) ؛ لأنّه إن 
مان" يكون نافلة: والثافلة بعد الفجر والعصر مكروه 
أحدهما: الإيثارٌ للتّهمة» وجعل نفسه معرضاً لموضع التهمة» وثانيهما: الإعراض عن 
الفضل والثواب وإن كان صوريا. 

[١أقوله:‏ لا يتّهم ؛ هذا إذا كان يعرف أهل المسجد أنّه مقيم جماعة أخرى» وإلا 
فالوجه أن يقال: إنّه آثر التهمة لإحراز فضيلة» لا مع الإعراض عن فضيلة. 

["]قوله: وهو الجماعة ؛ الضمير إلى الإكمال» والمضاف محذوف ؛ أي هو إكمال 
الجماعة... الم ؛ أو يقال: حمل الجماعة على الإكمال. 

[؟اقوله: لا يحرز؛ ظاهره مختل ؛ فإن إحرازّ الفضيلة وكثرة الثواب موجودٌ في 
شركية أرضاء غاية الأمر أنه تلزم مفسدة أخرىء ولعلّه إنْما تفى الإحران؛ لأنّ الإحرانٌ 
مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز. 

[:]قوله: ما ذكرنا ؛ أي الفضيلة والثواب. 

[4آقوله: يختل ؛ بتشديد اللام من الاختلال. 

7 ]قوله: يخرج ؛ أي يجوز له أن يخرجء بل قال في «النهر»""' : «ينبغي أن يحب 
خروجه؛ لأنَّ كراهة مكثه بلا صلاة أشد». التهئ: لكن صرح 5507 «الهداية» في 
«مختارات النوازل» بأنْه أولى ؛ لأنَّ هذه المخالفة أقل كراهة » وهذا هو الأرجح. 

[لقوله: لأنه إن صلى ...اللخ ؛ حاضيا : أنه إن صلى مع الإمام ثانياً الفجرَ 
والعصر 60 الاين صر شرا ا عد ني 
قاوة او غسره ة" الثافلة يعد ضحلاة الفتجنو والتصر مكروق'" "كنا قوت بالأتحادنت 
الصحيحة عند الشيخين وغيرهما. 


.)31١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 
(؟) قال 5: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى‎ 
.)5٠٠ : ١()»يراخبلا تطلع الشمس» في «صحيح مسلم)(١ : /51هة), و«(صحيح‎ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويترك سنّة الفجر ويقتدي من يدركه ب إن أذاها ومن أدرك ركعة منه 
وأمّا في المغرب فإِنٌ الّافلة"' لا تشرع ثلاث ركعات”"". 

(ويترك”' سُنّة الفجر ويقتدي من لم يدركه): أي الفجرء والمراد فرضّه , 
(يجمع إن أذاها ومن أدرك ركمة هين" 


[اأتوله»: فاث الافلة ##تعاضله + أله إن رصان لزي مره ثاب يكل مفلا بناذث 


ركعات؛ وهو غيرٌ مشروع للنهي عن البتيراء؛ وهو بضم الباء مصقٌّراء تأنيثُ الأبتر, 
واليوطا روف اخ كفيو الير 3 «العرينين» تفن سيت برزن اقبي انين تعن 
البتيراء»””' + وقد فصّلت ما يتعلّق به في «التعليق الممجد على موطأ محمد»”". 

وأنت تعلم أنَّ هذا التعليل لا يستقيم على رأي أبي يوسف ومحمّد #د؛ لأن 
الوترّ عندهما سنة» وهو من أقسام التطوع ‏ فيوجد التطوّع بثلاث ركعات» والوجه أن 
يقال: إِنْه لم يشرع التطوع بغلاث ركعات سوى الوتر الذي بعد العشاء» وقد أخرج 
مالك في «الموطأ»: عن ابن عمر #: «مّن صلّى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما 
قلا يعيد ليما غيرها ضلاهماي” . 

["أقوله: ويترك ؛ يعني إن لم يصل سنّة الفجر وشرع الإمام الفرض مع 
الجماعة» فإذ كان فى قد اله إن اذى الست لاايورلة جماغة الفوضن/ فعليه أن يترك 
اليكة؛ لأنَّ أمرّ الجماعة مهتم بهء وتركها أقبح من ترك السنة. 

["']قوله: ركعة منه ؛ ظاهره أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة» والمعتبر 
إدراك الركعة» وهو ظاهر المذهب» ورجح في «فتح القدير»» وشارح «المنية» الحلبي 
وغرهنا ا يدرك المنهد اننا لدنكيا: 


)١(‏ أما إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها و فالأحوط النيكحها ايحا عوك كان :قن عائنة 
الإمام ؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحريماء ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي 
والمقتدي بمسافر. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)58٠‏ 

.)505 : في «التمهيد»(؟1‎ )١( 

(©) «التعليق الممجد»(؟ : .)١5‏ 

(5) بلفظ: «من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلهما» في «الموطأ»(١‏ : 
). و«مسند الشافعي»(؟ : 8») وغيرهما. 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة /” 


ضلاها ».ولا يقنضيها إلا تبعا لفرضة 
صلاها”'”", ولا يقضيها إلا تبعا لفرضيه ): أي إن فانت سيّةٌ الفجرء فإن فاتت 
بدون الفرض لا يقضي قبل طلوع الشّمس"" 

[١آقوله:‏ : صلاها ؛ أي خارج المسجد إذا كان هناك موضع للصلاة» فإن لم يكن 
يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد» وأشدّها كراهة أن يصليّها مخالطاً 
للصفّ مخالفا للجماعة ‏ ويلي ذلك من يصلّى خلف الصف بدون حائل. كذا في 
«العتاية»”". ١‏ ْ 

بالااعماة ويد الى على ذا والقصد اه 1 روي اللاعاور عن ابن 
مسعود وابن عبّاس وأبي الدرداء'” وغيرهم”' # أنهم كانوا يصلون السنة والإمام في 
الصلاة ة في ناحية أو خلف اسطوانة؛ وظاهرٌ الأحاديث المرفوعة المنع من التطوّع مطلقا 
إذا أقيمت صلاةٌ الجماعة» وإن كانت صلاة الفجرء كما بسطناه في «التعليق الممجد»””. 

["]قوله: قبل طلوع الشمس ؛ هذا باثفاق أصحابناء وهم استندوا في ذلك 
بعموم أحاديث كراهة التطوع بعد صلاة الفجرء وبعد طلوعه إلى طلوع الشمس المروية 


)١(‏ أي من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته لإحراز فضيلة السنة وفضيلة الجماعة» هذا 
ظاهر عبارة «الملتقى)(١‏ : 2)5١‏ و«درر الحكام))١‏ : 57 1؛» و(افتح باب العناية»(١‏ : 5 50), 
و«(نجمع الأنهر»١‏ : 2)١87 : ١(»نييبتلا«و :)١57‏ وقال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 
»١‏ و«الدر المنتقى»(١: :)١57‏ إنه ظاهر المذهب. لكن ظاهر عبارة «الكئّْز)اص17١)»‏ 
و«التنوير»(١‏ : :)581١‏ أنه إِذْ رجا إدراك التشهد يصلي السنة» وقواه ابن عابدين في «رد 
الحتار»(١: )58١‏ بأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة» وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك 
التشهد. وينظر: «شرح ابن ملك)(1753/ب). 

(؟) «العناية»(١‏ : 0/ا5). 

(") فعن أبى الدرداء 4#: «إنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى ركعتين 

في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : 3230 ).؛ وغيره. 
(4:) فعن أبي عثمان 4# قال: «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب #5 في صلاة الفجر فيصلي 
الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 
»)0١/‏ وغيره. 
وعن ابن عمر #: «إنه جاء والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة 
الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم إنه صلى مع الإمام» في «شرح معاني 
الآثار»(١‏ : 776), وغيره. 
(0) «التعليق الممجد»(١‏ : ٠/ا١‏ - ١ال9١).‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكذا بعد الطلوع عند أبي حنيفة وأبي يوسف 5©/ وأمّا عند تحمّد ضك يقضيها"' 
تراك دسم 

وإن فاتت مع الفرض» فإن قَصَى قبل الرُوال يقضيهما جميعاًء وكذا بعد 
لوال حم بعض الشايح وعنقا لدم لا ؛ بل يقضي الفرض وحده ؛ «ورسول 
الله'"' فت لا فاته الجر ليلة التعريس''' قضاه مع السنّة قبل الرُوال بالأذان والإقامة 
في الصحيحين وغيرهماء فإنّها إذا أديت بعد الصلاة تكون نفلاً» لكن ورد في «صحيح 
مسلم» وغيره ما يدل على تجويز ذلك من النبي 95"''. 

١‏ أقوله: يقضيها؛ الحديث: «مّن لم يصل ركعتي الفجر فيصليها بعد ما تطلع 
العننين''" أخرجه الترقدى: 

["قوله: ورسول الله يع ؛ شروع في توجيه قول من حكم بقضائها مع الفرض 
وعدم قضائها منفردا. 

1فوله: ليلة التعريس”" ؛ هو النزول آخر الليل» وقصته أن النبي يك نزل مع 
أصحابه في بعض أسفاره آخرَ الليل» وقرّر بعض أصحابه ليخبره بطلوع الصبح ؛ ونام 
هو وأصحابه؛ وغلب على ذلك الصحابي أيضا النوم» فناموا كلهم ولم يستيقظوا إلا 
بحر الشمسء فارتحلَ رسول الله يد من ذلك الموضع» وقال: هذا مزل حضر فيه 
الشيطان. 

وسار غير بعيدء ثم نزلَ وأمرَ المؤدّن فأذّن فصلى هو وأصحابه ركعتي السنة» ثم 
صلَّى مع الجماعة الفرض مع جهر القراءة”»؛ أخرج هذه القصّة بألفاظ متقاربة مسلم 
وأبو داود والحاكم والنسائيّ والبرّار والطبراني والبيهقي وغيرهم. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال ويق: «مّن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح» في «صحيح البخاري»)(١‏ : )2 و«صحيح مسلم»(١‏ : 2)6). 

(؟) في «سنن الترمذي»(7: 7817)؛ و«(صحيح ابن حبان»(5 : 5؟١5)»:‏ ودالمستدرك»(١‏ : 2)5١08‏ 
000 

(*) التعريس : نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. 
ينظر: «مختار»(ص177 ). 

(5) فعن أبي هريرة» وعمران بن حصين» وذي مخبر» وعمرو بن أمية» وعبد الله بن مسعود 
وبلال #اء بألفاظ متقاربة: «كان رسول الله يله في مسيرله فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4" 


جماعة؛ وجهر' بالقراءة» ؛فعلم'' من فعله ي: “شرف لقف باللماعة: 
والمجهرٌ فيهء والأذان» والإقامة للقضاء وأنّ اسن تقضى مع الفريضة . فمن هذه 
الأحكام عَلِم عدم اختصاصه بمورد النّصّ فَعّدّي عنه إلى غيره من الصلوات؛ 
وهي ما عدا قضاء الس » فعدّي عن مورد النّصّ» وهو قضاءً الفجر إلى قضاء 
سائر الصّلوات. 


١1‏ آقوله: وجهر؛ ؛ هو إمًا فعل ماض» وضميره إلى رسول الله ء وما مصدرٌ 
معطوفٌ على قوله : جماعة. 

["أقوله: فعلم... الخ؛ قد استشكل الناظرونٌ هذا القام؛ وجعلوا حلّه من 
ارم أنظار الأعلام؛ وموضع بسط تقريراتهم مع ما لها وما عليها هو «السعاية», 
ونذكرٌ هاهنا ما يحل المقامً من غير تكلّف مستغنى عنه. 

فقوله: فعلم: بصيغة امجهول» والفاء للتفريع» أو جزائيّة. 

من فعله يِه؛ أي المروي في حديث ليلة التعريس. 

شرعية القضاء ؛ أي قضاء الفرض بالجماعة 

والجهر فيه ؛ أي القضاء؛ وهو إمًا معطوفٌ على قوله: «القضاء» أو على قوله: 
«شرعية». 

وكذا قوله: والأذان والإقامة للقضاء. 

وأنَّ السئة؛ هو معطوفٌ على قوله: «شرعيّة». 

تقضى ؛ بصيغة المجهول. 


مع الفريضة فمن هذه الأحكام ؛ أي الجهرٌ والأذانٌ والإقامة والقضاءً بالجماعة. 


محر الشمس ٠‏ فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلَّى الركعتين قبل الفجرء 

ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في «صحيح مسلم»(١:‏ 9/ا1), وام يا 
ابن لخزيمة»(7: 2,)49 و««صحيح ابن حبان»(7 : 71/0), و«سئن الدارقطني»(١‏ : 
المكرة »و«المستدرك»)(١‏ : :)1٠8‏ و«ستن 5 داود»(١:‏ ١؟١),‏ و«سنن النسائي»(0 : 
4 و«شرح معاني الآثار»(١: ,)7٠١ :١(»)رصتخملارصتعم«و »»6٠‏ و(مسئد 
الطيالسي»(١‏ : »)١١6‏ و«مسند الشاشى 10 : 7”55)ء وغيرهاء وتمام الكلام عن طرقه في 
«نصب الراية»(؟ : 2١6١‏ 5: 3). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأمّا قضاءٌ السئة'", فقد عُلِمَ أن سُنّة الفجر آكدٌ من سائر السّن» فلا يلزمُ من شرعية قضائها 
شرعيّةٌ قضاء السسّئن» ولا من قضائها بتبعيّة الفرض» قضاوًها بدون الفرض 
عُلِمَ عدمٌ اختصاصه ؛ أي شرعيّة القضاء أو كل حكم من الأحكام المذكورة. 
بمورد النص هوهلا الجن يعني لا قضى الفجرّ بهذه الطريقة» ومن 
المعلوم أنّ هذه الأحكام ليست مختصة بصلاةٍ دون صلاة» ولاأوجية احخيصاصها 


م عاس 


ببعضها ٠‏ عُلِمَ أن القضاءً وكذا كل حكم من هذه الأحكام عام ؛ 4 يقتمل الفروض كلها 

فعدّى ؛ يحهولٌ من التعدية ؛ أي عدى حكم شرعية القضاء. 

عنه ؛ أي عن مورد النص. 

إلى غيره ؛ أي صلاة الفجر. 

من الصلوات ؛ أي المكتوبة كالعشاء والمغرب وغيرهما. 

وهي ما عدا قضاء السئة ؛ الضميرراجع إلى الأحكام. 

[١]قوله:‏ وأمًا قضاء السئة...الخ؛ حاصله: : أنّ الأحكام الواردة في قصّة ليلة 
التعريس عامة سوى قضاء السنة» ؛ فإنّه مختصٌ بسئّة الفجر؛ وذلك لأنّ القياس يقتضي 
عدم لزوم قضا قضاءها ؛ فإِنٌ القضاء إن وجب بسبب جديدٍ توقف قضاءً كل نفل على دليل 
سمعيّ فيه» ولم يوجد دليلٌ يدل على قضاء كل سن كما ورد دليل سمعي بقضاء 
الفرض والواجب» وإن وجب بالسبب السابق كاه مدهب عت الأصولبين: 

فتقريره ه: أنه إذا شَمَلَ الذمّة وطلب تفريغها في وقتٍ معين ففات» يبقى السبب 
ل ل ل ا 
له الحقّ أو الأداء» وهذا منتف في السنئن» إذ لا شغل لذمة فيهاء بل طلبت على وجه 
التخبير» ابتداء على الوجه الذي فعله يي فإذا تعدّر لم يبقَ طالبهاء فيثبت بهذا التقرير 
اختصاصٌ القضاء بالواجب. كذا في «فتح القدير»'"' 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه ورد في حديث التعريس قضاءً سئة الفجرٍ مع الفرض 
قبل الزوال» ولا يلزم من ثبوت قضائها ثبوت قضاء غيرها من السنن ؛ ؛ لأنّ سنّة الفجر 


)١(‏ «فتح القدير»(١‏ : 4لا - وؤلة). 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 1" 
ويترك سن الظهرٍ في الحالين وائن 
لكن' يلزم من شرعية قضايها بعبسنة فرصي قن زرالا فال فا بدي وض 
بعد الزوال كما هو مذهبُ بعض المشايخ ؛ لان اختصاصه بتبعيّة الفرض بكونه 
قبل الزُوال لا معنى له". 

كك رق واكم ): أي سواءٌ يدرك الفرض إن أدّاها أو لاء 
(وائتمء كم قضاها قبل شفى ا : أي قبل الركعتين اللَتِين بعد الفرض 
آكد من غيرهاء حتى قيل بوجوبها؛ لحديث: «صلوها وإن طردتكم الخيل»'" ؛ أخرجه 
أبو داود وغيره. 

ولم ينقل عن النبي ب آنه تركها لا حضرا ولا سفراء ولا يلزم من ثبوت قضاء 
للحتي كالبو برولريه بيات رض ريد لقلا 
مندردة؟ لأنه ككيرا ميقي يشبت حكم لشيء بالتبع» ولا يذ يثبت له استقلالاء ولا يلزم من 
وخر لاز بويت الآكر. (لكذان يدل دكن سنس حامر / على ناللك: 

37 ]قوله: لكن ؛ دفع لما يقال: لما اقتصر الأمرٌ في باب السئَّة على الوارد» ومن 
المعلوم أن الواردَ في سنئّة الفجر إِنّْما هو قضاؤها قبل الزوال» فيلزم أن لا تقضى مع 
الفرض بعد الزوال» كما هو مذهب بعض المشايخ. 

"قوله: لا معنى له؛ أي لا يظهر لاختصاص قضاء سئّة الفجر مع الفرض بما 
قبل الزوال وجه ؛ فإنّ ما قبله وما بعده سواسيان في كونهما غير وقت الأداء» والقضاء 
لا يختص بوقت دون وقت. 

[ل'اقوله: في الحالين ؛ أي سواء خافَ فوت جماعة الظهر أو لم يخف؛ وذلك 
لعموم حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»'": أخرجه أصحاب 
الميساح والسدن: 

[؛]قوله: قبل شفعه ؛ هذا عند أبي يوسف 45؛ وعند محمد #5 يقدّم الركعتين» 
كذا ذكر اختلافهما في بعض شروح «الجامع الصغير» وغيره» ومنهم من ذكرّ الخلاف 


.)١٠١9ق()»ةياردلا أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر: «كمال‎ )١( 

(؟) في «سئن أي داود»(١‏ : ٠7‏ 5), و«مشكل الآثار»(؟ : /1؟١١):‏ و«مسند أحمد)(؟ : 2,)5١٠0‏ 
وغيرها. 

(9) في ص حيح مسلم»(١:‏ )2 و0 صبحجي البخاري»)(١‏ : 06 و«سكن الترمذي»(؟ : 
65) وغيرها. 


01" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


. و 0 9 و 5 7 0 ل ل 
وغيرهما لا يقضي أصلاومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة ؛ بل هو مدرك 
0 
١‏ الال 58 أصاه "ا 
وخير و 5 0 ١‏ 9 
ومدرك ركعة من ظهرا”” غير مصل جماعة» بل هو مدرك فضلها) 
بالعكس» والأصمّ هو الثاني" ؛ لأنّ سنّة الظهر القبليّة فاتت عن وقتهاء فلا حاجة في 
قضائها إلى أن يغبّر وقت السنّة البعديةء ويشهدٌ له ما روى التَرُمذيّ عن عائشة 45: 
«أنّه يي إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين»'''. 
1 قوله: وغيرهما ؛ أي غير سنّة الفجر وسنّة الظهر القبليّة: كسئة المغرب» 
وركعتي الظهر. 
["]قوله: لا يقضي أصلا ؛ قال في «البداية»'" و«البناية»' : أمّا سائرٌ السنن فلا 
قطي وها اق تاكاتك بندرت الفويطة واعتفلت الكشايخ قمهاها تنا 
وقال بعضهم: لا يقضيها تبعاء كما لا يقضيها مقصودة؛ وهو الأصح. 
[لااقوله: من ظهر؛ التقييد به اتّفاقىّ» فإِنَّ الحكم في العصر والعشاء أيضا كذلك. 


)١(‏ هذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف #مء وفي مبسوط شيخ الإسلام: أنه الأصح.... وكذا في 
جامع قاضي خان؛ وفي «فتح باب العناية»(١‏ : 7057): «وهو المعتمد». ومشى عليه في «تحفة 
الملوك»2(ص85). 

والقول الثاني : أنه يصلي قبل الركعتين بعد الظهر» وهو قول محمد ذف ؛ لأنها لما فات محلها صارت 
نفلاً مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلهاء كما في «التبيين»(1 : 187)» وفي «الدر 
المختار»(١‏ : «447): «يفتى به»» وقال ابن عابدين في «حاشيته»(١‏ : 547): «وعليه المتون»» 
ورجح في «الفتح»(١‏ : 6) تقديم الركعتين » قال في «الإمداد»: وفي «فتاوى العتابي»: أنه 
المتشعار. 

(5) في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 2)777 وغيره. 

(9) «البداية»(١‏ : 4/ا5). 

(8) «البناية»(؟ : ؟١7١5).‏ 


كتاب لمك الفريضة 0" 


ساس ته 


ا 2 '؛لأنهلميصل 
جماعة؛ لكن أدرك فضيلة الجما ع 

(وآتي مسجد صُلّي فيه » يتوم قبل الفرض | إلا عند ضيق الوقت): أي 
أتى مسجدا صلي فيه ؛ تراة أن مصلي فرطتم متقرداء فل عاني اا 

قال بعض مشايخناء ومنهم الكرخي ضفده لا فإن اليك لامك إذا 
أذى الفرض بالجماعة ؛ أمّا بدونه فلا. 

وقال لساب إياد كاه مَن فاتثُهُ الجماعة فأراد أن يصلّي في مسجدٍ 
يبدأ بالمكتوبة» لكي الأصمٌ"'' أن يأتى بالسسئمل" 

١1‏ قوله: أي إن حلف...الخ؛ أشار به إلى أ نَ ذكر هذه المسألة في هذا المقام لبيان 
الحكم في مسألة أخرى ذكرها في «الجامع الكبير» وغيره. 

["آأقوله : يحنث ؛ أي يكون حانثاً في يمينه غير بار فيه ؛ لأنَّ شرط البرّ أن يكون 
صَلَى الظهر مع الإمام ؛ وقد صَلّى ثلاثا منفردا ؛ لأنّ المسبوق منفرد فيما يقضيه: 
وللأكثر حكم الكل لكل فبحدت» وتجب عليه كفارة البمين: 

["اآقوله الكرادرك يجيه الطامة اي ثواب الجماعة لحديث: «من أدرك 
0 من الصلاة» فقد أدرك الصلاة»”7 “> أخرية أصحاب الصحاح والسنن. 

[؟آقوله: بالسنن ؛ أي بالسئن المؤكدة الرواتب القبليّة والبعديّة. 

[0]قوله: : لا؛ أي لا يأني بالسئن » فإنّها إِنْما سنّت إذا أدى الفرض بالجماعة» 
فإِنْ النبي يلو إنْما واظب عليها عند أداء الصلاة ة بالجماعة؛ فلا يؤديها إذا أدى الفرض 
منفرد ا: أي لا يلزم عليه ذلك» ولا تبقى السنن مؤكدة في حقه» وليس معناه أنّهِ يكره 
له ذلك, » فإنّ الصلاة خير موضوع » فمّن شاء فليقلل» ومن شاء فليكثرء إلا أن يقوم 
دليل شرعىئ» كما في الصلاة في الأوقات المكروهة ونحوها. 
[“أقوله: أن يأتي بالسئن ؛ لكونها مكمّلات للفرائض» سواء أدّاها بالجماعة أو 


: ١())راتخملا وصححه صاحب «التنوير»(١ : 5/87)غ» وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر‎ )١( 
وهو الأحوط ؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع‎ :)١185 : 14؛» وقال الزيلعي في «التبيين»(1‎ 
طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لجبر نقصان يمكن في الفرضء» والمتفرد أحوج إلى ذلك»‎ 
والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت ؛ لأن أداء الفرض في وقته‎ 
واجب.‎ 


(5) في «صحيح مسلم)»(١‏ : )2 و((اصحيح البخاري)(١‏ : ))١‏ وغيره. 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
من اقتدى بإمام راكع فَوقفَ حتّى رفع رأسه لم يدرك ركعئّه من رَكعَ فلحقه إمامه 
اي مي اسح 
فَإن السو قه واظب عليه" , فإن فاتته الداع لكرن إذا ضاف" الوقت يترك 
السنة ويؤدي الفرضن حدر عن اللفويت: 

'"فوَقف حبّى رََمَ رأسّه لم يدرك ركعتّه) ؛ خلافا لزفركك. 


[1١']قوله:‏ واظب عليهاء فتركها من غير ضرورة موجب للملامة لقول ؛ ابن 
مسعود 4#: «ولو تركتم سنّة نيكم لضللتم»'"'؛ أخرجه مسلم. 

["اقوله: لكن إذا ضاق ؛ أي بقى من الوقت ما لو أذى فيه السئن فات فرضه. 

["آقوله : من اقتدى بإما م راكع ؛ بأن وصل إليه وهو راكع ؛ فكبرٌ للافتتاح مقتديا 
0 ؛ سواءفَن سن الركوع ألا حت رقع لمم رأ لاجد 
الركوع ؛ لمشابهته للقيام من وجه ؛ لوجود استواء النصف الأسفل فيه. 

ولنا: إِنَّ الشرط في صحّة الاقتداء» هو المشاركة في فعل من أفعال الصلاة» ولم 
توجد لا في القيام ولا في الركوع» ومجرّد المشاركة لا يكفي» ويؤيدٌه حديث : «إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء لا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة ‏ أي الركوع ‏ 
فقد أدرك الصلاة»'"» فإنّ إدراك الركوع إِنّما يكون إذا ركع مع الإمام؛ وهو مخرج في 
«سنن أبي داود» وغيره» تفصيله مع ما له وما عليه في رسالتي: «إمام الكلام فيما يتعلق 
بالقراءة خلف الومام». 


)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية»(١: :)5١0‏ إن مواظبته ظُُ على الرواتب عند أداء المكتوبات 
بالجماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال 
الزيلعي في «نصب الراية»(؟: ١ .)١17‏ 

(0) في «صحيح مسلم»(١:‏ 507)», و«المجتبى»(؟ : :)٠١8‏ و«ستن ابن ماجة»(١:‏ 500), 

و«مسئد أحمد)(١‏ : 5387): وغيرها. 
() في «سنن أي داود»(١‏ : 59148), و((صحيح ابن خزيمة»(7: /61)ء و«السئن الصغير»(١‏ : 
١)؛»)‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 0 
من ركع فلح ما ف 

بر اللحة| مام" فيه صح )+ خلافا لْْرَ فإن ما أن َى به قَبْلَ الإمام خيرُ 
208 "» فكذا ما بَّى عليه قإنا!"" :“رجت المتاركة ف جه واحل 

["]قوله: : من ركع ؛ أي ركع المقتدي قبل الإمامء » شم ركع إمامّه ووجدت 
ا ا » لحديث : «لا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف»' » أخرجه مسلم وغيره. 

1 "آقوله : إمامه؛ قيدَ به له لوركع قبل الإمام ورفع رأسه قبله لم يز اماق 

["أقوله ير مسد يه أي يز مع درعا كبا ربل مل عدين : «إنّما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا»”''؛ أخرجه أبو داود وغيره. 

[اقوله: قلنا؛ أي في الاستدلال على مذهبناء وحاصله: أن الشرط هو 
المشاركة في جزء واحدٍ من أجزاء الصلاة كالركوع والقيام» وقد وجد ولا يلزم من كون 
جزء غير معتبر بسبب عدم المشاركة عدم كون جزء آخر غير معتبر. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١:‏ ل و«صحيح ابن حبان)(0 : ,)5١9‏ و«سئن البيهقي الكبير» 
(5:؟8)» وغيرها. 


فق قُِ «ستن أبن داود»١‏ : ١؟5),‏ و((صحيح البخاري»(١‏ 5" و((صحيح مسلم)(١:‏ 
التو ” وغيرها. 


ياب قضاء الفوائت 
فُرض التّرتِيبُ بين الفروض الخمسة والوتر فائتاً كلّهاء أو بعضها__ _ 
باب قضاء الفوائت 
(فرض التّرتِيبُ بين الفروض الخمسة""' والوترٍ فائتا كلّهاء أو بعضها): أي 
ار ل ال 
الوتر» وكذا إن كان البعض قات ؛: والبعض وفنا لا بُدمن رغاية التُرئيبْ فيقضي 
الفائتة قبل أداء الوقتية ٠‏ 
[١أقوله:‏ باب قضاء الفوائت ؛ أي هذا باب في بيان الأحكام المتعلقة بقضاء 
الشلوات الفائتة وق هنذا التبير دون التجبيرالمترو كاك رعاية للأدب: بوتضين طن 
بالمسلم» بأنّه لا يترك الصلاة. 
["قفوله: بين الفروض الخمسة...ال ؛ الأصل فيه قول ابن عمر #5: «مّن نسي 
صلاةً من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلّم الإمام فليصل صلاته التي 
نسي ثم ليصل بعدها الصلاة ة الأخرى» + الحريعةماناف فاخو طا» »وزو الذار قطني 
والبيققي هذا لديف ترقوعة وسنده ضعيف كما بسطناه واعليو علي 
فوط عمد 
وبهذا احتجّ أصحابنا في فرضيّة الترتيب بين الوقتيات والفوائت» وبين الفوائت 
بعضها ببعض» وقد روي أن رسول الله ييه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب باشتغاله 
التزيمو سدق سكاى وروكف المقاريير: اناق ملو حاتري 


الترّمذى. 


١‏ في «الموطأ»(١‏ : »)١18‏ و«معرفة السئن والآثار»(7: 9؟757): و«معجم أبي يعلى الموصلي» 
»)١١5 :١(‏ و«مصنف عبد الرزاق»(؟: 0)» و«ستن البيهقي الكبير»(؟ : 75) وصحح 
الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. ينظر: «فتح باب العناية»( ١‏ : 7060/4). 

(؟) فعن ابن مسعود د : «إن المشركين شغلوا رسول الله يه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
دهت من لاقل اننا شاك الله فامن يلالا فاذنء* ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ؛ ثم أقام فصلى العشاء» في «سنن الترمذي»(١‏ : 07737 » وقال : «إسناده 
ليس به بأس»» و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 507)» و«انجتبى»(7: 17). 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت يدف 
فلم يج فجر من ذكر أنه لم يوتر » ويُعيدٌ العشاء والسنّةَ لا الوتر من عَلِمَ أنّه صلّى 
العشاء بلا وضوء والأخريين به 
(فلم يجمز"' فجر من ذكرَ أنه لم يوتر)ء هذا تفريم لقوله : والوترء وهذا عند أبي 
حنيفة ل خلافاً لبما'' بناء'" على وجوب الوتر عنده. 

(ويعيدٌ العشاء والسنّة”' لا الوترَّ من حك العملى العنقاء ء بلا وضوء 
والأخريين” 'به 

وعند البخاري ومسلم اقنصرّ على قصّة فوت صلاة العصر منه» وقضاؤه بعد 
الغروب قبل صلاة المغربي”". 

ولابن البمام في «فتح القدير»'''؛ وابن نُجيم المصري صاحب «البحر الرائق» في 
«شرح المنار» كلام طويلٌ على ما ذهب إليه أصحابنا من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء 

لصحة الأداء» مّن شاء فليرجع إليهما. 

الاكولة: : فلم يجز؛ تفريع على كون الترتيب فرضا سأء بحيث يفوت الجواز بفوته ؛ 
أي لو صَلَى صلاة الفجر ذاكرا أنه لم يود الوتر لم يَجُرْ فَجْرَه؛ فيقضي الوتر أوّلا ثم 
يصلي الفجرّ عند أبي حنيفة ظيه ؛ لأن الوترَ عنده واجب؛ وهوفي حكم الفرض 
عملاء فيكون الترتيبُ ببنه وبين غيره من الفرائض فرضاًء كالترتيب بين الفرائض 
الكبية ْ 

["أقوله: : خلافاً لهما ؛ فإنّ الوترٌ عندهما سنّة من المدن » ولا يفرض الترتيب بين 
الفرائض والسئن اتّفاقاً. 

[؟آقوله: بناء ؛ أي بنى هذا التفريم بناء على وجوب...الخ» أو هو متعلق بقوله 
هذا عند أبي حنيفة طه. 

[]قوله: والسنّة ؛ أي ركعتي السنّة التي بعد فرض العشاء. 

[4قوله : والأخريين أى على السئة والوائن بالوضوءء بأن توضّأ بعد الفرض. 


)١(‏ فعن جابر نه قال: «جعل عمر 4# يوم الخندق يسب كفارهم» وقال: ماكدت أصلي 
العصر حتى غربت» قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس» ثم صلى المغرب» في 
«صحيح البخاري»(١‏ : 0١5)؛‏ وغيره. 

(5) «فتح القدير»(1: 444 - 440). 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إلا إذا ضاق الوقت 

يعني تذ "اسان الفناء بلا وضوء؛ والسنّة والوتر بوضوء» يعي العشاء 
والسئّة ؛ لأنه' لم يصح أداءُ السنّة مع أْها ادي مالرضوء؟ لأنها تبعٌ للفرض» أما أما 
الوترٌ فصلاة تلقل" ملت فصح أداوه ؛ لأنّ التٌرتيبٌ وإن كان فرضا بينه وبين 
العشاء» لكنه أذ الوترً بزعم أنه صلى العشاء بالوضوء . نكانا"' نايا أن العقاء 
كان في ذمته » فسقط الثّرتيب » وعندهما يقضي الوتر أيضا ؛ لاه سي عندهها. 

(إلا إذا ضاق" الوقت”) 

1 ]قوله: ب يعني تذكر؛ لمرادُ به التذكّر في وقتٍ العشاء» فإ السنة لا تقضى بعد 
الوقت» ولذا قال المصكّف طله : : «ويعيد». فإنّ الإعادةً عبارة عن أدائه مرّة ثانية » عرفو 
الأداءَ بأنّه فعلٌ الواجب في وقتهء والقضاء ء بآنّه فعل الواجب بعد وقته» وقيل: فعل 
مثله في غير وقته» وهذا مبنيّ على وجوب القضاء بسبب جديد» والأول مبني على 
وجوبه بما يحب به الأداء. ْ ْ 

والإعادة بآنّه فعل للمثل الواجب في وقته ؛ لخلل غير الفسادء وقيل: الإتيان بمثل 
الفمل الأرّل على صفة الكمال؛ وليطلب تفصيل هذه التعريفات مع تعريفاج أخر من 
«تحرير الأصول»' " لابن الهمام وشروحه وغيرها من كتب الأصول. 

["أقوله: لأنّه ؛ علة لقوله : «لم يصح»؛ يعني لم يصح أداءً السنّة وإن صلاها 
يوضيو 4 لون الس تبمٌ للفرض» وتؤدّى بعد أدائه, فإذا لم يتأدّ الفرض لم تتأ السئة » 


فتلزم إعادتها عند إعادة ة الغرض. 
[1؟]قوله: : مستقلة ؛ أي غير تابعة لصلاة 5 العشاء ؛ لأنها واجبة عنده» وإن كان 


أداؤها مشووظا نأداء العشاء: 

[:]قوله: فكان؛ أي نسي عند أداء الوتر كون العشاء في ذمته» كانه لما كذ 
كونه بغير الوضوء بعد الوتر وبالنسيان تسق فرضيّة الترتيب كما سيأتي. 

[4]قوله: إذا ضاق ؛ أي عند الشروع » فلو شرع مع تذكر الفائتة في أوّل الوقت 
وأطال القراءة» أي إن ضاق الوقت لا يجوز» كذا ذكره قاضي خان. 

[1]قوله: الوقت ؛ هل المراد به المستحب أم أصل الوق فيه قولان: والذي 


.)١ 7 : «التفرير والتحبير شرح التحرير»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت مدلا 


أو نُسِيت 
الاستثناء”'" متصل"' بقوله: فرض التّرتيب؛ والمعنى'" أنّه ضاق الوقتُ عن القضاء 
والأداء؛ وإن كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقنية » 
قاله يقنطى دما يضح" الوقت مع الوقتية, كما إذا فات العشاء والوترء ولم يبقّ 
موقت الفخ إل ال 7 ويؤدي الفجر عند أبي 
حنيفة ٍ وإن فات الظهر والعحصرء ٠‏ ولم يبقَ من وقت المغرب إلا ما يسع سبع 
ركعات يُصَلْي الظهر”' والمغرب. 

اف تنعيف 1ك 
ليذ ار غات هو اع . الاي :وهو طاقر البو الأول روا كن عدن طقل 

1 أقوله: متصل... الخ ؛ والمعنى فرض الترتيب في جميع الأحوال» إلا عند ضيق 
الوقت» فحينئذ لا يبقى فرضا. 

["آقوله: والمعنى...الخ؛ فإذا لم يكن في الوقت أن يؤدّي القضاء والأداء كليهما 
يقرك القضاء وتصلىالأذاء؟ لآن فرض ارقت اكد من فرض الغرفيك ؛ والآان رضن 
الوقت في الوقتية ثابتُ بالكتاب والسنّة والإجماع ؛ وفرض الترنيب إِنّما ثبت بأخبار 
الآحاد. 

القواةه ما ينيع أيبيردي القن الذي مك نابو نواا ضع لوقي 

[؛آقوله: يقضي الوتر... اح ؛ ظاهر كلام أكثرهم أن الوقت إذا وسع الوقديّة 
وبعض الفوائت كدر عل[ علي ذا ريح لما لاف قل اراي 00 
الترنيب إِنْما يسقط بعذرٍ الضيق» فيتقدّر بندره؛ لكن صرّح في «الجتبى» وغيره: أن 
الأصمّ أنه لو صلى الوقئيّة في هذه الصورة وترك - جميع الفوائت جاز. 

(4قوله: يصلي الظهر...الخ ؛ فلا بذ أن يقضي من الفوائت نت ما يمكن قضاؤه؛ مع 
عدم تفويت الوقتيّة» فإن أمكنه الترتيب فيما بينهما أيضا راعاه. 

[كاقولة آى يع 6 يضيخة الجهول» :المي إلى القائتةه :و نما سقط فرص" 
الترتيب بالدسيان ؛ لأنّه عذرٌ سماوي» فهو معذورٌ فيه» فلو صلّى الوقتيّة أوَلاً ناسياً أنّ 
عليه قضاء جازت صلاته» فإذا تذكر يؤدّي الفائتة. 


)غ2 وهو استغناء من لزوم الترتيب » فلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت. ينظر: «الدرالمختار))(١١‏ : 
24 


الى عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو فاتت سنّةٌ حديثة كانت أو قدبمة 
أو فانت'"' سيّة"' حديثة كانت أو قديمة”)» قيل": السينّة وما دوئها حديثة» وما 
فوقها كثيرة"" 

]قوله: أو فاد نت ستة؛ يعني لا يلزم الترتيبُ بين الفائتة والوقتية» ولا بين 
الفوائت إذا كانت الفوائت ت سنّاء والمراد بالفوائت ئت هاهنا الفرائض الاعتقادية » فيخرج 
الوتن:. فَإنّ التزتيب ينه وبين غير وإن كان فرضاء » لكنّه لا يحسب مع الفوائت ئت ؛ لأنّه لا 
تحصل به الكثرة ة اللفضية إلى السقوط ؛ لأنّه من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا 
تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات» ولا مدخل للوتر في 
ذلك”". كذا حققه الشرتبلالي. 

["أقوله: سدّة ؛ أشارَ إلى أنّ المعتبرٌ كون الفوائت سئّة وعن محمّد 445 أنّه اعتبن 
دخول وقت السادسة؛ والصحيح هو الأوّل؛ لأنَّ الكثرة بالدخول في حد التكرار؛ 
وذلك بالأوّل. كذا في «البداية»'” 

["']قوله: حديئة كانت أو قديمة؛ أي سواء كانت الفوائت ت في الزمان القريب 
المتصل بأداء الوقتيّة» أو في الزمان البعيد , فالحديثة تسقط الترتيب اتفاقاًء دفعا للحرج » 
وكذلك القديمة عند البعض» ؛ كمّن ترك صلوات شهر مثلاء ثم صلّى مدّة الصلاة ف 
أوقاتهاء ولم تقض تلك الصلاة حتى ترك الصلاة؛ ثم صلّى أخرى وقتيّة ذاكرا لتلك 
القديثة: تحون صتلاتة» وغسد التغيض لاء والفتوئ على الأول . كذا يفهم من «الكافي» 
و«امحيط»؛ وهو الذي اختاره المصتّف #5ه؛ والحاصل أن الفوائت نت إذا صارت سنا سقط 
الترتِيبُ مطلقاء سواءً كانت كلّها قديمة أو كلّها حديثة» أو بعضها قديمة وبعضها حديثة. 

[؟]قوله: قيل...الم ؛ ذهب بعض الناظرين إلى أن الغرض من هذا الكلام الطعن 
على المصنف 5ه بآنّه مشى في التعبير بالحديثة والقديمة» وتقسيمه الستة إليهما على 
خلاف اصطلاح الفقهاء؛ من أن الستة وما دونها حديثة» وما زاد عليها قديمة» وذهب 
بعضّهم إلى أن اللقصودّ منه تضعيفٌ تلك الرواية» وترجيح ما ذكره المصنف #5 ؛ ولذا 


)١(‏ أي تكون قديمة» وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه المصنف» أو ترجيح هذه الرواية؛ 
وفي «النقاية»(ص١3)‏ قال: ستا. ولم يزد عليها 

(؟) وينظر: «رد المحتار»(؟ : 58). 

(*) «الهداية»(١‏ : »)541١‏ وينظر: «المبسوط)(١‏ : 05١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت كف 


كذا في 1 0 ' «الجامع الصغير 0 أو لاع فيصح 
وقتي من ترك صلاة شهر قَنَدِمِ » وأخدّ يؤدّي الوقتيّات » كم ترك فرضاً), 
عن ريم وله قدية كانت أو تخدينةه فإله ذا اسه" يودي الوقمات صبازيت 
فوائت الشّهِرٍ قديمة» وهي مسقطة للثّرتيب» فإذا ترك فرضاً يحورُ مع ذِكْره أداء 
وقتي بعله. 1 
(أو قضى'' صلاة الشهّر إلا فرضاً أو فرضيّن) 

عوعنها انط فيل وسيم من قال هراد أن اقينة وم ادر ها إذا ارك قامل 
بينك وبين الفائتة» فالفائتة حديثة» وإذا فصل فوق الستة» فالفائتة قديمة. 

١‏ أقوله: في فوائد...الم؛ هو «شرح الجامع الصغير» حسام الدين الصدر الشهيد؛ 
عمر بن عبد العزيز المتوفى في سنة (075ه), وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية»”". 

["قوله: قلت ؛ أي كثرة الفوائت تسقط الترئيب مطلقاء سواء صارت قليلة بعد 
الكثرة أو لم تكن كذلك. 

["اقوله: فإنّه إذا أخذ... الخ ؛ قال في «النهاية»: رجل ترك صلاة شهر فسقاء 

ثم نِم على ما صّنْعْ واشتغل بأداء الصلاة في مواقيتهاء فالفوائت قديمة» وقبل أن 
تفقضى تلك القوائك ترك الصلاة له صلى عتلاة أخرى وهو ذاكر لبه المتروكة يجوز ؛ 
أن الاشتغال بهذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» والاشتغال بالكل 
يفوت الوقتيّة عن وقتها. كذا في «المحيط». 

[قوله: أو قضى. 3 ؟ قال في «العناية»: «صورته: أن يترك الرجل صلاة شهر 
ثم يقضيها إلا صلاة أو صلاتين: ا 
الوقتيّة أو لم تجز » فعن محمد فيه روايتان» ومال إلى عدم الجواز الفقيه أ بو جعفر طه, 


: «الفوائد البهية»اص517). وينظر: «الجواهر المضية)(؟: 559)غ2 و«النجوم الزاهرة»(0‎ )١( 
0 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هذا تفريع قوله: : قلت بعد الكثرة أو لا فإنّه لا قضى صلاة الشّهر إلا فرضا أو 
فرضَّيّن قلت الفوائت نت بعد الكثرة» فلا يعودٌ اتيب الأول إلا أن يقضي الكل ؛ 
وعند بعض المشايخ إن قلت بعد الكثرة تيعو الترقين" + وإشتار الإياء السرحمبي 
' الأول ؛ قال صاحب «المحيط»””" : وعابه التو 

سان كمسا ذاكر أل" فائتة فسدٌ الخمس موقوف"" 
ومال إلى الدواز أبو حفص الكبيرظيه, واختاره من المشايخ فخر الإسلام وشمس 
الأئمّة؛ وصاحب «امحيط»' '", وقاضي خان وغيرهم»؛ ووجهه أنّ الترتيب لما سقط 
فالساقط لا حر ار نجس دخل الماء الجاري » حبى كثرٌَ وسالء ثم عاد إلى القلّة» لا 
1 

[١آقوله‏ : المسّرّخْسيّ ؛ نسبة الى سَرَّخْس بفتح السين والراء المهملة بعدها خاء 

معجمة: اسم بلدة من بلاد خُراسان» وهو شمس الائمّة محمد بن أحمدء المتوفى في 

0( ٠ه‏ )). وقيل: : سنة (5757ه)ء زهو فلمب شفس الاسة غية العريز 
الحلوائي» المتوفى سنة (5401ه)ء أو سنة (/44ه)ء والبسط في أحوالهما في رسالتي 
«الفوائد البهية»”'. ْ 

["آقوله: صاحب «المحيط» ؛ 5007 «الذخيرة» نحمود بن الصدر السعيد 
أحمد» وقيل: اسمه أحمدء وهواء بو اح كسام الدين العبدر الحهية رشا باخامع 
الصغير»؛ وليطلب البسط في ترجمته من «الفوائد البهية». 

["أقوله :“ذاكرا ؛ قيّد يه ؟ 'لأه لو لم يذكر سقط افتراض الترتيب للنسيان» ولو 
تذكّر في البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه؛ فإن بلغ خمسا صحّتء ولا ينظرٌ 
إلى ما نسي فيه. 

كله فين حمسن عو موف ضيه أنه إذا فاتته صلاة ولو وتراء فكلّما 
صلَى بعدها وقتيّة وهو ذاكر لتلك فسدت الوقتيّة فساداً موقوفاً على قضاء تلك الفائتة ؛ 


.)7/17 : ١(»ةيادبلا« وهو قول أبي جعفر البندواني »؛ واستظهر هذا القول صاحب‎ )١( 

(؟) «المحيط البرهاني»( ص /1/1؟) .واختاره صاحب«الكنّز)(ص18١)»‏ و«التنوير»(7 :2 51)غ 
و«الملتقى»(ص »)71١‏ و«المراقي»(ص//57) ؛ و«المختار»(1 : : لا4م)ءقال صاحب «الدر المختار)» 
:)51٠ :١(‏ هوالمعتمد»ء وقال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : :)54٠‏ هو أصح الروايتين. 

(9©) انتهى من «العناية»(١‏ : 555). 

(5) «الفوائد البهية»(اص١١5).‏ 


كتاب الصلذة/قضاء الفوانئت اركف 
إن أدّى سادسا 
إن أدى ادس" ص الك انان لشي قات ار رسا حر لي 
رجل فَائَْهُ صلاة 5 عأدى مع ذكرها خمساً بعدهاء تسوت سالب لوجرت 
الكرنيينة: لكن عند أبي يوسف وحم و فساداً غيرٌ موقوف؛ وهو القياس أي 
وعند أبي حنيفة ضيه فسادا موقوفا إن أدّى سادساً صم الكل ٠‏ وإن قضى الفائتة'" 
فالخمس الى أذاها بطل وصفف فرضيّتها؛ ٠‏ فإنّه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلانٌ 
العكلاة عند ابن بحينة أب يؤيفة ع لذن لخدن ةا 
فإن قضاها قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات صار الفساد بان وصار ما صلّى قبل 
قضاء ء الفائتة من الوقنيّات نفلاء وبال وصف فرضيّتهاء وإن لم يقضها حتى خرج 
وقت الخامسة,» وصار الصلوات الفاسدة مع الفائتة سنا انقلبت كلها صحيحة. 

١1‏ ]قوله إن فى سادساء ظاهرة أن سعة الك موقو على أذاونيك دلوا 

بعد المتروكةء وهوالمذكور في 0 و«الكافي» وعامة الكتب» وادعى قْ «البحر»' 
له خطاء وذكر ابن الما في لفت" ' أن الصحّة موقوفة على دخول وقت السادسة. 

ورده في «النهر»" " بأن وخول وقق) السادية بعد المتوو كةاغرر سوط وان هو 
ما ذدكوة ه في «معراج الدراية»؛ و«إمداد الفتاح»» و«التاتارخانية» وغيرها: إن المعتبرَ هو 
خروج وقت الخامسة ؛ لأنه بذلك تصير الفوائت سنا وما في عامّة الكتب من اعتبار 
أداء السادسة إِنّما هو لتصيرٌ الفوائت نت سنا بيقين : لا لكونه شرا البئة. 

[؟أقوله : وهو القنياس ؛ لأنّ مسقط الترتيب إِنّما هو الكثرة قبل أداء صلاة» لا 
الكثرة الحاصلة يعدهاء » فإذا صلى صلاة مع تذكر فائتة ة فسدت في الحال فسادا بات ؛ 
لعدم تحقق كثرة الفوائت ااشفطة لوي هن روة أن عدت القز: ة بعدها أم لا. 

[آقوله : : قضى الفائتة ؛ أي قبل أداء السادسة؛ بل قبل خروج وقت الخامسة. 

1 قوله: : خلافاً حمّد ه؛ له أنّ التحريمة انعقدت للفرض لا لغيره» فإذا بطل 
وصف الفرضيّة وهو المقصود من التحريمة بطلت التحريمة. 

ولبما: إن التحريمة عقدت للصلاة مع وصفب الفرضية » وليس من ضرورة 


إئ 0 م و 
5 9 


.)85 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
.)191/ : ١(»ريدقلا زفم «فتح‎ 
.)3؟١‎ : ١١»قئافلا «النهر‎ )"( 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإنّما قال"' أبو حنيفة ذه بالفسادٍ الموقوف ؛ لأنه إن فسد كل واحلر منها لوججوب 
رعاية الّرتِبٍ فساداً غير موقوف فحين"" أدّى السّادس تبيّنَ أن رعاية التّرتيبِ كانت في 
الكثيرء وهذا ار ييا درك حل يلون ارود :در البو كات الكل فلا رده 
أو في القليل فتجوز. 0 
بطلان الوصف بطلان الأصل» وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قهقه قبل اذ ترج ب من 
الصلاة فتنتقض طهارته عندهما لا عنده . كذا في «البداية»'' '» و«البناية»'") 

١1‏ ]قوله: وإنما قال... الخ ؛ اقلق كع القليم ويجة قوله: وهو الاسعديبان» 
أن المسقط الكثرة» وهي قائمة بالكل فَوَجَبُ أن ثؤ ئْرَ السّقوطء ولهذا لو أعادها بلا 
ترتيب جازت عندهما أيضاء وهذا لأنَّ المانع من الجواز قأتهاء وقد زالت؛ فيزول المنع. 

ولا يمتنع أن يتوقف حكمٌ على أمر حتى يتين حاله ؛ كتعجيل الزكاة إلى الفقير 
يتَودّف كونها فرضاً على تمام المنول والتتصاب تام : فإن تم على تمامة كان فرضا وإلا 
تفلاً» وكون المغرب في طريق المزدلفة فرضاً على عدم إعادتها قبل الفجرء فإن أعادها 
كان نفلاً» والظهرٌ يوم الجمعة على عدم شهودهاء فإن شهدها كان نفلا»7" 

["آقوله: فحين...الخ؛ أي إذا صّلى السادسة ظهر أن رعاية الترتيب دفعت في 
الكثيرة لبلوغ الفوائت حينئذ الى حدٌ الكثرة. 


.)596 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)153 : (؟) «البناية»(؟‎ 
.)111 : (؟) انتهى من «فتح القدير»(؟‎ 


باب سجود السهو 


يجب له بعد سلام 
باب سجود السهوا" 

(يجب له'" بعد سلاء'” 

[١]قوله:‏ باب سجود السهو؛ أي هذا باب في بيان أحكام سجدتي السهوء 
والسّجُود بالضم مصدرء وهو يطلق على القليل والكثير» وإضافته من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه. 

أقوله: يجب له؛ أي للمصلّي» هذا هو الصحيح | المختارء وذكر القدُوري أنه 
سنة» وجه الصحيح : أنه جبرٌلنقصان تمكن في الصلاة, فيجب كالدماء في الحج: 
ويشهد الأمر به » والمواظبة عليه من النبي يذ الثابت في كتب الصحاح الستّة وغيرها. 
كذا في «البحر»'" 5 

وإذا ثبت وجوبه ثبت أنه لا يجب إلا بنقصان بترك واجب ونحوه» لا بترك السنن 
وغيرهاء فلا يحب بترك التعوذ والتسميّة والثناء وغير ذلك ؛ لأنّ ما لا يجب هو بنفسه 
كيف يجب جبر نقنصان واقع به؛ ولا يحب أيضاً بترك ركن عمدا كان أو سهواً؛ لأنّ 
ترك الركن مبطلٌ للصلاة رأساء ولا يمكن جبرٌ تقصان ثابت به؛ ولو تركَ الواجب عمداً 
لا يسجد؛ أن اللو اوقد ى) لأعا دن عر الوه ب ادهل لذ عدن العماه ٠‏ بل يعيد 
الصلاة. 

[قوله: بعد سلام ؛ الحديث: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»'"'؛ أخرجه 
أحمد وابن ماجة وأبو داود» وثبت «أنه يلو سجد سجدتي السهو بعد السلام»'” » 
أخرجه الشيخان وغيرهماء وروى أيضا عند الأئمّة السنّة سجوده قبل السلام2 وبه 


.)49 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(0) في «مسند أحمد»(0 : ١58)ء:‏ و«سئن أي داود»(١‏ : 64,» و«مسند الروياني»(؟: 5760)» 
و«معرفة السئن والآثار»(7: »)55٠‏ و«المعجم الكبير»(7: 2)47 وغيرهم. 

(؟) فعن ابن مسعود 45, قال كلِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه » ثم 
ليسلم» م يسجد سجاتين» في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)١05‏ و««اصحيح مسلم» 
(1: 2500 وغيرها. 


كف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واحد سجدثان وتشهادٍ وسلام 


واحدا حدتان وتشهدا ' وسلام 
أخذ الشارح» والكلّ جائرٌ عندنا وعنده؛ والخلافُ في الأوّلية» والحقّ ثبوت ذلك كله 


كما فصله العيْنىّ في «البناية»'") 

الأقولة: وام أي عن بمينه ؛ كما اختارّه الكرّخي أو تلقاء وجهه كما اختاره 
فخر الإسلام؛ والذي صحًّحه في «البداية»''' و«الينابيع» و«الظهيرية» وغيرهاء هو 
كونه بعد التسليمتين صرفاً للسلام المذكور في الأحاديث إلى ما هو المعهود'". كذا في 
شروح «المنية». 

["قوله: وتشهد ؛ لآنّ سجو السهويرفع التشهّد السابق» فيتشهد بعده, 
ويصلي على النبي كيه ويدعو بما شاء كم يلم العا جل عور أن 
النبى يك صلى بهم فسها فسجدٌ سجدتين ثم نشهد ؛ 00 » أخرجه أبو داود 
والترمذي. 


وعن أبي هريرة #5 : «إن رسول الله وو سلم » ثم سجد سجدتي السهو» وهو جالس» 
ثم سلم» في «امجتبى»(7 : 17)» و«سئن النسائي الكبرى»( ١‏ : 740): وغيرهما. 
وعن عمران بن حصين 5 : «إن النبي يق صلّى ثلاث » ثم سلّم » » فقال الخرباق: إنك 
صليت ثلاثاً فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم » ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلم» في «سئن 
النسائي الكبرى»(١‏ : 715,؛ ود(انجتبى»(7: 57)؛ وغيرها. 
)١(‏ «البناية»(؟ : /541 - 16806). 
(؟) «البداية»(١‏ : 7/4). 
(7) قد اختلفوا فيه : 
الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال في «الكافي» أنه 
الصواب» وعليه الجمهورء واختاره المصنف» وصاحب «التنوير»(١‏ : 590): وصححه 
صاحب «الدر المختار»(١‏ : 545). 
الثاني : بعد تسليمتين» وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في 
«البداية»(١‏ : 1/5)» واختاره صاحب «الملتقى»(١‏ : .)5١‏ 
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف »: وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد امحتار»(١‏ : 
6 ). 


(5) في «سنن أبى داود»(١:‏ وخر ة ” و((صحيح ابن خزيمة»(7: :)2 وغيرهما. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو لف 


إذا قدّمَ ركناء أو آخْرَّهء أو كرّرّهء أو غيّرَ واجبا » أو تركة ساهيا: كركوع قبل 


2 


القراءة » وتأخير القيام إلى الثّالئة بزيادة 
إذا قدّم"' ركناء أو آخْرّهء أو كرّرّهء أو غيّرَ واجباً » أو تركَهُ ساهيا”": كركوع 
قبل القراءة » وتأخيرٍ القيام إلى الال بزيادة' على التّشهد ) » روي عن أبي 
حنيفة 5 أن مّن_زادٌ_على_التشهُد_الأَوّل حرفا يحب عليه سجود السّهوا” 

[١اقوله:‏ قدّم... الخ ؛ أي قدّم ركنا من أركان الصلاة على ما بعده أو أخَّره عن 
موضعه. 

["آقوله: بزيادة... الغ ؛ بقراءة الصلاة على النبي وَل أو الأدعية. 

["أقوله: يجب عليه سجود السهو؛ اختلفوا فيه" فقيل: بوجويه بمطلق 
الزيادة» ولو بحرف» وقيل: بمقدار اللهمّ صلّي على نحمّدء وصحّحه الرَيْلَعي في «شرح 
القون !"وا جتا رهق ليحك" تعا لسافين :(اللا مت رامد والظامن أن لا 


.)770 : هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم. ينظر: «فتح باب العناية)»(1‎ )١( 

(0) وتفصيل هذا الاختلاف فيما يجب على أقوال: 

الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف» وهو مروي عن أبي حنيفة طه. 

الثاني : يجب بمقدار اللهم صل على محمدء وصححه صاحب «التبيين»(1 : »2)١97‏ و«فتح باب 
العناية»(١‏ : 35060). 

الثالث : يجب بالتأخير بمقدار ركن» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : /55)» و«الدر المنتقى»(١‏ : 
)2 وصححه صاحب «درر الحكام»(١‏ : ١6١)غ‏ و«مجمع الأنهر»(١‏ : 6 » قال ابن 
عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 49/4): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني. 

والرابع : لا يجب مالم يقل وعلى آل محمدء قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»(ص١/707):‏ هو 
الأصحء وهو قول الأكثر. 

الخامس: لا يجب مالم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد 
المحتار»<١‏ : 548). 

والسادس : ابد هما عليه ميلك ففي «الزاهدي»: وبه أقتى بعض أهل زمانناء وفي 
ا لمحيط» : واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: («نمجمع 
الأنهر»<١‏ : .)١59‏ 

.)١97 : ١(»قئاقحلا «تبيين‎ )39( 

(5) «البحر الرائق»(١‏ : 75177). 


لفق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وركوعين» والجهر 
وقيل: لا يحب سجودٌ السّهو بقوله : اللهُمّ صل على محمّدء ونحوه؛ وإِنّما المعتبر'" 
مقدارٌ ما يدي فيه ركناء (وركوعيّن: والجهة"' 
ينافي القول بوجوبه بالتأخيرقدر أداء ركن كما اختارّه الغَرّي في «تنوير الأبصار»'" , 
وقيل: لا يحب ما لم يقل: وعلى آل محمّدء قال الحلبيَ في «شرح المنية الصغير»: هو 
الأصح» وهو قول الأكثر. 

[١]قوله:‏ وإنّما المعتبر؛ ظاهره تغاير القولين» والحق أن ما لبما واحدء إلا أن 
يراد بمقدار أداء ركن ما زاد عليه. 

["أقوله : والجهر ؛ أي الجهر بالقراءة في صلاة يخافت فيها ؛ أي يجب عليه أن يقرأ 
سرّاء وكذا عكسه؛ أي السرّ في الصلاة الجهرية» وهذا في حقّ الإمام دون المنفردء بناء 
على أن وجرت الب والقب دن طفائض الخدافة وعليوها عدار ربل 3 
وصاحب «البداية»”". 

لكنّ الذي صححه صاحب «البدائع»””' ؛ و«الدرر»'” ؛ ومال إليه في «الفتح»”" ؛ 
و«البحر»”"؛ و«النهر»”؛ و«الخلبة» وغيرها: أن وجوب سجود السهو بالجهر في 
السريّة على كل مصلّ إماماً كان أو منفرداًء وفي عكسه على الإمام دون المنفرد. ْ 


والخاصل ان الحيز ف اتدهركة دهن على انفد اثنافاء واختلف في وجوب 
السرّ عليه » وظاهر الرواية عدم الوجوب؛ واختلف في المقدار» فظاهر الرواية وجوب 


.)59/ : ١(»راصبألا «تنوير‎ )١( 
.)١155 : ١(»قئاقحلا في «تبيين‎ )( 
.)0١060 : ١(»ةيادبلا«‎ )9( 
.)1١6565: ١(»عئانصلا ددع («بدائع‎ 
.))١6١ : ١(»ماكحلا «درر‎ )6( 
«فتح القدير»(١ :هءعه)).‎ 69 
.)73006 : ١(»قئارلا «البحر‎ )0( 
.)776 : ١(»قئافلا «التهر‎ )6( 


كتاب الصلاة/سجود السهو لق 
فيما يخافت وعكسه, وقراد القعودٍ الأوّل» وقيل: كل هذه يؤول إلى ترك 
الواجيث 
قينا حافك" وشكسة نوترك القعوو الأول" و 107 كر هده يؤول إل 
ترك الواجب. 
سجود السهو بالجهر في السريّة مطلقاء وكذا عكسه ولو بقدر كلمة؛ والذي صحّحه 
افرن المماء '" واركلي""" وقتتاسي «الكناية 1" إن الررعونا و اقدونا روه اهيل 
قالصورتين لا آقل منه قن كيف هن لدي يوتري يدن ألآنة 
اواك أخرجه الشيخان. 

١1‏ ]قوله: يخافت ؛ معروف أو مجهول من المخافتة. 

الااقولة» الأوّل ؟:احتراز عن الآأخين؛ لكونه كرض غندثا كما مرق موطيعة: قلا 
يجب بتركه سجود السهو. 

["]قوله: وقيل ؛ قائله صدر الإسلام أبو اليسر البَرْدَوي ؛ أخو فخر الإسلام » 
واستحسنه صاحب «الحيط». 

[اقوله: كل هذه؛ أي كل ما ذُكِرَ من موجبات سجدة السهو يرجع إلى ترك 
الواجب» فإِنٌ الجهرّ في موضع السرٌ يستلزم ترك السرّء والسرٌ ترك الجهر» وتقديم 
الركن فيه ترك لواجب الترتيب» وكذا تأخيره فيه ترك الوصل الواجب» وكذا في تكرار 
الركن. 


)١(‏ وهو اختيار صاحب «الكئز»(ص18١)2»‏ وصححه صاحب «التبيين»)(١1:‏ 97١)ء‏ فقال: 
والصحيح أنه يجب بترك واجب لا غيرء وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب ؛ 
لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك» فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا 
للكل. 

(0) في «فتح القدير»(١‏ : معهة). 

(9) في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)١95‏ 

.)0١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 

(4) فعن أبي قتادة #ه: «كان النبي وقد يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 

لشو ب لول وار ان سر وكا ويسمع الآية أحيانا...) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 
15©؛ وغيره. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يحب بسهو المؤتم ؛ بل يحب بسهو إمامه إن سجد» والمسبوق يسجدٌ مع إمامه؛ 
ثم يقضي ما فات عنه؛ ومن سها عن القعدة الأولى» وهو إليها أقرب عاد ولا 
سهو 


ولا يحب" بسهو المؤتم ؛ بل يجب بسهو إمامه إن سجلد”" » والمسبوق يسجد 
مع إمامه'"'» ثُم يقضي ما فات عنه. 

ومن سّها عن القعدة الأولى » وهو" إليها أقرب عادا” ولا 

١‏ ]قوله: ولا يجب ؛ أي لا يحب سجود السهو بسهو المقتدي لا على الإمام ؛ 
لأنّه تبع» والتبع لا يوجب شيئا على الأصل» ولا عليه ؛ لأنه لا يمكنْ له أداؤه لا قبل 
السلام للزوم مخالفة الإمام» ولا بعدّه لخروجه عن الصلاة بسلام الإمام؛ وكذا لا يجب 
عليه إن سها إمامه ولم يسجدء والأصلْ في ذلك كله حديث : «إنّما جعل الإمام ليؤتم 


>5 [52]0) 
سهو 


مم" اخرجه أب و داوةٌ وغيرة» الذال غلى وجوت المتايغة: 

["اقوله: يسجد مع إمامه؛ سواء كان السهو من الإمام قبل اقتدائه أو بعدهء 
وفيه إشارة إلى أنه لا يتابع الإمام في السلام ؛ لثلا يقع في خلال صلاته؛ بل يسجد معه 
ويتشهّد» فإذا سلّم الإمامُ بعد سجدة السهو قام إلى قضاء ما فاته. 

["اقوله: وهو؛ أي والحال أنّ المصلي إلى القعدة أقرب» بأن لم يكن النصف 
الأوّل مستوياء فإن استوى عدّ قرب القيام. كذا في «الكافي». 

[:]قوله : عاد؛ لأنّ ما يقرب من الشيء يأخذ حكمّه» فصار كأنّه لم يقم. 

[0]قوله: ولا سهو؛ هذا هو الأصح. كما في «الجداية»”". 


)١(‏ أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو خرج من المسجدء 
فإنه يسقط عن المقتدي2, ينظر: «البحر»(١: 22٠١7‏ قال ابن عابدين في «رد الحتار» 
(1: 548): والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد ؛ لتقرر 
النقصان بلا جابر من غير عذر. 

(؟) أما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح»( ص 225). 

() في «سئن أبني داود»(١:‏ ١52)ء‏ و«(صحيح البخاري»(١:‏ 7507), و((صحيح مسلم»(١:‏ 

24»؛ وغيرها. 

.)6١048 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 


كتاب الصلاة/ سجود السهو 1" 
وإلا قام وسجد للسّهوء وإن سها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسّجدة» وسجد 
للسّهوء وإن قَيَدَ 

وإلا'' قام وسجد للسّهو"', وإن سّها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسّجدة» 
وسجد للسهوء وإن قيد'” 

3 قوله: وإلا ؛ أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب قام ورفض القعدة؛» وسجد 
للسهو في آخر صلاته» هو المنقول عن رسول الله ي'': كما أخرجه أصحاب السئن» 
وهل تفسدٌ صلاته إن عاد في هذه الصورة؟ المشهور عند أصحابنا هو الفسادُ للزوم 
رفض الفرض» وهو القيام للواجب» ورجح ابن البماه'"” عدم الفساد. 

["قوله: وسجد للسهو؛ أي من غير فرق بين أن يكون إلى القعودٍ أقرب أو إلى 
القيام» فإِنَ القرب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكم القاعد إلا أنّه ليس بقاعد 
حقيقة» فاعتبرَ جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الأخيرة» وحكم القاعد في السهو عن 
الأولى إظهاراً للتفاوت بين الفرض والواجب. كذا في «النهر»”". ْ 

["قوله: وإن قيّد ؛ أي إن سجد للركعة الثالثة في الثنائية» والخامسة في الرباعية؛ 
والرابعة في الثلاثية. 


)١(‏ فعن قيس بن أبى حازم #5 قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة #5 فقام من الركعتين قائماء فقلنا: 
سبحان الله فأومى» وقال: سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسَلَمَ سجد 
سجدتين» وهو جالس» ثم قال: صلى بنا رسول الله يل فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في 
صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس» ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من 
انوس فإ لم رسع قائسا فليكلين ولس عليه سجدثان: كان امنتوى قالما قليمتض فق 
صلاته» وليسجد سجدتين وهو جالس» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : )2 وسنده صحيح 
كما في «إعلاء السئن»(: 2)١79‏ وغيره. 

(1) في «فتح القدير»(009)» وقال: «ذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في 
الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة 
لا يحل لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض» 
لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفضء أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه 
فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح». 

(؟) ينظر: «النهر الفائق»(١‏ : /37). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حول فرضيّه نفلا وضم سادسة إن شاءء وإن قعاد الأخيرة» ُمْ قامٌ سهوا عادً ما لم 
يسجدٌ للخامسة وسَلم: وإن سجدٌ لها تم فرضّه وضم سادسة؛ وسجدٌ للسّهوء 
والركعتان نفل؛ ولا قضاءً لو وذ تنويان عق مس الطون: 
تحوّلَ فرضبه نفلا '' وضمٌ سادسة'' إن شاء)» إِنّما قال إن شاء؛ لأنّه نفل لم يشرغ 
فيه قصداء فلم يجب عليه'" إتمامه. 

(وإن قعد الاخيرة» تم قم سهواً عاد ما لم يسج للخاصة وسَلْم"؛ » وإن 
جيعد اجام لصم رقت نادي 1 وسجد للسهو ''» والركعتان”' نفل » ولا 
لوه » ولا تنويان' “اعون سه الظهر). 

١1‏ ]قوله: نفلا ؛ لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إتمام أركان المكتوبة» ومن 
شرو رت كروتتة عن الترضن ا والوجه نمه أن لعن جد خلا شيعه 

["قوله: سادسة؛ هذا في العصر والظهر؛ وفي الفجر يضم رابعة» وأما المغرب 
فلا يضم فيه ؛ لأنّه صار أربعا أ. كذا قال الشرْبلاليُ في «إمداد الفتاح». ' 

["'اقوله: فلم يجب عليه ؛ فإنّ الذي يجب إتمامه هو النفل الذي شرع فيه قصدا 
ا 

41 ]قوله: وسلّم ؛ أي جالساً» وليست عليه إعادة التشهّدء ولو سلّم قائماً أساءً 
ولم تفسد صلاته. كذا في «البناية»'") 

[0]قوله: سادسة ؛ إن كانت الصلاة رباعية» ورابعة إن كانت ثنائية 

[1اقوله: وسجد للسهو؛ أي في الصورتين؛ لتأخير السلام في الأولى» وتركه في 
الثانية. 

[/قوله: والركعتان ؛ أي اللتان صلاهما بعد القيام من القعدة الأخيرة. 

ل4اقوله: ولا قضاء ؛ أي لو نقضّ هاتين الركعتين لا يلزمُه قضاؤهما ؛ لأنّه نفل 
لم يشرع فيه قصداء وما هذا شأنه لا يحب قضاؤه. 

3 فوله: ولا تنوبان؛ أي إن كانت هذه الواقعة في الظهرء فالركعتان زائدتان لا 
تقومان مقام السئة البعديّة» بل عليه أن يؤديهما بعد الفراغ عنها. 


.)507/١ : «البناية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/ سجود السهو ييف 


فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة"': وضمٌ سادسة إن شاء» وقال في هذه 
المسألة: وضّم سادسة» ولم يقل: إن شاء مع أن الركعتين نفل في الصورئَيْن بحيث 
لو قطم لا قضاء؛ فيكونٌ"' في هذه المسألة ضم السّادسة مقيّداً بمشيئته. 

قلت”": ضم السّادسة في هذه المسألة اكد من ْم السّادسة في تلك المسألة 
مع أنّه لو قطع لا قضاءً في المسألئيّن ؛ وذلك لأنٌّ فرضه قد كم!؟' في”' هذه المسألة, 
لكن بتأخير السّلام يحب سجود السّهُو في هائَيّن الركعتين» فسجودٌ السّهُو لتدارك 
نقصان"' الفرض واجب في هائينِ الركعتين» فلو قطع هائّين الرَكعتَيّْن بأن لا 
يسجد للسّهو يلزه”” ترك الواجب 

١1‏ قوله: قبل هذه المسألة ؛ أي فيما إذا قامّ تاركا القعدة الأخيرة. 

1 أقوله: فيكون ؛ أي فيلزم أن يكون الضمّ في الصورة الثانية مقيدا بالمشيئة. 

["قوله: قلت ؛ حاصله: أن الصورتين وإن توافقا في كون الركعتين الزائدتين 
تفلا وفي عدم وجوب قضائهما إن نقضهماء لكن بينهما فرق من حيث أن ضم الركعة 
السادسة في الصورة الثانية آكدٌ من ضْمها في الأولى» فلهذا لم يذكر المشيئة هاهنا 
وذكرها في الأولى. 

[؛]قوله: قد تم ؛ لعدم ترك القعدة الأخيرة. 

[9]قوله : في...الم ؛ بناء على أن سجودٌ السهو لا يكون خارج الصلاة. 

قوله: نقصان...الخ؛ وهو الخروج عن الفرض لا على الوجه المسنون؛ وهو 
خروجه بإصابة لفظ : السلام بعد أربع ركعات» وقد ترك ذلك. 

["]قوله: يلزم...الخ؛ حاصله: أنه لو نقض هاتين الركعتين بناءً على أن أداء 
النفل المظنون ونحوه وإتمامه غير لازم» يلزم بقاء النقصان في الفرض ؛ لعدم تداركه 
بسجود السهو؛ ولو جلس من القيام في هاتين الركعتين وأدى سجدتي السهو يلزم عدم 
أداء السجدتين على الوجه المسنون» وهو كونهما في آخر الصلاة بعد التشهدء فلذا تأكّد 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اقش وسامان على" الركدة و توشجد ليق عخلاف تنك المسالة :إن الفرضة فيه 
بطلت؛ فا ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غيرٌ موجود هاهناء على" أن أصل الصلاة 
باطلة عند محمد 45" ؛ فَعلِم'' أن ضم السّادسة صيانة عن البطلان آكدُ في هذه المسألة ؛ 
فلهذا لم يقل إن شاءء وإِنّما قال: : لا تتوبان عن سّة الظهر؛ لذن الى يذ" واظبّ عليها 


بتحرعة مبتدأة. 
هاهنا أن يضم ركعة أخرى ليقع سجود السهو في آخر الصلاة» ويتدارك نقصان 
درفن 


١7‏ ]قوله: على...الخ ؛ علاوة على ما قرّرَ سابقاًء وحاصله : أنّ تدارك نقصان 
الفرض غير موجودٍ هناك ؛ لبطلان الفرضيّة اتفاقاء ولبطلان أصل الصلاة عند حمّد 
دي ؛ لما مر أنَّ عنده يبطل أصلْ الصلاة عند بطلان وصف الفرضية. 
["آقوله: فعلم ؛ تفريع على ما بين من الفرق بين الصورتين. 
[؟اقوله: لأنّ النبي يه ...الخ؛ اختلف فيه: فقال بعض المشايخ: إنهما تنويان 
عن سنة الظهرء وهو رواية ابن سماعة عن محمد #:؛ لأنه أتى بالركعتين في موضع 
السنّة» فيقومان مقامهماء كما قال شمس الأئمّة الحلوائي 45 فيمّن صلى آخر الليل 
ركعتين بنيّة التطوع على ظَن أن الفجرٌ لم يطلع ٠‏ فظهر أنّه كان قد طلعء إِنّهما يجزئانه 
عن سنة الفجر”". 
وذضب فخرٌ الإسلام وقاضي خان وجماعة من المشايخ إلى عدم الإناية وصحُحه 
في «المداية»' اليه بأنّ مواظبة النبي يك بعد الظهر كانت بتحريمة مستقلة لا مبنية 
على غيرهاء فلا تتأدّى السنّة بما هو ناقصْ غير مضمونء وغير مستقل. كذا في 
«المنايق»” . 


)١(‏ بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد #5» ولا تبطل عندهماء وعلى 
أن القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد 25 ولا يبطل عندهما. ينظر: «فتح 
باب العناية»(١‏ : /23). 

(0) في الأصل : الظهر» والمثبت من «البناية»(؟ : .)879/١‏ 

.)01١5؟‎ : ١(»ةيادملا«‎ )"( 

.)87/١ : «البناية»(؟‎ )5( 


كتاب الصلاة/ سجود السهو نكف 


ومّن اقتدى به فيهما صلأهماء ولو أفسد قضاهماء وعند محمد #5 يُصلّي سنا 
ولو أفسد لا يقضىء من تنة ) ركعتين وسها فسجد لا يبني عليها ٠‏ فإن بنى 
(ومَن اقتدى' 'به فيهما صلأهما”, ولو أفسد قضاهما) ؛ لأنه شرع قصداء 
(وعند محمد 5 يُصلّي سنّا” ولو أفسد لا يقضى) ؛ كما أن الإمامٌ لا يقضي. 
(مَن تنفل ركعيين * وسها فسجد لا يبني عليها) ؛ لأنّ سجود السّهويقع في 
خلال الصّلاة» (فإن بنى ““صح): أي إن صلَّى بهذه النُحريَة نافلة من غير أن 
عدوا تحرف غور. 

١7‏ قوله: ومن اقتدى... الخ ؛ يعني لو اقتدى رجل من قامّ إلى الخامسة بعد القعدة 
في هاتين الركعتين الزائدتين يحب عليه أن يصليهما لا غير؛ لأنه يستحكم خروجه عن 
الفرض بإتمام الأركان» فلا يلزمٌ المؤتم غير هذا الشفع» ولو أفسده المؤتم يلزم عليه 
قضاؤه ؛ لأنه شرع فيه قصدا بخلاف الإمام؛ فإِنّه لا يجب عليه قضاؤه إن أفسد ؛ لأنه لم 
يشرع فيه قصداء وهذا عند أبي يوسف #ه؛ وذكر في «الخلاصة» قول أبي حنيفة ذه 
أيضا. 

("آقوله: صلاهما...الم؛ وإن اقتدى بهما في صورة ترك القعدة الأخيرة صلّى 
المقتدي سي . كذا في «المحيط». 

[؟اقوله: وعند محمد يه يصلّي سنا ؛ هو يعتبرٌ حاله بحال الإمام» فيقول كما أن 
الإمام صلى سدّاء ولو أفسد الركعتين لا يقضيء كذلك المقتدى به في هاتين الركعتين 
بايا زلا قدي عبد الإساد وك مر بجواي» يما مر : والفتوى على قول أبي 
يوسف طيهء كما في «فتح القدير»"' 

[ قوله: : تنفل ركعتين. .ال ؛ ذكر التنفل اتّفاقي» فإنّ الحكم في الفرض كذلك, 
وحاصل المسألة : “أله ]ذا اضلى ركفي فرطا كان أواتقلا وها فيه جد للسوز 
بعد السلام أو قبله في آخر صلاته» ثم أراد بناءَ شفع عليه من غير تجديدٍ التحريمة» لم 
يكن له ذلك لاستلزامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة» مع أن موضعه هو آخرها 
كيهلي 

[0قوله : فإن بنى ؛ أي فإن اختارَ البناءة صحّت صلاثه ؛ لبقاء التحريمة» ويعيد 


.)01١7 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )١( 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سلامٌ من عليه السسّهو يخرجُهُ عنها موقوفا حنَّى يصمح الاقتداءً به ؛ يبطل وضوؤه 
بالشهققة وتو عور فرسة أززيعا به الاقامة 
(سلام مُن غلية السهق يحرج عنها موقوفاً حنّى يصحّ الاقتداءً به ؛ 
بطل وضوؤْهُ بالقهقهة؛ ويصيرٌ فرضّه أربعا بنيّةَ الإقامة"' 
سجود السهو في آخر صلاته ؛ لبطلان السابق بوقوعه في وسط الصلاة» هو الصحيح؛ 
وقيل : لا يعيد. كذا في «المداية»”"' + و«البناية»”") 

[١اقوله:‏ سلام من...الخ ؛ يعني إذا سلّم في آخر الصلاةٍ وعليه سجودُ السهوء 
يخرجه السلام عن تلك الصلاة خروجا موقوفاء ومعناه : أنه يتوقف على ظهور 


عاقبته , ولا يحكم بخروجه: فإن سجد بعد ذلك للسهو تَبَيِنَ أنه لم يخرجه؛ وإن لم 


علق ص وس 


يسجد بين أنه أخرجه من وقت وجوده. 

وقيل “لحي التردون الل بون كان د لان كز وس على تعن ل اهن 
إلى حرمتها بالسجود» وبعد خروجه منهاء فإن سجد عاد وإلا فلا. 

وصحًّح في «البدائع»'” المعنى الأول بناءً على أنّ التحريمة واحدة» فإذا بطلت لا 
تعود إلا بإعادة» ولم توجدء وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف 445. 

وقال محمد ذك : : هو داخل سجد أو لم يسجد؛ لأن عنده سلام من عليه السهو 
افير 2 عن السيلذة أضيد ؛ لأنها وجبت جبرالنقصانء فلا بد أن يكون في إحرام 
الصلاة. 

وجوابه من قبلهما: أن السلام محلل في نفسه؛ لحديث: «تحليلها التسليم»”؟' : 
أخرجه التَرْمذي وغيره» وإِنّما لا يعمل هاهنا لحاجته إلى أداء السجدة» فلا يظهر 
بدونهاء ولا حاجة عند اعتبار عدم العود . كذا في «البداية»”” » وشروحها. 

["آقوله : بنية الإقامة ؛ أي بعد السلام قبل السجود؛ أما إن كان قبل السلام فلا 
شك أنه يصيرٌ فرضٌه أربعا انّفاقا؛ لأنّه لم يخرج من حرمة الصلاة انّفاقاء وكذا بعد 


.)0١5 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

(؟) «البناية»(؟ : 3509/5). 

إفرف «بدائع الصنائع»(١‏ :د9[ل). 

(:) في «المستدرك»(1١‏ : 7؟؟)؛ وصححهء و«سئن الترمذي»)(1 : 4) » وغيرها. 
(6) «البداية»» و«العناية»(١‏ : .)0١6 - 01١5‏ 


كتاب الصلاة/ سجود السهو يفف 
إن سجدّ بعده وإلاً فلا 
إن شحد بمذه"' ولا قاذ أي المصلّي الذي عليه سجدة السّهو إن سَلُم في آخر 
صلاته قبل لاجد السو خرحه غن الصلؤة خووها موفونا 4 فينظر أنه إن 
سجدً للسهو بعد ذلك السلا يُحكم بأنّه لم يخرج عن الصّلاة؛ وإن لم يُسْجدء 
بل رَفض الصلاة ا ل ع ل ' ثم اقتدى به إنسان » 
ثم سجد للسهو يكونُ الاقتداء صحيحاء ولو لم يسجدء بل رَفضَ الصّلاة لم 
يصح الاقتداء. 
السلام والسجود؛ لأنّه في حرمة الصلاة اتّفاقاء أمّا عند محمد 5 فظاهرء وأما عندهما 
فلعود حرمة الصلاة بالسجود. 

[١اقوله:‏ إن سجد بعده... ال ؛ هكذا ذكرٌ الإتقاني في «غاية البيان»» وصاحبُ 
«الدرر» في «الدرر»' '". وصاحب «ملتقى الاحر»”" '» وقد نبّه غيرواحد على كونه 
غلطاء والعجب من الشارح حيث لم يتنبّه على كون ما في المتن غلطاً؛ ولذا قال 
القهستاني في «جامع الرموز»: في «الوقاية» هاهنا سهوٌ مشهورء ولا عيب للإنسان في 
السهوء؛ بل في الخطأء فلا عيب لمن قال: إن ما في «الوقاية» مخالفُ لما في شرحه 
لل«هداية»؛ فإِنَ الشارح أخوه عمر بن صدر الشريعة. انتهى. 

وقد تبع مَّن غلط في هذا المقام: الغَرِّي في «تنوير الأبصار»”"؛: حيث قال: 
«رسلام من عليه السهو يخْرجُهُ موقوفا فيصح الاقتداء بهء ويبطل وضوؤهٍ بالقهقهة 
ويصير فرضه أريعا بنيّة الإقامة إن سجدء وإلا لا». انتهى. 

قال شارحهفي «الدر المختار»”': «كذا في «غاية البيان», وهو غلط في 
الأخيرتين: والصواب أنه لا يبطلٌ وضوؤه بالقهقهة» ولا يتغيّر فرضه سجد أو لا ؛ 
لسقوط السجود بالقهقهة» وكذا بالنيّة ؛ لثلا يقع في خلال الصلاة»””". 


.))١6+ : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 


)١(‏ «ملتقى الأحر»اص١؟‏ - ؟57). 

.)0١7 : ١(»راصبألا «تنوير‎ )9( 

)60٠١85 : ١»راتخملا «الدر‎ ):( 

(5) وذلك لأن المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو؛ لأن السجدة للسهو في خلال 
الصلاة لم تشرع» فلا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة عند أبي حنيفة وأبي يوسف #دء وكذا لا 


1ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفوف ووو مو مو ممم ووو ووو ووو ووه و دروو و ووو و يا ود ووو 


ِو كك 


وإذا سَلّم" ٠‏ ثم قهقه, ثم سَجَدَيُحْكَمْ ببطلان وضوئه» إذ القهقهة وجدت 
في خلال الصّلاة» ولو لم يسجد؛ بل رفض لم يبطل وضوؤه. 

ولووسلة» أله توى الإقافة» لم سَحَذ للسهو ضار هذا الفرضن أريعا »أن 
نيّة الإقامة وجدَت بعد الصلاة. 

١1‏ آقوله : وإذا سلّم. اللخ ؛ قال في «البحر الرائق»: عنده؛ أي عند محمد ط#ه» 
سلام مَّن عليه السهو لا يخرجه من الصلاة أصلا #الانيا وس جر المتساقة رليك 
أن يكون في إحرام الصلاة. 

وكادهنا وه عل تسيل القرقك ورور الامخعلوت فيك الاقتداء يوق 
انتقاض الطهارة بالقهقهة» وتغيّر الفرض بنيّة الإقامة في هذه الحالة. كذا في «البداية»'"'» 
وغيرها. 

واظاهره أن الظينارة تتفس عند بالقيقهة مطلقاء وعندهننا إق عاد إلى المتسود 
انتقضت وإلا فلاء كما صرح به في «غاية البيان»: وهو غلطء فإنّه لا تفصيل فيه بين 
السجود وعدمه عندهما ؛ لأنّ القهقهة أوجبت سقوط سجود السهو عند الكل ؛ لفوات 
حرمة الصّلاة ؛ لأنها كلام وإِنّما الحكم هو النقض عنده» وعدمه عندهماء كما صرّح 
به في «امحجيط» و«شرح الطحاوي». 


وظاهره أيضا أنه لو نوى الإقامة فالأمر موقوفٌ عندهما إن سجد لزمه الإتمام» 

5 ل و ث 8 مس سمس 35 ع 5 
وإلا فلاء وعند محمد ذَيه يتم مطلقاء وقد صرح به في «غاية البيان»» وهو غلط أيضا؛ 
فإنّ الحكم فيه إذا نوى الإقامة قبل السجود أنه لا يتغير فرضّهُ عندهماء ويسقط عنه 
سجودٌ السهو؛ لأنّه لو سجدّ فقد عاد إلى حرمة الصلاة:؛ فيتغيّر فرضه أربعاء فيقع 
سجوده في خلال الصلاة » فلا يعتد به» ولا فائدة في الاشتغال به» وعنده يتمها أريعا 


يبطل وضوؤه بقهقهة عندهما ؛ لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القتهقهة قاطعة للتحريمة ؛ 
لأنها كلام فيتحقق خروجه عن الصلاة» فكيف يسجد للسهوء وتهامه في «حاشية الشرنبلالي 
على الدرر»(١‏ : »)١65‏ و«الدر المختار»(١‏ : 2)6١5‏ و«مجمع الأنهر»(١‏ : 2). ورد 
المحتار»١١‏ : 605). 

.)01١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 


“أب الصلاة/ سجود السهو حف 


سَّهَا وسلّم ؛ ني القطع بطل ننه شلك أوّلَ مرَةٍ آله كم صلى استانفء وإن ككْرَ 
َخَدَ ما علب على ظنه 

(سها ويل ني القطم بطل نين" حبّى تكون تحريِيُهُ باقية كما 
(شيك أو ل در اله صلى استانف" ع طن 
ويسجد في آخر صلاته كذا في «امحيط»»'" 

تاكول بها تلم عيدو ور كد لوس ناغير لخر 

وسلم بنيّة الخروج عن الصلاة, فنيته باطلة» وتحريمته باقية فعليه أن يعود إلى سجود 
السهو؛ لأنّ هذا السلام غير محلل عند محمّد 46؛ ومتى قصد تحليله فقد قصد تغيّر 
المشروع » فلغت نيته. 

وعندهما “درفل عات يس الندر مني فقن لمعته لا فت 
الثبات» فقد قصد تغيبر المشروع ارات . 

وذكرٌ في «فتح القدير»'' و«البدا "اها ضور كك مني إنّهِ إذا سلّم بنيّة 
القطع ذاكرا أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه ؛ لأنَّ سلامه 
عمدا يخرجه عن الصلاة» ولا تفسد صلاثه لتمام الأركان؛ وتكون ناقصة لترك 
الواجب» وكنذا لو سَلم وعليه تلاويّة أو سهويّة ذاكرا لبماء ولو نسي السهو أو سجدة 
تلاوة أو صلبيّة يلزمه ذلك ما دام في المسجد. 

[“آفوله: بطل نيته ؛ بشرط أن لا يتحول عن القبلة» ولا يتكلم» فإن فعل بطلت 
تحريمته. كذا في «النهاية». 

['اقوله: أوّل مرة ؛ يعني أوّل سهو وقمٌ له من عين البلوغ ؛ ولم يكن ذلك عادة 


قوله: استأنف ؛ أ ترك ماافيلى واعد ا بالضيااة ؛ وذلك لأنه وردت في هذا 


)١(‏ بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم » أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام» 
وفي «المجتبى)): وقيل: مرتين في سنة؛ ولعله على قول السرخسي. ينظر: «رد المحتار» 
(1 5ع ه)). 

(0 انتهى من «البحر الرائق»(؟ : .)١١5 - ١١6‏ 

.)56٠ : ١(»ةيافكلا«‎ )9( 

(5) «فتح القدير»(١‏ : /ااهة). 

)0( «بدائع الصنائع»(١‏ :0 9؟5). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


“غيلاته 


أنه إذا ككرَ كان في الاستكنافي حرج » (وإن لم يغلب أخذ الاقل» وقعد في كل 
موضع ظنْه آخرٌ صلاته) " : : يعني إن شك أنّه صلى ثلاث ركعات» 0 
ركعاتء ولم يغلب على ظَنّه أحدهينا أخد بالأقلٌ» وهو الثّلاث لكن يقعد ئمة 
ممصي ركعة أخرى» وما يقعد؛ لله مك" أن يكون حر صلايه» تعد 
الأخيرة فرض””". 
الباب روايات» حدمي ا دق بن ماجة وغيرهم مرفوعا : «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر أكلاكا على أء 2 » فليلق الشك ويين على اليقين»'" ؛ أي المتيقن 
وهو الأفل «وتهه الشيكى وخيرهما مفوها : «إذا شك أحدكم فليتحرٌ الصواب»: 
فليتم عليه»””". 

وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن عمر #ك: «أمّا أنا فإذا لم أدر كم صليت»ء فإِنْي 
عو ومثله رواه عن جمع من التابعين» فجمع بينها أصحابنا بأن حملوا الاخير 
على ما إذا عرض له الشك أوَّل مَرّة"2» والثاني على ما إذا كثر ذلك؛ والأوّل على ما 
لم يتبين شيء بعد التحري »؛ وهذه الطريقة من إلغاء واحدٍ من الأخبار بالكلية. 

١[‏ أقوله : : لأنه يمكن ؛ يعني يمكن أن تكون هذه الركعة في الواقع آخر ركعاته» فلو 
لم يقعد يلزم ترك الركن. 


)١(‏ أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له وكذا بعد الفراغ من التشهد؛ حمل على أنه أتم الصلاة 
علا لأمره على الصلاح» وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد الحقير» 
(ص,787). 

)١(‏ مثاله: شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى يتم الركعة ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي 
بأخرى ويقعدء ثم يأتي بأخرى ويقعد. ينظر: «إعانة الحقير»(ص77). 

(؟) في «سئن أبي داود»(١‏ : 72720)» و«سئن ابن ماجة»(١:‏ 787)» وغيرهما. 

(5) في «صحيح البخاري»(١: :)١07‏ و«صحيح مسلم»(1 : »)5٠00‏ وغيرهما. 

(05) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١:‏ 385). 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت 45ه: «إن رسول الله يقد سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم 

صلى؟ فقال: ليعد صلاته...» رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج. ينظر: رإعلاء 
السنن»(/: »)١0/5‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو 41 


ومففف فوم ووو ووو وو ييل ليللاو 


و 3 خر صلاته ليس امرادُ لظن جحائ أحد الطرفيق جل المزاذ 
الوعد : لأن القرو ضر أله الم يقلي جد الطردين علن الككراواللة 

١‏ ]قوله: وقوله ظنّه. .. الح ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الدخل أن «قوله» في صورة 
ع ا في عا قر اكد را ور رص الددااضير ميلاك برستت لاد لقان 
عبارة عن رجحان أحد الطرفين» وهو مفقودٌ في هذه الصورة؛ إذ المفروض أنه لم يغلب 
على ظنه شىء» وإلا فكان عليه أن يأخذ بما ظنْه لا بالأقل. 

كرون الدهره 31 القن هد يطل علن الوه أنضا :وهو الوا لقنا لازكهاة 
أحد الطرفين» وقد يقال: الوهم ععبارة عن الطرف المرجوح ؛ وهو لا يوجد إلا عند 
وجود الظن» وإذا ليس هاهنا ظنْء فلا وهمء ويجاب عنه بأنّ المرادَ بالوهم جرد 
لتحيل 


وتسم 


باب صلاة المريض 
إن تعدّرٌ القيامُ لمرض حَدَثَ قبل الصلاة 5 أو فيها صلى قاعدا يرك ويسجدء وإن 
تعدرا أوها براسه قاعدا» وجعل سجوده أخفض من ركوعه 
باب صلاة المريض""' 
(إن"' تعدّر”" القياه”' لمرض حَدَثَُ قبل الصّلاة أو فيها صلى قاعدا”' يركع 
ويسجد. 
وإن تعذّرا): أي الركوع والسّجودء (أومأ برأميه قاعداء وجعل" سجوده 
أخفض من ركوعه 
[١]قوله:‏ باب صلاة المريبض ؛ مناسبة بما سبق من أن كلا من سجدة السّهوٍ 
وصلاة المريض بعارض سماوي» فناسب ذكرهما متصلاًء ولّما كان الأول أكثر وقوعا 


قدمة: 


["اقوله: إن تعدّر؛ أي في المكتوبة وأمًا التَطوعٌ فجائرٌ قاعدا أيضاً مع قدرته 
على القيام لما تبت ذلك في الأحاديث”' المرويّة الصّحيحة في الصّحاح السئّة وغيرها. 

["اقوله : إن تعذّر؛ المرادُ به أعم من التعذّرٍ الحقيقي» كر ع الوق 
سقط من التّعدُّر الحكمي» وحدّه على المفتى به كما في «النهاية»: أنبطحفه ضور 
بالقيام. 1 

< [آقوله: القيام؛ أي كلهء فإن تعدّرَ بعضه قامً بقدر عدم التّعذُر ل 
التعذر. 

[0قوله : صلّى قاعدا ؛ هو حال» وكذا ما بعده حالان متداخلان» أو مترادفان» 
و : «صلّ قائما فإن لم تستطع » فقاعداًء فإن لم تستطع» » فعلى جنب تومئ 
إعاء»” '» أخرجة البخاري وأصحاب السئن. 

اكاقوله ا( رجحل ادو من رن استطيك وراد تارمة كا واه ا سروه 


7 2 (0) ع مقىيمه» 25 
أخفض من الركوع» ", أخرجه البّزار» وغيره. 


)١(‏ فعن عمران بن حصين #5 قال: «سألت رسول الله ييةّ عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من 
أجر القاعد» في «سئن الترمذي»(7 : 2)7١1/‏ وغيره. 
)١(‏ في «صحيحه»(١‏ : 7777), «سنن الترمذي)(” : 8/١7)ء‏ و«سئن ابن ماجه»(١‏ : 385). 


(9) في «المعجم الكبير»(7١:‏ 2»)519 و«السئن الصغرى»(١:‏ 714): وغيرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة المريض ينك 


ولا يرفع إليه شيئا للسجودء وإن تعدّرَ القعودٌ أومأ مُستلقيا ورجلاهُ إلى القبلة 
ولا يُرْقَع'' إليه شيكا للسجود. 

وإن تعدّرٌَ القعود”' أومأ مُستلقيً” ورجلاهُ إلى القبلة 

١[‏ ]قوله: ولا يُرْفْعْ ؛ بصيغة المجهول» وهو مكروهٌ تحريما؛ لثبوت النَّهي عنهء فإن 
فعلّ ذلك وسجودهٌ أخفض أجزأ ذلك؛ ومعنى الرفع: أن يُحْمَّلَ شيءٌ إلى وجهه ؛ 
ليسجدٌ عليه؛ وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جائزء كذا في 
«الذّخيرة». 

[اأقوله : وإن تَعَدرَ القعود؛ أئ مطلقا بآن لآ يقدّرَ عليه لا ينفسه ولا مستهدا إلى 
جدارء أو خادم» فإن قدرّ عليه لزمّه ذلك؛ كما إذا قدرٌ على القيام مُتكئاً على عصاء 
أو خادم؛ فإن الحلواني قال: الصحيح أنه يلزة”"' القيام. كذا في «الغنية»”" 

[اقوله: أومأ مستلقيا؛ أي على ظهره جاعلا وسادة تحت كتفيّه مادا رجليّه ؛ 
ليتمكنّ من الإيماء» وإلاً فحقيقة الاستلقاء تمن الصّحيحّ من الإيماء» فكيف المريض. 
كذا في «الغنية»'". 

والأصل فيه حديث عمران #ه: أنه كانت به بواسير» فسأل النبي يَلهُ عن 
الصّلاة» فقال: «صلّ قائماً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب»”'؛ أخرجَهُ مسلم وأصحاب 
السّئن » زاد النّسائي : «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»*. 


)١(‏ وقع في الأصل: لا يلزم» والمثبت من «الغنية»اص577). 

(؟) «غنية المستملي»(ص557 - 537). 

(9) «غنية المستملي»(ص؟515). 

(4) في «صحيح البخاري»(١1:‏ 03171 , و«جامع الترمذي»(؟ : :»)23١8‏ و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 
7؛ وغيرها. 

(4) نسب هذه الرواية إلى النسائي الحفاظ كالزيلعي في «نصب الراية»(؟ : 2)١7/0‏ وابن حجر في 
«الدراية»(1 : 309)» ولم أقف عليها في «سنن النسائي» ولا في «المجتبى»»: ولعلها ساقطة من 
المطبوعة. وينظر: «إعلاء السنئن»(1: »)١57‏ و«هدي النبي لمم( ص 2)175» وغيرها. 


0ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو مُضْطّجِعاٍ ووجهة إليهاء والأوّل أولى؛ وإن تعدر الإيماء أخْرت ؛ ولا يؤْمِئُ 
بعينيه » خلافا لزفر ضيه وحاجبيه » وقليه » وإن تعدّرٌ الركوعٌ والسّجُودُ لا القيام 
تمل وأزماء وهو انل من الإيماء قائما 
أو مُضطجع]!"' ووجهه إليهاء والأول أولى". 

وإن تعدرَ اليك أخرَت'”؛ ولا يُوْمِئُ بعينيد'", خلافاً زر ه» وحاجبيه ؛ 


وإن تعذّرٌ الركوعٌ والسجُودُ لا القيام قعدا”' وأوماء وهو أفضل من الإيماء 
قائماً) 

[قوله: أو مضطجعا؛ أي على جنبه الأيمن أو الأيسرء والاول أولى”". كذا في 
«إمداد الفتاح» للشرثلالي: 1 

["اقوله: أولى؛ لأنّ المستلقي يكون توجَههُ إلى القبلة أكثر» والمضطجع يكون 

[“اقوله: أخّرت ؛ أي تُرِكّت الصلاة؛ وأخَّرت عن وقتها إلى أن يقدرٌ على 
صورة من صور أدائها ؛ لأن الله عَلل لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

اقول ولا يوم بعيسة؟ أ لاوز لهغند تعدر الإناء بالراس أن يشير 
بالعيدية : أن إن جنبين : أو القلتك؟ لأن القايك عاذي رما هو الأقاء بالر اسن 
ونصب الأبدال بالرّأي تمتنع. 

افإفوله + قعد؟ قالدف الي 0 , و«العُنية»'": إن قَدِرَ المريضُ على القيام دون 
الركوع والسجود لم يلزمه القيام عندثاء بل جور أن يؤدّي قاعداء وه و أفضل خلافا 
لزفر والأئمّة الكّلائة د فإن عندهم يلزمٌ أن يوم قائماً ؛ لأنّ القيام ركنٌ؛ فلا يتركة 


مع القدرة عليه. 
ولنا: “أ ذالقاء وسيلة إل الشحوة ارون الهو امل بدليل أن افيه 


)١(‏ وفي «المراقي»اص577): الأيمن أفضل من الأيسر»ء ورد به الأثر. 
(0) «منية المصلى»( ص .)26١‏ 
(2) «غنية المستملى»(ص 55١‏ - 5175). 


كتاب الصلاة/صلاة المريض " 
َف الصلاة استأنف» وقاعد يركم ويسجد فص فيها بَنَى قا 
لأنّ القعودَ أقربُ من السّجُودء وهو المقصود”'؛ لأنه غايةٌ التُعظيم. 

(ومومئ" صح في الصَّلاةٍ استأنف) : : أي ابتداً. 

. وقاعدٌ يركع ويسجد فصح فيها بَنّى قائما. 
شرعاً عبادة بدون القيام؛ كما في سجدة الثّلاوة» والقيام لم يشرع عبادة وحده؛ ولو 
سجد لغير الله يكفرء ولا كذلك القيام؛» فإذا عجر عن الأصل سقطت الوسيلة ؛ 
كالوضوء مع الصّلاة» والسّعي مع الجمعة. 

[١]قوله:‏ وهو المقصود؛ أي السّجودء وهو المقصودٌ من القيام ؛ لكونه غاية 
التعظيم » هكذا في «البداية»''' ء وغيره» وفيه بحث مذكور في «فتتح القدير»'". 

["آقوله: ودر ؛ يعني مّن شرعٌ صلائه بالإيماء» لتعدّرٍ غيره» فصح في أثناء 
صلاته وزال مرضّهُ فقَدِرَ على الرّكوع والسّجود بطلت صلاته» ويحبُ عليه أن يبتدأ 
بها راكع وساجداء ولا يبي على ما مضى ؛ لأنه لا يحور اقتداء الراكع بالمومئ» فكذا 
البناء ؛ لئلا يلزمٌ بناء القوي على الضّعيف» وهذا على قول أتمّتنا النّلاثة» وفيه خلاف 
زفر 5ه . 

وأمّا من صَلّى قاعدا يركم ويسجدٌ لعذر فقدر في أثناء صلاته على القيام يجو له 
البناء عندهماء خلافاً لحمّد #5 وهذ | الخلافُ مبني على جواز اقتداء القائم بالقاعدء 
مساك رن لأ نا فت ودر : «أنٌ الي و صلَّى في مرض موته 
قاعداء والنّاسْ خلفه قيام»”"؛ فكذا يجورٌ البناء» وعنده لا يجوز فكذا البناء. 


.)5 : «البداية»(؟‎ )١( 

(0) «فتح القدير»(؟: 8)» والبحث هو: «وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر بل له ولما في 
نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يحبه أهل التجبر لذلك» فإذا 
فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على 
القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية 
لعدم مسبوقيته بالقيام». : 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان أبو بكر يصلي » وهو قائم بصلاة النبي يظِةٌ والناس يصلون 
بصلاة أب بكر والنبي وقْةٌ قاعد» في «صحيح البخاري»(١‏ : 0787 و«(صحيح مسلم»(1 : 
١2؛‏ ون(رصحيح ابن خزيمة»(1: 155١)غ2‏ وغيرهم. 


كك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


صلَّى قاعداً في فلك جار بلا عذر صحّ» وفي المربوط لاء اك عار م أ 
حو شليه يوه ليله الى قنك ديو إن زد سشاعة ل 

صلَى قاعدا"' في فلك جار بلا عذر صحّ, وفي المربوط لا ؛ إلا بعذرا" 

00 . أو أَعْمِي عليه يوماً وليلة قضى"' ما فات » 0000# 

[أائرثةة من قاعذا سال من صميو صا 

في قُلّك: بضم الفاءء وسكون اللأم. 

جار: أي في البحرء أي سفينة جارية. 

باعدوةالي من فوراد الزانوإوخيرة: 

صح : لسرا 

وفي المربوطة : أي الرأسية على الط لا يحودٌالقعود إلا بعذرِيتمرُمعه القيام : 
واكا ار سي لولس ؛ فإن كانت الرّيحُ تُحرّكها حركة شديدة؛ فهي كالسائرة» 
وإلا فكالواقفة» وهذا عند أبي حنيفة ذه ف 

وقالا الأغزيه ق اخارية أيضا الااعذايه وهو القبامن: 

ووه قوله: : أن الغالب في الجارية دورانُ الرّأس وغيره» وهو كالمتحقق» فيدارٌ 
الحكم عليه؛ وهو الأظهر كما في «البرهان»»: وفي 50 هو الأشبه» وفي «الحاوي 
سس - : به تأخذ. 

لم شك في الصّلاة لالت اوكرة زوه لقبلة» ويدور كيف ما دارت 
السّفينة » كذا في «المداية»'" » و«البناية»””' ؛ وغيرها. 

[؟اقوله: إلا بعذر؛ وهذا هو الحكم في الصّلاة ة على المركب الدّخاني الجار ي في 
بلاانا) فَإن التصلاة فيةجائزة سائرٌ كان أ ساكنة لأ كلسي لكلا يله القام 


إلا بعذر. 


لقره حن ١‏ بعيفة امود ؛ أي: غرض له جتون. 
[؛أقوله: قضى...الخ ؛ مقتتضى القياس في هذا الباب أن لا يحب القضاء إذا 
استوعب الإغماءً أو الجنونٌ وقت الصّلاة» ويه قال الشافعى 245 ويؤيده أنه سئل 


.)8 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)9701 : (؟) «البناية»(؟‎ 


كتاب الصلاة/صلاة المريض 1 
هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف : وأمًا عند محمد" 4ه فالمعتبر الأوقات» أي إن 
انتوهق وقنت بين مدلوات سقط وقولة > وززنة وال ساعة» أ مانا +الا ما كنار د 
رسول الله يي عن المغمى عليه؛ فقال : «ليس بشيء من ذلك قضاء » إلا أن يُقْمَى عليه 
في وقت صلاة فيفيق فيه اله ل أخرجّه الدَارَقَطني: ويك سن جد 

وعند الحنابلة يقضي ما فانّه وإن كان أكثرَ من ألف صلاة» وتوسّط أصحاينا ؛ 
فقالوا بالقضاء إذا امتدّ إلى يوم وليلة» وعدمه إذا زاد؛ لوجود الحرج في الثاني دون 
الأول. 

ويؤيّدُه ما روى عبد الرّزاق في «مصتّفه»: عن ابن عمرٌ 4#5: « أغمي عليه شهرا 
فلم يقض ما فاته»”", وأخرج الدَارَقطني عن عمّار : «أنه أغمي عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فقضاهنٌ»'”", كذا في «فتح القدير»'''» وقد فصّلت الكلامٌ في 
هذه المسألة في «التّعليق الممجّد على موطأ محمد»””. 

[١أقوله:‏ وأما عند محمّد 5ه ؛ فإن أصابه ذلك قبل الزُوال فأفاقَ غدا بعد الرُوال 
قبل خروج وقت الظهر سقط عنه القضاء عندهماء لا عند محمد ذه وقولهُ أصحٌء 


كذا في «البحر»'" 
(؟إقولة: التجمون؛ أي :ماهر فن النجوع ».وهو كون الكاعة يقد ن شير الشمسن 


)١(‏ في «سئن الدارقطني»(7: 87): قال ابن حجر في «الدراية“اص6/٠7):‏ «أخرجه الدارقطني» 
وفي إسناده الحكم بن عمدالله الأراتى ا وهو واه عدا 

() في «مصنف عبد الرزاق»)(؟ : 117/8). 

20 في «سئن الدارقطني»(7 ١:‏ 

0( «فتح القدير»(؟ : .)٠١‏ 

(6) «التعليق الممجد»(؟ : .)5١‏ 

() «البحر الرائق»(؟ : .)١78‏ 


0ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعبارة «المختصر» هكذا: وإن تعدٌرًا مع القيام أومأ برأسيه قاعدا إن قدر, 
ولا معه» فهو أحب» وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ ولا يرفع إليه شيء 
ليسجد» وإلا فعلى جنبه متوجها إلى القبلة» أو ظهره كذاء وذا أؤلى» والإيماءً 
بادراس فإوعستر شرك وميد ص إلى اعوو أي إن عار الكو 
والسَجُودٌ مع القيام ؛ أوماً قاعدا إن قَدِرَ على القعود ولا معه: أي لا مع القيام؛ 
أي تعدّرٌَ ارركوعٌ والسسّجودُ لا القيام» فالإياء قاعدا أحب. 

وقوله : وإلاّ فعلّى جنيه : أي إن لم يقادِرُ على القعودٍ أومأ على جنبه متوجها 
إلى القبلة» أو ظهره متوجّها بأن يكون رجلاة إلى القبلة. 

وقد ايا الع وا ان ع 

١‏ أقوله: وبالرّأس ؛ خبره في الاقتصار عليه إشارة إلى عدم إجزاء الإيماء بغيره. 


دي سي وي 


ياب سجود التلاوة 
هو سجدة بين تكبيرتين بشروط الصّلاة بلا رفع يد وتشهد وسلام» وفيها سبحة 
ل و 


بياب سجود التلاوة م 
هو''' سجدة بين تكبيرتين'” بشروط الصلددك' بلا رفع يل وتشهد وسلام » 


وفيها سبحة”' السجود 

[لقولة : باب سجود التلاوة ؛ هو من إضافة الشيء إلى سببه: والسّماع وإن كان 
بيبا امنا لوجوية الكتلالم يلق في العنوان اكتفاء بالأصل» والمناسبُ وإن كان قران 
هذا البحث ببحث سجدة السّهو حيث أنْهما من جنس واحدء لكن لا كان بحثْ صلاة 
المريض أكلد مناسية وبحي ستجدة الهو 1 ذكريا أدرحه ييتهها 

["آقوله: : هو؛ أي وحدّه؛ ويستحب أن يقومٌ فيسجدء ويجورٌ أن يسجدً قاعداً. 

[لأقوله : : بين تكبيرئيْن ؛ أي تكبيراً للانخطاط » وتكبيرا للرقع ؛ لحديث ابن 
عمر #:: «كان رسول الله يو يقرأ علينا القرآن»؛ فإذا مر بالسجدة كبر وسجدء 
سعد رشحي 0 أخرجه أبو داود. 

[؛؛قوله: بشروط الصلاة ؛ أي طهارة المكان» والثُوب» والبدنء والطهارة من 
الحدث الحكمي؛ واستقبال القبلة؛ وغير ذلك؛ لأثها جزءٌ من أجزاء الصّلاة» بل هو 
المقصودُ الأعظم فيهاء فيشترط لبا ما يشترط لما. 

قوله: بلا رفع؛ أي لا يسن فيه رفع اليدَيّن عند التُكبير» ولا النّشْهد بعد 
السجود؛ ولا السّلام للتحليل ؛ لعدم ثبوت ذلك. 

[0اقوله: سبحة: بالضّم ؛ أي يسن فيه االتسبيح المأثون يسائر السجدات» وإن 
أتى يغيره جيات» كذا في «المجتبى», وئبت عن رسول الله 2 أنه كان يقول فيه: : «سجد 
رجهي للق خلقه وضوره وشق سمعه وبصره خولة رفوا '» أخرجه ابن أبي شيبّة 
وغيره. 


() «سنن أبعي داود»(١‏ : 2)155/8 و«(صحيح ابن خزيمة»(١1:‏ و51), و«السئن الصغير)»(؟ : 
254؛ ودمعرفة السئن والآثار»(7: ؟575)؛ وغيرها. 
)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(١‏ : 2038٠١‏ وغيره. 


9" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وتَحِبُّ على من تلا آية من أربعٌ عشرة : النّي في آخر الأعراف» 
والرّعدء والتحل» وبني إسرائ 

0 على من تلا آيا"ا من أربع عشرة ة : الّي في آخر الأعراف'”" 
والعدا ؛ والْحل" ' وبني إسرائيل ' 

[١]قوله:‏ وتجب ؛ لحديث: «إذا قرأ ابن آدمَ السّجِدَة إعْتَرَّلَ الشيطانُ يبكي » 
كول انا وله مر اين آذه بالسجو فسجده فل اللتة»وامرك بالملكووهابيث فلي 
الثاي! "+ أخرجه ملم وغيزه: ويؤيّدهُ قوله لله في ذم الكفار : +( وَإِدَا فرع عَليهِم اهران 
درن © 8 4" 

[أقوله: تلا آية ؛ أي بتمامها أو أكثرها مع حرف السّجدة على قول» والصّحيح 
كنذا قرا عر ف اتتتحدة ومن كلمن ]ل ينها علمة» مجحب التجرىة و لافلا عذا 
في «السراج الوهاج». 

["اقوله: في آخر الأعراف ؛ وهو قولهُ غل: : + إِنَ الي عِندَرَيلََ يلك لا كرون 
عن حبَأدَ يه ورف بلك لتر ار 4 

[؛]قوله: والرّعد ؛ عند قوله جَلة: # ويه يسَجَدُ من في اَلسَموات وَالْارضِ طَوْعًا وكرهًا 
وَظِكَنُهم بالْعْدرْ والآصَالٍ © (08) “74 . 

[اقوله: والنّحل ؛ عند قوله عله: +[ وَنَهسمَجُدُ مَا فى السَّمْوتِ وَمَاف الْأرضٍ 
بن داب والملهكة وهم لايستكيروة (8) )4 7" . 

7 أقوله: وبني إسرائيل ؛ عند قوله جل : +( وَجِرُونَ للْأَددَانِ بحو وَيرِدهْرْ 


و 4 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١‏ : /2)41 وغيره. 
(؟) الانشقاق :١١5؟.‏ 


() الأعراف: .5١5‏ 
(5) الرعد: .١6‏ 
(0) النحل: 45. 


.١١9 الإسراء:‎ )1( 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة ل 


ومريم» وأولى الحجّ) 
ومريه"'؛ نل الحج)" : احترانٌ عن الثّانية » وهو قوله تعالى : #أرسكعا '”" 
و2 دو ش فإنّه لا : : عالدنا لحف م 
© ان 

["أقوله: وأولى الج ؛ عند قوله عللهُ: + أل تر أب الله يسْجُدُ لَه من في لسوت 
ومن في الْأَيْضِ » ٠‏ إلى قوله : +[ إنَّ ألَهِْعلُ مَايقَةُ © (2) )4 ". 

["أقوله : واركعوا؛ ل والواو ليست من القرآن» وإئمنا 


م 000 سح سه 


الآية: 2 يكأيها الزن ءام ا تك سججدوا واعبدوا ريكر وأفصلوا لمر 
أعلحكم م إن 

[؛]قوله: عندنا ؛ لما روي عن ابن عبّاس #: إن الأولى في الحجّ عزيمة» والقّانية 
تعليم» أخرجَهُ الطّحاوي في «شرح معاني الآثار»7*© 

[أفوله: خلافاً للشّافعي 5يه؛ وسبقه إلى ذلك ابن عمر وان مسعود وغيرهم 
اء ووافقهم ماعن عقبة 5ه قلت: يا رسول الله ويا امور ان 
بسجدئين» قال: «نعم ؛ ومّن لم يسجدهما فلا يقرأهما»” اخزيدة الشّرمذي وأبو 
داود وغيرهماء في سنده ضعف يسيرء وقد فصّلت الكلام في «التّعلِيق الممجّد على 
017 محمد" ء وبينت رجحان ما آل إليه الشّافعي ذه . 


1 : ينظر: «المنهاج»(1‎ )١( 
.0 مريم:‎ )( 
.18 الحج:‎ )9( 
احج : ااا‎ )4( 


)20 «شرح معاني الآثار»(١‏ : 3"5). وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»(7: 7570). 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 5147)» و«المستدرك»(؟ : 477)ء و«مسند أحمد)(: : »)١0١‏ قال 
شيخنا الأرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده دون قوله : «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

() «التعليق الممجد»(؟ : 59؟). 

(6) بل الراجح ما ذهب إليه السادة الحنفية كما بسط أدلتها التهانوي في «إعلاء السنن»(7: 5784 .- 
.)١117‏ 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والقرافانه واللم » وألم التحدة: رهن ء وعم اللتحدةة وال 
ففي كل" موضع في القرآن »قَرَنَ الركوع بِالسّجُودٍ يراد به السسّجدة الصّلائية 
(والفرقان'", اك وألم السّجدة"''» وص" وحم السّجدة» والنجه"' 
١1‏ ]قوله: ففي كل... الخ ؛ ؛ بيانُ بوجه عدم المنّْجدة عندنا في الآية الانية من احج 
كم دكن طاعةة وجاصة” : أنّ كل موضع في القرآن ذكرّ فيه السجودُ مع الركوع , #اتراذ 
سيك لماه لا سجدة الثّلاوة» كما في قوله عل : + يمري مْأهنق إريّك وَأُسْجّرى 
ارك مم اكيت ا والآية الثّانية من الحم من هذا كيل » فيكون الأمرٌ فيه 
أمراً بسجدة الصّلاة وركوعهاء لا بسجدة الثّلاوة» وهذا وجهٌ وجيه لولا ورد حديث 
يحالف في هذه الآية. 
["قوله: والفرقان؛ عند قوله عل : # وَإِدَا ييل لهم اسجدوا لمن فَالوأوما ليحن 
تيد لما ان 
[ل'آقوله : والتّمل ؛ عند قوله غ8 : + الْاِسجَدُا ا 
وَالْدرضٍ وَيَحَلد مَا حون وَمَا لون (8) أنه لا إلَه إلا هو رَبُ الْمَرْش الْمَِيوِ © (8) )4 ": 
هذا هو قولُ الأكثر» وقيل: عند تمن 4. 
1 ]قوله: وألم السّجدة ؛ عند قوله عله : ايم يإ لذن وا ذحكروا يا 
حَروا سعدا وبأ ديهم هم كيرت 8 9 )4 
وك وص ؛ عند قل :حلب 8( 6 ”©. وقيل: في آخر 
نوله جَلة: +( را هوك وَإنَ ل سما للق مَحْسَْ مكَابٍ (0) )4”؛ هو الأرجح. 
7 آقوله: والنُجم ؛ عند قوله عله في آخره : + فأتجدوا يله وَأعبدوأ (09) 4" . 


)١(‏ آل عمران:”57. 

(5) الفرقان:09 - .1١‏ 
(7) النمل: 56 -5350. 
(5) السجدة: .١6‏ 

(0) ص: 55. 

(5) ص: 0" 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة ولف 


وانشقت» واقرأء أو سمعها وإن لم يقصد 3 


وانشقت""', واقرأ)ء وعند الشاذ ا ل 
لمن سحاد "؛ وفي الحج عنده سجدتان. 

الف في موضع السنّجدةٍ في حم السنّجدة» فعند علي ظ» هو قوله: إن 
كت إِيَاهُ تعْبْدُ تْبدُوت *4'", وبه أخدّ الشافيي ذه, وعند ابن مسعود ذه 
55 قوله: موق لا شوج تلحنا هذا لاط ,نان ناس الستجد يان 
لا تقديمه. 

(أو ها شط السّماع 

١‏ أقوله: وانشقت ؛ عند قوله عله : + هما طم لا يوون (ر) وَإِدا رع علد لمان 
1 01 ان 

11 خرن معطا لاني ولاه وس وا لاوا فت‎ 17 ٠ 
سجدة» والأحاديث الصحيحة في الصحاح ترد عليه.‎ 

[اقوله: عنده ليس سجدة ؛ لقول ابن عباس 4#: «سجدة ص ليست من 
عزائم السجودء وقد رأيت الي يك يسجدٌ فيها»”©, أخرجةٌ الشّيخان. 

ولنا : الأخد بفعل النبي ب يي ويحمل قول ابن عباس و على أنه ليس ما أمرَ به 
على سبيل العزم والقطع كما في سائر السّجدات. 

أقولده اتضياطا؟ أن عار وعم عي ركنت ويحويه ل دنا [ؤاكا تفلن 
التّراخي جائز» ولا يجوز تقديمُهُ عليه. 

[آقوله: أو سمعها؛ عطف على قوله: تلاها؛ أي يجب على من سمع آية 


() ينظر: «المنهاج»(1: 5١6‏ - 2)511 وفيه: لا ص» بل هي سجدة شكر تستحب في غير 
الصلاة» وتحرم فيها على الأصحء وتسن للقارئ والمستمع » وتتأكد له بسجود القارئ» قلت: 
0ه 1 

(5) نمق سو علطي الك وان نات لا ومن اليه َكَل وَأَلتّهَادُ وَالقّمس ولق ل 
سَْجِدُوأ لِسَّميس وَلَالِلْمَمَرٍ وأسَجَدُوأ يِه الى حَلَقَهُنَ إن سياه سبذوت 27 4. 

(9) من سن لمات » الآية (؟). 

,5١ - 5٠ (؟)الانشقاق:‎ 


(0) في «صحيح البخاري»(1١‏ : 7717)» و«اسئن الترمذي»)(”؟ : 5759)»؛ وغيرهما. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل ن لم يسمع » » وإن تلا المؤتم لم يسجد أصلاء وسجد 
لسامع الخارجي” » سَمِعٌ المصلي من ليس معه»ء سجد بعدهاء ولو سجد فيها 
00 
(تلا الإمام سجد"' المؤثم معهء وإن لم يسمع» ؛ وإن تلا الموتم"' لم يسجلا 
أصلا) : : أي لا في الصّلاة ولا بعدهاء ٠‏ (وسجد السامع الخارجي'”. 


سمعء لم" اخن لبن افع سج يخذها: ولو سجد” فيها أعادها لا الصّلاة. 


السّجدة وإن لم يقصد سماعها ؛ لقول ابن عمر وو : سق على من لسديال” + 
اوكا ارده 
2 َ َه و 3 ع ع 
[١أقوله:‏ سجد؛ يدل عليه حديث : «إنّما جعل الإمام ليؤتم به»'”'» أخرجه أبو 


داز وغيره: 

["أقوله: وإن تلا المؤتم ؛ أي إن تلا المقتدي آية الّجدة» أي لم يحب عليه ذلك؛ 
لا في صلاته ولا خارجهاء ولا إمامه ولا المؤتم | الآخر به إن سمعها منه؛ لأنّ المأموم 
محجورٌ عن القراءة» فقراءتّه كلا قراءة. 

["'اقوله : وسجد السّامعٌ الخارجي ؛ أي سجد من سمع من المؤتم آية السجدة 
وهو خارج عن صلاته ليس بإمام؛ ولا مؤثم سواءٌ كان مصليا أو غير مصل؛ ؛ أن 
الحجرّ ثبت في حق المؤتم» وفي سجود الإمام يلزمُ قلبُ الموضوع» وهو مفقودٌ في حق 
الخارجي. 

[؛]قوله: المصلي ؛ سواءً اه كان إماما أو مؤت أو منفرداء وكذا مّن سمعٌ منه عام 
ن اق كن إنانا قي ركام نويه تلك ازفاح ررد ارط مقا اماد 

[اقولة» ولو سجد» أ لوسشتجد تدك التجده ق مبلاتهالم مجو لأنها 
ناقصة؛ لأنّ الأمرَ بإتمام الرُكن الذي هو فيه» وانتقالهُ إلى آخرٌ يقتضي النّهي عن 
الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج عن الصّلاة فيهاء فلا يتأدَى بها الكامل» وأعاد 
تلك السّجدة» ولا تحب عليه إعادة الصّلاة بتمامها ؛ لأنّ زيادة ما دون الرّكعة لا تفسد 


.)737/4 : 1١(»ةبيش في «مصنف ابن أبي‎ )١( 


(0) في «ستن أبي ي اداود»(١‏ : ف اض6” و«ص حيح البخاري»(١‏ : 507), و(رص حيح مسلم» 
76" 0 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 6" 


ان خرى سجد لا فيها ٠‏ وإن 


خارحها 

سمعها من إمام , 21000 خرى سجد"” لا فيهاء 
وإن دَخَلَ في :لك الركعة إن كان) : أى الدغول (قل سود إمامه سجد معهع 
وال لا يسجا". 

والمجدة الصلاتية ل 0 أي ا الثّلاوة التي محلها 
الصّلاة ل تقض خارج الصّلايا" 
إلا إذا ناس المصلّي الثّالي فتفسدٌ لمتابعة غير إمامهء ولا تجزئه عمّا سمعء كذا ف 
«التوسئيس»» وغيره. 

١1‏ أقوله: سجد؛ علدا أي بعد النراع عن العلاة يعد ذا انم » به في الركعة 
الأخرى ؛ لأنّ الواجب خارج الصّلاة ة لا يقضى في الصّلاة» وإذا لم يدخل معه فأداؤها 
ظاهر, ولعلك تفطنت من هاهتا ما في كلامه من المساعحة: ولوقال: سجد خارجها 
لكان أولى. 

1"قوله: وإلا لا يسجد؛ لأنه صارَ مدركا لبا بإدراك تلك الرّكعة. 

اكرات ل حصي نعود احير أن لا توكى قاذ القضاة تفيل يطبن 
الأداءء كما في قوله َلل: +( ذا فضت الصَؤة منت روفي الْأرْضٍ 24 

ال : خارجها ؛ قد يقال : إن سجدة الثّلاوةِ في الصّلاة ة تتأدى بركوع وسجود 
صلبي عندنا فلا تبقى عليه حتى تَؤدّى خارج الصّلاة. 

ويجاب عنه : بأن هذا إنُما هو إذا ركع وسجدً بعد قراءةآية اسسّجدةٍ منّصلاً من 
مترفضل كبر تلات آياتةروآما إذا كان فل : فلا نتادى تلك السجدة ة بالركوع 
والسجودء فيلزم أن يبيّنَ حكمّها هل تؤدّى خارج الصّلاةٍ أم لا؟ 

والوجه ني عدم أدائها خارج الصّلاة أن السّجدة ة الصّلوتيّة وجوبها كامل» ولبا 
مزية الصّلاة: ألا ترى أنه لو ضحك في سجدة التّلاوة في الصّلاة ة تنتقض طهارته» ولو 
ضحك فيها خارج الصسّلاةٍ لا تتتقض» فتكون لها مزيةٌ فلا تتأدّى بالنّاقص. 

[قوله: خارج الصلاة ؛ سواءً كان خارج الصّلاةٍ مطلقا أو في صلاة أخرى. 


.١١ةيآلا الجمعة: من‎ )١( 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و ل إن م زارة إىئ - ١‏ 
تلاها ثم شر ف الصّلاة» وأعادء كفئهُ سجدة» وإن تلاها وسجدء ثم شرع فيها 


ا ا ا 


وأعاد سجد أخرى 
وإِنْما قلت محلها الصّلاة» ولم أقل النّي وجبت في الصّلاة احترازا "عن وَحبتا في 
الصّلاة ومحل أدائها خارج الصّلاة؛ كما إذا سمع المصلي تمن ليس معه ؛ أو سمع 
من إمامه' " واقتدى به في ركعة أخرى. 

(تلاها ثم شرع '" في الصلاة» وأعاد” '» كفنهُ سجدة» وإن تلاها وسجد» كم 
شرع فيه وأعاد سج أخرى) الا "في الصّورة الأولى غير الصلائية صارت تَبَعا 

١1‏ ]قوله © اعخيزازا. الخ #تخاضلة: الال قلنا : وجبت في الصّلاة يدخل فيها 
اد التي تجبُْ في الصّلاة» ومحل أدائها خارجهاء كما إذا ببدم للصلى عن 1 0 
معهء فيلزم أن تؤدّى خارج الصّلاة؛ مع أنه يلزم أداؤها خارجها. 

["]قوله : أو سمع من إمامه؛ أطلقَ لفظ الإمام باعتبارٍ ما يؤول إليه» وإلا فهو 
ابس كام ل ماو م ا را لي 0111 » فإنّه لما سمع السّجدة من 
الإمام قبل اقتدائه واقتدى به في الركعة الأخرى لم يكن من وجبت عليه في الصلاة» بل 
هومن وجبت عليه خارجّهاء وحلٌ أدائها أيضا خارجها. 

['آقوله: شرع... الخ ؛ وفي عكسه؛ وهوما إذا تلاها في الصّلاة فسجد ثم أعادّها 
بعد السّلام ؛ 58 ع احرف :رقيل: لاء ووفقَ بينهما كحمل الأوّل على ما إذا 
تكلم؛ ؛ لأن ا اكد يقد عع ميري الثاني علئ طن زنالم يكلم »ريف هبر 
الصحيح »؛ ٠‏ كذا في «النهر»'") 


[؟آقوله : وأعاد؛ أي قرأ تلك الآية مرّة أخرى في الصّلاة» كرا لها * 


أخر 
وجبت سجدة أخرى. 

[0أقوله : لأن... الخ ؛ حاصله: أن في الصّورة الأولى» وهي ما إذا قر ل 
خارج الصّلاة» ثم شرع في الصّلاة وأعادهاء السنّجدة الأولى غير صلائية » والثّانية 
صلائيّة » والأولى ناقصة بالنُسبة إلى النّانية» وكون القويّةِ الكاملة مستتبعة للتاقصة 
ممكن» فتصير الأولى تبعا للثّانية» وتتأدّى بأدائها ٠‏ وهذا كله على ظاهر الرواية. 


.)351 : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة ينف 


وإن لم يمْحد الجلس”", وفي الصورة الثّانية لا سجدً قبل الصّلاة لا يقعٌ عم 
وجبت في الصلاة قل 

ولفظ : «المختصر» 7 : وإن أعاد في مجلس , أو في صلاة كفى سجدة 

ل ا 
لا؟ كذا في «النهر»'" '» ولو لم يسجد في هذه الصّورة في الصّلاة سقطتا ؛ لأنُّ الخارجية 
أخذت حكمٌ الصّلوتية فتسقط تبعاً لباء وفي رواية النُوادر: لا تسقط. 

١‏ قوله: وإن لم يتّحِدٍ الجلس ؛ الواو: وصليّة هكذا ذكره جمع كصاحب 
«التدن ر»”"» و«البدائع»» و«الدّرٌ المختار»”» وغيرهاء وشرط صاحب «البحر»!' 
اتاد ».ومكله ف رغاينة البيات»:و«التهاية» ورالكبين"" :-وغيرها والظاهر أقاقيه 
اختلافاً. كذا قال الخير الرملي في «حوشي البحر». 

وجعل الكرتلال "© فوليع : وإن اختلف المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه 
لرواية النوادرء وهو أن امجلس يتبدل بالصلاة حكما؛ لأن مجلس الصّلاة غيرُ مجلس 
الثّلاوة؛ وأمّا على الظاهر فالمجلسُ متحدٌ حقيقة وحكماً» فلو لم يتحدّ ولو حكماً بعمل 
غير الصلاة لا تجْئُهُ الصلوتية عمّا قبلها. 

[“قوله: ولفظ «المختصر» ؛ أشارٌ بذكره إلى كون عبارته أخصرّ وأضبط من 
عبارة «المقن»؛ لشمولها مسألة المقن السابقة واللاحقة؛ وهي كفاية الواحدة عند اتحاد 


المجلس. 


)١(‏ العبارة في «النقاية “اص 5 ”): وإن كرر في مجلس واحدء أو صلاة» يكفي سجدة. 
(؟) «النهر الفائق»(١‏ : .)551١‏ 

.)١1958 : ١(»ماكحلا «درر‎ )9( 

.)١١5 : ١<»راتخملا «الدر‎ ):( 

(6) «البحر الرائق»(7؟ : .)١175‏ 

(0) «تبيين الحقائق»(١١‏ : /ا١5).‏ 

6 في «حاشية درر الحكام»(١‏ : .)١108‏ 


6/1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كرزه فى حدس كفته سجدة 

ا من تخصيص المُعاد يكونه في 
00 لصلاة الصلاة أن الأولى في غير الصّلاة. 

(كرّرّها في مجلس”” كفته سجدة)» ولا فرق بين ما قرأ مرَتيْن؛ » ثم سجد» أو 
مد ل تإمان لان لين" 

١3‏ اقوله: أي قرأ؛ أشارَ بتفسيره إلى أنّهِ ليس المراد بالإعادة في الصّلاة أن يقرأها 
مرتين في الصّلاة» بل كون الأخرى فيهاء وكون الأولى خارجهاء وبه ظهر خطأ 
البِرْجَنْدِي حيث حمل قوله هذا في «شرحه» على التكرار في الصّلاة» فإِنّه تفسير .ا لا 
0 

"وله : فهم... الخ ؛ قد يناقش بأنّه كما لا ينهم من تخصيص المعادٍ با مجلس كون 
ال 0 

['اقوله: مجلس... الخ فعلها بعد الأولى أولى كما في «القنية»» وفي «البحر”" 


[؛]قوله: المجلس ؛ الأصلٌ في هذا أن يبنيّ السجدة على التٌداخل استحساناء 
والقياس أن يجب لكل تلاوة سجدة» لك ال 1 
يحتاجون إلى تعليم القرآن وتعلّمه ؛ وععاجوة إل داركالا فإلزامٌ الكرار يفضي 
إلى الحرج » وهو مدفوع. 

ويؤيّدُه ما روي أن جبريل الفا كان يقرا الي يل على أصحابه ولا يسجدون إلا 
مرو ؤاخدةه وكالك حل اب عوسى الاتعري » وابز عن الريجين #السلمي 556 
الخسن و انق 145 كذا ف «البداية'" »واد اليناية! 

وهذا التّداخلٌ تداخل في السّبب ؛ بأن يجعل الكلّ كتلاوة واحدة بشرط اتنُحاد 
المجلس والآية» ولهذا تنوب الواحدة عم قبلهاء» وعما بعدهاء ولو كان تداخل الحكم 
فقط لا تنوب إلا عما قبلها. 


.)١77؟‎ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
.)57 : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)9/5٠١ : (؟) «البناية»(؟‎ 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة ل 
وإن بها أو مجلس لا ٠‏ وإسداء الثُوب» والانتقال من غصن إلى غصن آخر 
ثبل د ٠‏ وتجب خرى 

فعلى هذا" إن كررها في ركعة'"' واحدة تكفي سجدة واحدة؛ سواء سجد 
نّم أعاد» أو أعادَ تم سجدء وإن كرْرٌ في ركعةٍ أخرى كفته سجدةٌ واحدة» هذا 

عند أبي يوسف 5ك خلافاً محمّد طله. 

(وإن بذلها): : أي آية ل (أو امجلس لام : أي قرأ آيتين في مجلس 
واحد» أوآية واحدة في مجلسين لا تكفي سجدة واحدة. 


(وإسداء العُوب”" 2و والانتقالُ من غغصن | إلى غصن آخر تبديل )) اسداء 
النُوب”" أن يغررٌ الحائك في الأرض خشبات يسوي فيها سدى النُوبٍ في ذهابه 
ومجيئه ؛ فإِنّ مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان إلى مكان. 

وف اخرع أ تان الا 

الكبولة: فعلتى هذا الى ؛ قال البِرَجَنْدِيَ: إذا كررها في ركعة واحدة كفت 

لسنّجدة الواحدة بالانّداق» وأمًا إذا تلاها في ركعة وسجد ثم أعادها في أخرى» ففي 
0 لا يلزمهُ أخرى ؛ وهو قول أبي حنيفة 5؛ وقول أبي يوسف ذه الآخرء وهو 
الأصحء وفي الاستحسان تلزمة أخرى. كذا في «الخلاصة». 

["آقوله: في ركعة؛ وإن كرر في الشفع الثاني بعدما قرأ في الشّفع الأوّل وسجد 
تلزمه أخرى اتّفاقاء كذا في «القنية». 

قوله: وإسداء الشوب ؛ قال التّمُرنَاشِيَ : اختلف في تسدية القُوبٍ والدياسة, 
والذي يدور حول الرّحى» والذي يُسبّح في اماء؛ والذي ينتقل من غصن إلى غصن ؛ 
و الأصمح الإيجاب المتكررٌ لتبدّل المجلس» كذا في «فتح القدير»”". 

1 قوله: أي على السامع ؛ وأمًا على الثّاني فتجبٌُ واحدة ؛ لاتّحاد مجلسه» فلو 
كرّرها راكبا يصلّي وغلامه يمشي يتكرر الوجوب على الغلام لا على الرّاكب» ولو كان 
معاي كا الذاية ل ككل وكا رها رار بتحد الركيوت وامهه واد وكا 
عديله ؛ لاختلاف المكان في حق السامع. 


.)19178 أسدى الثوب : مدّه. ينظر: «القاموس))(: : 47 7)ء «اللسان»(7:‎ )١( 
.)١5 «فتح القدير»(؟:‎ )١( 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لو تبدّل مجلس السامع دون الثّالى لا في عكسه 

(لو تبذل مجلس السامع " دون الي لا في عكميه”): أي لا يجب سجدة 
أخرى على السامع إن تبدّل مجلس الثّالي دون السامع. 

واعلم” أن الجلس هنا يتبدّلُ بالشروع في أمر آخرء وبالانتقال من مكان إلى 
ا كن 

١(‏ أقوله: لو تبدّل مجلس السام ؛ بأن سمعٌ ا آية في مجلس ثم تلك 
الققارئ أو غيره في مجلس آخرء ولو سمع آية من رجل » ثم سَّمِمٌ تلك الآ من آخر» 
وقرأ تلك الآية والمجلسٌ واحدٌ كفت سجدة واحدة في الاصح ؛ لانّحاد الآية والمكان» 
كذا في «البزازية». 

1 قوله: لا في عكسه؛ اختلف فيه ؛ فقيل : يتكرّرٌ الوجوب على السامع أيضاً؛ 
لأنّ التّلاوة هي السّببُ في حقه لكن بشرط السّماع » وصِحَّحَهُ في «الكافي»» وصحّمّ في 
«المداية»"". و«الخانيّة» عدم التّكرّر على السام ؛ لكون السّببٍ في حقه السّماع» قال 
في «اليناييع»: عليه الفتوى. 

[ااقوله: اعلم... الخ؛ قال في «حَلْبة المجَلي»: «الأصل أنّهِ لا يتكرّرُ الوجوبُ إلا 
بأحد ثلاثة أمور: كلاد لالارف (واوطي ار ضرمي 

أمّا الأولان : فالمرادُ بهما اختلاف المتلو والمسموع , ؛ حتى لو تلا سجدات القرآن 
كلّها أو سمعّها في مجلس واحد أو مجالس وجبت كلها. 

اما الك قر جنا 

حقيقي: بالانتقال منهُ إلى آخرّ بأكثر من خطوتَيْنء كما في كثير من الكتبء أو 
ال ا 
والسّفينٍ ولو جارية » والصّحراءٌ بالنّسبةٍ لاي في الصّلاةٍ راكبا. 

وحكمي : وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله ؛ كما لوتلا ثم أكل 
كثيراًء أو نام مضطجعاًء أو أرضعت ولدها ؛ أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح» بخلاف 
ما إذا طال جلوسُهُ أو قراءتهء أو سبح أو هلّل» أو أكل لقمة أو شرب شربة» أو نام 


٠‏ ذلك 


الآية من 
ية 


.)55 : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة ١‏ 
وكره ترك اسح 4 زقزاء: راف السورة + لآ عكيه 

أما زوايا البيت والمسجد ؛ ففي حكم مكان واحد"'' بدلالةٍ صحّة الاقتداء ؛ 
وأغصانٌ الشجرة الواحدة أمكنة مختلفة في ظاهر الرواية. 

وفي «النُوادر»: مكانٌ واحد. 

وبالقيام'"' هاهنا لا ينبدل المجلسْ بخلاف المخيّرة'"» فإنٌ القيامَ ئمّة دليل 
الإعراض. 

(وكرةة ترك سجدة) ا تر 2 
يقن الاسشكاف: (الاشكنة ه إلى لا يكره 'قراء: آله السكدة 
قاعدً؛ أو كان جالساً ققام؛ أو مشى خطوئيّن أو ثلاثاً على الخلاف» أو كان قائما 
تقحدة از نازلا فكت سكا نتفلا كر . اتتهى ملخصا. 

[١]قوله‏ : في حكم مكان واحدد؛ أي أنها وإن تعدّدت حمسا وحقيقة لكنها 
مكطد : نكما :ندال قلت : أن الاقتداءء صحيحٌ من زاوية بإمام في زاوية أخرى » ولو لم 
تحن حكما لم جر ذللك. 

["آقوله : بالقيام. الم ؛ يعني إذا كان قاعدا فتلا الآية وسجد» ثم قام في ذلك 
لكان ولم ينتقل منه فقرأها قائما لا تجبُ إلا سجدة واحدة؛ لعدم تبدّل امجلس. 

[''] قوله : بخلاف المخيرة ؛ اسم مفعول من التَّخيير؛ وهي المرأة التي خيّرها 
زوجُها لأن تطلق نفسهاء وقال لبا: اختاري نفسك أو نحو ذلك: وحكمها: أنّها على 
تخبيرها ما لم يتبدّل امجلسء ولم يوجد ما يدل على إعراضهاء فلو خيّرها زوجُها وهي 
قاعدة فقامت يبطل خيارها؛ لأن القيام دليل الإعراض. 

[:]قوله: وكره... الم؛ وجه الكراهة: : أن فيه هجر شيء من القرآن» وفرارا من 
الستّجدة» وذلك ليس من أخلاق المؤمنين» وأيضا فيه تغيير تأليف القرآن» وقطع 
نظمه + والظاهر أن الكراهة تحرعية؛ كذافي.«النين”. 

[0آقوله: عكسه؛ قالوا: وييجحبُ أن يكره في الصّلاة ؛ لأنّ الاقتصارٌ على آية 
واحدة في الصلاة مكروه » كذا في «الذخيرة». 

[“]قوله : أي لا يكره ؛ أي لا تنزيهاً ولا تحريماء فيه مبادرة إلى الطاعة. 


.)١١5 : ينظر: هذا التلخيص في «رد امحتار»(؟‎ )١( 
.)7 175 : ١(»قئافلا (؟) «النهر‎ 


دن عمدة الرعايهة على شرح الوقاية 
ولدف عند آنقاة أو أكين قبلها بيات واستحين اخنارقاضه اليا 
وترك باقي السورة, (وثدِب ضُمآيةء أو آيتين قبلها إليها) ؛ دفعا”' لتوهم 

(وَاستحمين اخفاؤها عن السامع) ؛ لئلا تَجب'' على السامع» فإنّهِ ريّما 
يكون السامع غير متوضئ 

١[‏ اقوله: دفعا ؛ لتوهُم التّفضيل إذ الكل من حيث أنه كلامُ الله عل في رتبة 
واحدة»؛ وإن كان لبعضها فضل زائدٌ باعتبار آخر. 

["أقوله: لئلا تجب ؛ قال في «البناية»''': لأنّ السامع ربّما لا يؤديها في الحال 
المانع» ولا يؤديها بعد ذلك بسبب النُسيان» فيبقى عليه الواجب. 


)١(‏ «البناية»(؟ : 85ل9). 


باب صلاة المسافر 
هومن قصدَّ سير وَسّطا ثلاثة يام ولياليهاء وفارق بيوت بلده 
باب صلاة المسافر"' 

) هو من قصد "سير وَسطَا ثلاثة آيام ولياليها" '»وفارق بيوت بلده”" 

١[‏ آقوله: : صلاةٌ المسافر؛ أي هذا باب في أحكام صلاة المسافر من إضافة السوء 
إلى فاعله» والسّفْرٌ بالفتح : الكشف» اماس الكت بلس ادر و لاله كفي 
عن أخلاق الرّجال» وأنّه ينكشف للأرض وتنكشف هي له. 

0 : هو الاشارة إلى أنه لبن المراذ بالمسافر عنوان الباب مطلق المسافرء بل 
المسافر الخاص الذي أديرت عليه الأحكام. 

["']قوله: قصد. به االلعشر ي الاحمر أمران + اكجنيهما : عزمٌ السير» عو اميا 
المخروج من : البلد فإن جاوز يبوت المصر غير قاصد لسر لا يكون سفراء وان جاوزها 
قاصدا مدّة ما دون السّفر لا يكون سفرا . كذا في «البناية»'") 

[؛]قوله: ثلاثة يا ولياليها؛ الاصل في هذ عدي حديث المسح على الخقين, 
وهو: «يمسح المسافرٌ ثلاثة أيام ولياليها»'' '» على ما مر في بايه؛ فإنّهُ يدل على أن أقل 
د ترك قمر بات و اراطاد لفعدرر لو ادر ارواراير اير 
المعتبر أقل لما كان لهذا التَّعمِيم معنى 

[0اقوله مدر جرد بط فيكو نل وه كوي لو 
كان بلدا غيرٌ بلده الذي هو موطنه”". 


.)7/51 : «البناية»(؟‎ )١( 

() في «معرفة السنن والآثار»(7؟ : 77١)ء:‏ و«مسند البزار»(١‏ : 87١)ء‏ و«مسند أحمد)(0 : 117) 
وها 

(") فعن أبي هريرة #» قال: «سافرت مع رسول الله قْةُ ومع أبي بكر وعمر كلهم صلى من حين 
يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة» في «مسند إسحاق بن راهويه» 
(0: /ا/ا)» و«مسئد أبي يعلى»(١٠‏ : 0877)» وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : :)١65‏ 
«رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح»» وقال ابن حجر في 
«فتح الباري»(؟ : :)01/١‏ «إسناده جيد». 

وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي #5ك : «إن عليا لما خرج إلى البصرة راف ها 

فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب» في «مصنف 
عبد الرزاق»(7 : 079)+: ورواته ثقات. ينظر: «إعلاء السنئن»(/: 2)5957 وغيره. 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واعتبرٌ في الوسط للبَرٌ سير الإبل والراجل » وللبحر اعتدال الريح , لحلاف يليق 
به وله رخص تدوم وإن كان عاصياً في سفره حتَّى يدخلّ بلده أو ينوي إقامة نصف 
شهر ببلدة» أو قرية» منها 
واعتبر في الوسط للبَر”' سيرٌ الإبل والرّاجل»؛ وللبحر اعتدال الريح » وللجبل ما 
يليق به. 

وله رخص تدوم) : كالقصر""' في الصلاة والإفطار في الصّوم» (وإن كان'” 
عاصياً في سفره وحتّى يدخل بلده): حتى يدخل متعأق بقوله تدوم : (أو ينوي 
إقافة ضف كي ! '' ببلدة» أو قرية» منها) أ هر الر خض : 

[اأقولة؛ للبن.. الم ؛ يعنني السثّيرإن كان في الصّخراء: فالمير الوسط فيه سير 
الإبل؛ والراجل؛ أي الماشي على أقدامه؛ وإن كان في البحر فالمعتبرٌ سير حين كون 
الرّيح التي باستعانتها تجري الفلك معتدلة ؛ لا هابّة ولا ساكنة» وإن كان في الجبل 
فالمعتبر السير حسبهما يليق به. 

["أقوله: كالقصر... الخ؛ الفرق بين رخصة الصّلاة ورخصة الصيام أن الصيام 
رخص فيه المسافرٌ إن شاءً صامّ وإن شاءً لم يصمء إلا أنَّ الصّومُ لن قوي عليه أفضل» 
وقصرٌ الصّلاةٍ عندنا رخصة إسقاط فلو أت أساءً كما سيجيء. 

اقوله: وإن كان؛ اواو اضا: » يعني وإن كان المسافرٌ عاصياً في سفره؛ كما 
إذا سافر لقطع الطريقي أو لإيذاء المسلمين ومحاريتهم ٠‏ صرح به نيا لقول الشافمي ض» 
فإنّه يقول : الرّخصة نعمة فلا ينالها العاصي » ونحن نقول ل خم ملطلقة عورال خضي 
إنّما تناط بالسّفر من حيث أنّه سفر» والعصيانٌ فيه أمرّ زائد. 


[]قوله: نصف شهر؛ أي خمسة عشرّ يوما مع لياليهاء لقول ابن عبّاس #ك: 
ادو تددر ا عدار وفي نفسك أن تقوم خمسة عشرّ يوما فأكمل الصّلاة»» 
أخرجة الطحَاوي في «شرح معاني الآثار», وروى ابن أبي شيبة نجوه عن ابن 


21١ بيه‎ 


)١(‏ فعن مجاهد ذ#نه, قال: «إن ابن عمر #: كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة» 
قْ «إعلاء السئن»(/1: /591؟): «رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح»»» و«سنن الترمذي»)(؟ : 
81) وعيها. 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر وم 


قصرٌ فرضيه الرباعي , » فيقصر إن نَوَى أقل من نصفب شهر أوانوى مدنا 
بموصعين» أو دخل بلدا عازماً خروجّه غداًء أو بعد غدٍ وطال مكثه , وكذا عسكرٌ 


حار ريه ام حضتا فها 
(قصرٌ فرطيه الرباعي” '» فيقصر إن نُوَى أقل من نصفب شهر» أو نوى مذتها) : أي 
مد الإقامة» وهي تصفب شه (موضعين' ا" روهز بلي" عازماً خروجه غداء 
أو بعد غد وطال مكثّهء وكذا''' عسكرٌ دَخَلَ أرضَ حرب» أو حاصرٌ حصنا فيها 
١‏ أقوله: فرضه الرباعي ؛ احترازٌ عن اللاي كالمغرب» والثّائي كالفجر. 
["آقوله: : بموضعين؛ بأن ينوي في موضع عشرة يام مثلاء وفي ا 
بقي فإنه لا يعد مقيماًء فقد ثبت في كتب الصّحاحٍ عن رسول الله 3 أنه كان يقصرُ في 
سفرٍ حجّةٍ الوداع إلى أن رج إلى المدينة» مع أنه أقام بمكة ومنى وعرفات وغيرها عشراً. 
["آقوله: : أو دخل بلداً. .الخ ؛ يعني دخل بلدا وقصد أن يخرج في يوم أو يومين » 
ولم ينو إقامة خمسة عشر يوماء ولك قاد قالد على ها النواد اود ل كن 
بن عمر اداه أقام باتريجات سكة أشهرولم يتم م الصّلاة» "', أخرجه عبد الرّزاق في 
ا(مصفهم: والبيْمَقِي في كتاب «المعرفة»: ومثله عن جمع من الصحابة في «صحيح 
مسلم»» و«سئن البَيهقي» وغيرهما. 
لقره وكداة اص سكو يه داز كوس للكزية أوككاصتروا ندعما 
بالكسرفي دار الحرت؛ وإن قصدوا إقامة نصف شهر؛ لاثهم بين أن يفرُوا إذا غلبواء 
وبين أن يقروا إن غُلبواء فلم يكن ذلك الموضعٌ موضع إقامتهم» فلا تعمل فيه نيُتهم : 
كما لا تعمل في الصّحراء» بخلاف ما إذا دخل واحدٌّ من المسلمين في دارهم بأمانء فَإنّه 
يتم إذا قصدّ الإقامة مدّتها. 


)١(‏ فعن ابن عمر #ك: «أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا أزمعت إقامة 
أتم» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : لاو), وعن جابر بن عبد الله ضك : «أقام رسول الله يخ 
بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» في «سئن أبي داود»(1 : 0797 و«مسند أحمد»(7: 
06)». وصححه شيخنا الأرنؤوط» و«صحيح ابن حبان»(1 : 507»» وفي «التعليق الممجد» 
(58): «وروي عن الحسن : كنا مع الحسن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا 
يجمع ولا يزيد على ركعتين؛ وروي أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
مروان يصلي ركعتين» وفي الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي «نصب الراية». ». 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو أهل البَغْي في دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مُدَتَها لا أهل أَخْبيّةٍ نووها في 
الست 

و أهلّ البَمْي"'في دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مُدّتها): أي يقصر الجماعة 
0 وإن نووا إقامة نصفب شهر ؛ لأنّهم لم يصيروا مقيمينَ ب الإقامة. 

(لا أهل أخْبية "نوها في الأصح) : أي لا يقصرٌ أهل أَخْبي نوا إقامة نصف 
شهر في أخيبتهم ؛ لأنّ نيّةَ الإقامة تصح منهه' ا مة أصل لا 
تبطل بانتقالهم من مَرْعَىَ إلى مَرْعَىء هذا هو الصّحيح". 

١[‏ ]قوله: أو أهل البغي ؛ أي حاصر عسكرٌ المسلمين أهل البّغي ‏ وهو مَّن خرج 
عن طاعة السّلطان في دار الإسلام . فإِنّهم يقصرون؛ لأنهم بين القرار والفرار, وعد 
المسألة وإن كان يُعْلّم حكمها ما سبق لكن ذكرها لدفع توهّم أن نيّة الإقامة في دار 
لزي إلعاتم نم لإتوا معطب عن دار الام واعانك كالقا زا كلاق مد 
أهل البغي اباد لوسرم 

فأشار إلى آنه لا يصح نيه الإقامة تمن يُحاصرّهم في دار الإسلام أيضاء وبهذا 
يعلم أن تقييدَ المسألة بغير مصر اثّفاقي؛ فإِن الحكمٌ في المحاصرة بمصر أيضاً كذلك ؛ 
للوجه السّابق » كذا في «العناية»”"". 

["أقوله: أهل أَخبية خبية ؛ بفتح البمزة» وكسر الباء الموحدة يينهما خاء معجمة 
ساكنة؛» جمع خباء: اك وهو كيب مخ ضؤقو بوكر وأهل الأخيية : هم الذين 
يقيمونُ في المفازة في الأخبية ونحوها كالأعراب والتركمان ونحوهم. 

ال“اقوله: تصحٌ منهم ؛ لأنَّ عادتّهم المقام في المفازة» فكانت في حقهم كالقرى في 
حق أهل القرفن: 

[قوله: هو الصّحيح ؛ قال في «الكفابة»: ذكر في «المبسوط»' : اختلف 
المتأخرينّ في الذين يسكنونٌ الأخبية» فمنهم من يقول: لا يكونون مقيمين أبداء 
والأصح نهم مقيمون» وعلّل بوجهين: 

أحدهما : أنَّ الإقامة أصلّ والسّفر عارض » فحمل حالهم على الأصل أولى. 


.)659 : ١(»راتحملا «العناية»(؟ : /ا"). وينظر: «رد‎ )١( 
.)51594 : ١(»)طوسيملا«‎ )0( 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ا 

وقيل : لا تصح ني إقامتهم , » فإنَّ الإقامة مة لا تصح إلا في الأمصار, أوبالقرف: 
ولفظ «المختصر"» الا » أو البغي 
فخا عر كدو ال مكقية ا باد 

والنّاني ١‏ أ قر ماكو عد لتقا إلى مكان مذ افر وهم اجنود 
مدّة لسر قطء وإنّما ينتتكلون من ماء إلى ماء ؛ ومن مرعى إلى مرعى. 

[1"] قوله .ولف الختضير. .الم ؛ ذكره لكونه أخصرء ولا فيه من الوغلاق» فأراد 
أن يوضّحَهء وتام عبارته' ': «هكذا المسافرٌ من فارق بيوت بلدةٍ قاصدا مسافة ثلاثة 
أيّامٍ ولياليهاء بسير وسط؛ وهو ما سار الإبلٌ والرّاجلٌ والفلك إذا اعتدلت الرّيح» وما 
د ااه ٠‏ فيقصر الرباعي ؛ أي أن يدخل بيوت بلده» وأن ينوي إقامة نصفّ شهر 
ده اوترة راكد اريصخراء دارنا وهو كباني. ..» أحم. 

["آقوله: وهو خبائى ي ؟ قال في «جامع الزموز: أي والحالٌ أن لمنادى ممن سكن 
مفازة كالأعراب والأتراك والأكراد والتّراكمة والرعاة الطوافة على المراعي» فإنّه لا 
يقصرٌ ويتم» كما قال بعض المتأخرين ؛ لأنْه ينتقل من مرعى إلى مرعى» وقيل: يقصر 
هاهئا أيضا ؛ لأنه ليس موضع الإقامة؛ والأوّل أصحّ» كما في «الكرماني»؛ وعليه 
الفتوى» كما في «المضمرات»» و«الخزانة»» وفيه إشارة بأن يقصر النّاوي بالصّحراء أو 
غير الخبائي. 

["آقوله: : لا بدار الحرب؛ قال البرْجَنْدِي في «شرحه»: أي يقصرُ الرباعي لا إلى 
أن ينوي الإقامة بدار الحرب أو دار البغي محاصرا لأهل الحرب؛ أو أهل البغي » فنفي 
كوتهما خاي القصر ينيد أنه لاو القصر للمحاصر فيهساء اهامر ,الام 
في دار الحرب هو الذي يكونٌ بصدد المقاتلة سواء ء كان محاصراً حقيقة أم لا. 

قال في «شرح الملّحاوي»: : الأصل في ذلك أن نيّة الإقامة إن كان في موضع يمكنه 
الإقامة فيه باختيار نفسه يجعله مقيماً ؛ إلافلاء فلو حاصر المسلمون مدينة في دار 
الحرب» أو نزلوا في بعض بيوتهم وتقاتلوا معهم» ونووا الإقامة بها لا يصحٌ. | 

[4]آقوله: كمن طال مكثه ؛ متلق بما فهم من الكلام السّايق ؛ أي يقصرٌ المحاصرٌ 
بدار الحرب قصراً كقصر من طال توققُه في موضع إقامة بلا نيِّ إقامة» بل في عزمه 
الخروج في أقلّ من خمسة عشرّ يوما. 


للك أي «النقاية»(2(ص35). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلو أتم مسافرء وقعد في الأولى؛ م فرضّه وأساء 

أي يقصرٌ الرّباعي إلى أن ينوي الإقامة بصحراء دارناء والحال'"'' أنه خبائى 
أي من أهل الخباء» وهو الميّمة » فإنّهِ لا يقصرء فإ الإقامة فى لتتتراء دارج 
صحيحة؛ أمّا غير أهل الخباء لو نوَى الإقامة في صحراء دارنا لا يصح ٠‏ فعلِمَ منه 
أن من حاصرٌ أهل البَمْي في دارنا لا يصح منه نيّة الإقامة إذا كان في الصسّحراء. 

وقوله : لا بدار الحرب ؛ عطفُ على قوله بصحراء دارنا فإنّه جعل نيّة 
الإقا مة' في صحراءٍ دارنا غاية للقصرء وحكمُ الغاية مخالف لحكم المي ٠‏ فيكون 
كم و فض 

نول : لا بدار الحرب أو البَغي مُحاصراء نفي لذلك النفي'", فيكون 
حكمة القصر: أي يقصرٌ إن تَوَى إقامة نصف شَهْرِ بدار الحرب مُحاصرا لذلك. 

ول : كمّن طال مكمٌهُ بلا نيّة ؛ لما فهم''. مو قولة : لا بدار الحرب ؛ حكم 
القصر قال : كمّن طال مكثه أي يقصرٌ مّن طال مُكْقهُ في بلدة» أو قريةا”“بلا نيه لمث 
(فلوأت' مسافرء وقعدَ في الأولى» تم فرضّه وأساء) لتأخير السّلام 

١‏ أقوله: والحال؛ أشار به إلى أنّ الواو في قوله: «وهو خبائي» حاليّة. 

[؟أقوله: فإنه جعل نيّة الإقامة. ..الخ؛ يعني قال قبله: «فيقصرٌ الرباعي إلى أن 
يدخل. .»الخ ٠‏ فجعل غاية القصرٍ دخول بيوت بلدة» ونيّة الإقامة مدّتها ببلدة واحدةٍ 
أو قرية واحدة؛ أو بصحراء دارنا حال كوذه خبائياًء ومن المعلوم أنّ حكمٌ الغاية يخالفُ 
حكم المغيّاء فيفيد كلامه أن لا يقصرّ الدّاخل بلدَهُ والنّاوي إقامة ببلد» أو قرية أو 
بصحراء دارناء والأخيرٌ مختص بالخبائي. 

[لاقوله : نفي لذلك النِّي ؛ حاصلة أنّهُ ثبت من سابق كلامه نفيْ القصرٍ لِمّن 
ينوي الوقامة» وهو خبائي بصحراء دار الإسلام؛ وعطف عليه قوله : «لا بدار الحرب» 
بكلمة النِّي يكون ذلك نفياً لذلك التي ونفي التي إثبات» فيفيدٌ أن الحاصرٌ بدار 
الحرب ومحاصر أهل البغي يقصر 

تأترا 1 دوم انه ١‏ اذ ترجه الفا لاقوله:" كمع :طالنانكفهه مااسيق» 

[0آقوله: في بلدة أو قرية ؛ اكتفى بذكرهما ؛ لأنٌ المكث فيهما هو الذي يختلج فيه 
أنّه لا يقصرء وأمًا القصر في مكث الصّحراء فالأمرٌ ظاهر. 

7 قوله: فلو أتم ؛ اختلف العلماءً في أنَّ قصرّ السّفر في الصّلاة رخصة أم عزيمة : 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر 0 


لففوفووووو فوم م مع مو ووو ووو م دود ااا ياي الله 


وشبهة" عدم قبول صدقة الله تعالى 
فذهب الشافعي اله وغيره إلى أن فرض المسافرٍ أريع ركعات » والقصرٌ رخصة. 

وذهب أصحابنا إلى أن الفرض في حقه ركعتان» والقصرٌ عزيمة. 

فعنده الإتمام والقصرّ جائزان, والأفضل هو الوتمام. 

وعندنا لا بد أن يقصرء » فلو صلى أربع ركعات أساء. 

فائدة الخلاف: : تظهر في افتراض القعدة على رأس الركعيين من الرباعيّة » حتى . 
لو قام إلى الثّالثة من غير قصل فسدتت صلائةُ عندنا. 

وحجة من قال بكون د قوله جل : + وَلِدَاصَريمٌ في الْأرضٍ فلِيّس عَلَمْ 
ناح أن تَقَصروأ من ألصّكرة © ” '» فإنّه شرع القصر بلفظ لا جناح» فدل على أنه مباح لا 
وحن 

ولنا حت عا رمي شياتالت #فرضيف لهال ركم رك 
فأقرّت في السّفر» وزيدت فق الحضن” ', أخرجّه الشّيخان وغيرهما. 

وعند مسلم وغيره عن ابن عباس ##: «فرضّ الله جل الصّلاةَ ة على لسان نيكم 
في الحضرٍ أربع ركعات» وفي السّفر ركعتين»' 0 

اوعند النسائي وابن مامت عو ور «صلاة السفْرِ ركعتان؛ وصلاة الضحى 
وصلاة الفطر ركعتان, تام غير قصر على لسان محمد يق ". 

واطلتواق لعومزالكنة : أنه لا يستلزمٌ عدم الإساءة بدليل أله مل قال في حقّ السّعي 
بين الصفا والمروة : # إن ألصَمًا والمروة فن مار ألو من حجَ لبت أو أَعْتَمرٌ فَلَاجْتَاحَ 
عَيّهِ أن ن يوك يهِمَا 74 , مع أن الطواف بهما واجبُ وركرٌ اتثفاقا. 

١[‏ أقوله: وشبهة. 12 شار حدث على و سدسم وأصحاب ال 


قال كت الي ا : قال الله جه : .+ ليس عَلْيَكْ جاح أن قصيروا من ألصّكؤة إن ِنَم أن 
عتمم لين كتروأ ا ذم فقدأ من الناسنء فقال عمر #5 : و 0 


.٠١١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

(5) في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)١171/‏ و««اصحيح مسلم»(١‏ : 2)5778» وغيرهما. 

(9) في «صحيح مسلم»(١‏ : 2)81/5 وغيره. 

(؟) في«سئن النسائى الكبرى»(١‏ : 070 )و«المجتبى»(7: ١‏ ))وردسئن ابن ماجة»(١‏ : 7/8؟)وغيرها 
(6) البقرة: من الآي54١.‏ 

.١١1ةيآلا النساء: من‎ )١( 


لق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما زادَ نفل» وإن لم يقعد بطل فرضّه ٠‏ مسافر أْمَهُ مقيم يتم في الوقتٍ وبعدَه لا 
م 
(وما زادٌ نفل» وإن لم يقعد بطل فرضّه) ؛ لترك القعدةء وهي فرض عليه. 
(مسافر أَمهُ مقيم يتم م*' في الوقت وبعدة'" لا يؤمه): إذ في الوقت يصير فرضة 
كا اك وبعد الوقت لا يتغير فر ميلا 
رسول الله يَقَهِ فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم: فاقبلوا صدقتّه»7) 
١3‏ قوله: يتم ؛ أي يجب على المقتدي المسافر الإتمام» إذا كان الاقتداء في الوقت ؛ 


لأنّ فرضّهٌ حينئذ يصيرٌ أربعا بالتزامه متابعة الإمام؛ يؤخدٌ ذلك من حديث: «إِنّما جعل 
الإمامُ ليؤتمّ به»» وفي الإطلاق إشارة إلى أنّهِ يتم وإن اقتدى به في جزء من صلاة» حتى 
لو دخل معهُ في تشهّده وَجَبّ عليه ما وجب على إمامه؛ كما حققَهُ الإمامُ محمّد ضيه في 
كتاب «الحجج»؛ وردٌ على من قال بخلافه. 

ا ل و ل 
السّبب» وهذا إذا كانت فائتة ثنة في حق الإمام والمأموم كليهما » فلو ني حق الإمام يصح 
كما لو اقتدى حَتَفيّ بشافعي في الله ؛ ومن يرى قولهما بعده المثل قبل المثليّنء كما في 
«السّراج الوهاج». 

قال في «البحر»'"': هو قيدٌ حسن؛ لكنٌ الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم 
فقط» سواء فاتت الإمام أو لاء كمّن صلى ركعة من الظهر فخرج الوقت فاقتدى به 
مسافر» فإنّها فائئة في حقّ المسافر لا المقيم. 

قوله: لا يتغير فرضه ؛ أي المسافر» .فإن سلّم على رأس الرّكعين كان مخالفا 
لإمامهء وهو مفسد» وإن أت أريعاً خلطً نفلا بفرض قصداً» فإ القعدة ة الأولى فرض 
في حقّه نفل في حقّ الإمام؛ وكذلك القراءة في الأخريين» فيكون اقتداءً اللفترض 
بالمدنقل في حقّ القعدة إن اقتدى به في أوّل الصّلاة أو القراءة إن اقتدى به في الشفع 
الثاني » كذا في «العناية»'"" 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١‏ : 41/8): و«صحيح ابن حبان»(7 : ,»)50٠‏ وغيرها 
(؟) «البحر الرائق»(7؟ : .)١557‏ 
(؟) «العناية»(؟ : 739). 


ك”:. انصلاة/صلاة مسافر مف 


وفي عكسه قصر المسافرًء وأنم م المقيم» ويقول ندباً: موا صلاتكم : » فإنّي مسافر 
يطل الوطن الأصلي مثلهُ لا السّفرء ووطن الإقامة مثله ؛ والسّفرٌ والاصلي 
3 عكسيه) : أي إاة الجائر لمجم ٠‏ (قصر المسافر"'»: وأتم المقيم: ويقول 

ا : أتموا صلائكم, ؛ فإني مسافر. 

.مط دوق الامار تمل لقره وَوظن الأقامة مكلف انمق 
والأصلي) : الوطن الأصلي'": هو المسكن. ووطن الإقامة : : موضع نوى أن يستقر 
ذه حم عقر يووا وا كفن غير أن فد يك 

١[‏ آقوله قتصير المسافر؛ فإن أت باللقتدي المقيم» وتابع فسدت صلاة | المقتدى 
للزوم افتداء المفترض بالمتتفّل في الأخريين» صرح به الشرنبلالي في رسالته في «المسائل 
الوثني عشر». 

[1"] قوله :“كديا ؟ بالفتح : أي استحبابا رو ا كاج يمان بوم كما 
في غزوة فتح مكة بمكة» ويقول: : يا أهلَ مكة أتموا صلائكم فإنًا قوم سفر»" ' بالفتح : 
جمع مسافرء أخرجه التٌرمذي وأبو داود والطبراني» وابن ن أبي شيبة وغيرهم. 

وهذا إذا لم يذين عن حاله عند ابتداء الصلاة» فإن أخبرهم به قبله لا يحتاج إلى 
الإعلام ثانيا إلا إذا دخل معه في أثناء الصّلاة ة مقيم لم يعلم بحاله» ودلت المسألة على 
أنه لا يك يشترط علم المقتدي حال الإمام عند ابتداء صلاته. 

["اقوله: الوطن الأصلي... الخ ؛ قال في «الغنية»: «قالوا: الأوطانُ ثلاثة ؛ وطن 
أصلي » ووطن إقامة» ووطن سفر. 

فالأصلي : هو مولد الإنسان؛ أو موضع تأهل به وقصد التِّيش به لا الارتحال 
عنهء أما لو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ؛ ولم يتأمّل به فليس ذلك وطنا 
له» وفي «المبسوط»: هو الذي نشأ فيه» أو توطُنّ فيه» أو تأهّل فيه. 

فقولةة أ توطن فيه يتتاول هاعد م القرارَ فيه» وإن لم يتأهّل» فعلى هذا لو 
عزمٌ مّن له أبوان في بل على القرارٍ فيه وترك الوطن الذي قبله يكون وطنا له؛ ولو 


تزوّج المسافرٌ ببلد ولم ينو الإقامة فقيل : لد ته وقيل و وهو 
الأوجه. 


() فعن ابن عمر: : «كان عمر #5 إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» » ثم يقول : يا أهل مكة أموا 
صلاتكم» فإنا قوم سفر» في «الموطأ»(١‏ : »)١14‏ و«معرفة السئن الآثار»(5 : »)54١‏ وغيره. 


لضن عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 0 ااا ااا ا 


فإن كان للإنسان وطن أصلى ؛ نّم اتخذٌ موضعا آخر وطنا أصليا سواءٌ كان 
بيينهما مدّة الستّفر» أو لم يكنء يُبْطِل"' الوطنٌ الأصلي الأَوّلء حتّى لو دَخَلَهُ لا 
يصيرٌ مقيما إلا بنيّة الإقامة» لكن لا يَبِطلُ الأصلي بالسفرة”؛ ايحت لو قد المسنافن 
الوطنَ الأصلي يصيرٌ مقيما بمجرّدٍ الدّخول. 

وأمّا وطن الإقامة» فإنهِ َل بوطن الإقامة إن" إذا كان له وطن إقامةٍ, 
ّم تخد موضعاً آخر وطن إقامته ؛ وليس بينهما مدّة سفر" :الع ييف الوضيع م الأول 
وطن الإقامة حب لو دخله لآ ضير مقيما إلا بالبة+ وكذا إن سافر"' عنه» كنذا" 
إن انتقل إلى وطنه الأصلى. 

ولو كان له أهل ببلدتَيْن فأيهما دخلّها صار مة بقيما : وإذا مانب رهاق احدهها 
وبقي له دور وعقار فيهاء قيل : لا ييقى وطن له» وقيل : : يبقى ار 

ووطنْ الإقامة عابو :فو الايافة حجة عكر يرما فضاعد .وله يكن 
مولدهء ولا له أهل به». انتهى. 

١[‏ أقوله: : يبطل الوطن الأصلي ؛ يدل عليه أن النبي و وأصحابه لما دخلوا مكة 
في غزوة الفتح وحجةٍ الوداع قصروا فيها ٠‏ مع أنّهها كانت مولدهم ومسكنهم» وما ذلك 
إلا لبطلان وطنيّته بانّخاذ المدينة وطنا بالبجرة. 

["أقوله: بالسفر؛ بأن يخرج منه قاصداً مكانا بينه وبينه مدة السفر؛ لأنَّ الشّيءً 
إِنْما يبطل بما يساويه أو بشيء فوقه لا بما هو دونه. 

['اقوله: فإنه. ا صورته: دهلوي دخل بلدة لكهنؤء فأقام بها خمسة عشرٌ 
يوما فصاعدا, وأتم الصّلاة» ثم خرج إلى إله آبادء 0 
فماهدا كاك لم خرج منة يريد وطن الأضلي + فمرٌ بلكهنؤء ولم ينو فيه الإقامة» لا 
يتم صلائّه ؛ لأنه لم يكن وطنا أصليا له؛ حال وطن زقامة ويطل تللكببوطن اسن 

]قوله: وليس بينهما مدّة السفر ؛ هذا قيدٌ اثُفاقي ؛ لأنّ وطن الإقامة يبطل بمثله 
سواء كان بينهما مقدارٌ السّفرٍ أو لاء وَإنْمناذكره ليقضحّ مئال بطلان وطن الإقامة بمثله » 
نه إذا كانت بينهما مسيرة سفر يبطلٌ وطن الإقامة بنفس السفر منه أيضا. 

[0]قوله : وكذا إن سافر؛ أي يبطلّ وطن الإقامة إذا سافرَ منه ؛ لأنه إِنّما صار 
وطنا بإقامته: والمقر عند لطر تؤرددة 

7 آقوله: وكذا ؛ أي يبطلّ وطن الإقامة بانتقاله إلى وطنه الأصليّ؛: حتى لو دخل 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ا 
والسفر وضدة ل نعي ان الفاتة 
(والسَفرٌ وضدّه لا يغيران الفائتة) : أي إذا قضى"' فائتة السّفر في الحضر يُقِصرٌء 
وذ قضى فاته الحضر فى السر يت . والله أ 
فيه ثانيا يقصرٌ ما لم ينو الإقامة ثانيا 
[١آقوله:‏ أي إذا قضى... الخ؛ قال في «فتح القدير»'": «لا يشكل على هذا 
المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدرٌ فيه على القيام فإنّهِ يحب أن يقضيّها في 
الصّحّة قائما؛ لأنّ الوجوب بقيد القيام غير أنه رخّص له أن يفعلّها حالة العذر بقدر 
وجاك سين بورد بعاد الطر رسيي اتنس ف الأسدل أن 
صلاة المسافرٍ فليست إلا ركعيين». ْ 


.)51 : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


بياب صلاة الجمعة 
شرط لوجوبها لا لأدائها : الأقامة فصر 
باب صلاة الجمعة' 
(شرط"! لوجويهنا"' لا الأدائها: 'الاقامة ضير 
'١[‏ ]قوله: ل : وهو بضم الجيم ؛ 
وسكون الميم وجاءت في الميم الضّمةٌ أيضاء وهو معنى التجماء كالدرد من 
الاقترافة ويضاف إليه اليوم فيقال يو اجيعة: واتمادة ة فيقال: صلاة الجمعةء 


عى اهم 


وتاي سيدا الباف فاسسيق أن شيل الجمعة تشبهٌ صلاة المسافر عدداء ولا كانت أقل 
وقوعا ناسب تأخير ذكرها عنها. 

[أقوله: شرط ...الخ ؛ اعلم أن صلاةً الجمعة يشترطٌ لوجوبها ما يشترط لوجوب 
ساك ا ا 0 

يشترط لوجوب الجمعة شرائط أخر ذكرّها المصنّفُ 5ه هاهنا مع بعضٍ من الشرائط 

ا ط لأدائها شروط ألخر. 

والفرق بين هذه الشُروط وتلك الشرائط » أن شرائط الوجوب إذا انعدم كلها أو 
بعضها لم يصمح الوجوب؛ لكن لو أدّى يصح الأداء؛ وشرائط الأداء إذا ققدت لم 
يصمّ الأداءُ مطلقاً بل يحب أداءً الظيق: 

[ل'اقوله : لوجوبها ؛ المرادُ به الافتراضُ لا الوجوبُ الاصطلاحيّ؛ وكثيرا ما 
يطلق الوجوبُ عليه ؛ وذلك لأنّ لزوم صلاةٍ الجمعةٍ ثبت بدليل قطعي» وانعقد عليه 
الإجماع لا بدليل ظني فقط. 

[:]قوله: الإقامة بمصر؛ لحديث: : «الجمعةٌ واجبة إلا على صبي أو تملوك أو 
مسافر» '' أخرجَة البَيْمَقِيء وعليه إجماعٌ الأئمّة الأربعة؛ وجمهورٌ العلماء ء خلافا 
لاه 4 فلو ادي" اتناف صاؤه الدمظة يار رك نكن لذ حر عليه كذ تق رالفنية” 

[#أقوله : بمصر؛ وأمًا المْفَصلُ منه فإن كان يسمعٌ النّداءُ تجبُ عليه الجمعة عتد 
محمد ذه وبه يفتى. كذا في «الدّرٌ المختار»'" عن «الملتقى»”". 


)١(‏ فى «الآثار» لأبى يوسف (ص777)» و«المعجم الكبير»(7 : :)0١‏ وغيرها. 
ِ بي يوا ص عير 
(؟) «الدر المختار»(١‏ : 055). 


(©) «ملتقى الأبحر»اص5 6 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة دلق 
والصحة: والخحرية » وال الف اك 
والصّحًة"'؛ والحريّة"'؛ والذكورة” ؛ والعقل والبلوةة' 

وفي «الدّخيرة» و«التّاتارخانيّة»: من بينه وبين المصر فرسعٌ تجبْ عليه الجمعة, 
وهو المختانٌ وعليه الفتوى. 

وصحّم في «مواهب الرّحمن»''' وشرحه «البرهان»""' قول أبي يوسف ذه 
بوجوبها على مّن كان داخل حدّ الإقامة؛ أي الذي من فارقه يصيرٌ مسافراء وإذا وصل 
إلى ع مقا ودال ف «معراج الدراية»: نه أصحّ ما قيل فيه'". 

[١آقوله:‏ والصحة كاد حي علي سرض إاكاة لا يعدر علي الداع إلى 
الجامع» أو يقادرٌ إلا أنه يخافٌ أن يزيد مره أو نحو ذلك ؛ لحديث: للدي بحن 
واجبٌ على كل مسلم إلا أربعة: عبدٌ تملوك؛ أو امرأة» أو صبي» أو مريض»””' ؛ 
أخرجة أبو داودء كذا في «الغنية». 

ويلحق بالمريض الممرّض: أي من يعول المريض إن بقي المريض ضائعاً بخروجه 
في الأصحء ل المجلي». 

[؟آقوله : والحرية ؛ بضم الحاء المهملة» وتشديد الراء المهملة » فلا تحب على عبد 
تانولة سواه كان جورا أوهاذونا فق الجارة» وإن أذ له مولا لصلاةٍ الجمغة , 
قيل علي وح المع ع الزن الوا امت رجبويها علي كاد 
ومن أعيو يفسه و حيو كذا اليد * '» و«السراج». 

[آقوله: والذّكورة ؛ فلا تجبُ على امرأة» والاصل في اشتراطها الحريّة ما مر من 
الحديث. 

[:] قوله: : والعقل والبلوغ ؛ فلا تجب على مجنون وصبي » وهذا من الشرائط 
العامّة» فإنّه لا يحب شيءٌ على غير مكلّف كالصّبي وامجنوث. 


)١(‏ «مواهب الرحمن»(ق١5‏ /أ). 

)١(‏ واختاره ابن عابدين في «رد ا محتار»(١‏ : /051)» وقال: هو ظاهر الرواية. 

() هذه ثلاثة أقوال؛ والرابع: أنه إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه » استحسنه صاحب 
«البدائع»(١‏ : ٠؛‏ ورجحه صاحب «البحر)»(؟ : ؟67١).‏ 

(4) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(0) «البحر الرائق»(؟ : .)١5137‏ 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعقلُ والبلوغ ؛ وسلامةٌ العين» والرّجل . فتقعٌ فرضا إن صلاها فاقدها وإن لم 
تب عليه » وشرط لادائها : المصرّء أو فناؤه 
والعقل والبلوغ , وسلامة الع وار اد . فتقع فرضا”” إن صلاها فاقدُها وإن 
لم تجبْ عليه)» قوله : : فتقع ؛ 00 : لا لأدائها” . 

(وشرط لأدائها: المصرث”*", أو فناؤٌه”" ) 

[١اقوله:‏ وسلامة العين؛ فلا تحب على الأعمى» وإن قدر على قائدٍ متبرّع أو 
بأجرةٍ عند لعدم اعتبار القدرة بقدرة الغيرٍ على أصله؛ وعندهما إن قدر عليه تجب. 

وتجب على الأعور وضعيف البصر؛ والظاهرٌ وجوبها على بعض العميان الذي 
يمشي في الأسواق» ويعرفُ الطّرقَ بلا قائلو من غير كُلقّء ويعرف أي مسجد داره بلا 
سؤال أحد ؛ لأنه حيتكثر كالمريض القادرٍ على الخروج بنفسه. كذا في «ردٌ الحتار»"' 

["أقوله : والرّجل ؛ بكسر الرّاء» عطفٌ على العين» » فلا تحب على المقعد» وإن 
ونع هاي انا . كذا في «الخائية»؛ وذلك لأنّ السّعي المأمور به في قوله تعالى : #إذا 
تود لِلصَّلَوةِ مِن يو الْجَمعَةٍ فَأسْعَوأ ِل درس “* '”": أي المشي لا يوجد من المقعدء 
وكذا يتعسّرٌ على الأعمى» وقد قال الله جل: # وَمَاجَعَلَ بعل مَك ف الي ين حرج 0 

["]قوله : فتقع فرضاً؛ يتفرّمٌ عليه آنه يجورٌ إمامة المسافر والعبدٍ والمريض في 
الجمعة؛ وتنعقدٌ بحضورهم الجمعة» وإن لم يوج من سواهم» كما في «الهداية» 

[: آأقوله :لا لأدائها؛ فإأنه لوكانت هذه الشُروطً شروطا للأداء لم تصح من 
فاقدها :كما ف الشروط الآنية. 

[0آقوله: المصر؛ الأصل فيه أن قوله حل : © فاسكوأ ِل ور أله 1 ل عي 

إطلاقه إجماعاً بين الأمّة» إذ لا تجورٌ إقامئُها في البراري إجماعاً» ولا في كل قرية, 
كان فيزم المكا ةشر اذ إحهاها: 


)١(‏ فناؤه : أي ما امتد من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح»(ص2)017 و«اللسان))(0 : /ا/73601). 
(؟) «رد المحتار»(؟ : .)١65‏ 

() الجمعة: من الآية4. 

(5) الحج: من الآية8. 

(0) «البداية»(١‏ : ؟5). 

(5) الجمعة :من الآيةة. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ينض 


في مصر جامع أو مدينة عظيمة»'"''» أخرجه ابن أبي شيبة» وصحَحَه ابن حَزْم. وعند 


عبد الرزاق عنه: «لا تشريقَ ولا جمعة إلا في مصر جامع»'''» وهو موقوفٌ في حكم 
المرفوع ؛ لأنّ دليل الافتراض من كتاب الله يفيده على العموم؛ فإقدامهُ على نفيه في 
بعض الأماكن لا يكونٌ إلا عن سماع ؛ ويؤيده أنه لم ينقل عن الصّحابة # نهم حين 
فتحوا البلادء اشتغلوا بنصب المنابرٍ والجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لنقل 
ولوآحادء كذا في «فتح القدير»'". 

: ]قوله: اختلفوا في تفسير المصر...ال ؛ قال في «البناية»””' : اختلفوا فيه‎ ١[ 

فعن أبي حنيفة 45: هو ما يمجتمعٌ فيه مرافق أهله. 

وعن أبي يوسف 445: كل موضع فيه أميرٌ وقاض ينقّدُ الأحكامٌ ويقِيمُ الحدود, 
وهكذا روى الْحَسَّنْ عن أبي حنيفة ذ#ك. 

وقال سفيانٌ التُوري: المصرٌ الجامم ما يعدهُ النّاسُ المصر عند ذكر الأمصار 
المطلقة ؛ كبخارا وسَمرٌقند. 

وعن أبي حنيفة ذلك : هويلدة كبيرة فيه كلك واسواق: ولما رساتيق. 

وفي نوادر ابن شجاع #: إذا كان في القرية عشرة ألاف فهو مصر. 

وعن بعض أصحابنا: المصرٌ ما يعيش فيه كل صانع بصناعته. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: 579): وغيرها. 

(0)ن «مصلف عبد الرزاق»(7: 717١)ء‏ ود«الآثار» بي يوسف (305)ء و«مشكل الآثار»(7: 
») و«مسند ابن الجعد» ( :١‏ 4717)+ و«سئن البيهقي الكبير»(”: 174)+ قال ابن حجر 
في «الدراية»(ص7١؟):‏ «إسناده صحيح». 

(؟) «فتح القدير»(؟: .)0١‏ 

(؟) «البناية»(؟ : .)903٠‏ 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فعند البعض" العس راثي 'وقاض ينقد لُ'"الأحكامء ويقيم الحدود” اوعدن 
زفق 
0 ادر 00 "ذا اجتمع م أهله؟' في أكبر مساجده لم يسعهم, ؛ فاخثار 


١3‏ ]قوله: فعند البعض... الح؛ هذا هو اختيارٌ الكَرْخِي؛ وهو ظاهرٌ المذهب» 
قق 


واختاره في «الهداية»'" » وصحَحَهُ شارح «المنية» " وغيره 
["]قوله: أمير؛ المرادُ به من حرس الئّاس» ويمنع المفسدين» ويقوّي أحكام 
التتّرع » وحاصلُهُ أن يقدرٌ على إنصاف المظلوم من الظّالم» كما فسَرَهُ في «العناية»”*© 
[ااقوله: ينقّدُ الأحكام ؛ قال اسماعيل التّابلسيّ في «شرح الدرر»: ليس المرادُ 
تنفيذٌ جميع الأحكام بالفعل ؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس الحجاج » وأنّه ما 
كان ينفَدُ جميع الأحكام بل المراد اقتدارهُ على ذلك. 

1 آقوله : ويقيم الحدود ؛ احترزٌ به عن المحَكم والمرأة إذا كانت قاضية» فَإِنّهِما لا 
يقيمان الحدود وإن نفد الأحكام» واصتى دكن الخدوو عن التضصاص” أن مَنْملِك 
إقامتها ملك إقامته: واقراو كدر الفكريات كدر شرع باللكاياتا” كحد الرّنا 
وشرب الخمر ونحو ذلك؛ كذا في «البحر»” '» وغيره. 

لكر هو موضع... الخ ؛ هذا التّفْسيرٌ منقولٌ عن النّْلجيٌ» وعليه فتوى أكثر 
الفقهاء» كما في «المجتبى»؛ وفي «الولوالجية»: هو الصحيح. 

[اقوله: إذا اجتمع أ هله؛ المرادُ بالأهل هم الذين تب عليهم الجمعة» والمراد 
بأكبر المساجد قيل : آنه المسجدُ الجامع » وقيل كر الساخن العلوات لسن كنا 3ق 
«فتاوى الرّاهدي»: كذا ذكر البِرْجَنْدِي في «شرح مختصر الوقاية». 


010( منهم : التّلجي ؛ وعليه فتوى أكثرٌ الفقهاء» ينظر: «المجتبى» وفي «الولوالجية»: هو الصحيح. 
ينظر: 0 : /الة). «الفتاوى المهدية))(١‏ : 5). 

(؟) «البداية»(١‏ : 85). 

() «منية المصلى»(ص ١‏ 6 06). 

(:) واختاره فاح «الملتقى»(ص : ؟): و«الكنز»(ص١١)»‏ وغيرهم. 

(6) «العناية»(؟ : 07). 

.)١01١ : «البحر الرائق»(؟‎ )٠( 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة لذن 


وما لا يسمٌ أكبر مساجده أهلهُ مصر وما انصلٌ به معدا لمصالجه فنله 
(وما لا د يسع أكبر مساجده أهلهُ مصر). 

وإنها تجار "عدا فون التّفسير الأول ؛ لظهور التّواني في أحكام الشرع 
لاسيما إقامة الحدود في الأمصار. 

(ونَا الصل نه مهذا لمضاطه فعاو" ٠‏ مصالُ المصر'”: كركض الخيل ؛ 
وجمع العساكرء والخروج للرّمي» ودفن الموتى؛ وصلاةٍ الجنازة» ونحو ذلك. 

[١]قوله:‏ وإنّما اختار.. لالم لمعك الف ترك لتسعر رارع كوي 
ظاهر الرزواية) وغهار داح سا7 رجام : : أنه نما اختار التفسيرَ الدّاني دون 
الأول لظهور الكسل في إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشّرعيّة في كثي رمن الأمصار 
الى لذ كك اعداق وجوت القمنة بها 

فلو أخذ بذلك التّفْسيرٍلزمٌ عدم صحّة الجمعة في كثير من بلادٍ الإسلام ؛ لعدم 
صدق تعريف المصر عليه؛ فلذلك اختارٌ التمْسيرَ الكّاني» وقد يجاب بأنّ المراد بالتٌتفيذ 
والإقامة في ذلك التُعريف القدرةٌ على ذلك: وإن لم يوجد ذلك لاتباع هوى الس أو 
غير ذلك؛» فلا يلزم خروج أكثر الأمثال من هذا التُعريف. ْ 

("آقوله: فناؤه؛ فناءً الدار بالكسر: سعة أمامها ولذلك فناء البيت» وفناءً 
المصرء قَذَرَهُ بعضهم بمساحةء فقدر: بغلوة» وبميل» وبميلين» وبثلاثة فراسخ » 
وبفمرسخين» وبغلوة؛ وبسماع الصّوت» وبسماع الأذان» والتّعَرِيفُ أحسنُ من 
التّحديد؛ لأنه لا يوجدٌ ذلك في كلّ مصرء كذا في «تحفة أعيان الغنى بصحًة الجمعة 
والعيدين في الفناء» للشرنبلالي. 

[اقوله: مصالحُ المصر: كركض الخيل ؛ هو بالفتح : : اسم جمع للفرس» 
والرّكض بالفتح : دوانيدن كما يكون في المسابقة وغيرها. 

وجمع العساكر ؛ بالفتح جمع عسكر: أي جمعها للغزو والاهتمام بها. 

والخروج للرمي ؟ تيراندازي يعني الخروج من المصر ؛ لرمي السّهام. 

رقا الوا اكد يكور كر اجاور امار كوي عار اليل 

وصلاة الجنازة ؛ كما عرف في , يعض اداه نه يمن لا نا ج المصر موضع. 

ونحو ذلك ؛ كرمى يي البنادق» والاصطياد» واختبار المصارعين وغير ذلك. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
منى ف للخليفة» أو لأ الحجازء لا لأ ود غرلات 
(وجازت بمنى' "في الموسم "'اللخليفة'": أو لأمير الحجازن” لاالآمر اموي" ولا 
عرقاة ١‏ 
١[‏ ]قوله: : بمنى ؛ ؛ بكسر الميم» وفتح النُون؛ في الآخر ألف مقصورة : : هو موضع 
معروفٌ قرب مكّة امشرّفة» يقيمُ فيه الحجّاجُ يوم الدّروية» وتؤدى فيه مناسك الحج 
كالحلق ورمي الجمار والنّحر في عاشر ذي الحجة ؛ وثلاثة ة أيَامٍ بعده. 
وفيه ابنية تعمرٌ في آيَام احج , ؛ فيكون مصراً في ذلك الوقت فلذا جازت الجمعة فيه 
في ذلك الوقت دون سائر الأوقات ؛ فإنّه يكون فيه في الموسم سلطادٌ وأميرٌ وسكك 
اكور ا الو كارو ري ا ولا ما يكون به الموضع مصراء 
من الوسم» وهو العامة ال ل الا ام 
ار : للخليفة ؛ 0 
فلاس لد لم رات اعبار رده ما ال قرت يك وك 
بمكة والمدينة والطّائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 
[6]قوله: لا الامير الملوسم ؛ أي لا تجو إقامةًالجمعة عِنَى لأمير الموسم: : هو أمير 
الحاج» كما في «تجمع الأنهر»' ''؛ وكانت عادة السّلاطين آنْهم يرسلونٌ أميرا في كل سنةٍ 
و أمرَ الحجاج؛ وانتظام أمورهم, إنّما لا تود له إقامة الجمعة لقصور ولايته؛ 
فإنّه لا يونّى إلا لأمر الْحُجَّاجٍ لا لغير ذلك» وإقامة الجمعة إِنّما هي إلى السلطان أو من 
أذن له. 
1 الإفولة : ولا بعرفات ؛ بفتح العين والراء المهملتين : اسم لموضع على اثني عشر 
ميلا من مكةء يقفُ فيه الاج يوم النّاسع من ذي الحجّة ؛ وجفعت وإن كات موضعا 


وأتدذا + لأنّ كلّ قطعة منه تسمى عرفة ؛ ولمذا كانت متصرّفة» وعو أله طرق 


)١(‏ «المغرب»(ص4/5). 
زف («(جمع الأنهر»(١‏ : 198). 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة مض 
والسلظاة 
وَالسُلطانة' 

وقد صح . عن النْبِي يل وأصحابه #6 أنْهم وقفوا في حجّة الوداع به وكان يوم 
جُمُعة» فلم يصلُوا الجمعة فيه بل صلُوا الظّهرَ على ما هو موجودٌ في الصّحاح السك 
وغيرهاء ولو كانت الجمعة جائزة فيه لما تركوها. 

١[‏ أقوله ا ل ل ل : «مّن تركها وله إمام 
جائرٌ أو عادل»؛ ؛ فلا جمع الله شمله»" ااه . وعن الحسن الببصري 
«أريع إلى السلطان ؛ وذكر منها إقامة الجمعة والعيدين»” '» أخرجه ابن أبي شيبة. 

والفقه فيه على ما في «البداية»'" '» وغيرها: : إن الجمعة تقامٌ يجمع عظيم» وقد 
تع المنازعة في التّقَدمٍ والتّقكديم » وفي غيره فلا بد من الستلطانء أو من أذ له بإقامة 
الجمعة لدفع الخرجء وهذا يرشدك إلى أن اشتراطة إنّما هو على سبيل الأولويّة حيثُ لا 
تمد المع وحيث تعددت فلا حاجة إلى ذلك؛ وقد كانت إقامة شعائر الإسلام 
كالجمعةٍ والعيديْن في زمان السّلفب مفوضة إلى السّلطان ومّن ينوب منابه. 

وفي «جامع الرموز»: : المرادُ بالسّلطان الوالي الذي ليس فوقه وال؛ عادلاً كان أو 
جائراء والإطلاق مشعر يان الإشلاء لبن يعرط: وهذا إذا أمكن استكذانه وإلا 
فالسلطان لعز د فلو اجتمعوا على رجل وصلُوا جازٌ كما في صلاةٍ الجنازة 
وغيره. انتهى. 


)١(‏ فعن جابر 4#5: خطب ذَيْوّ: » فقال: «واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا 
في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي وله 
إمام عادل أوجائر استخفافا بها أو جحودا لبا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره» في 
«سنن ابن ماجة»(1 : 73147), و«المعجم الأوسط)»(؟ : 15)» و«مسند عمر بن عبد العزيز» 
للباغندي :١(‏ ١٠٠)ء‏ و«شعب الإيمان»(؟: ,)٠١6‏ وقالابن حجر في «التلخيص)(؟ : 
؟0): «أخرجه بن ماجة وفيه عبد الله البلوي, وهو واهي الحديث»: وأخرجه البزّار من وجه 
آخرء وفيه علي بن زيد بن جدعان» قال الدارقطني : إن الطريقين كلاهما غير ثابت» وقال ابن 
عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد» 

(6) فعن الحسن #؛ قال: «أربع إلى السلطان : الصلاة» والزكاة» والحدودء والقضاء» في «مصنف 
ابن أبى شيبة»(7: 580). 

فيه «البداية»(؟ : 060)» وينظر: «المبسوط)(؟ : 75). 


فك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي «معراج الدّراية» عن «المبسوط»: : البلادُ التي في أيدي الكفارٍ بلادُ الإسلام لا 
بلادُ الحرب ؛ لانهم لم يظهروا فيها حكم الكفر ٠‏ بل القضاةٌ والولاة مسلمون يطيعوتئهم 
عن ضرورة أو بدونهاء وكلٌ مصر فيه دا من جهتهم تجو له إقامة الجمع والأعياد 
والحدود» وتقليد القضاة» فلو كان الولاهُ كفارا يمور للمسلمين إقامة الجمعة» ويصيرٌ 
القاضي قاضيا بتراضي لمسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما. انتهى. 

وفي «فتح المنان في تأييد مذهب التُعمان» ليخ عبد الحقّ دهلوي» بعد ذكرٍ 
حاصل عبارة «البداية» وهي قوله: رلا تجو إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السّلطان ؛ 
لها تقام جسم عظيم» وقد تع النازعة في ْم وديم » وقد تقع في غيره فلا + 
منه تتميما لأمرها». انتهى”". هذا : تقريرٌ «البداية» وظاهره يفيدٌ الأولوية والاحتياط عقلا 
لا الاشتراط » وعدم جواز بالملةة درنة فرعا انتهى ملخصاً. 

وفي «رسائل الأركان» لبحر العلوم مولانا عبد العلي اللّْتوي: لم أطْلم على 
دليل يفيدٌ اشتراط أمر السّلطان» وما في «الهداية» رأي لا يغبت يغبت به الاشتراط لإطلاق 
نصوص وجوب الجمعة؛ ثم هذه النازعة تندفمٌ بإجماع المسلمينَ على تقديم واحد» أو 
كما في جماعة الصّلوات عسى أن تقمٌ المنازعة في تقديم رجل ٠‏ لكن تندفع بإجماع 
المصلين ؛ فكذا في الجمعة. 

ثم الصّحابة #5 أقاموا الجمعة في زمان فتنة أميرٍ المؤمنين عثمان #» وكان هو 

اناما نما فههيورا: ولعيدله انهه طلبوا جه 302/1» بل الظاهر عدمٌ الإذن؛ لأنَّ هؤلاء 
الأشقياء من أهل الشّر لم يرخّصوا في ذلك. 

فعُلِمَ أن إقامة الجمعة غيرٌ مشروطة عندهم بالإذن» ولعل لبذه الواقعة رجع 
المشايخ # عن هذا الشّرط فيما تعدّر فيه الاستذانُ من الإمام, وأفتّوا بأنه إن تعدر 
الاستئذان من الإمام فاجتمع الناس على رج ل يُصلَّي بهم الجمعة جازء كذا في 
«العالمكيرية» ناقلا عن «التهذيب». انتهى. 

وفي «مجمع الفتاوى»: : غلب على المسلمين ولاة كفار يجوز للمسلمين الجمع 
والأعياد» ويصيرٌ القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» ويحبُ عليهم أن بلعسسيوا واليا 
ملفا اهن 


.)00 : من «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب تتتطكا شا الجمعة انفضا 
أونائيةء ووقت الف والخطبة 
أو ثائنه"اء وو" قا الظهر '" والؤملة" 

0 تسب العامة م" الخطيب غيرٌ معتبر مع وجود من دذُكرء أ 
مع 000 فيجوز للضرورة». ان عي 

ولعلّك تتفْطنُ من هذه العبارات ونحوها أنه لا شك في وجوب الجمعة؛ وصدة 
أدائها في بلاد البند التي غلبت عليها النُصارى وجعلوا عليها ولاة كقّارء وذلك باّفاق 
المسلمين ويتراض ضيهم » ومن أفتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السّلطان فقد ضَّلّ وأ وأضل » 
هذا وللتّفصيلٍ موضعٌ آخر. 

]قوله: : أو نائبه؛ هو الذي أمرهُ السَلطانُ بإقامة الجمعة ونحوها صراحة أو 
دلالة ون أن مّن فوص إليه أمرُ العامة في مصر له إقامتّهاء وإن لم يُفوّضنْها إليه 
السلطان 00 كما في «الخلاصة»ء وغيرها. 

اكاقولة» توقت: الطيوء جاو خور اشلءة فل الاوك 1 للف و دنا 
لم يقبت في حديش صحيح صربح مرفوع صلاة اللي و وأصحابه ذه قبل الرُوال؛ 
وقد أخرج البخاري في «وصحيحه»: : عن أنس 5ه : «كان النبي يله يصلي الجمعة حين 
كيل الشسين” 8 » وفي «صحيح مسلم»: «كنّا مجمع مع رسول الله و إذا زالت الشمس 
تع اللي 

["آقوله : “اهن قال في «الغنية»: : وهو إن كان شرطاً لسائر الصّلوات إلا أن 
الجمعة تختص بأنّها لا يصح إلا فيه بخلاف سائر الصّلوات. 

[:آقوله: والخطبة ؛ ؛ كوثها شرا لصحُة الجمعة م أجمم عليه جمهورٌ لآم 
ويستأنس له بأنّ النبِي يلما صلّى بدون الخطبة» ذكره ه البيهَقِي » وذكر عن الزُهْرِيَ طفه 
كاله :رولغنا أله الا تعيفة خط 0 


() ني الأصل : إمامة» والمثبت من «الدر المختار»(؟ : 57 .)١‏ 

() من «الدر المختار»١؟‏ : .)١47‏ 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 017 07؛ و«سئن الترمذي»(؟: /717/7), وغيرها. 
(5) في «صحيح مسلم»(؟: 085)؛: وغيره. 

(0) في «سنن البيهقتي الكبير»(؟: 2)١57‏ وغيره. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نحو تسبيحة قبلها في وقتها 
نحو تسبيحة” قبلها في وقتها"' ) 

كه تكن شرطأ لتركه بياذ الخوار ولو مرّة» ويشترط أن تكون بعد الزوال؛ 
فلو خطب قبلّه أعادهاء وما روى الدَارَطنِي : «أن النبي كل م 
خطبتهم قبل الرُوال» فسندُهُ ضعيفُ لا يحتج به كما ذكره “الإيليي" واب 0 
والعيني وغيرهم. 

وكذا يشترطٌ كونهما قبلّها ؛ لأنّ شرط الشّيءٍ لا يتآخّرْ عنه» وإلى هذين 
الخَرطَيْن أشارَ المصنّفُ 5ه بقوله : «قبلها في وقتها»» وهل يشترط كونهما بحضرة 
جماعة تنعقدٌ بهم الجمعة أولا؟ الأصح: نعم؛ فلو خطب وحده لم يجزه. كذا في 
000 

يشترطً كوئها بالعربيّة ؛ فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جازء كذا قالوا, 

0 ؛ بمعنى أله يكفي لأداء الّرطيّة» وتصح بها 
مس اسه ا 


الفارسية ا ا : وقد ا هذا ذا لقا في رسالتنا «آكام التفائس في أداء الأذكار 
بلسان الفارس». 

١[‏ ]قوله: نحو تسبيحة ؛ هذا بِيانُ مقدار الخطبة الشرط ؛ وخاضل: : آنه يكفي فيها 
تداز التسبيحة أى محتيدة أو تهليلة بدي المخطبة ؛ لإطلاق قوله عله : + إذا ع 
ِلصَّلَرةَ ين بو آلْجَمْمَةَ سوأ إل دير الله )د ”. 
لكن لا لو الاتتضار على هذا من الكراهية. كما في «الدرٌ المختار»''' ؛ و«جامع الرمونة 
لكونه مخالفا السّة ؛ إن اللبي يه كان يخطبت خُطبتَينَ ويجلس بينهما علنة يه 


)١(‏ أي قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق5 4 /ب6). 
)١(‏ في «نصب الراية»(؟ : 178). 

() في «فتح القدير»(؟: 01). 

(5) «البحر الرائق»(؟ : .)١8/8‏ 

(0) الجمعة: من الآية؟. 

(5) «الدر المختار»(؟ : .)١5/8‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة نف 
وكيا 
هذا" عند أبي حنيفة طه. 

وأمااعندهنا : فلا ين" “من ذكر طويل يُسمّى خُطبة. 

وعند الشافعي”' ذلا" : الايد من خُطبن يشل كل والحدامتهما على 
الصلاة؛ والنُحميدء والوصية بالتّقوى ؛ والأولى على القسراءة, والثّانية على 
الدّعاء للمؤمنين. 

000 
وكان يثني على الله عله فيهماء ويُذكر ويُبَيّنُ الأحكامَ المناسبة» ويقرأ فيها آيات من 
الترانا كما الاأخنى على مو وني كان احاح اليا وخر ريا 

[١أقوله‏ : هذا ؛ أي كون الفرض من المخطبة نحو تسبيحةٍ دون ما زاد عليها. 

["أقوله: فلا بد؛ أي د مشترط اناكو قطي فك طزياذ تا هد أهز الفزرف 
خطبة ؛ إن رد التحميد ونحوه لا يسمى خطبة. 

[؟]قوله: وعند الشافعي. . الح ؛ استدلاكٌ له بأنّ قوله جللة فَأسَعوأ إل رات » 
مجمل فالتحق بين النِي 4 بيانا له ولم تل خطبة من الخطب الثبوية عن التحميد 
انرا ولد غاه وكو ددلكهة و34 كز رق عن المتسانة باورا شين أذ الا ليقت 
بمجملة بل مطلقة» فيعملٌ بإطلاقه؛ ويجعلٌ أدناه فرضاً» ويعمل بالطّريقة المتوارثة 

آقوله: والجماعة؛ كونها شرطا لصحًّة الجمعة؛ مجممٌ عليه من الأئمّة 
وغيرهم » كما في «الغنية» و«البناية»'"»؛ والأصلُ فيه قولهُ جل +(تَأسْموَا ِل وو أ 4 


١(‏ في «المنهاج»(1: 154860 - 587): خطبتان قبل الصلاة» وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى» 
والصلاة على رسول الله #ء ولفظهما متعين» والوصية بالتقوى» ولا يتعين لفظها على 
الصحيح؛ وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين» والرابع : قراءة آية في إحداهماء وقيل: في الأولى» 
وقيل: فيهماء وقيل: لا تجب» والخامس : ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية» وقيل : 
لا يجب» ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: «المنهج القويم»(1: 
14» و«المهذب»(١:‏ ١١١)ء‏ و«المقدمة الحضرمية»(١:‏ 4» و«منهج الطلاب)(١‏ : 
) وغيره. 

(؟) «البنايق»(؟ : 5١م‏ - .)8١60‏ 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهم ثلاثة رجال سوى الإمام فإِنّ نفروا قبل سجوده بدأ بالظهر؛ ٠‏ وإن بقي ثلاثة 
رجالء أ و نفروا بعد سجوده أتمهاء والإذنُ العام 

وهم ثلاثة ثة رجال' " سوى الإمام) : عندهماء وعند أبي يوسف © اثنان 
سوى الإمام» (فإنٌ نفرّوا"'قبل سجوده بدأ بالظهر» ٠‏ وإن بقي ثلاثة رجال »أو 
0 والإذنُ العاه''"". 

وبه استدل محمّدٌ ضله والإمامُ ذه على أن أقل الجماعة في أربعةٍ مع الإمام ؛ د 
الأمر بالسّعي ورد بصيغة الجمع» وأقلهُ ثلاثة؛ وفهم منه أن الاكرَ غيرهم. 

وعند أبي يوسف 5ه يكفي ما يكفي بغيرهاء وهو الثّلائة مع الإمام؛ ورجّح 
اشارحونٌ دليلَ قول الإمام 5ه قاله قاسم بن قطلوبغا في «تصحيح القدوري»ٍ 

0 : ثلاثة رجال؛ احترزٌ عن النّساءِ والصّبيان» وفي الاطلاق إشارة إلى أنّه 

ط كوهم الذين حضروا الخطبة. 

["أقوله: : فإن نروا؛ أي فروا وتركوا الاشتراك في الصّلاةٍ قبل سجود الإمام 
للركعة الأولى» بدأ بالظهر إلا إذا بقيّ ثلاثة وإن نفروا بعد الرّكعةٍ الأولى أتم الجمعة » 
والوجةٌ فيه أن الجماعة وإن كانت شرطاً لصحَة الجمّعة؛ » لكن لا يللزم بقاؤها إلى 
آخرها ؛ لأنه شرط انعقادٍ لا شرط دوام وبقاء؛ إلا أن عندهما قرط الققاد التشرعة 
وعنده قوط انعقاد الأداء؛ ولا يتحقق الأداء إلا بوجودٍ تمام الأركان؛ فلذا فرق بين 
ال قبل المنجودٍ وبعذه ؛ لان قبل السّجودٍ لا يكوثٌ أداء للئلاة» فإ أقلها ركعة. كذا 
في «البحر»'" 

ا'اقوله: والإذن العام؛ هذا الشّرط لم يذكر في «البداية»: ولا أثرَ له في ظاهرٍ 
الرواية» وإِنّما هو مذكورٌ في «النّوادر» ومشى عليه أصحاب المتون» واستنبط من قوله 
ع : عيكأيما لِينَ اموا دا وى لصوو من بَوْوِ ألْجْمَعَة نا َسْعَوَا إِلَ وك سه '4'”. فإن 
النّداءَ للاشتهارء وفيه نظرٌ لا يخفى. 


)أ ي أن يأذن للناس إذناً عاما بأن لا يمنع أحدا من تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه ؛ 
وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في «البداية»» ولكنه ذكر في «الكئزن)(1اص١2)5‏ 
و«الملتقى»(ص: ؟7): وغيرها. ينظر: «رد المحتار»(1: 057). 

(؟) «البحر الرائق»(؟ : .)١57‏ 

(") الجمعة: من الآية4. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ا 
ا ا 1 
ومن صلح إماما في غيرها صَلْحَ فيها وكره ظهْر معذور أو مسجون مجماعة في 


مصر يُومها 

ومن صلم زماما في غيرها صلم فيها) : أي إن أم المسافر» أو المريض, 
العبد في الجمعة صحّت خلافا لزّقر 4؛ له: : أنها ليست بواجبة عليهم 0 
إذا حضروا وأا صلاة الججمعة صارت فرضاً عليهم. 

(وكر ها" معذور أو مسجون بجماعة في مصر'"” يَوْمّها) ؛ لذن الجميراةا 
جامعة معةا" الجناعات: قلا عور إلا جماعة والحدة! ولمذا لا عور الي قن 
أبي يو.سف قله بموضعين إلا إذا كان مصرٌ له جانبان؛ فيصيرٌفي حُكْمٍ مصرين 
كبغداد '» فيجوزٌ حينئذ في موضعين دون القّلاثة. 

ومعنى الإذن العام أن لا يمن أحداً من نصح منه الجماعةٌ ععن دخول الموضع 
القع لقان فيه ال وهو يحصل بفتح أبواب الجامع ا ا 
وأغلق بِابَهُ وصلى بأصحابه لم تنعقد . كذا في «الكافي» وغيره. 

١1‏ آقوله: : قلنا؛ جوابٌ عن قول زفر #5ه؛ وحاصلَه : : أن سقوط الجمعة عن 
للذكورين رخصة؛ فإذا حضرُوا وأدُوها وقعت فرضاً عنهم كصوم المسافر. 

["آقوله: ظهر ؛ قيده لأنَ في غيرها لا بس أن يصلوا جماعة. كذا في «البحر»”". 

[آقوله : : في مصر؛ احترزٌ به عن القرى والموام ضع التي لا تجب فيها الجمعة. 

قوله: لأنّ الجمعة. الخ؛ ا ب 5 
بالجماعة قبل الجمعة تقليلٌ الجماعة. 

شوله: جامعة ؛ ولهذا لم يرذ في عهد اللي يد وعهدٍ الصّحابة و#: أداءً الجمعة 
موسين أو أكثر ؛ كما صرّح به الحافظ ابن حَجَرٍ العَسقلاني في بعض رسائله ومن 

ثم أجمع العلماءً أن امسنون هو التُوحَدء وإنّما اختلفوا في الجواز وعدمه. 

[ ]قوله : كتعدادة نتم انالا الوضدة توخي معي سا كاه رده 6ل دا 
ويجد الآلفه أيضا داك بهملة :اسم بئذ مغروفة موقل اكرات ويه فررمية وما بدي 
بضبطه في «مذيّلة الدراية». 


() «البحر الرائق»(؟ : 155). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعند محمد ضيه: لا بأس"' بأن يصلّي في موضعين؛ أو ثلاثة سواء كان 
للمصر جانبان» أو لم يكن» وبه يفتى . ١‏ 5 

[١]قوله:‏ لا بأس... الخ ؛ قال شمسٌ الأئمّة السَّرّحْسيّ : إِنَّ الصحيحّ من مذهب 
أبي حنيفة #5 جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثرء وبه نأخذ : لإطلاق لا 
حده لاق مسن ولأنٌ في إلزام التوحدٍ حرجا بيْنا ؛ انكر قات تطويل السافة على 
أكثر الحاضرين » ولم يوجد دليلٌ على عدم جواز التعدد» وعدمه في العهد الشبوي 
وعهد الصحابة #6 لا يستلزم عدم :جوازه » بل قد ثبت تعدّدٌ صلاة العيد في عهد 
علي يهء كما صرّح به ابن تَيْميّة في «منهاج السئة»»''. 

وصلاءٌ الجمعة نظيرهاء ثم المعترٌ في المذهب وإن كان جواز التُعددء لكن ل موقم 
الاختلافُ القويٌ بين الأئمّة» ووقمَ الخلافُ في تعريف المصر أيضاً استحسنوا أن يصلوا 
مد عسلاة المتمعة يقير جماعة اربخ ركمات نيه الخ ظهر أدركت وفَكة ولغ أصباله 
بعد'"» وتفصيله في شروح «البداية»» و«المنية»» و«الكنز»: وغيرها. 


.) 186 : «منهاج السنة»(1‎ )١( 
(؟) ينكر بعضهم ما يقوم به الحنفية في دول العجم من صلاة الظهر مع الجمعة؛ وقد ذكر اللكنوي‎ 
العلة» وفي المسألة تفصيل في المطولات» أقتصر فيه على إيجاز ما ذكره ابن عابدين في هذا المقام‎ 
«الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين ؛ لأن‎ :)١55 - ١54 إذ قال في «رد المحتار»(؟:‎ 
جواز التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلاً» لكن فيه شبهة قوية ؛ لأن خلافه مروي عن أبي‎ 
حنيفة أيضاً واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب «المختار»؛ وجعله العتابي الأظهرء وهو‎ 
مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في رسالته‎ 
«نور الشمعة في ظهر الجمعة» » بل قال السبكي من الشافعية إنه قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن‎ 
١ صحابي ولا تابعي تجويز تعددها اه.‎ 
وقد علمت قول «البدائع» إنه ظاهر الرواية. وفي «شرح المنية» عن «جوامع الفقه» أنه‎ 
أظهر الروايتين عن الإمام قال في النهر وفي «الحاوي القدسي» وعليه الفتوى. وني التكملة‎ 
للرازي وبه تأخذ ا ه فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف ؛ ولذا قال في «#شرح‎ 
المنية» الأولى هو الاحتياط ؛ لأن الخلاف في جواز التعدد وعدمه قوي»: وكون الصحيح الجواز‎ 
للضرورة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوي.اه.‎ 
ولو سلم ضعقه فالمذروج عن خلافه أولى فكيف مع خلاف هؤلاء الأئمة» وفي الحديث‎ 
المتفق عليه «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»؛ ولذا قال بعضهم فيمن يقضي صلاة‎ 
عمره مع أنه لم يفته منها شيء لا يكره لأنه أخذ بالاحتياط. وذكر في «القنية» أنه أحسن إن كان‎ 
في صلاته خلاف المجتهدين ويكفينا خلاف من مرء ونقل المقدسي عن «ا حيط »: كل موضع‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة خض 


مير سم 


وظهْرٌ من لا عْرَ له فيه قبلها ثم سعيه | إليها , والإمام فيها يبطلهُ أدركها أو لا 
ومدركها في التُشهد؛ أو في سجود السّهو يتمها 

وَلما ذكرَ حكم المعذون علِم”' منه كراهة هة"' ظَهْر غير المعذور"" 'بالطريق 
الأولى. 

ا عن و ا 
إليهاء والإمامُ فيها يطل أدركها أو لا)؛ هذا عند أبي حنيفة كه وأمًا عندهما 
فلا يبطل ظهره إل أن يقتدي" : 

(ومدركها" في الُشهدء أو في سجود السهو يتمها 

١1‏ أقوله : علم ؛ فإنّه لما كان ظهرٌ المعذور مع عجزه ه عن حضور الجمعة بالجماعة 
مكروهاً يوم الجمعة» » تكون ظهر غير المعذور مكروها بالضّرورة؛ وأشار به إلى أن 
التَقييدَ بالمعذور في الما انيسن باحترازيى » بل لبيان حكم ما يحتاجٌ إلى ذكره وترك ما هو 
56 

["قوله: كراهة ظهر ؛ أي بالجماعة» وكذا بدونها. كما في «البداية»"' 

("أقوله: ظهر... الى ؛ يعني إذا صلّى غيرٌ المعذورٍ وهو في المصر صلاة الظهرٍ قبل 
الجمعة؛ ثم مشى إليها حال كون الإمام فيها غير فارغ عنهاء القطل طهر هاه أذرك 
الومام أم لم يدرك. 

[:آقوله : إلا أن يقتدي ؛ أي بالإمام, إن السّعيّ دون الظهر: فلا ينقض بعد 
تمامهء والجمعة فوقه فتنقضه, وله أن السّعِيّ إلى الجمعة من خصائص الجمعة ٠‏ فيئزل 
منزلتها احتياطا» لاه لاسي اودترا الإكاررمن ا الك مش شعي الها 
كذا في «المداية»"" 

[9اقوله: ومدركها...الح؛ يعني مّن أدرك مع الإمام شيئا ا ا 


وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لبم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا بئية الظهر احتياطا حتى إنه لو 
محهة لحك ل نمس د وا 
نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهاراء والكلام عند عدمها ؛ ولذا قال المقدسي نحن لا 
نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم. اه. والله تعالى أعلم». 
)١(‏ أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحتء إلا أنه ارتكب محرما بترك الفرض القطعي. ينظر: «مجمع 
الأنهر)(١‏ : وافتح باب العناية»(١‏ : 509). 
(؟) «البداية»(؟ : 55). 
(9) «البداية»(؟ : 55). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإذا أَذْنَ الأول تركوا البيع» وَسَّعَوَا » وإذا خرسٌ الإمام حَرُمَّ الصّلاةٌ 


وإذا أَذْنَ الأَوّل"' تركوا البيع » وَسَعَوًا. 
1[ ملس 


وإذا خرج الإمام حَرْمٌ الصّلادا" 

لكان التشود اريعموة تحور عاياما ااه بعة ريم الات بيولا بصي 
الظّهرَ لإطلاق حديث: : دما أدركتُم فصلواء وما فائكم فأتمول'" + أخرجة أضححان 
الكتب السنّة وغيرهم. 

١1‏ ]قوله: وإذا أَدْنَ الأول... الم ؛ اا : : أنه يحب المشي إلى الجمعة » وترك البيع 
واغديوه من أشغال الدنيا المعوقة عن السّعي من الأذان الأوّل للجمعة ؛ لنص قوله عله : 


0-4 ا مر ا 


© إذا وى لِلصّلوْةَ مِن بو الْجَمعَة فَأسْعوأ إل ذ 8" ودَروا أل 

فإن قلت: سك سل ان 
بكر وعمرّ # إلا أذانُ واحدء وهو الأذانُ الكّاني الذي يؤدَّنُ به عند بدء الخطبة » فلمًا 
كان زمانُ عثمان ذه, وكثر الئاس راد الأذان الأول» وأخذت به الأمّة من غير نكير» 
فالئداءُ للجمعة عند نزول الآيةٍ لم يكن إلا النّاني» فيلزمٌ السّعي وترك البيع عنده لا 

قلت : : ليس في القرآن ذكر الأذان الأول ولا الثّاني» وإنّما فيه : 8 إذا فوت 
لِلصَلَوْوَ م من ب الْجْمْمَةَ )4 » وكان ذلك صادقاً في ذلك العهد على الأذان الثاني فقط ؛ 
فإذا زيدَ الأذانُ الأوّل دخل الآية» فيترتبٌ عليه حكمة لا محالة. 

["أقوله: وإذا خرج ؛ أي من منْزله أو من بيت المخطابة» ويقال: المراد به صعوده 
على المنبر. كذا في «البناية»””) 

[اقوله: حرم الصلاة ؛ ولو كان سئّة أو نفلا ؛ كنسية امسجد يدل عليه قول 
الزهري : «خروجه يقطع الصّلاة» وكلامُهُ يقطعٌ الكلام»؛ أخرجَهُ مالك في «الموطأ»" 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصئفه» عن علي وابن عباس #؛ أخرج عن عروة 4ه 
قال: «إذا قعدّ الإمام على المنبر فلا صلاة»””. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 8؟2)5 و«صحيح مسلم»(١: :)47١‏ وغيرهما. 
)١(‏ الجمعة: من الآية4. 

(*7) «البناية»(؟ : 8935). 

(:) «الموطأ»(١‏ : »)٠١*‏ وينظر: «نصب الراية»(؟: 5051 - .)5١5‏ 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 1417 4)+ وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة إفوس 


وقم ف وموم ا يايلل واي ييل يلوه 


وأخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن السّائب #5ه: «كنا نصلي في زمن 
عمر 45 يوم الجمعة فإذا خرج جلس على انبر قطعنا الصّلاة» وكنّا نتحدّث ويحدثوناء 
رطم ا وير وي قي اسع برا وام وكام 
اباط شر وزيخطةة " 

ا دين ٠‏ قوله يلٌ: «إذا 
قلت: أنصت والإمام يخطبُ فقد لغوت»'"'؛ أخرجه الأئمة 

دمدث عليه شا غولة ل لو وى الشف تكبف ا وَأَنصِتُوا “* '" 
على بعض التّفاسير؛ كما بسطناه في إمام الكلام فيا يتلق بالق اءة خلف الإمام», 
فعند ابن مردوية والبيهقي عن ابن عباس 5 أنّها نزلت في رفع الأصوات خلفَ رسول 
الله كيه في الصّلاة وفي الخطبة ؛ لأنها صلاةء وقال: : «من تَكَلمَ يوم الجمُعة والإمام 
يخطب فلا صلاة له»؛ وعن مجاهد 5ه: «هذا في الصّلاة والخطبة»؛ أخرجَةُ عبدٌ الرّزاق 
وسعيدٌ بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر وغيرهم» وعنه 5ه 
آله كال روسض الإنشاف وكين تعد وو الإناء كرا رن التمعة والاماء 
بخطب». 

وفي «سئن ابن ا ني المح رجه ابن حبّان» و«سنن اليبمقي»: 
«إنّ صحابيًا تكلم حال خطبة اللي يك فردهُ صحابيٌ آخر بعد الصّلاة» وقال لس م 
ضلانك: إلا ها لكوت دوضويه وسول الله يق . 


(0) ني «اتحاف الخيرة المهرة»(ر؟5؟65١):‏ «رواه إسحاق بن راهويه موقوفا بسند صحيح» والبيهقى 
في الكبرى». 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : مكيف" و«الموطأ»(١‏ : ,)٠1*‏ وغيرها. 

(9) الأعراف : من الآية؛ .7١‏ 
وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزنى» فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن 
فأشار إليه أن اسكتء فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال 
أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت» فذهب إلى رسول الله يو فذكر ذلك لهء وأخيره 


فق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رالكلام'' . حتّى يشم اخ 0 

وفي الباب أخبارٌ كثيرة دالة على وجوب الإنصات ؛ لإنجاء اخطية ود كل ها 
يشغْلَهُ عنهُ منوعٌ قولاً وفعلاء وبهذا ثبت حرمة الصّلاة أيضاً ؛ ؛ لأنَّ الإخلالَ بالاستماع 
فيها أكثر. 

نعم يشكلٌ على هذا قولة 86: «إذا جاءً أحدكم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيها»”, فإنّه دال على الرّخصة بهذا القدانء وأصحابنا 
يدا بالأخبار الموجبة لاستماع الخطبة الدّالة على وجوب الإنصات احقياطا. 

[١اقوله‏ : والكلام ؛ الفرقٌ بين الكلام والصّلاة أن الصّلاة اعت ننها زياد 
صعود الإمام على المنبر مطلقا؛ نفلا كان أوسسنة أو غير ذلك إلا فاثتةالصبح لمن وجب 
غلية الثرتنت. 

وأّا الكلامُ نما يكرهُ منه قل شروع المخطبة الٌنيوي لا ادي كالاذكار 
انيح بعد الشروع فيها يكره هُ مطلقاًء هذا هو الأصح؛ كما في «التّهاية» وغيره» فلا 
تكره إجابة الأذان الذي يؤدَنُ بين يدي الخطيب» وقد ثبت ذلك من فعل معاوية 5 في 
«(صحيح البخاري»»؛ ولا دعاء الوسيلة المأثور بعد ذلك الأذان» هذا عند أبي حنيفة #5ك. 

ويعدوهما :لا بأس بالكلام أي الدُنيوي إذا خرج الإباء ابل نايف و الخطية 
وإذا نزل قبل أن يكبر ؛ ؛ لأن الكراهة للإخلال بالاستماع؛ والاستماع هاهنا بخلاف 
الصّلاةء فإنّها قد تمتدّء كذا في «المداية»'") 

ثم كما يكره الكلامُ يكرهُ الأكلٌ والشربُ والعسثُ والالتفات والتُّخطي وغيرهاء 
ما يمنع في الصّلاة» نما خَصّ الكلامٌ بالذكر لكونه أكثر وقوعا . كذا في «جامع 
الر مو 

["أقوله: حتى يتم ؛ قال في «جامع الرّموز»: فيه إشارة إلى أنّهما يحرمان عند 
جلسة الخفيفة» وفيه خلاف» ولا يحرمان بعد الخطبة» وهذا عندهما. ْ 


بالذي قال أبي, فقال رسول الله ولد صدق أبي» قِ «سئن ابن ماجة»(١‏ : 01707 : و(صحيح 
ابن خزيمة»(7: 05١)غ»‏ و«مسند أحمد)»(0 : 2)١57‏ وغيرها. 


(0) في «صحيح مسلم»(؟ : 5) وغيره. 
(؟) «البداية»(؟ : 707). 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة الذرننا 


نبر أذ 


ثانا بين ياديه 


وذ َس" على "أذ" ثانا ين يدها" 

0 
هذا الرقف جماعا ».وكات كداز فور قر الله وكوليينا عدنها. 

3تأقولهه ووذ جلسل مدا الللوين عند الأداف »وا لخلوسن بإن طبرن ينا 
سنتان متوارثتان عن رسول الله و وأصحابه وه كما أن القيام حال الخطبة سن ؛ 
وكونه على المدبر من أيضاء ثبت كل ذلك من فعل الي ا" على ما هو عخرُي في 
المح كيين الستن والمسانيدء ولا يكرهُ الكلامٌ الديني في هائين الجلستيّن لا 
من الخطيب ولا من غيره”" 

["]قوله: على المنبر؛ بكسر الميم: هو ما يصنع لجلوس الخطيب والواعظ عليه 
عند الخطبة والوعظ ؛ ليصل صوته إلى بعيد؛ مأخودٌ من النّبر» وهو العلامة. 

اقول أذن انشيفة الجويول» وقكن أن يكون معروفا :.والمم ]إل الزدنه 
وهذا الأذان لاطلاع الحاضرين؛ وإحضار الغائبين عن المسجد. 

[؛]قوله: بين يديه ؛ أي مستقبل الإمام في المسجد كان أو خارجه» والمسنونُ هو 
الثاني ؛ ففي «سنن أبي داود» بسنده عن السائب بن يزيد 5ه: «إنٌ الأذان كان أوَّلهُ حين 
يلس الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة في عهد النّبي يق وأبي بكر وعمرَّ د فلمًا كان 
خلافة عثمان ظلله: وكثرٌ الئاس أمرّ بالأذان الثّالث وأدّن به على الرّوراء: فثبت الأمرٌ 
على ذلك»””". 

والمرادٌ بالأذان الكّالث : هو الأوّل» وجعله ثالثاً بإطلاق الأذان على الإقامة أيضاً. 

والزوراء : ل سوق بالمدينة. 0 


)١(‏ فعن ابن عمر #د» قال: «كان رسول الله يك يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس» ثم يقوم» في 
«صحيح مسلم»(؟ : 4) وغيره. 

() لكن قال السرخسي في «المبسوط»(؟ : :)3١‏ «إن الإمام إذا صعد المنبر ليخطب كان مستعدا لها 
فيجعل كالشارع فيها من وجه ألا ترى أن في كراهة الصلاة جعل الاستعداد لبا كالشروع فيهاء 
فكذلك في كراهة الكلام ووجوب الإنصات غير مقصور على حال تشاغله بالخطبة» حتى يكره 
الكلام في حالة الجلسة بين الخطبتين». 

() في «صحيح البخاري»(1 : 221٠١١‏ و«سئن أبي داود»(1 : 07207 وغيرها. 


لين عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واالكقلوه "فد هميق » خط هما ا 
وبسند آخر عنه 5 : «كان يؤدّن من بين يدي رسول الله يله إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد» وأبي بكر وعمر و#». ١‏ 
وفي كتاب «المدخل» لابن الحاج محمد المالكي : «السّة في أذان الجمعة إذا صعد 


َ 


الإمامُ على المنبر أن يكون المؤدنُ على المنارء كذلك كان في عهد الي يك على المثار, 
والمخطيبُ على المنبر إذ ذاك» ثم إنه لما تولى هشامٌ بن عبد الملك أخد الأذان الذي فعلهُ 
عثنان وجغلة غانى الما وكان المؤدّنُ واحدا يؤدِّن بعد الروال» ثم ثقلَّ الأذانُ الذي 
كان على المنار بين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي وَل وأبي بكر وعمر و » 
وصدر من خلافة عثمان #ه بين يديه» وكانوا يؤدُنونَ ثلاثة فجعلهم يؤدّن جماعة». 
اي 

قوله: واستقبلوه ؛ هذا هو السة» أي يستقبل السامعون الخطيب بوجوههم ؛ 
بترا قاترا امه وجي ار يساره» لكن الرّسم الآن أنهم يستقبلون القبلة» ولا يؤمرون 

كه لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد الخطبة على ما قال السَّرّحْسي ي» وهذا 
00 

ويخْيّرونَ بين الجلوس محتبياً أو متربعا أو غير ذلك ما تيسّر له. كذا في «جامع 
المضمرات». 

أقوله : ويخطب ؛ متوكئاً على عصا أو قوس”", كما ثبت في «سئن أبي داود»؛ 
وهذا نص على آنه لم يكن يضع في حال الخطبمَيْنَ إحدى يديه على الأخرى كوضع 
الصّلاة ة كما جرت به عادة كثير من خطباء زمانناء والأولى فيه أنّهِ إن لم يتوكأ على شيء 
اوريها يقي وهال » فإن وضْمٌ إحدى يديه على الأخرى استراحة لا بيأس به. كما في 
«إحياء العلوم» للغزالي. 

["اقوله: قعدة؛ أي خفيفة مقدارٌ ثلاثة آيات: وبقدر ما يستقرٌ كل عضو 


موصعه. 


.) 5١884 - ؟١1/‎ : من «المدخل)»(؟‎ )١( 

(6) فعن شعيب الطائفي ذه قال: «شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله يق فقام متوكئا على عصا أو 
قوس » فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها الناس إنكم لن 
تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا» في «سنن أبي داود»(١‏ : 21 
وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة سم 


قائما طا 


اذا قث الخطظة قيفرو يالا مرير كهعين 


قائما' طاهرا"'» وإذا تمت الخطبة أقيم وصلى الإمامُ بالئّاس ركعتين"”). 
١[‏ أقوله: قائما ؛ إن حطي خالسا من غير عير كم 
["أقوله: طاهراً؛ أي من الحدث الأصغر والأكبر» فإن خطب محدثاً كره لكوزه 
[“أقوله: ركعتين ؛ يجهرٌ فيهما بالقراءة» يقرأ في الأولى سورة الجمعة» وفي 
النّانية: + إدَا هك الْمَفِفُونَ )4”". أو + هَل أََنكَ سَرِيثُ الْعَيثِيَةَ 4" أو في الأول 
دم موس ممت 76 ج72 زفف * ا األواء ام شع داس سا عر موس مل 0 6 
سوج أسم بيك الأعل |" » وفي الثانية: لإ[ هل أتك حلت القليدية 4 » هذا هوالمنقول 
عن رسول الله يل' عند أصحاب السئّن وغيرهم » ولو قرأ غيرها لا بأس به. 


دي مي مي 


.١ةيآلا المنافقون: من‎ )١( 

.١:ةيشاغلا‎ )( 

(؟) الأعلى ١:‏ . 

(5) فعن ابن أبي رافع © قال: «صلَى بنا أبو هريرة 46 يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة» وفي الركعة 
الآخرة: © إِذَا جَاءك الْمتفِفُونَ قال فأدركت أبا هريرة 5ه حين انصرف فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين كان علي #5 يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة : فإني سمعت رسول الله وَل يقرأ 
بهما يوم الجمعة» في «سئن أ داود»(١‏ : »)71١‏ ودسئن ابن ماجة»(١‏ : 700)» وغيرها. 


باب العيدين 
حبُب يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته ؛ ويستاك, ويغتسل» ويتطيب ؛ وبليس 


أحسن ثيابه 
باب العيدينت" 
العامة 1 يوم الفطير الا اوس ويغتسل ”2 
يتطيب"' ؛ ويلبسن حر 


ا 2 0 
كان متكررا في كل أسبوع ناسب تقديةُ على ما يتكرَرُ في سنته. 

["أقوله : حب ؛ بصيغة امجهول من التّحبيب» والمرادُ به أعم من السسنة والمؤكدة 
والسعحن » فإن بعض الأمور المذكورة عدوه من السئّن المؤكدة كالمُسل وغيره. 

[“"اقوله: أن يأكل قبل صلاته؛ أي ترات ثلاثاً أو خمساً أو سبعا أو أقل أو 
كت بعد أن يكون وترا هو المنقول عن رسول الله وَا' '. كما في «صحيح البخاري»: 
وغيره» فإن لم تكن تمرات فشيءٌ آخرٌ حلو. 

0 : ويستاك ؛ هذا من السئّن العامّة عند كلّ وضوء؛ ومستحب عند كل 

فك نابي ةا ف الي اها بالطريق اده 

[أقوله: يغتسل ؛ لما روي أن النِّيَ ول كان يغتسل في العيدَيْن"'» أخرجه ابن 
ماجة. ١‏ 

[7 ]قوله: ويتطيب ؛ أي يستعمل طيبا في اللُوبٍ والبدن» فقد ورد التَرَغيِبْ إليه في 
أحاديث كثيرة عند أصحاب السئن وغيرهم يوم الجمعة» ومن المعلوم أن يوم العيدين 

وله : ويلبس ؛ لما رويّ: «أنّ اللي يل كان يلبسْ بردة حمراء في كل عيد» " 


)١(‏ فعن أنس #ه قال: «كان رسول الله يله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» في «صحيح 
البخاري»)(١‏ : م و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 25؛©؛ وغيرها. 

(؟) فعن ابن عباس # قال: «كان رسول الله كَل يتتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» في «سنن ابن 
ماجة»(١‏ : /2)811 وغيره. 

(*) فعن ابن عباس #: قال: «كان رسول الله وله يلبس يوم العيد بردة حمراء» في «المعجم 
الأوسط»(7: »)3١7‏ قال البيثمي في «نجمع الزوائد»(؟ : :)١9/‏ «رجاله ثقات». 


كتاب الصلاة/باب العيدين إحام 


ويؤدي فطرئه ويُخرج إلى | 
ويؤدي فطرئّه'' ويُخرج ال الضلى ” 

وفي رواية: «برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة»'''» أخرجه البيمقي. 

[١آقوله:‏ ويؤدّي فطرته ؛ بالكسر: أي صدقة الفطرء وان اال 
ل ا إلى المصلّى مسنون”"؛ هوالمنقولٌ عن ابن عمر # قال: «أمرنا 
رسول الله يل يوم الفطر أن نؤديها قبل خروج النّاس إلى الصّلاة "2 أخرجة البُخَارِي 
ومسلم. 

("آقوله: ويخرج إلى المصلّى ؛ بصيغة امجهول, هو موضعٌ في الصحراء يُصلّى فيه 
مزه لديو وال 1ن ومطلق الازرح مؤيوةهإى الصلاق إن كآن رايبا 
بناءً على أنَّ ما يتم به الواجبُ واجب» لكنّ الخروج إلى امجبّانة سُنَّة مؤكدة ؛ وإن 
وسعهم المسجدٌ الجاممٌ فإن صلُوا فيه في مساجد المصرٍ من غير عذرٍ جازت صلائهُم 
رركو 1 مذانتو الم عتم ٠‏ كما في «الظّهيريُة». 

وف «المخلاضصة» ودالخانيّة»: السسة أن يخرج الإمام إلى الجبّانة ويستخلف غيره 
لعن اعدو رالته تناد يفا طلتى آذ ناذه الحداد د وق فوط تاب الاق 
ا ْ 

والأصل فيه أنَّ النِّيّ ل كان يخرجٌ إلى المصلّى ولم يصلّ صلاة العيد في مسجده 
مع شرفه إلا مرّة بعذر المطرء كما بسطه ابن القيم في «زاد المعاد»”'", والقَسْطلاني في 
(مواسية اللدنية » وصرهما 
والأحاديث في هذا الباب المخرّجة في كتب السّنن وغيرهاء وقد وقع النزاع بين العلماء 
في عصرنا أن الخروج إلى المصلّى هل هو سنّة مؤكدة أم مستحيّة؟ فأفتى أكثرهم بأنّه سئة 
مؤكدةوهذا هو القولٌ المنصف الموافق لكتب الأصول والفروع المطابق لا عليه الجمهور 


وعن نافع يك : «إن ابن عمر #: كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» في «سئن البيهقي 
الكبير»(7: ١58)»؛‏ قال ابن حجر في «فتح الباري»(؟ : 579): «إسناده صحيح». 
0 في «سنن البيهقي الكبير»(7 : 515417)» وغيرها. 
(؟) فعن ابن عباس #: «من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئاً قبل أن 
تخرج» قال في «نجمع الزوائد»(؟ : :)١99‏ «إسناد الطبراني حسن»). 
(9) في «صحيح البخاري»(7 : /2)01): و«صحيح مسلم»(؟ : 2714 وغيرها. 
(5) «زاد المعاد»( ص70 5). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


غير مكبر هو ف لوقه 
غير مُكبَرٍ'' جهراً في طريقه)» زة نفى التُكبير بالجهرٍ حتّى لو كبر من غير جهر كان 


31 
حسنا 


واجبء وهو قول مردودٌ لا عبرة به» وللتفصيلٌ موضع آخر. 

: ]قوله: غير مكبر... الخ ؛ اختلفوا فيه‎ ١[ 

فمن الفقهاء من قال: لا يكبر في عيد الفطر في أثناء الطريق» ويكبرٌ في الأضحى 
عنده؛ وعندهما: يكبرٌ فيهما 

ومنهم من قال: إِنَّ الخلاف في الجهر وعدمه؛ ولا خلافً في جوازه وعدم 
كراهته وهذاهو الأصح”", كما ف «الفتح""؛ و«غاية البيان»» و«البدائع», 
وغيرها ؛ فإ ذكر الله عل لا يمنع عنه بكلّ حال ما لم نمه مانم خارجي. 

وجه قولهما: : الاعتبار بعيد الأضحى» فإنّ الجهرَ بالتُكبير في الطريق إلى أن ييلع 
المصلّى» أو إلى أن يفرغٌ من الصّلاة مستحب فيه اثّفاقا. 

وله أنّ الأصل في الذّكر الإخفاءء كما يدل عليه قوله خَللُ: +( وَأَذْدر ريلك فى 
سكت * '"... الخ؛ وقد ورد الشّرعٌ بالجهر في عيد الأضحىء فيقتصرٌ ذلك على 

مورده. 

["اقوله: كان حسنا؛ كيف لاء وقد أخرج الدَارَقطْبِي: «أنَّ رسول الله يي كان 
م 1 8 5 9 5 ه) 

)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : (إن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والوخفاء 
لا في أصل التكبير وقد حكى الخلاف كذلك في البدائع والسراج والمجمع ودرر البحار والملتقى 
والدرر والاختيار والمواهب والإمداد والويضاح والتتارخانية والتجئيس والتبيين ومختارات 
النوازل والكفاية والمعراج. وعزاه في النهاية إلى المبمسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء فهذه مشاهير 
كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين إحداهما أنه 
يسر »ع والثانية أنه يجهر كقولبما قال: وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر...». 

(؟) «فتح القدير»(؟: 75). 

(") الأعراف: من الآية0 .5١‏ 

(5) في «سنن الدارقطني»(؟ : 50)» و«المستدرك)(1: 2)5377 و«ستن البيهمقي الكبير»(7: 
9»؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب العيدين كيان 
ولا يتنفل العيد » وشرط لبا شروط الجمعة ونجوياً : وآداء؛ إلا الخطنة 
(ولا يتل”” قبل صلاةٍ العيدا"؛ وشرط لها شروط الجمعة وجوبا"©: وأداب”. إل 
الخخنطيةة) ع أفادَ في هذه العبارة أنَّ صلاة العيد واجبة, وهو رواية عن أبي حنيفة 
طكه , وهوالأاص”' 

أقوله: ولا يتنفل ؛ أي لا يصلي النُوافل» واحترنٌ به عن أداء الفوانت. 

وني الإطلاق إشارة إلى استواء الحكم في المصلى وغيره. 

٠‏ والأصل فيه آنه يي كان'يصلي العيد ولا يُصلّي قبلها ولا بعدهاء أخرّه الأ 

لسنّة وغيرهم» وأخد منه الجمهور أن التفل قبلّها مكروه فإنّه لم يفعله يل مع حرصه 
ل ل ا 
أن الحديث لا يدل على الكراهة» بل على أنه ليس للعيد سنةٌ راتبةٌ لا قبلها ولا بعدها. 

["أقوله : قبل صلاة العيد؛ وأمّا بعدها فلا يتنفل في المصلى» ولا بأس به بعد 
رجوعه إلى البيت؛ #تدل رواحي أحذا عاوواة انر ساح : «إِنَ النبي ولِةِ كان إذا رجع 
إلى منزله صلى ركعتين»". 

أقوله: وجوباً وأداء؛ يعني أنّ ما شرط لوجوب الجمعة شرط لوجوب صلاة 
العيدَيْنء فلا تجبُ على مسافرٍ ومريض وامرأةٍ وصبي ومجنون ومعذور, وما شرط 
لأدائها فلا يُؤدّى إلا في مصر جامع أو فنائه. 

[؛]قوله : إلا الحنطبة ؛ فإنها ليست يشرط لصحّة صلاة العيد؛ » فلو لم يخطب أثم 
ولاتبطل صلاة العيد» بخلاف صلاة الجمعة, ؛ فإنها لاتصح بدون الخطبة» هذا هو 
الفرق بين الخطبتَينَ» وفرق آخرّ هو أنه ليس تقديم خطبة الجمعةٍ وتأخيرٌ خطبة العيدين 
عن الصلاة. 

[ أقوله: وهو الأصمٌ ؛ استدلوا عليه بمواظبة الى ل من غير ترك على صلاة 
العيدين » وجعلهما من شعائر الوسلام. 


)١(‏ أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقق الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة 
العيد إلا في قول شاذ لأحمد. ينظر: «مقالات الكوثري)»1(!ص19؟51 - 2)500 و<تذكرة 
العلماء في عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد». ْ 

)١(‏ فعن أبي سعيد 445: «كان رسول الله يك لا يُصلّي قبل العيد شيئاء » فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين» في «سنن ابن ماجة»(١‏ : : ,»»5٠١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(” : 59/6): «إستاده 
حسن). 


كن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووقتها من ارتفاع ذكاء إلى زوالها ومين بهم الإمام ركعتين 

وقةقيل'": إنها دنه تعد علماقاءفإن عمد قال" ؛ كيدان" اتنا فق 
بوم واحد؛ فالوس والثائي فريضة» فاجيب بأن عدا نما سًاها سك 0 
لأن ويجويها فبث بالسة”. 

و وقتها'” من ارتفاع''" ذكاء'” إلى زوالها". 

ويصلي بهم الإمام' ركعتّين : 

١1‏ ]قوله ؛ عيدان؛ المرادُ به عيدُ الفطرٍ والأضحى والجمعة» وحاصلَة : أنه إذا وقع 
عيدٌ الفطر أو الأضحى يوم الجمعة؛ ؛ فالأوَّلُ وهو صلاةٌ عيد الفطر أو الأضحى سُئة ؛ 
والثّاني وهو صلاة الجمعة فريضة؛ فيعلم منه أن صلاة العيدين سنّة» وليست بواجبة. 

1[ "آقوله : إنّما سماها سئّة. .احم يل : أنه ليس المرادُ من السنّة في قول محمد 
لف الول سكة؛ : السّة المقابلة للواجب, إِنّما المطلقٌ عليها اسم السسئة ؛ لأنّ وجوب 
قبلاة العندية ثابت بالسنةء وما ثبت بالشيء يطلق عليه اسمه؛ إطلاقا لاسم السبب 
على المسبّب» أو الدّال على المدلول. 

["اقوله: وقتها ؛ لا ذكرَ سابقا أنّ شروط الجمعة شروط صلاة العيد إلا الخطبة 
وكان من شروطها وقتُ الظّهرِ بادرَ إلى ذكر وقت صلاة العيدَيْن لئلا يتوهّمْ انُحادهما. 

[ قوله: من ارتفاع ؛ أي قدر رمح» وهواثنا عشر شبراء وهو الوقت الذي يحل 
فيه التّافلة. 

[#اقوله: ذُكاء ؛ يعني الذّال المعجمة: أي الشّمس. 

أقوله : إلى زوالها ؛ المرادُ بالزُوال الاستواء» فقد يطلق عليه الزُوالَ للمجاورة , 
والقانة هامنا خاريحة عن المننا » فإنَّ وقت استواء الشّمس على نصف اللَّهِارٍ ليس بوقت 
لما كما ده أرق أن لأ يكون ونا 

اااقوله: الإمام؛ هو السُلطَانُ أو نائبه» أو مّن حصل له الإذنُ من قبلهء فإن 
فقدوا فمن رضي به القوم. 


)١(‏ من القائلين النسفي» وقد صححه في «المنافم»:» وصحح القول بالوجوب صاحب «البداية)» 
2)١١* : ١١(»راتخملا«و »)86 :١(‏ و«الدر المختار»(١:‏ 006)» واختاره صاحب «الملتقى)) 
(55)»: و«الكئز»(١‏ : ١7)ء‏ و«التنوير»(١‏ : 00)» وغيرهم 

(؟) في «الجامع الصغير»(١‏ : .)١١‏ 

(9) ينظر: «البداية))(١‏ : 2)806 


كتاب الصلاة/باب العيدين دكن 


يكبرٌ للإحرام: ويدْني » م يكبر ثلاثاء ويقرأ الفاتحة وسورة ؛ يع كرا وفي 


در و 


و الور ل 


للحا ويل كم يكبر ثلاثاء ورة يقرأ الفاتحة وسورة» تم يركم مكبر 
وف الثانية نا وأخرى للركوع » ويرفمٌ يديه" في الزوائد 


هاما عه 


١‏ أقوله: يكبّرٌ للإحرام ؛ حاصل هذه الكيفيّة أن يكبّر أوَلا لافتتاح الصّلاة ة كسائر 
الصّلوات» ثم يقرأ الكّناءَ المأثورَ وهو: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمّكء 
وتعالى جدكء ولا إله غيرك»؛ ثم يكبْرٌ ثلااً وهي تكبيرات الزُوائد» ثم يقرأ الفاتحة 
وسورةء أي سورة شاءء ثم يكبرٌ للركوع , هذا في الركعة الأولى» فالتكبيرات فيها 
خمس مع تكبيرتي الوحرام والركوع. 

وفي الثّانية يقرأ أوَلا الفاتحة وسورة؛ ثم يكبرٌ ثلاث زوائد» ثم يكبرٌ للركوع , 
0000 وأبي موسى الأشعري» 
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيّبة في «مصنفيّهما»؛ ومحمّدُ بن الحسن في كتاب «الآثار» 
وغيرهم. 

وأخرجه أبو داود في «سننه»: أن سعيدَ بن العاص 4ه سأل أبا موسى الأشعري 
وحذيفة وك : : كيف كان رسول الله يكب في العيديْن؟ قال: «كان رسول الله 8 يكير 
لمحي اسار عام ع زعا اا توق شكدة متهنب نيا 

وأخرج رمدي وابن ماجة وغيرهما : إن النبي و كبر في العيدين في الاولى 
سبعا قبل القراءة؛ وفي الأخرى خمساً قبل القراءة»" وق روات افوا اتن 11 
والأمرٌ فيه واسع ؛ لاختلاف الصّحابة قولا وعملاء وهو النُجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم. 

["]قوله: ويرفع يديه؛ أي كما يرفع يديه عند الإحرام» ويرسل يديه بين 
تكبيرات الزٌوائدء ويضع بعد التُكبيرة الثّالئة منها في الرّكعة الأولى» ولا وضع في الثّانية 
بعدها. كما في «مجالس الأبرار». 


()ق «مسند أحمد»(4 : 7)) و(رستن أبن داود»(١:‏ 599), وسكت عنهء وغيرها. وعن 
القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله ول قال: «صلى بنا النبي وله يوم 
عيد فكبر أربعا وأربعاء ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار 
بأصابعه فأتى إبهامه» في «شرح معاني الآثار»( 2 : 65 » وقال الطحاوي: «إسناده حسن». 

() في «سئن الترمذي»(7 : »© و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 2)4١1/‏ وغيرهما. 


نك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويخطبُ بعدها خُطبتين يلم فيها أحكام الفطرة.ومّن فانته مع الإمام لم يقض 
ويصلي غدا بعذر 
ويخطب""' بعدها خُطبتين”' يُعَلَمٌفيها أحكام الفطرة. 

ومن فاتته مع الومام "لم يقض): أي إن صلى الإمامٌ ولم يصل يصل رجل معه 
لويد رورمل "هذا بعلن 

[]قوله : وجخطب ؛ أي الإمام» أشار به إلى أولوية انّحاد الإمام والخطيب» » فلو 
خطب غيرٌ من صلّى بهم لا بأس به. ا 

["قوله: خطبتين ؛ كخطبتى الجمعة بينهما قعدة خفيفة»؛ ولا أذان هاهنا ولا 
إقامة. ْ 

[؟اقوله: مع الإمام؛ ليس هذا متعلقا بقوله: «فائتة»؛ ليفيدَ أنها فاتت الإمام 
والمقتدي كليهماء 0و عاج كدلك لومس دول : «لم يقض»؛ لأنّ الحكدم عبند 
فوتها من الإمام أيضا هو القضاءء وكما صرح به في «معراج الدّراية»؛ بل هو متعلق 
بمحذوف حال من ضمير: «فاتته». 


ا 


1و : لا يقضي ؛ ؛ لأنّ الصلاة بهذه الصّفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تنم 
بالمنفرد. كذا في «الهداية»'". وهذا إذا فاتته في مسجد واحد ده الذّهاب إلى إمام ا 
فعل ؛ فإنّها تجورٌ في مصر بمواضعٌ انّفاقا . كذا في «الدرٌ المختار»'" 

[]قوله : يُصَلَي ؛ بضيغة المجهول: .يعني إذا فانت صلاة العيد في يومه بعذر 
كمطر مانع عن الخروج و كروج الرماء »ور ضرك كتير رز لباوك تيكايحة الزوال 
أو قله ٠‏ بحيث لا يمكنُ جمع النّاس عند ذلك يُصلّي في اليوم الثّاني. 

|والأصل فيه ما روي : «أنّه أغمي هلال شوَالَ في العهد انوي فأصبحوا صائمين 
إكمالا لرمضانء فجاءً ركب بعد الزُّوال شهدُوا برؤيته فأمرّهم رسول الله ل يفطرواء 
وَأذ رخو لتسلاة العيد من الك" حرم هذه القصة بالفاظ عتقاقة اَن مناه 
والنّسَائِيُ وأبو داود وابنُ حبّان وغيرهم. 


.)904 : «البداية»(؟‎ )١( 

(0) «الدر المختار»(؟ : 715 .)١‏ 

(؟) فعن أبي عمير بن أنس بن مالك 4# قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 
قالوا: «أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند 


د”اب الصلاة/باب العيدين يوم 
لا بعده » واللأضحى كالفطر أحكاما ٠‏ لكن هاهنا ندب الإمساك ل أن يصلي ؛ 
ولا بكره الكل قا وهو المختار» ويكبر جهرا في الطريق 
0 
5 ضحى ' كالفطر أحكانا 0 هاهنا تدب الإمسالكا” إلى أن يصلّي, 

ولا 7 1 قبلهاء وهو المختار”'» ويكبر جهرا"' في الطريق 

١1‏ أقوله : لا بعده؛ أي إن فاتته في اليومَين لا تقضى في اليوم الثّالث ؛ لأن 
القياسَ عدم قضائها مطلقا كما في الجمعة» إلا أنّا تركناهُ في اليوم الثاني لورود الحديث: 
ولم يوجد فيما بعده. 

["آقوله: والأضحى ؛ يعني عيدٌ الأضحى» وهو عاشرٌ ذي الحجة ٠‏ كعيد الفطر 
في الأحكام السّابقة إلا أن بينهما افتراقاً في بعضهاء + فلذلك اسعدزك يقوك تكن 
الخ. 
['اقوله: الإمساك ؛ أي عن الأكل» هو المروي عن رسول الله يه" في «سئن ابن 
ماجة», و«جامع الترمذي» وغيرهما. 

[]قوله: إلى إن يصلي ؛ أي صلاة العيد فيذبحَ أُضْحيتَهُ فيأكل منهاء وهذا في 
حقّ المصري» أمّا القروي فيأكلٌ من الصّبح ؛ لأنّ الأضاحي تذبح في القرى من الصبح. 
كذا في «غاية البيان». 

[0آقوله: وهو المختار ؛ مقابله ما قيل: إِنّه مكروه؛ وردّه في «البحر»”'' وغيره: 
أن ترك المستحبٌ لا يستلزمٌ الكراهة» بل لا بد لها من دليل خاص. 

["]قوله : جهراً؛ هو امأثورٌ عن ابن عمر وك » وق شد التط ايها قنك عن 
الجهر» أخرجه الدَارََطْنِي والبَيِمَتِي. 


النبي ود أنهم رأوا البلال بالأمس » فأمرهم رسول الله و أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم 
من الغد» في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 079): و«السئن الصغير»(”: 75150)» و«تهذيب الآثار» 
(0: 5750)ء و«مسند أحمد)(6 : /61)» قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي عمير بن أنس فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي. 

)١(‏ فعن بريدة 25: «إن رسول الله يد كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم النحر 
حتى يذبح» فق «سئن ابن ماجة»(١‏ : 2)5٠١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(؟ : (إسيناده 
حسن)). 

.)١ 7/5 : ١(»قئارلا «البحر‎ )( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويُعلَمُ في الخطبة تكبيرَالتُشريق » والاضحية ويصلي بعذر أو بغيره أيامها لا بعدهاء 
والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء وتجبْ تكبيرات التشريق 
يلم في ا خطبة تكبيرّات”'التُشريق » والاضحية ضحي" : 

لا بعذر أو بغيره آيامها لا بعدّهاء والاجتماعٌ يوم عرفةٍ تشبها 
بالواقفين '' ليس بشيء ) : أي ليس بشيء “ معتبريتعلق به النُواب » إن الوقوف في 
مكان مخصوص » وهو عرفات قد عرف قَرّبة» وأما في غيرها فلا" 

وتجن" تكبيرات التشويق 0 

١1‏ آقوله : تكبيرات ؛ أي او ال راحم ايا 

[أقولة: والأضحية؛: بضم البمزةء وكسر الحاء المهملة؛ كا ا 
ساكنةء وأصله أضحوية على وزن أفعولة؛ وهم اسم لما يذبحٌ تقربا في أيَام النّحرِ من 
عاشر ذي الحجّة إلى الثاني عشر. 

["آقوله: ويصلي... الم ؛ يعني تجورٌ صلاة عيد الأضحى في أيَام الأضحية» وهي 
العاشرٌ والحادي عشرّ والثاني عشرٌ لا بعدها؛ لأنها مؤقتة بوقت الأحفة ننه إن 
أخَّرها عن العاشر 0 عذر أساء ؛ لمخالفة السنّة الكّابتة. كذا في «البناية». 

[:آقوله : تشبهاً بالواقفين؛ أي لحصول المشابهة بالحجاجٍ الواقفين بعرفات يوم 
عرفة» وهو يفتحات : : اسم النّاسع من ذي الحجة. 

[]قوله : أي ليس بشيء؛ أشارٌ إلى أنه ليس المراد نفي الشّيئية مطلقاء ٠‏ فإنّه غير 
صحيح » وغير لائق لأن يذكره الفقيه؛ ٠‏ بل نف كونه معتبراً شرعاء وهو ما يترنّبُ عليه 
القُواب. 

اقوله: فلا؛ أي لم يعرف كوئّه قربة فلا يكون واجباً ولا مستحبّاء نعم؛ 
يكون مباحاء ومنهم من قال: إنه مكروه إن كان للتشبه بالحجّاجٍ الواقفين. 

[/اأقوله: وتجب ؛ قال في «فتح القدير»”': اختلف في أنها واجبة أو سّئّة؛ 
والأكثرٌ على أنّها واجبة؛ ودليل السنية مواظبئة و 

[4اقوله: : تككبيرات النّشريقٍ فو مصدر شرق اللحتم : إذا بسط في الشّمس 
| ليجف؛ لأنهم كانوا يشرّقون فيه اللّحم» وأضيفت إليه التُكبيرات ؛ لوقوعها في أيّامه؛ 
وقبل التّشريق الجهر بالتُكبير. 


للك «فتح القدير»(؟ : .)81١‏ 


كتاب الصلاة/باب العيدين > 


وهو قوله : الله أكبر الله اكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر» وله الحمدء من 
فجر عرفة عُقَيْبّ كل فرض أُدي بجماعة مستحبة على المقيم بالمصر» ومقتدية 
برحل ومسافرٍ مقتد بمقيم إلى عصر العيدء وقالا : إلى عضر آخر بام اللشريق» 
وبه يعمل » ولا يدغه الموتم 
وهو قوله"': الله أكبر الله اكبر؛ لا إله إلا اللهء والله أكبرالله أكبرء ولله امعد من 
فجر عرفة يبك رض أي" 
وحدهن؛ (على ال مقيم بالمصرء ٠‏ ومقتدية””' برّجل» ومسافر مقتد مقيمٍ | إلى عصر 
العيد» وقالا : إلى عصر آخر أيّام التُشريق» وبه يعمل”", ٠‏ ولا يدغ المت )2 
د اإشاعة والله أعلم . 

١[‏ أقوله: : وهو قوله ؛ الضّميرإلى القائل؛ المستفادٌ من القول أو إلى المكبّر المستفاد 

من التكبير» وهذه الألفاظً هي المأثور عن رسول الله َل أنه كان يكبّرُ بهن بعدَ الصّلاة 
من غداة عرفة إلى عصر يام النُشريق» أخرجة ابن أبي الدنيا. 

وكذلك روى عن عمر 45 عند ابن أبي شيبّة» وابن ن أبي الدنياء وعن ابن مسعود 
أيضاً عندهماء وعن علي وابن عباس ذ#ه وغيرهماء وقد بسطنا كل ذلك في 
«سباحة الفكر في الجهر بالذّكر». 

["آقوله: : أدي ؛ ؛ بصيغة الجهول صفغة لفرض» واحترزٌ به عن القضاء؛ وإن كان 
بمجماعةٍ إلا أن يكون قضاء صلاةٍ من صلوات أَيّام النّشْريق من ذلك العام فيها. كذا في 
«البحر»» وغيره. 

[آقوله: احتران؛ يعنى التقييد بقوله: «مستحبه» ؛ احتراز عن جماعة النساء 
فإتزنا لني معد رين مكروهة عيد اكت اوعاب كفا م" 

اقوله: ومقتدية؛ يعني المرأة المقتدية بالرجل» فتجب عليها بالتبعيّة» لكنّها لا 
تجهرء بل تقولها سرا. ٍ 1 

[آقوله: مسافرٌ مقتد بمقيم ؛ فتجب عليه تبعاء وفي عكسه تجبْ على المؤتم دون 
الإمام. 

[1أقوله: وبه يعمل ؛ بصيغة المجهول» وهو من علامات الفتوى ؛ وذلك لكونه 
موافقا الأخبار والآفارٌ كما آشرنا إليه. 


بجماعة مشحة) الحقراة! ع جماعة النّساء 


)١(‏ وفي «الملتقى»1(ص750): وعليه العمل» وفي «الدر المختار»(١:‏ 058): وعليه الاعتماد والعمل 
والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار» ولكن رجّح صاحب «الفتح0(؟ : ) قوله. 


باب صلاة الخوف 
إذا اشتدٌ خوفُ عدو جعل الإمامٌالنَّاسَّأَمة نحو العدرً» وصلّى بأخرى ركعة إن 
كان مسافرا ء وركعئين إن كان مقيماً» ومّْبّت هذه إليه وجاءت تلك»؛ وصلَى بهم 
م وَحَدَدء وَذْهَبَت إليه ويجادات الأون + وات بلا قراءة 
باب صلاة الخوف 

(إذا اشتد”'' خوف عدر حمل الانا"'الثاس أمة مو الد و ولي بحرن 
ركعة إن كان مسافراء وركعتّين إن كان مقيما» ومَضمّت هذه إليه):أ : أي ذهبت هذه 
الطائفة إلى العند (وجاءت تلك؛ وصلى بهم ما بقي وسلّمَ وحده» وذهبّت 
إليه): أى ذهبت هذه الطائفة إلى العدوّ » (وجاءت الأولى 7ن بلا قراءة 

13 قوله: إذا اشتد ؛ قال في «البناية»"'': اشتدادٌ الخوف ليس بشرط عند عامة 
العلماء من أصحابناء فإنّه جعل في «التحفة» و«المبسوط» و«المحيط» سبب جوازها نفس 
قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. 

"اقوله: جعل الإمام ؛ هذه الكيفيّة رويت عن رسول الله يك من حديث ابن 
مسعود ذه في «سئن أبي داود»» ومن حديث ابن عمرّ 5" في الصّحاح السنة» وقد 
ثبت عنه كيفيات أخرى أيضاء ؛ فالأمر واسع. 

['آقوله : وأنٌّت؛ أي صلُوا ما يقي من غير قراءة القرآث: وهذا بناء على ما 
أصّله أصحابنا أن اللقتدي محجورٌ عن القراءةٍ لكون قراءة الإمام قراءة له» واللاحق في 
حك هري فإن من المعلوم أن الطائفة الأولى لاحقة؛ ولكونها أدركت أوّل صلاة 
الإمام فتؤدّي ما بقيّ بدون قراءة بخلاف الأخرىء فإنّها مسبوقة لفوتها أَوّلَ الصّلاة؛ 
فتدم مع القراءة. 


.)97506 : «البئاية»(؟‎ )١( 
فعن ابن عمر # قال: «غزوت مع رسول الله وَقُْ قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم » فقام‎ )'( 
رسول الله وْةٌ يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي » وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله‎ 
كد من معه وسجد سجدتين » ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله‎ 
يك بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد‎ 
و«سئن الدارمي»(١ : 5748)» و«امجتبى»(7:‎ :)7١19 : ١(»يراخبلا سجدتين» في «صحيح‎ 

١؛‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة الخوف 4 


م الأخرى بقراءة» وفي المغرب يصلى بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركعة 
ثُم"' الأخرى بقراءة؛ وفي المغرب يصلَّي بالأولى ركعتين "» وبالأخرى ركعة”)”". 
اعلم” أنه لم يذكر الفجرٌ لكنّه يفهم حكمّهُ من حكم المسافر» فالعبارة 
لبد تاشر كاتشم نوس فول : دا ال" 'ركعة في الثنائي: 


وركعتين في غيره . 
وملقر 200 وم ي 
فالّماء ي يتناولٌ الفجرء وظهْرَ المسافر» وعَصْرَهُ وعشاءه» وفي غير الثَّائي 
يغاول الثلاق:: أ المقرك وظهر اله » وعصره» وعشاءه. 


3 قوله: ثم ؛ أشار به إلى أن أداءها بعد أداء الأولى: فإن أدّت كل طائفة معا 
ا وفي الإطلاق إشارة إلى أن الأخرى مخيّرة في أن تتم في مكانهاء أو تجيء إلى المكان 
الأول» والأوّل أفضل بِالنْظر إلى تقليل المشي » والثّاني أفضل بالنَظرٍ إلى انّحادٍ المكان. 

["قوله: بالأولى ركعتّين ؛ الوجه فيه: أن الأعجل أن يصلى الإمياء يكل مق 
الطَئفْئَين شطرٌ صلاةٍ تسوية ببنهماء وذلك غيرٌمكن في المغرب ؛ لعدم إمكان تنصيف 
الركعة الواحدة. 

["قوله: وبالأخرى ركعة؛ فإن قلت: لم لم يعكس الأمر؟ قلت: لأنّ الركعة 
النّانية مثل الأولى في وجوب القراءة وضمٌ السّورة وغيرها لاضن أونية والسا 
الطائفة الأولى لها شرف بالسّبق فأداءً الرّكعمين معها أنسب. 

[؛]قوله: اعلم؛ دفعٌ لما يقالٌ أن المصنّف ذكرٌ المغرب والعصرّ والظهرَ كما يدل 
عليا نوم : وركعتين إن كان مقيماء ولم يذكر الفجر فعبارته لا تخلو عن قصورء 
0 أنه نما لم يذكزه ؛ لأن عدده مساو لعددٍ ظهره وعصره وعشائه؛ فَلَمّا ذكرَ 
حكمٌ المسافر أنّهِيُصلَي بالأولى ركعة؛ وبالأخرى ركعة فُهِمّ منه حكمه. 

[اقوله : صلّى بأخرى ؛ أي صلَى الإمامٌ بالطائفة الأخرى؛ وهي الأولى» يدل 
عليه قوله في «المختصر»"" : «بجعل الإمامُ أمّة نحو العدوٌ وصلَّى بأخرى ركعة في 
ار وركعتّين في غيره...» الم. 
)١(‏ هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحدء وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: 


«الدر المختار))١١‏ : 059). 
(0) «النقاية»(ص”17). 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن زادٌ الخوف صَلُوا ركبانا فرادى بإيماء إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن النُوجْه 
ويفسدها القتال والمشيء والركوب . 

(وإن زاد الخوف صَلُوا'" رُكياناً فرَادى بإيماء” إلى ما شاؤوا إن عجزوا عن 
التوجةة وينسذن"" الال والمشي"'» الكو 

١[‏ آقوله : صِلّوا؛ أي صلوا حال ككونهم راكببين» ولو مع السيرٍ إذا كانوا 
مطلوبين» فالرًاكبُ لو كان طالباً لا تجوز صلاته سائرا ؛ لعدم ضرورة الخوف في حقه. 
كذا في «الإمداد» للشرنبلالي. 

1[ "آقوله: : بإيماء ؛ أي يومؤوث بالركوع والسّجود إلى أي جهة شاؤوا إذا كانو 
عاجزينَ عن التُوجَه إلى القبلة كما يدل عليه قوله عله ا إن خِمْجّرْ وِجَالَا أو يكب 
ا روا اله كما عَْمَحكُم ما لم كوأ لوت عَلمون ه 0 مع فول ةل : 
كَيَْمَا 1 ولوأ قشم وجهُ أسَو “ي”” '» وقوله : #إلا كت كه يا 3 

['اقوله: ويفسدها؛ معروفٌ من الإفساد؛ أي إن غلب عليه العدو في الصّلاة 
فقاتلوا فيها بطلتأ صلائهم ؛ لأله عمل مناف للصّلاة» ولم يرد دليل شرعي بالرخصة 

يستحبٌ أن يأخذوا أسلحئهم حالةً الصّلاةٍ ترهيباً» كما في «الكافي»؛ لقوله غَة: 
َوَلِمْثرا لنيستهع 4 

[؛]قوله: والمشي ؛ يرادُ به غيرالمشي المرخّصٍ للمصلي شرعاً ٠‏ كالمشي عند سبق 
الردث للتوضئ» فإنّه رخص فيه لكل مصل ؛ وكالمشي للاصطفاف بحذاء العدو, أو 
الوصول إلى الإمام؛ فإنّه رخص فيه لمصلّي صلاةٍ الخوف؛ فلو هرب من العدو عند 
غلبته في صلاته؛ ولم يمكنه الوقوف للصّلاة تفسد صلاته؛ ومن ثم يعلم أنّه لا تجوز 
الصّلاة ماشياً. 

افر سر كوت اله اناعد الصّلاة غير راكب ثم ركب فيها فسدت 
صلاته ؛ لوجود العمل الكثير الذي لم يرد به النْص بجخلاف المشي للاصطفاف» فإنّه 


رودت ته الر خصة. 


.)034 : ١(»راتحم لأنه عمل كثيرء ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد ا‎ )١( 
البقرة: 79؟.‎ )5( 

(9) البقرة: من الآية0١١.‏ 

(5) البقرة: من الآية777. 

(0) النساء: من الآية؟١٠١.‏ 


باب الجنائز 
سن للمُحِتَضْرِ أن يُوجه إلى القبلة على يمينه 
باب الجنائز'" 

(سن للمحتّضر" أن يوجه"” إلى القبلة على ميزه" 

١‏ اقوله: باب الجنائز؛ لما فرع عن أحكام الصّلاة وما يتعلق بها شرعٌ في أحوال 
الممكاغسلا وذقنا وؤضلاة. 

والجنائز : بالفتح جمعٌ جنازة؛ وهو بالفتح اسم للميّت» وبالكسر اسم للسّريرٍ 
الذي يحمل عليه؛ مأخودٌ من جَنَرَ يَجئز: امتيامه وبحت راد الج و الين 
لنّاني» والكسرٌ في المعنى الأوّل أيضاء كذا يفهم من «القاموس»”© ٠‏ وغيره. 

["اقوله: للمحتتضر؛ بصيغة المجهول» يقال: احَتّضِر: بالمجهول» إذا مات ؛ لأنّ 
الملائكة خطرته أو أن اموت خصضرف ويقال تاقلانٌ عنص : أي قريب من الموت. كذا 
في «المغرب»”". 

["أقوله: أن يوج تجهول من الترجد» أي كندل وي خخ الكدية لصيل 
فيه ما أخرجَة المي : ؛ «إن الي د حين قندمّ المدينة سأل عن البراء بن معرور ضقه 
تقالو توفي وا وم الك ماله نكم وأوضين أذ يويك [لن القبلة لما أحتكر »تقال 
رسول الله ود أصاب الفطرة»'" الحد 

وأخرج الحاكمٌ أيضاء وصحَّحَ وأخرج أبو داود والنّسائي والحاكم عن عمير بن 
ريرم : «الكبائر تسع»» فذكرّ فيها : : «واستحلالٌ البيت الحرام قبلُكُم أحياء 
واوا 

[اقوله: على يمينه؛ بأن يجعل في بلادنا التي الكعبة جهة غربها رأسّه إلى 
الشّمال؛ ورجلاه إلى الجنوب» وييضطجع على جنبه الأيمن ؛ لكون التّيامنِ مطلويا 
شرعاة ولعاغليه احاديك: كنا مر ذكر ذلك ف عت الوضوة 


0 


.)5١ : «القاموس المحيط»(7؟‎ )١( 

() «المغرب»( ص .)١5١‏ 

(9) في «المستدرك)(١‏ : :»0٠6‏ وصححهء وغيره. 

(5) في «المستدرك)(5 : 58/8؟): وصححهء و«سئن أبي داود»(7: 0١١)ء‏ وغيرها. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تسر الاستلقاء» وبلق الشهادة + فإن مات يمد لياه 
واخْتِير"'الاستلقاء » ويْلَقنْ"" الشهادة'"» فإن مات يُشد"' لحياه 

ويؤخدُ ذلك أيضاً من حديث البراء 45 قال: قال لي رسول الله : «إذا أتيت 
مضجعك توا وضوءك للصّلاة)اثم اضطجم على شقك الأمن» وقل 'اللهم 
أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك؛: وأللجأت ظهري إليك: رغبة ورهبة 
إليكء لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك: آمنتُ بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي 
أرسلتء؛ قال رسول الله يلِهّ: فإن مت مت على الفطرة»”"': أخرجة أبو داودٌ والبخاري 
ومسلم وغيرهم. 

١‏ اقوله: واختير؛ يعني اختيارٌ المتأخرين أن يستلقي الحتضرٌ على قفا فيكون 
وجهه إلى السماء وقدماه إلى القبلة ؛ لآنه أبس خروج الروح» وأسهل لتغميض الع 
وشلا لجيه بع اللوت» ويرفعٌ رأسه قليلاً ليصيرَ وجهه إلى اقبلة» وهذا كل إذا لم يشق 
عليه: وإلا يترك. كذا ف «المحيط»» و«البناية»'"' » وغيرها. 

اكإقرلة» ويلك تسكفة الخيؤل: الى للكنة للا هرون ماده ور يفف كنا 
في «النّهره؛ أو واجب كما في «القنية»: وذلك الحديث: «لقنُوا موتاكم لا إله إلا 
"ام الخويعة يله وامحات لحري والمز ا بالك فقوتن در بن الوفه 
تصتوزة التلقين : أن يرفعوا أصوائهم بهذه الكلمة؛ فيسمعها فيقولباء ولا ينبغي أن 
يقولوا له: قل كذاء فعسى أن يقول: لا أقول؛ بسبب غلبة الكلفة عليه. 

[“اقوله: الشّهادة ؛ في الإفراد إشارة إلى أنه لا ضرورة إلى ضم محمد رسول الله 
مع لا إله إلا الله ؛ لأنّ الشّهادة الثّانية تبعٌّ للأولى؛ فيكتفى بها كما ورد به الحديث» 
وذكر في «المستصفى» وغيره : أنّه يلقن الشّهادئيْن. 

[:آقوله يُشد؛ بصيغة الجهول من الشدّ بفتح الشين المعجمة» وتشديد الدال 
المهملة بالفارسيّة بستتن؛ واللّحيان تثنية لحي : بفتح اللام: هو العظمٌ التي تنبت عليها 


غ2 قٍِ «سكئن أبى داود»(؟ : 6 7" و«(اصحيح البخاري»(١‏ - /1), وغيرها. 
(؟) «البناية»(؟ : 455). 


2 ف ((صحيح مسلم)(5 : لض © ” و«(صحيح ابن حبان»(/ : /ا؟), وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز الى 


0 007 و مدهديمر 4 207 وامه 
له نيم ' ٠‏ 


عيئاه » وبح 


وُفْمَض عيناه» ويُجَمرٌ"' َه وكفئه وترا”» ويُوم 5 لتحت » ويُجرد"” 
عر اللكية وهذا رقن تغميض العيئيْن أي إطباقهاء جرى عليه التّوارث» ووجه 
امتحدالة ا نه قبي مموركة» اله لوال رقاة لظي رمد الع ونتوية كر 
كرية المنظرء مستقبح الصّورة”". كذا في «الهداية»'"', و«العناية»'" 

[١]قوله:‏ ويجمر؛ مجهولٌ من التُجمير» وهو التّبخير: أي يبخّرٌ سريره الذي 
يوضع عليه للغسل» بأن يدور من بيده المجمرة حول كاذنا أو كينا ارشعاء وكذا 
يجمّرُ الكفن» وكذا السَريرٌ الذي تحمل عليه الجنازة. فرع عل امي 

اوه : وثر؛ ل بر ارك جا تان الوق كب الوكنةة أخرية 
البَرّاره ومثلهُ في «صحيح البخاري»' والسّن الأربعة وغيرها. 

["اأقوله : ويوضع ؛ أي عرضه كما في حالة الاحتضار والوضع في القبرء أو طولا 
ورجلاه إلى القبلة» فيه قولان. 

وإِنّما استحب الغسل على السَرير ونحوه من الأشياء المرتفعة عن الأرض ؛ 
ليسهل انصباب الماء. 

[:]اقوله: ويجرّد؛ من النُّجريد: أي تنزع عنه ثيابه» وهو المسنون» فلو غسل 
فيها فلا بأس به بعد أن تكونٌ طاهرة» والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها : 
«آهم لما أرادوا غسل الأب يل قالوا : ما ندري أنْجرّدٌ سول الله و من ثيابه كما نر 
موتاناء أم نخ نفسله وعليه ثيابه؟ فلمًا اختلفوا ألقى الله ملل عليهم النُوم. ياكم كلمييج 
مَكلمٌ من نائحية البيث شاوه فيه قا تيلو ه في قميصه»' 00" 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «دخل رسول الله ولع على أبي سلمة» وقد شق بصره 
فأغمضهء ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر...) في «صحيح مسلم»(؟ : 174)غ, 
و«صحيح ابن حبان»(0١‏ : 06) وغيرها. 

(؟) «البداية»(؟ : .)٠١5‏ 

.)٠١ 5 : «العناية»(؟‎ )9( 

() في «مسند البزار»(7: ,)71٠‏ و((صحيح البخاري»)(0 : 7705), و««صحيح مسلم)(4 : 
177 »© ورسئن الترمذي»)(؟ : افيه ” وغيرها. وعن جابر 4ه قال - وف : «إذا أجمرتم الميت 
فأوتروا» في «صحيح ابن حبان»(/: ١30)ء‏ و«المستدرك»(١‏ : 005): وصححهء وغيرها. 

(0) في «سئن أبي داود»(؟ : )2 و«صحيح ابن حبان»(5 ١‏ : 09060): وغيرها. ْ 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويستر عورثه ؛ ا 


زر و ثم 6 5 و 


0 


وه مار 


ان 0 2 و 2 


ويستر عورلة» ويُوطاأ بلا مضمضة واستنشاق)؛ خلافا 00 (ويقاصضر, 
عليه ماءً مغلي”' بسيدرء أو حُرْضي والاًفالقراح”"): أي وإن لم يكنء» فالماء 
القراح ؛ (ويعْسّل رأسه وححيته بام : يضجع”' على يساره 

[١آقوله:‏ ويستر؛ بصيغة المجهول» وكذا باقي الأفعال الآتية» وذلك لأنّ النْظرَ 
ل ل ا 
الساتر غاسل بيده بعد أن يغطيّها بخر نرقة 

["أقوله: لت جه ل ايام على غسل الحياة 

ولنا: : إن في المضمضة والاستدشاق حرجا بي في غسل الميت ؛ لتعسر خروج الماء 
من فمه وأنفه» وقيل : : إن كان مات جنبا بمضمضُ ويستنشق عندنا أيضاً. 

[أقوله: مغلي ؛ أي ماءً حارٌ أغلي بالنّار, مخلوط بسدر أو حرض أو نحو ذلك 
من الأشياء المصفية. 

والسّدر: بكسر السّين» وسكون الدّال المهملة قووف الس 

وبر طن الا : هو الأشنان. 

وإِنّما اختيرٌالماء الحارٌ مبالغة في التنظيف. 

[:]قوله: بالخطمي ؛ هو بتشديد الياء؛ وبكسر الخاء فيه أكثر من الفتح: نبت 
كروك ميل اد 

[0]قوله : : ثم يضجع؛ ظاهره أن هذا بدء الغسل المرنّب» وما مرّ قبل من إفاضة 
اولض لماعي معد عدو امياد و ات وم زكر لاني » لكن في 
كلام صاحب «البحر»' " و«الئهر» وغيرهما حاكم بأنّه ليس خارجا عن الغسلات 
اللات ».بل هوبيانٌ للماء الذي يعسل يةء وهو كوه منغليًا بسدر لا باردا ولا قراحاً 


.)789 ينظر: «مغني الحتاج شرح المنهاج»(1:‎ )١( 

(؟) القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره؛ وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. ينظر: 
«اللسان))(2 : 1/5ه؟). 

(*) «البحر الرائق»(؟ : .)١185‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز وم 


ورة سدار 


لسر تحتى صر انال ل الكضتف ك3 علق من كدللك: قم كلس مدا 
ويمسح بطنه برفق 
ويه مَل حنّى يصل الماء إلى التّخت"', ثم على يمينِه"' كذلك)؛ وجا ف ” 
الاضجاع اع على اليسار ؛ ليكون البداية في الُسْلٍ يجانب يمينه . 
١1م‏ ميجن سعدا" ويمسح بطل برفق 
ردقه دشي عبارة «الفتح)! '" حيث قال: «إذا فرغٌ من الوضوءٍ غسل رأسَّهُ ولحيته 
بالخطمي »: ثم يضجعة...» الخ. 

ثم ظاهرٌ كلام صاحب «المداية»''' وغيره أنّه لا فرق بين الغسلات القُلاث: 
وذكر بعضهم أنَّ الأولى بالقراح والذّانية بمغلي السّدرء والنّالئة بالذي فيه كافور؛ 
واختارَ في «الفتح»'" كون الأوليين بسدر لحديث أم عطيّة رضي الله عنها : «أنّها كانت 
تغسل بالسّدر مرَتَيّن والئّالث بالماء والكافور»”'': أخرجه أبو داود. 

(١]قوله:‏ إلى التخت ؛ أي يبالعٌ في الإفاضة إلى أن يصل الماءُ إلى ما يلي من الميت 
التتختء وهو الجانب الآخْرٌ منه. 

["آقوله : على بمينه ؛ أي يضجعٌ على يمينه؛ ويصب الماءُ عليه إلى أن يصل إلى ما 
يلي التخت منهء وهذه غسلة ثانية؛ ولم يذكر في المقن الفسلة الثّلئة» وذكير ق 
«الإمداد» و«الدر المختار»””' وغيرهما: أن بعد إقعائه ومسح بطنه يضجع على الشق 
الأ وسيب الاء غلن لكي عاد اكسلن الستون. 

الاقوله: وإِنّما قدم... الخ؛ دفع دخل مقدّر تقريره: أنّه كان ينبغي أن لا يقدمَ 
الاضجاعٌ على اليمين؛ لشرف اليمين؛ وحاصل الدّفع: أن امتهم بالشّأن هو اعتبار 
النَّيامِنِ في الغسل» فلو بدأ بالاضجاع عن يمينه لزم ابتداء الغسل باليسار» فلذا استحب 
ابتداء لصحا ايساد تكد اجام الغسل باليمين. 

[4 أقوله : مستندا ؛ أي إلى شيء ؛ ليكون مقدمه أ رفع. 


)١(‏ «فتح القدير»(؟ : 9ل). 

(؟) «البداية»(؟ 1١١8:‏ - ؟١18).‏ 

إفر4ق «فتح القدير»(؟ : 159). 

(5) في «سنن أبي داود»(؟ : »)5١0‏ و«السئن الصغير»(؟ : 417/7)» وغيرها قال ابن البمام في «فتح 
القدير»(؟ : )0 «سنذه صحيح». 

(0) «الدر المختار»(؟ : /ا9١).‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 82 وم هم شف ل 00 
ع تا ير 
1 3 2 !| رأسيهء ولحيته 


وما حَرَج يفُسل"" ؛ م يعد عسل" ٠‏ كم شف" بثوب» ولا يُقَمر" ظفره: 
ولا بسراح يشتغرة) ٠‏ خلافاً لاف 8077 (وعفر اللخوط على .راس ولطحكهة 

(١أقوله:‏ وما خرج يغسل ؛ أي تنظيفاً له لا شرطاء حتى لو صلى عليه من غير 
غسله جاز. كذا في «البحر»'''» وغيره. 

(["]قوله: ولم يعد غسله ؛ أي لا يعاد غسلَهُ بخروج فضلاته من أحد سبيليه» ولا 
وضوءهء فإنّ نقض المخارج الوضوءً أو الغسل إِنّما هو عند حياته لا بعد مماته. 

ا و أي يمسح بدنه ويجفف بمنديل ونحوه ؛ 
لثئلا تبتلّ أكفانه» قال في «النهاية»: أي يأخد ما عليه من بلل بثوب حتى يجفا من 
نك لاد اده عرقة جح باب شرت شرك رذكل لحر خرن بسر اللحةا” أنه من 


ل م موه 


باب 

ل ل 
والامتشاط وقطع التشّعر لا يجوزء كذا في «الثهر». 

والحاصل أن لا يفعل بما يُتَزيْنْ به في حالة الحياة ؛ كقطع الأظفار وتمشيط شعرٍ 
الرافن راتيب واي لباه ور اكاك درا انه رضي هوا ارات لور 
يكدرن رأسها بمشط : «علام تنصون ميتكم»” '"؛ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»» 
ومحمد في كتاب «الآثار»» وإبراهيم الحربي وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابيهما في 
«غريب الحديث». 

1 قوله: خلافا للشافعي 46 ؛ فإِنّ عنده يستحبٌ القع والتمشيط ونحو ذلك 
لقول أمٌ عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي وَلِدٌ: «مشطناها ثلاثة قرون»””*': أخرجه 


البخاري ومسلم. 


)١(‏ ينظر: «فتح الوهاب»(١: ٠ )١04‏ و(حاشية البيجرمي)(١:‏ 400) ٠‏ و(حاشية الشرواني» 
9 ؟١٠0)).‏ 

(5) ينظر: 2 الخالق على البحر الرائق»(7 : 7) عن الرملي. 

(0) في «الآثار» لأبى يوسف (ص788)» و«الآثار» محمد (ص757)»: و«مصنف عبد الرزاق»(7: 
/231), وللتن الهف الكبير»(7: :)75٠١‏ وغيرها. 

() في «صحيح مسسلم)(7: 69) ورسئن أبي داود»(؟ : 5١5؟)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز نانين 
والكافور على متا جه وسئة الكمن لذاة لفافة 
والكافورٌ على مساجده'" 

وسئة الكف.'"'له: إزارا” ».وقميض: + ولفافة 

. وروى ابن أبي شَيْبَة عن بكر بن عبد الله المزني #5 قال: «قدمت المدينة فسألت 
موعدل اميت تقال يعضوم : اصع اناما فس بدرؤيناة !1 واحريه ابو بكر 
المروزي في «كتاب الجنائز»؛ وزاد فيه: «فدلوني على بني ربيعة» فسألتهم: فذكره 
وقال: غير أن لا ينوّر». كذا في «تلخيص الحبير»'”"' للحافظ ابن حَجَر العَسقلاني. 

١[‏ ]قوله: مساجده : جمع مسجد بفتح الجيم» وهي الجبهة» والأنف» واليدان» 
والركبتان» والقدمان» وإنمااخصت بين الأعضاء كران لها أواضيانة لبا عن بروغة 
الفساد”". كذا في «الدرر'*) 

["أقوله: وسنّة الكفن : أصل من التُكفين ؛ فرض كفاية» والعدد المذكور مسئون. 

["آقوله : إزار؛ هو الرّداءء وكذا الفافةء وكلاهما من الرّأس إلى القدمء إلى أن 
اللّفافة تزيدٌ على الإزار قدراً يلف إلى القدميّْن بلا كميْن» وتربط من الأعلى والأسفل. 

والقميص : من أصل العنق إلى القدمين بلا كمين. 

وتخريصض»: : أي الشق الذي يفعل في نيص احي ؛ ليسم فيه للمشي. كذا في 
«الإمداد» و«الهداية») 

والأصل في استنان القميص ما روي في «صحيح البخَاري» وغيره : «أنّهُ لما مات 
عبد الله بن أبي أعطاهُ رسولٌ الله ل قميصه فكفّن فيه”. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 0 )ءوقال ابن حجر في «التلخيص)»(؟ : 7):إسناده 


م 

(6) «تلخيص الحبيرن»(؟: .)١١5‏ 

(") فعن ابن مسعود ##ء قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(؟ : ١501)غ‏ وغيرهء وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»0/: 2)5١0‏ وغيره. 

.)1 6١ : ١(»ماكحلا «درر‎ ):( 

.)١١0 - ١١7 «البداية»(؟:‎ )6( 

(7) فعن ابن عمر #:: «إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي يِه ٠‏ فقال: يا رسول الله 
أعطني قميصك أكفنه فيه؛ وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي يك قميصه» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : /571)غء وغيره. 


لم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستحسن الْمتَأْخْرون العمامة ولما: درع؛ وإزار» وخمارء, ولفافة , وخرقة تربط 


ا ل ا 2 
واستحسن"" المتَأخْرون الجمامة''' ولها: دِرّْع"؛ وإزارء وخمارء ولفافة» وخرقة 
تربط بها ثدياها 


وفي الود اي" ' وردت أحاديث كثيرة في الصحاح. 
وأخرج الَؤار وابن عدي في «الكامل» بسند ضعيف : «إنٌ الي يك كفن في 
قميص وإزار ولفافة»"" 


وروى مسلم وغيره بأسانيد جيدة : «أنه يع كَفْنَ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميصّ 
ولاعمافة 3 2 وبه أخذّ الشافعى ظلك. 


31 قوله: واستحسن ؛ أي أفتى المتأخُرونَ باستحباب العمامة» وهو بالكسر إذا 
كا تمن الملساوو الأشرات برو الأعيل يدها روي الاالريضي بي 4 «كفن ابن 
واقدأ في قميص وعمامة وثلاث لفائف»' 5 أخرحه مود ون متصون وذكر ال اهيدي 
في «امجتبى» : إن الأصحٌ كراهة العمامة» ويؤيّدهُ حديثُ عائشة رضي الله عنها مار 
فلو كان لف العمامة حسناً لعمّم رسولٌ الله يك سيّدُ السّادات. 


["آقوله : : ودرع؟ هذه الأنوات اتقسيه للمراة وردت في «صحيح مسلم»؛ 


: اختلفوا في العمامة‎ )١( 
الأول: استحسان العمامة للميت» وقال به المتأخرون: قال القهستاني في «جامع‎ 
هو الصحيحء وقيل إذا كان من الأشراف» وقيل إذا لم يكن في الورثة‎ )187 :١(»زومرلا‎ 
.)١17 : ١())رردلا صغار. وينظر: «حاشية الشرنبلالي على‎ 
الثاني : كراهية العمامة للميت» وفي «التنوير»(١: /01) هوالأصح»ء تبعا لصاحب‎ 
وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية» وفي‎ :)١1١ : ١(»ةيدنبلا «امجتبى) » وف «الفتاوى‎ 
: ١())ةيناخلا«و الفتاوى استحستها المتأخرون» ل كان غانا: وينظر: «البدائع»(١ : 5"”)ء‎ 
/ب).‎ ١5٠ و<منح الغفار»(ق‎ )»649 
(؟) فعن ابن عباس # فيمن وقصته دابته في عرفة قال ولةِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين»‎ 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسهء قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» في «صحيح مسلم»(7:‎ 
و«صحيح البخاري»(١: 550): وغيرها.‎ »06 
1)غ2 وقالا: سنده ضعيف. وعن‎ ٠8 و«مجمع الزوائد»(ر‎ 2)١١8 : ينظر: «تلخيص الحبير)(؟‎ )"( 
عبد الله بن عمرو # قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة» في مصنف ابن‎ 
أبي شيبة»(7 : 577): وغيره.‎ 
وغيرها.‎ :»)50١ في «صحيح البخاري»(١ : 707 2)1 و«صحيح مسلم»(؟:‎ )1( 
وغيرها.‎ 2)75١ 5 :0( في «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )( 


كتاب الصلاة/باب الجنائز دم 


وكفايئه''له: إزارء ولفافة'"'» ولما: ثويان: وخمار): النُوبان الإزار» واللفافة: 
والسئّن وغيرها في قصّة وفاة ابنة رسول الله 1'". 

فالدّرعٌ بالكسر: هي القميص» والإزارٌ واللفافة هما الرّداءان المذكوران. 

وحد هذه النَّلاثّة هو ما مر في كفن الرّجل. 

والمخمار بكسر الخاء ما تغطي به المرأة رأسّهاء ومقدارُهُ حالةَ اموت ثلائةٌ أذرع 
بذرع الكرباس» يرسلٌ من رأسها إلى وجهها ولا يلف: كذا في «الويضاح». 

والرقة: بالكسر هي القطعة من النُوب تربطٌ وتشدٌ بها ثدياهاء والأولى أن تكونٌ 
من التُديين إلى الخد كذا في «الخانية». 

: قوله : وكفايته ؛ الكفن على ثلاثة أقسام‎ ١7 

كفن مننة ؛ وهو ثلاثة للرّجل وخمسة للمرأة. 

وكفن كفاية : وهو ثوبان للرّجل وثلاثة ة للمرأة» بمعنى أنه لو كفن في هذه القدر 
يكفي. 

وكفن الضّرورة: وهو ثوب واحدٌ إذا لم يوجد ما زادَ عليه. 

الل م رو اريزا الك ل ريه جاح دوه لد 
الوداع يعرقات: ا ه في ثويه»' "» أخرجة البِخَارِي ومسلم وغيزهماء وأخرجا 
يض : «أنَُ مصعب بن عميرٌ 8 لما استشهد في غزوة أحد لم يلف إلا نمرة كفن 
00 

["اقوله: إزار ولفافة ؛ هكذا ذكرّ في «البداية» وغيرهاء وذكر في «الظهيرية» 
و«الخلاصة»: أن كفن الكفاية له قميص ولفافة. 
)١(‏ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفناها في خمسة أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي» 

قال ابن حجر في «فتح الباري»(7: 177): وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد. 

, في «صحيح البخاري»(١ : 71» و«صحيح مسلم»(؟: 2)8106 وغيرهما.‎ )١( 
فعن عبد الرحمن بن عوف 4#5: «أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو‎ )( 


خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه» في صحيح 
البخاري»(١‏ : 575/8): وغيره. 


مم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وببِسَطُ اللفافة. ثم الإزار عليها » كم يقمّص الميّت » ويوضع على الإزار؛ م يفا 
يسار إزاره» ثم يمينُهء ثم اللفافة كذلك» وهي تُلْبَسْ الدّرع ‏ ويجعل شعرها 
: صدرهاء كم الخمارٌ فوقه تحت اللفافة 


ره سمس 


(رنْسُ القافة", كم الإزار عليهاء م يُقَمَص الميّت» ويوضع على الإزارء ثم 
يَف يسارٌ إزار؛ لم الا > دتري الح لتم ويجَعلٌ شعرها 
وله وكتسط .الم ؛ شروع في كفي الُكفين بعدما ذكرَ عده» وحاصلة: أنه 
تبسطٌ الّفافة تحت الجميع ليكون فوق الكل عند اللف , ثم الإزارء وهو رداء آخرء ثم 
00 22 لال 
ركفي فيز اراق أ تبسط اللقافة. لم يوضع الإزار فعة تقيض امرأء اول 5ه 
واختلف في موضع الخرقة ؛ قفي «شرح 0 "المي : تربط فوق الأكفان 
كيلا تنتشر» ون (العحدم: تربط فوق الأكفان عند الصّدر فوق التّديين ان وفي 
«الجوهرة» " : : قال الخجندي : ترب على ادبن فوق الأكفان يحتمل أن يرد به تحت 
الّفافة وفوق الإزار والقميص؛ وهو الظاهرء وفي «الاختيار»: اليس القميعن »+ ثم 
الخمار فوقد»اكم تريط اللتزقة فوق القميض» ا 
أبي داود» وغيره : كون امخرقة تحت القميص أيضاً. 
["آقوله : ويجعل شعرها ؛ قال العيْني في «البناية»: : «قال الشافعي ظه : يسرح 
شعرهاء ويجعلٌ ثلاث ظفائر» ويجعلُ خلف ظهرها؛ لأنَّ اللاتي غسّلن ابنة النبي كل 
فعلن كذلك؛ أي كما أخرجَه البُخاري وغيره» والظاهر هن فعلن بأمر اللبي . 


قلنا : هذا للينة والميتُ مستغن عنه» وما رواه محتمل محتمل» والحكم لا يبت به». 
لفق 


انتهى 
)١(‏ «تبيين الحقائق»(١‏ : 378). 

() وهذا ما ذكره في «المبسوط)(؟: ,)0/١‏ و«البدائع»(١‏ : 17")). وغيرهما. 
(") «الجوهرة النيرة»(١‏ : .)١١8‏ 

(5) من «البناية»(؟ : هلا - 991). 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ونا 
ويُحْقَدُ الكفنُ إن خيف انتشارهُ . وصلاتُهُ فرض كفاية وهي : أن يكبّرَ رافعا يديه 
ثم لا رفم بعدها 
ويعْقَدُ الكفن إن خيف ف"' انتشاره 

وصلائُةٌ فرض”ٌ كفاية 9" ) : : أي إن أدى'' البعض سقط عن الباقين؛ وإن لم 
ود أحذ يأئم الجميع ؛ ٠‏ (وهي ١‏ ايك" زافعا ينيدا ل ثُمَ لا رفع بعدّها): خلافا 
١1‏ آموله: إن خيف؛ أي إذا كان خوفُ انتشار الكفن وتفرّقه وانكشاف اميت 
يعقد بعقدئَيْن من جانب الرّأس والقدم. ١ ١‏ 

["آقوله : أي إن أدى. .اللخ ؛ هذا هو حكم فرض الكفاية ؛ إن يكوة فرانا علق 
سه ل طهر درن 

أثم الجميع بترك الفرض » وإ اذى الكل وجدواثواب الفرسن» وقنة قا كنب 

ل 

[“آقوله: أن يكبّرٌ؛ أي قائماء فلم ير قاعدا بلا عذرء وهذه التُكبيرات كل منها 
قائمة مقامّ ركعة . كذا في «الدرٌ المختار»"”" 

والأصل في ترييع التكبيرات ما ثبت في «سئن ابن ماجة» وغيره : : «إن المبي ويك كبر 
على الجنازة أربعا»'”'ء وعند البيِهُقِي : : عن إبراهيم النخعيّ قال: «اجتمع أصحاب 
رسول الله ول في بيت ابن مسعود 5 تأجمهوا لي ناير اماق أر»» وقد 
روى رداية اتُكبيرات الخمس والسنّت أيضاً لكنّه منسوخٌ كما حمق الحازمي في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ». 

[ أقوله : رافعاً يديه ؛ لكون رفع اليدين مسنوناً عند تكبيرة التّحريمةِ مطلقاً. 

[0]قوله : خلافا للشافعي ذه ؟؛ وكذا لأحمد ومالك م بل قال برفع اليدين في 
كل تكبير أئمّة بَلْخْ من مشايخناء وهو رواية عن أبي حنيفة 6ه أيضا .كذا في «شرح درر 
البحار». 


)١(‏ فرض الكفاية: وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصولهء وحكمه السقوط بفعل 
البتعض ؛ لأن الجمع إذا تركوا أثموا بالترك. ينظر: «مرآة الأصول)(؟: :)١0/7‏ واحاشية حامد 
أفندي)(؟ : 1/47) 

(؟) ينظر: «مغني المحتاج))(7: 47 1)» و«الإقناع»(١‏ : .)5١6‏ 

(”*) «الدر المختار»(؟ : .)35١7‏ 

(5) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : ١/5)ء‏ وغيرها. 


الما عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
7 إلى 00 وا لا 6 ب« و دور وه رفار و 5 
ويثني » ثم يكبر» ويصلي على النبي وك ثم يكبر ويدعو» ثم يكبر ويسآم » ولا 
قراءة فيها 
6 ربا 2-0 م ب« 

(ويثني ثم يكبرء على عدن اندر قاقر عر 1 م يكب 
أ ولا قراءة' "' فيها) حلاف لا 50 

١1‏ ]قوله: ويثني ؛ وهو النَّناءُ المعروف مع زيادة مستحسنة» يعني: سبحانك 
اللهم وبحمدكء تبارك اسمكء وتعالى جدك؛ وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك. كذا في 


«شرح المنية». 
["آقوله: ويصلي ؛ أي بالصّلاة التى د 8 7 بعد الدع 0 ' و 0 50 3 
تأسن به. 


[اقوله: ويدعو؛ أي للميّت ولنفسه وللمسلمين: بأي لفظ شاءء والمأثور 
أولى» وسيأتي ذكره. 

[اقوله: ويُسلُّم ؛ أي بميناً وشمالاء رافعاً صوتّه كما يرف صوتّهُ بكل تكبيرة: 
وأمّا الدّعاءً والئّاءُ والصّلاة فالمسنونٌ فيه السرّ. كذا في «البدائع». 

اق إترله وال كواءة :"الى لهب ولا عمسن علدنا كزاءة القراق فيها + ايب 
القرآن» فلو قرأ الفاتحة بئيّة النّئاء جاز. كذا في «الأشباه»”") ْ 

والأصل فيه حديث: «إذا صلّيتم على الميّت فأخلصوا له الدّعاء»”": أخرجةُ أبو 
داود وغيرة: وهوالمأثورٌ عن ابن عمرّ #: وأبي هريرة #ه كما فصّلناهُ في «التّعليق 


ا الوك لووط الومام 00 
00 خلافا للشافعي ذه ؛ فإنَّ عنده يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأول وهو 


ووو 


الأقوى دليلة9) وهو الذي اختاره الشَرَنُبْلالِيُ من أصحابنا وألف فيه رسالة» وذلك 


.)١17 و«افتح الوهاب)(1:‎ :»)٠١ : ١(»بالطلا ينظر: «منهج‎ )١( 

(؟) «الأشباه والنظائر»(١‏ : 2)97 وغيره. 

(9) في «سنن مي داود»(؟: »)١55‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)48٠‏ و«صحيح ابن حبان»(/!: 
60)») وغيرها. 

(4) بل خلافه الأقوى دليلاًء فعن سعيد المقبري # إنه سأل أبا هريرة #5 كيف تصلي على 
الجنازة: فقال أبو هريرة 4: «أنا لعمر الله أخبرك : اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» 


كتاب الصلاة/باب الجنائز 0 


2 
غلى لشي لاه كم لمن الأعاة زلفيت ثم يسلمةه أخرجة إستماعيز القاضي فى نات 
الصّلاة على رسول الله يَ. 

الكو امكاددر واتتاكم وعيريني اذ وله فاق وين اكه ف عتلؤة لسار ات 
يكبرَء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سر في نفسه» ثم يُصلَّي على النّبِي يل ويخلص الددعاء: 
لم يسلم سر'" + وق لتاب اخيار وآقارٌ ذكرناها فى «إماء اكلام قيما يتملق بالقراءة 
خلف الزماة 1 0 

[١أقوله:‏ ولا تشهد؛ أي ليست فيها قراءة النّسْهّدِ بعد التُكبيرة الرابعة ؛ لعدم 
ورود ذلك. 

["أقوله: ويقول؛ هذا الدّعاء للطفل مأثورٌ عن أبي هريرة #5 وغيره”'» عند 
لقي وغيره. 

لاأقوله : فرط" ؛ بفة بفتحتين: أي سابقاً إلى الحوض يِب الماء. 


عا تر تفي جه م لمر : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» » كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك؛ وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسناً فزد في 
اتجائةة وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» في «موطأ 
مالك»(١‏ : 2)518 وغيره. 
وعن نافع ذَين: «(إن عبد الله بن عمر : كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» في «الموطأ» 
00 عير 
وعن إبراهيم يم البجري 4ك قال: : «أمنا عبد الله بن أبي أرق على جتازة ابح فكر أريعاء 
ال ل ا ال ار ل ل 
ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يةٌ يصنع أو هكذا صنع رسول الله َلق» 
في «سئن البيهقي الكبير« 5 : 47»: وصححه الحاكم كما في «إعلاء السنن»(/: 7107). 
ا و ل 00). 
(؟) فعن الحسن #ك أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطأ وذخرا وأجرأ» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(7 : 6١٠١)ء‏ وغيره. 
(9) الفرّط: بنتحتين الذي يتقدّم الواردة فيهيء لبم الأرسان والدلاء» ويمدر الحياض» ويستقي له 
وتمامه في «مختار الصحاح»( ص 515). 


كم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اتجعلة لنا ذخرا» الله الحفلة لناكنافعا فشتها 
اللَهُمّ اجعلّهُ لنا ذُخْرا 1 الّهُم اجعلهُ لنا شافعاً مشفعأ): 6 ي أجرا يتقدّمناء 
وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدَّه"' الواردة .كذا في «المغرب»' المت لضن 
يعطى له الشفاعة. 
العا لك اقيض ا الهم اغفر لحيّناء وميتناء وشاهديناء وغائينا 
وصغيرناء وكبيرناء وذكّرناء وأنثاناء اللُّمّ مّن احبيتهُ منّا فأحيه على الإسلام ‏ 
ومن توفْيتهُ ما فتوفهُ على الايمان وإنّما قال في الأول الاسلامث' 
١‏ اقوله: دُخراً؛ بضمٌ الال المعجمة» وسكون الخاء المعجمة: أي ذخيرة لوقت 
الاح 
["آقوله: فيمن يتقدّم؛ أي يذهب إمام الجمعة المسافر الواردة إلى الماء ؛ ليهيء 
الماءَ والمنزل لهم » ومنه قول النبي يل: «أنا فرطكم على الحوض». 
[؟اقوله: هذا؛ هوالمأثورٌ عن النّبي 0": أخرجة أبو داودٌ والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه وغيرهم. ٍ 
ومن المأثور أب يضا: اللّهِمَّ اغفرْ له وارحمهء وعافه واعفُ عنهء وأكرم مَنِْْهِ 
ووسسّع مدخله» واغسلة بالماء والتلجٍ والبردء ونقه من خطاياة كما يُنقى النُوبُ الأييض 
من الدّنسء وأبدلَهُ دارا خيراً من داره» وأهلا خيرا من أهله؛ وزوجا خيرا من زوجه» 
ا وعذاب الثارء وثم أدعية أخرٌ مذكورة في «فتح 
القدير»"" » و«الإمداد» وشروح للقي 
[! [:اقوله: لأنّ الإسلام... الخ؛ حاصلَه: أن الإِمانَ والإسلام وإن كانا متّحدينٍ 
شرعاً؛ فكلٌ مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم, كما تقرّرٌ في كتب علم الكلام» لكن 


.)7١08ص(»)برعملا«‎ )( 

)١(‏ فعن أبي هريرة وغيره #باء قال: «كان رسول الله وَقْوُ إذا صلى على الجنازة» قال: اللهم اغفر 
لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
السلا رمن ترقيعه مغ فعوفه هلي الامنات» سفن التريلي(0 00477+ واستضيحةه 
و«المنتقى»(1 : ,)١5١‏ و«صحيح ابن حبان»(/: 7329): و«المستدرك»)(١‏ : :)01١١‏ و«سئن 
أبي داود»(”: ,)5١١‏ و«سئن النسائي الكبرى»(7 : 1717)» و«انجتبى»(: : 17/5): وغيرها. 

(©) «فتح القدير»(؟ : ؟؟5١).‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز يلل 
ويقوم| لصلي بمحذاء صّدر ا ميت 

َإِنُْما قال في الأول الإسلام: وفي الثاني الإيمان ؛ لأنّ الإسلامَ والإيمانَ وإن 
كانا متحدين؛ فالإسلام يُنبئُ عن الانقيادء فكأنه دعاءً في حال الحياة بالإيمان 
والإتقياد ؛ وأما عند الوفاة فقددّعا بالتُوفِي على الإيمان, وهنو التسة يق 
ار و '', وأمًا الإنقياد وهو العمل فغير موجود في حال الوفاة وبعده. 

ويقوء'" العصلى بحذاء صدر الميت 
2 : + مَالتِ لاا اب امنا ل لَّمْ ُوْصيُوأ يكن 
ورا أَتلمنًا ) ” '" وقوله عَللاْفي حكاية سيّدنا إبراهيم : «أسكنتٌ يرت لْمَلمِينَ 0 
وهو بالعمل بالجوارح » وهو إِنّما يوجد في حالة الحياة فلذا دعي حالة الحياة» وأمًا حالة 
الموت فالانقياد مفقودٌ فلذا ذكرّ لفظ الإيمان. 

١[‏ أقوله : وهو التصديق والإقرار؛ : يعني التّصديق بالجنان بالتّوحيدٍ والرّسالة وما 
جناء بنْه الوسول 36 ولد كلاه بالسساة» وهذا عندَ البتعض»؛ وعند البعض الإيَانٌ 
لمنجّي : هو المّصدِيقٌ فقط , والإقرارٌ شر لإجزاء أحكام الدُنياء وتحَقيَهُ في كتب علم 
الكلام. 

["اقوله: ويقوم؛ اعلم ل 0 
الصّلاة» والقيامُ بمذاء الصّدرٍ للرّجل والمرأة كليهما مندوب وعللو القعيل 
الويمانء فيئاسب القيام بمحاذاته للصّلاة التي هي قشاع له وذكرق «البداية» 
وغيرها: أنه رُويّ عن أبي حنيفة 5 أنه يقوم عند رأس الرّجلٍ وبحذاء وسط المرأة» وبه 
ورد الحديث. 


(١)الحجرات:‏ من الآية4١.‏ 

(1) البقرة: من الآية١71١.‏ 

() فعن أبي غالب 4# قال ييّ: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» في 
«سئن الترمذي»(: 7,» وردسئن ابن ماجة»(١‏ : 51/9»»: وغيرها. 

وعن سمرة بن جندب 45 : «إن النبي يقْعٌّ صلى على امرأة فقام وسطها» في «سنن الترمذي»(7: 
207)؛ وصححه»؛ و«صحيح البخاري»(1 : 0)») وغيرهاء والوسط هو الصدرء فإن فوقه 
يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه. ينظر: «التبيين»(١‏ : 2)757» وغيرها. 


لم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاحق بالإمامة السلطان» ثم القاضي» ثم إمام الحي »م الولي على ترتيب 3 
الحصبات » ولا أس باذ في الماة؛ فإ صلى خبيهم يدلول إن شاء» ولا 

يرم تعلة 

حز”' بالإمامة السّلطان» م القاضي » تُمَ إمام اللي كم لوقي "على تركنب 
اه بإذنه' "ق الإمامةء :فإن ضلى''غيرهم يعيدٌ الولي [ 0 
ولتيضلى قر ده 
فقد صح عن أنس 4#5: «أنه صلى على جنازة الرّجل والمرأة فقامٌ بحذاء الرّأس في 
ارالك مقر المصياية وري لخر قي ليوا : هكذا كان رسول الله يِل 
يفعل» 15 أشرحة أبووكازد والتريدي وابو ماجة وغيرهم: 

[١]قوله:‏ والأحق ؛ يعني أنَّ الأحقّ بالإمامة في صلاة الجنازة السلطان إن حضر؛ 
لأنه قائمٌ مقامَ الى » والنّبِي يك أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص القرآن» فإن لم 
يحضرٌ فالقاضي ؛ لأنه صاحبُ ولاية عامّة» فإن لم يحضرٌ فإمامُ امحلّة في الصّلوات 
الخمس”" » وتقديمة على الولي مندوبٌُ بشرط أن يكون أفضل من الولي؛ وإلا فالأولى 
هوالولي» وأمّا تقديم الولاة فواجب. كذا في «امجتبى» وغيره. 

["آقوله: ثم الولي ؛ أي ولي الَيْت وقريبَُ على ترتيب العصبات» فيقدم الأقرب 
على الأبعدء ولا ولا لامرأة أو صبي أو معتوه ونمو ذلك» والآبُ يقدمٌ على الاين ؛ 
لكونه أسنْ على الأصح. كذا في «البحر»'" 

[؟اقوله: بإذنه ؛ أي إذا أذنَ الولي لغيره بالصّلاة يوم ذلك المأذونُ له ؛ لأنَّ الحق 
للولي فله إسقاطه. 

قزل كزة عان ان رسا غير تن ذكر عن لبت للابدى القلديم رليم 
يتابعهُ الولي أعادَ الصلاةٌ إن شاء ؛ لأنّ الحقّ كان له وأمًا إذا صَلَى الولي فلا يحون 


)١(‏ في «مسند أحمد»(7: »)١١8‏ و«مسند الطيالسي)(١‏ : 587)؛ وغيرها. 

(6) فعن عروة كهء قال: «لاقتل عمر #5 ابتدر علي وعثمان و4 للصلاة عليه » فقال لبما 
صهيب: إليكما عنّي» فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمرء وأنا أصلي بكم 
المكتوبة» فصلى عليه صهيب» في «المستدرك»(7: 2)49 وغيره. 

9©) «البحر الرائق»(؟ : .)١195‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز م 


ومّن لم يصل عليه؛ فَدُفِنَ صل على قبره ما لم يظن أله تفسخ ولم يج راكباً 
استحسانا 
ْ ل ل 
قدر بثلاثة أيّام» (ولم عر راكنا اشحسانا)ة الاستحيان :هو انون 2 اير 
يكون في مقابلة القياس الذي يسبق إليه الأفهام”''؛ فالقياس هاهنا أن 0 
لأنه ليس بصلاة ؛ لعدم الأركان” '؛ بل هو دعاء؛ والاستحسانٌ ها هي صلاة من 
وجه ؛ لوجود النّحريمة'”» فلا يترك القِيامَ من غير عذر احتياط'” 
فين أذ على تانيا؟ لذن افرع فدات باداء ماضن الل دو امل بون المتلاة 
غير مشروع عندنا. كما في «البداية»'"» وحواشيها. 

١[‏ ]قوله: على قبره ؛ نقل عن رسول الله وي الصّلاة على القبر في أحاديث مخرّجة 
في الصحاح» وفي بعضها : «أنه صلى بعد شهر». 

[قوله: وقد قدر؛ هذا التّقدِيرٌ مروي عن أبي يوسف #5 والصّحيمٌ إحالة 
ذلك إلى أكبر الرأي ؛ لاختلاف مدّة التّفْسَحْ باختلاف حال الميّت في السّمن والبزال» 
واختلاف الرَّمان والمكان. كذا في «البناية»'”'. 

["'أقوله: : هو الدليل؛ سواءً كان ذلك قياساً أو سن أوآية أ أو إجماعاًء وبه يعلم 
أن الاستحسانٌ ليس بخارج عن الأدلّة الأربعة» وما يلحق بهماء وتفصيلَهُ في كتب 
الأصول. 

[؛اقوله: لعدم الأركان؛ كالركوع والسّجودٍ والجلوس ' 

[آقوله: لوجود التّحريمة ؛ ولوجود السّلام واشتراط الطهارة واستقبال القبلة 
ونحوهما لبا ما يشترط للصّلوات؛ ولذا أطلقّ عليها لفظ : الصّلاة ؛ إطلاقا شائعاً. 

7 اقوله: احتياطاً؛ أي للاحتياط» فإنّ القيامَ فرض في الفرائض لا يتركٌ من غير 
عذر. 


.)0 - ” الدليل قد يكون نصا أو إجماعا أو قياساً. ينظر: «التلويح»(؟ : 87)؛ و«حاشية الفئري»(7:‎ )١( 
و((حزامة الحواشي لإزاحةالغواشي»(7: ؟)‎ »)8١ : وهو ما يسمّى القياس الحلي. ينظر: «التوضيح»(؟‎ )١( 
.)١5١ : «البداية»» و«العناية»(؟‎ )7( 

(5) «البناية»(؟ : /3/81). 


00 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكرهّت في مسجدٍ جماعة ذكان الت فيةء وإ كان خارحة التعلف الشان: 
(وكَرم هت" في مسجد جماعة" إن كان الميّت فيه» وإن كان خارجه اختلف 
المشايخ) اختلاف”" المشايخ بناء على أن علة الكراهة عند البعض”'' توهم تلويث 
المسجد ٠‏ فإن كان الميْت خارجّه لا تكره عندهم » وعند البعض''' أن المسجد لم 
يان لا للصسلؤات اسن , فالميت وإن كان خارجا يكره عند أيضا: 

١‏ ]قوله: وكرهت ؛ قيل تحريا .كما حقَقهُ قاسم بن قطلوبغا في رسالةٍ مستقلة 
لهء وإليه مال أكثرٌ المتأخرين » وقيل : تنْزيهاء ورَجّحَهُ الحقق ابن البمّام في «الفتح»”", 
وتلميدة هُ ابنُ أمير حاج في «الخلبة» وغيرهما. 

والأصل فيه حديث : «مّن صلى على ميت في المسجدٍ فلا شي ل 
أبو داود وابن ماجه وابن ل 
في «زاد المعادم”” و : أنَّ سندهُ حسنٌ محتجج به. 

ويؤيدَه أن اللي يل لم يكن من عادته الصّلاة ة على الجنازة في مسجده مع شرفه ؛ 
بل كان يخرجٌ إلى المصلى؛ وقد ثبت عنه يق أنه صلّى على سهل وسهيل في المسجد ‏ 
أخرجَهُ مسلم وغيره؛ وهو واقعة حال لا عموم له؛ وكمل على يبان [لأمتزاء” وقد 
فصّلنا ما يتعلق بهذا المقام في «التُعليق الممجد»"' ٠‏ وغبيره» ” ثم الكراهة نما هي عند 
عدم العذرء فإن كان فلا كراهة ؛ كالمطرٍ واعتكاف من له حق التّقدم .كذا في «الخلبة». 

["آقوله: : مسجد الجماعة ؛ الذي تؤدّى فيه الصّلاة 5 بالجماعة» واحترزٌ به عن 
المسجد الذي بنيّ لصّلاة الجنائز. 

['أقوله : اختلافٌ المشايخ. الخ يعني عللَ بعض المشايخ كراهة صلاةٍ الجنازة 
ق المسجيق بن فيه توهم تلويع المستجد ؛ لاحتمال أن يخرج نجس من مناففر اميت ويقع في 
المسجدء وقد أمرنا بتنظيف المساجد وتجنيبها عمًا يوهم ذلك . 


ِو 


» وهو رواية النوادر عن أبي يوسف #5: وإليه مال في «المبسوط»؛ و«المحيط»: وعليه العمل‎ )١( 
04 وهوالمختار. ينظر: ارين‎ 

)١(‏ اختار الكراهة مطلقا صاحب «التنوير)(١‏ : 047), والحصكفي في «الدر المنتقى))(١‏ : 1486)ء 
و«الدر المختار»(١‏ : 0937) 

(؟) «فتح القدير»(؟ ١58:‏ ). 

(5) فعن أبي هريرة 45 قال وَل: «مّن صلَى غلى جتازة في الملسجذ فليس له شيء» في <اسئن ابن 
فاجة)( 0143-1 وززمستل ألحمد»(؟ + 512 2)4 وغيرها. 

(6) «زاد المعاد»( ص١5:8‏ - ؟585). 

() «التعليق الممجد»(؟ : .)٠١”‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز لس 


ومّن ولد فمات سمي وغسّل؛ وصلي عليه إن استهل» ٠‏ وإلاً أدج في خرفة» ولم 
يصل عليه وغْسّل » وهو المختار » صب سبي فمات» إن سبي بلا أحد أبويه» أو 

أحدهما فأسلم عاقلا » أو احدهما صل عليه » وإلاً فلا 

(ومَن وَلِدَ فمات سمي وغسّل”؛ وصلي عليه إن استهل" ٠‏ والا أذرج في 
خرفة» ولم يصلٌ عليه وغسّل» وهو المختار) : وفي ظاهر الرّواية ا 
لكن المختار هو الأكل5*7, 

شوم ي فمات» إن سبي بلا أحد أبويه؛ أو مع أحدهما فأسلمَ عاقلا ء 
أو اخدقها على علية ٠‏ وإلاً فلا ) 
فعلى هذا لا تكرهُ إذا كان اميت خارج المسجدء والمصلّى داخله» ومنهم مَن عل بأنّ 
المساجد إِنّما بيت للصّلوات الخمس ونحوها » فلا يؤدّى فيه غيرَ ما بنيت له » فعلى هذا 
تكرهُ مطلقا. 

كوه عسل ا ل ل 0 
اح : «الطفلُ لا يصلّى عليه؛ ولا يرث؛ ولا يورّث حتى يستهل»" 0 
الأرقذي والتساتي وان بشاجة وعيرهم: 

["أقوله : إن استهل؛ الظَاهرُ له قد للصتّلاة» فإنّالغسل ليس بمختص بهء وكذا 
لمعي فإن الغيرٌ المستهل بل السقط الذي شان بعص حلقه أيضا يسم ليناد رباشعة 
في الحشر» وقد ورد: «سموا أسقاطكم » ؛ فإنهم فرَطُكم»'". 

والاستهلال في الأصل : رفع الصّوت عند رؤية البلال»؛ ثم استعمل في مطلق 
رفع الصّوت.ء والمرادُ به رفع الصوت بالبكاء؛ أو ا 
حيا من تحريك عضو ونحوه. 

[؟اقوله: هو الأوّل لاك ري وم 1 حفترا الأحاد ناوي لك 
العدّة» ولا يلم من سقوط الصّلاة سقوط لعل ٠‏ كما في «الكافي». كذا في «البناية»”*) 

[: ]قوله: صبي... الى ؛ اعلم أنّه إذا سبي صب فلا يخلو ما أن يكونٌ مع أحد 


: ١(»)راتحملا ومثله في «الخانية»(١ : 187١)»ء و«البزازية))(5 : //9ا)2 و«الفتح)(١ : 17), و«رد‎ )١( 
.)))06 

(0) في «سنن الترمذي)(7: 3) ورسئن الدارمي»(؟ : 5 وبمعرفة الآثار»(7 : .)١5١‏ 

[فو6 ف «فيض القدير شرح الجامع الصغير»(ر7١17):‏ «ابن عساكر في «التاريخ» عن أبي هريرة 
15)). 

(5) «البناية»(؟ : ؟١١1).‏ 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

كافرٌ مات يغسله وليه ملم غسل النُّجس » تزلقه دقان روخف قفر دو لقند 

فيها وسن في َمل الجنازة أربعة 

فإنّه إذا سبي بلا أحد أبويه يكونُ مسلما تَبَعا للدّار, لعا قلي وإن سبي مع 

أحدٍ أبويه فحينئذ لا يكون تَبّعاْ للدار, فإن أسلم هو والحال أنه عاقل فإسلامه 
صحي"' » فيصلي عليه وإن أسلم ا حذهما يكون مسلما تيعا لاجدهما ا 


٠ 200‏ أي إن سبي مع أحد ا رط راف 
ميد ٠‏ فهذا يشمل ما إذا لم يَسَلِم أصلا أو أسلم: وهوغير 
عاقل. 

(كافرٌ مات يغسله وليهُ لمسلم”' غسل النْجس) ): أي يصب عليه الماءٌ على 
الوجه الذي يَفْسيل النجاسات, لا كما يَفْميل المسلم بالبداية» بالوضوء, 
وبالميامن » (ويلفهٌ في خرقة : ويحفر حفرة » وبلقيه فيها" . 

وسن في حَمّْل الجنازة أربعة 0 
أبوية أن لذ ؛ فإن كان الأول فماتء لم يصلّ عليه؛ لأنه كافرٌ تبعاً للوالدين' إلا أن 
يقرا بالإسلام وهو يعقلٌ صفة الإسلام؛ فإنَ إسلامً الصّبي العاقلٍ مقبول ؛ فإذا أسلم 
وعوادو عدل ونهيم يدخلاق السلبين ؛ فيصلّى عليه حينئذ» وكذا إذا أسلم أحدٌ أبويه 
أو كلاهما ؛ فإنّه حينئذٍ يكونُ مسلماً بتبعيّة الوالدين» وإن كان عاقلا فإنَ الطَفلَ ما لم 
يبلغ يتبع خيرٌ الأبوين ديناء ويجعلُ بتبعيتهما مسلماًء وكذا إذا سر سبي بدون أبويه فإنه 
حينئٍ يكون مسلماً حكما تبعاً لدار الإسلام» كما في الُقيط. 

١[‏ اقوله : صحيح ؛ دل عليه ما ثبت في كتب السشير والحدديث : كلا ار تسن 
أسلم وهو غير محتلم فقبلهُ رسول الله ي». 

["]قوله ساكو الله . الخ؛ الاصلٌ فيه حديث علي أنه امات أبوه أبو 
طالب كافرا فأخبرٌ رسول الله يلك فقالَ له : «اذهب فَعِسُلَهُ وكفنْهُ ووارم»'" '» أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات»» ونحوه في «سنن أبي داود» و«النْسّائي». 

[؟آقوله : ويلقيه فيها ؛ هذا كلَهُ إذا لم يكنْ له قريب كافر» فإن كان فالأولى تركهُ 
- 


1 ]قوله: أربعة ؛ ليحمل كل منهم بطرف الجنازة. 


)١(‏ في «مختصر تاريخ دمشق»)(7: 1ف ” وغيره. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز م 


مدير 


وأن تَضَّعٌ مُقدمّهاء ثم مؤخرها على يمينك؛ ثم مُقدّمهاء ثم مؤخّرها على 
يسارك» ويسرعونٌ بها لا حَبَبَاء وكره الجلوس قبل وضعها 

وأن ؟ ف امبواء كر خرها” على بمينك؛ ثم مقدّمهاء ثم مؤخَّرها 
على يسارك» ويسرعود"" بها لا حَبَبا'' » وكره الجلوس قبل وضعها” 

١‏ ]قوله: : وإن تضع ؛ عطفٌ على قوله: «أربعة»؛ والخطاب هاهنا إلى غير 
الاق باو عر ل لاحر و 3ل الشؤائ انار لليخمل وات 
السريرٍ كلها نيا م الكل لاخر ا برؤاماعة والتتوني رغيرهما واي لباب اعبار 
مبسوطة في «البناية»'''» و«نصب الراية»'" » وغيرهما. 

("أقوله: ثم مؤخرها؛ ذلك لشرف المتقدّم بالتّقديم» واستحباب التَيامِنِ في كل 
شيء. 

تراك بكر اس وبر راح جر ا رضي ري 
ل ل وإ يك ود فق تمعز عن 
رقابكم»'” '» أخرجَه البَخَارِيَ وغيره. 

[أقوله: لا خببا؛ الْخَبّب: بفتحات ؛ ضربٌ من العدّء وقد ورد عن اللي ك3 
أنه سكل عن إسراع الجنازة فقال: «ما دون الخبب»”” » أخرجَة أبو داودَ والترمذي. 

[0]قوله: لوديا ارق امار ورور الت او 
تجلسوا حتى توضع»7 '» أخرجَُ أبو داودَ وغيره» والسنّ فيه أنه قد يحتاجٌ إلى التّعاون في 


الحمل, والقيام أمكن منه. 


() ف «سنن ابن ماجة»(١‏ : 51/5): و(مسلد 5 حنيفة»(ص :)75١2١‏ و«مسند الشاشي»)(؟ : 
١؛‏ و«مصلف عبد الرزاق»(”: 2)011 وغيرها» وإسنئاده مقارب. كما في «إعلاء السئن» 
(078:4١)ء‏ وغيره. 

(5؟) «البناية»(؟ : .)٠١7١‏ 

(*) «نصب الراية»(5 : .)١5‏ 

(8) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 2)1147 و(صحيح مسلم)(2 : »١‏ وغيرها. 

(4) في «سنن الترمذي»(7: 07707 : و«سنن أبي داود»(7: 777), و«مسند أحمد»(١‏ : 2)177 
وغيرهما. 

(1) في «صحيح مسلم»(7: :»)15١‏ و«سنن أبي داود»(7: ١؟5؟)ء‏ وغيرهما. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمشي خلفها'' أحب 

ويحفر القبر ود 00 5 ا يليا" اقل لقبلة 

وذحرّ في «الخانية» و«العناية»'' ': أنه يكره ليام بد وضعها عن أعناق 0 
وفي «المحيط»: الآفضل أي لا سوا حتى يسَوى الثراب عليه » قال في «البحر»''' : 
«الأول أولى». 

١1‏ ]قوله: والمشئّ خلفها ؛ أي خلف الجنازة» أحب: أي أحسن وأفضل وإن جازٌ 
المشي أمامّها ويمينها وشمالهاء لحديث عبد الرّحمن بن أبزي 4# قال: «كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر # يمشيان أمامّهاء وعلي #ه يمشي خلفها ٠‏ فقلت لعلي ذه: أراك 
تمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر ذه يمشيان أمامها فقال : لقد علما أن فضل المشي 
خلفها على المشي أمامّها كفضل صلا الجماعة على الفذ اليا ا ا ات 
انارو" '» أخرجّة عبد الرّزاق في «مصئفه». 

وف الات أخان واثار متبضوطة في «تخريج أحاديث البداية»””' للزَيْلّعي» والذي 
ل اسان الأررمة وغيزها غنن بن عمر 82 «أنه رأى النبي ول وأبا بكر وعمر يمشيان 
مام الجنازة»'”) 

1" أقوله: ويلحد؛ أي يجعلُ لحداء لحديث: «اللّحدٌ لنا والشق لغيرنا»"؛ 
أخرجَهُ أصحاب السئنٍ الأربعة وغيرهم ؛ وهو أفضل إلا عند الضّرورة إلى حفر الشق. 

[لاقوله مما يلي ؛ أتي يأخد ايت في القبررمن جهة القبلة » وهو الأو عن رسول 
الله وله عند دفن بعض أصحابه ذه #”". أخرجه التُرمذي وغيره. 


.)١75 : «العناية»(؟‎ )١( 

(0) «البحر الرائق»(؟ : .)5١5‏ 

(9) في «مصنف عبد الرزاق»(7: 5150)» و«مسند البزار»(؟ : 557)؛ وغيرهما. 

(5) «نصب الراية»(5 : 55) وما بعدها. 

(6) في «مسند أحمد)(١‏ : /2)97 وغيره. 

(0) في «سئن 55 داود»(7: ١17)ء‏ و«سئن الترمذي»(7: ”7317), وحسنه» و«سئن ابن ماجة» 
(5:1» وغيرها. 

(0) فعن ابن عباس #كا: م لس ل ال و 
رحمك الله إن كنت لأوّاها تلاءً للقرآن» وكبر عليه أربعا» في «سئن الترمذي»(7: لا 
وحسنه » و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 590): وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز مسن 


ويقول واضعه : بسم الل وعلى ملّة رسول الله» ويوجّة إلى القبلة؛ ويحل العقدة 
ويسوى اللين؛ والقصّب» ويسجى قبرها بثوب لا قبره ويكرّه الآجرء والنشب » 
ويهال الثراب 
ويقول واضعه: 0 وعلى ملّة رسول الله ويوجّة إلى القبلة"', ويحل"" 
العقدة): أي الحقل لني على الكفن خيفة الانتشار. 

(ويُسَوَى الذّنَء والقصّب”؛ ويُسجى" قبرها بثوبه لا قبره) : أي يغطي 
قبرها بثوب عند دفنها”'» (وَيُكرَهُ الآجر'"', والمخشب » ويهال التراب 

وقد بسطت الكلامٌ في هذه المسألة» وفي توجيه الميّت إلى القبلة في رسالتي: «رفع 
السّترعن كيفيةٍ إدخال اميت » وتوجيهه إلى القبلة في القبر». 

00 : إلى القبلة ؛ ال وتجويا »وسقي كول على شق لاعن . كذا في «الدرٌ 
ال 

["قوله: ويحلّ ؛ الاستغناءً عنه» فإنه إِنّما عقدَ خيفة انتشار الكفن وليسهل عليه 
الجلوس في القبر عند سؤال الملكين. 00 

[آقوله : والقصّب ؛ بفتحتينء قال في «حَلية الْجلّي»: تسد المرح م التي بينَ الب 
بالمدر والقصب كيلا ينزلٌ الترابٌ منها على الميّت» ونصوا على استحباب القَصّب 
كاللين. 

[؛آقوله: ويسجى قبرها ؛ من النّسجية: : أي يغطى قبرُها بالنُّوبٍ ونحوه استحبابا 
جار يعات اير حجن برق الذية عنى اللكة كذا في «شرح المنية»؛ وذلك 
للاهتمام بلتثرِ ولذا استحب لما النُش المستورء ولا حاجة إلى ذلك في الرّجل. 

[هاقوله: عند دفنها ؛ صرح به إشارة إلى أنه ليس المرادٌ تغطية القبر بعد الدّفن 
وغيره بشوبء فإنه بدعة في كل ميّت. 

[3"أقوله: ويكره الآجرٌ؛ بمدّ البمزة» وضم م اجيم » وتشديد الرَاءِ المهملة: هو 
لبن الملبوخ » وعللت كراهة الآجرٌ وامخشب بأئْهما لإحكام البناء» وبالآجرٍ أئرٌ انار 
فيترك تفاؤلا. 


.)595 : «الدر المختار»(؟‎ )١( 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


علوم 0 و © 
ويسلم القبرولا 


ويُسَنُمُ القبر ولا يُسَطُح"' 

١‏ قوله : ولا يسطح ؛ تسطيح القبر تربيعة وتسويثة بالأرضٍ من غير رفع ؛ وهو 
ادر عي لاقام وجلا من تدصر بج «بعثني رسول الله ول أن لا أدعٌ قبرا 
فكيرنا لاس" ', أخرجة الترمذي. 

وهو محمولٌ عندنا على رفع الرَائدٍ على القدر المستحبٌ» والمسنوثٌ عندنا رفع 
السلدم وقيوا غيل كرتا شرساء البعير الدراشير أو ازيد مث يتايل. » هكذا جعل 
قبر النبي ويه باّفاق الصّحابة كد كما أخبر من شاهد'' '» كما في «صحيح البخاري» 
وغيره. 


)١(‏ في «سنئن الترمذي)(7: 0777 ؛ و«سئن أبي داود»(7 : 777)+ وغيرهما. 

(؟) فعن سفيان التمار #5 قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي يه فرأيتقبر النبي يَلةٌ وقبر أبي 
بكر وعمر وأ مُسَنّمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: 5). و«الطبقات الكبرى»(؟ : 2)5١5‏ 
و«الآثار» محمد (ص7”5): وغيرها. 


باب الشهيد 
هو كل طاهر بالغ قَتِلَّ بحديدة ظُلْماء ولم يحب به مال؛ أو وُحِدَ ميْتا جريحاً في 
المعركة 
باب الشهيل""' 

(هو كل طاهر بالغ" قل بحديدة ظُلْماء ولم يجب به مال» ؛ أو وٌجد متأ جرجحا” 
في المعركة) تالطام لحار ع و نسي هله الكو" عالر» والخائيض» والفساءة 

والبالغ : احترازٌ عن الصبي. 

1[ أقوله: باب الشّهيد ؛ هو فعيلٌ بمعنى المفعول: من الشّهادة أو الشهود وسمي 
به؛ لأنه مشهودٌ له بالجئّة» أو أن ملائكة الرَّحمة تشهدهء أو هو فعيل بمعنى القاعل ؛ 
لأنه حي عند ريّه» فهو شاهد. كذا في «الدرٌ المختار»'”'' » وغيره. ْ 

ثم الشهيدٌ على قسمَيْن: شهيدٌ في حكم الآخرة فقط ؛ كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء قد بسطت الكلامً فيه في «التُعليق الممجّد على موطأ محمّد'””"» وشهيدٌ في 
حكم الدّنيا أيضاً: وهو أن لا يُغسل ويدف بثيابه» وقد عرَقَهُ المصنّفْ 5 بقوله: «هو 
كل طاهر». 

["اقوله: بالغ ؛ الأولى مكلف ؛ ليخرج المجنون والصّبي كلاهماء والأولى أن 
يزادَ قيدُ المسلم» فإِنٌ الكافرَ ليس بشهيدٍ وإن قتل في المعركة» إلا أن يقال: المرادُ بالطاهر 
الطاهرٌ عن الجنابة الشّرعية وعن الاعتقادات الشركيّة. 

['اقوله: جريحا ؛ المرادٌ به كوتُهُ ذا علامة القتل» وإن لم تكن جراحة كخنق أو 
كسرٌ عضوء فلو لم يكن به أثرٌ مطلقا لا يكونٌ شهيدا؛ لأنّ الظاهرَ أنه لشدّة خوفه 
مات. كذا في «الفتح» ". 

[؛اقوله: عمن وجب عليه الغسل ؛ فإنه ليس بشهيد فيغسّل هذا عندّه 
وعندهما: لا يغسل ؛ لأنَّ ما وجب بالجناية قد سقط بالموت» والثّاني لم يحب للشهادة. 


)١(‏ «الدر المختار»(7 : 417 ؟). 
() «التعليق الممجد»(؟ : 87). 
(©) «فتح القدير»(؟ : .)١55‏ 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبالحديدة تراز عن القتل 0 

لكا : احترازٌ عن القتل حدا"', 00 

ولم يحب به مال : احترازٌ عن قثل " وجب به مال» والمراذ أن الال عيب 
بنفس القتل» .قن الأب إذا فَدل ابلّه قديدة ظلما يكون الاين هيدا 4 لذن الخأل 


1 


2 


يجب بنفس هذا الة 
ولك أن الكياة: بائحة سو رو وت فيال للد اراق ايض قلف رقي لنتها 
روي «أنَّ حنظلة #5 استشهدّ في غزوة أحد وكان جنبا فغسّلته الملائكة»”': أخرجة 
الطبراني في «معجمه»: وابن حجان والحاكم. 

[١اقوله:‏ عن القتل بالمثقل ؛ مفعول من التُتقيل ؛ أي شيءٌ ثقيل يقع به القتل 
غالبا كالحجر الكبير» ومثله يسمّى شبه العمدء ولا يجب به القصاص بل المالء وإِنّما 
يحب القصاص في القتل العمد» وهو ما إذا تعمد ضربه بسلاح كالسسيف وما يجري مجراء 
في تفريق الأجزاء كالمحدّدٍ من الخشب أو الحجر, وهوالمرادٌ بالحديدة؛ هذا كله عنده: 
وعندهما في الكل القصاصء فلا يقيْدُ تعريف الشّهيد عندهما بحديدة. 

["آقوله: عن القتل حدأ ؛ فمن قَيْلَ في حدّ الزّنا أو قَبِلّ قصاصا عوضاً عن قتله 
لرجل فليس بشهيد فيعْسّل ويُكفن. 

["'أقوله: عن قتل... الخ ؛ كالقتل بالحجر الصغير ونحوه ما لا يقتلُ به غالبا 
وكالقتل الخطأ كان رمى الصنيدَ فأصاب إنسانا وقتله » فإ الواجب في هذه الصور الدية 
لذ القضاضن + و تاتصيلة فق والفرانطن الس اجف! "© وشرحها «الشريفي»” "؛ وغيرهما. 

[:آقوله : فإن لم تجب بنفس هذا القتلٍ ؛ لأنّ القتلَ بالحديدة عمدا ظلماً موجه 
القصاص في الأصل» وإنّما سقط بورودٍ نص دال على أن الوالد لا يقتل بولده تكرهاً 
له» فيجب الما حذرا عن بطلان دم المقتول بالكلية. 


كك فإنّه 


)١(‏ فعن الزبير 4#» فقال وقِةّ: «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: 
خرج وهو جنب لما سمع البائعة» فقال رسول الله يل فذاك ؛ قد غسلته الملائكة» في «صحيح 
ابن حيان»(6١:‏ 590)»: و«المستدرك»(7: 2027١60‏ وصححهء و«سصئن البيهقي الكبير»(1 : 
06)) وغيرها. 

(1) «الفرائض السراجية»(0(ص56). 

(9) «شرح الشريف الجرجاني على السراجية»اص37 - 7). 


كتداب الصلاة/باب الشهيد م 


00 “رار د نينا : فإنَ من ود ميتا جريحا في المعركة» فهو شهيد؛ لأنَ 
أن أهلَّ الحرب قتلو وي ددر اي في يذاناى شي فلو" '» وَإِنّما شرط 

الجراحة احة” فيمن وُه في المركة؛ ليد" حلى أ ل ست ال 

0 : ومقتولهم ؛ مباشرة أو تسبيباً حتى لو أوطؤوا دوايّهم مسلماء أو رموة 

مين سوردم أو ألقوا عليه حائطاء أو أحرقوةُ بنار؛ اوها أشية ذلك فياك كان كيدا 
كذا في «شرح الكنز»' '' للزيلعي. 

["آقوله : بأي شيء قتلوه ؛ سواءً كان جارحة» أو حجر صغيراًء أو كبيراء أو 
عدا رار عر لاد الول ررح دا ايه ملوهه بكرقهة 
ودمائهم»'' “© ارح اين 

رح وابسع امار واس ارو : «إنَ ابي و دفتهم بدمائهم» ولم 
ل" 5 
يغسلهم» "؛ ومن المعلوم أن كلهم لم يكن قتيلَ السنّْف والسّلاح ؛ بل منهم من دفع 
بالدره ومنهم من قَبِلَّ بالعصاء ونحو ذلك .كذ في «البناية»”". 

["أقوله : الجراحة ؛ سواءً كانت ظاهرة أو باطنة: وعةال عانها حو لان 
كما إذا سال الدّمْ من عينه وإذنه أو حلقه. كذا في «الكافي». 

[:أقوله : ليدلٌ ؛ فإِنَّ وجود الجراحة دليلٌ على أنه مات بقتل غيره لا بموت نفسه. 

00 ا ل اه 


أنفه ؛ اه 


)١(‏ «تبيين الحقائق»(؟ : 177 ؟). 

(؟) فعن عبد الله بن ثعلبة #ه قال يلع لقتلى أحد: «زملوهم بدمائهم » فإنه ليس كلم يكلم في الله 
إلا يأني يوم القيامة يدمى لونه لون الدم» وريحه ريح المسك» في «امجتبى»(4 : /1)؛ و((مسند 
أحمد»(0 : :)57١‏ و«مسنئد الشافعي»(١‏ : /701)؛ وغيرها. 

(5) فعن جابر 445: (إن رسول الله يكُْ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشيرله إلى أحدهما قدّمه في اللحدء وقال: أنا شهيد على 
هؤلاء, وأمر بدفتهم بدمائهم» في «صحيح البخاري»(١‏ : 507)ء و«سنن البيهقي الكبير)(؟ : 
وغيرها. 

.)1١65 : «البناية»(؟‎ )5( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فالحاصل أن الشتّهِيدَ من قتلّ بحديدة ظلماً ولم يحب به مال» ولم يردث» أو 
مَنْ وُجد"' متا جريحا في المعركة سواء فيل بحديدة أم لا. 

لكن في هذا التُعريف نظرء وهو أنه لا يشمل ما إذا قتلهُ المشركون”"', أو أهل 
البَْي» أو قطاعٌ الطريق بغير الحديدة؛ إن قتيلّهم شهيد؛ » بأي آلة قتلوه. 

فالتّمريف الْحَسّنُ لوجر ما قَلْتُ في «المختصر» »: وهو مسلم طاهر بالغ قتل 
ل" ولم ب 1 ان 

[١]قوله‏ ا ا 70 
بالدّماء ونحو ذلك مما يأني ذكرُه ثابت بأحاديث وردت في حق شهداء أحد وغيرهم» 
والتحق به المقتول ظلماً بحديدة ة بقتل لم يجب به مال ؛ لأنه في معناه ومماثله» وزيدَ قيد 
المسلم والطاهر والمكلف ؛ لأنّ ما ورد فيه النَصُ كان موصوفاً بهذه الصّفات فلا يتعدّى 
حكمهم إلى غيرهم. ش 

["آقوله: ما إذا قتله المشركون ؛ أي في غير المعركة. 

أو أهل البغي ازعم اخارجود عن طاع الماع اتن 

أو قطاع الطريق : ببضمٌ القاف» وتشديد الطاء المهملة ٠‏ جمع القاطع: يعني 
الذين يقطعونٌ طريق المسافرينَ ويأخذونٌ أموالبم ظلما. 

بغير الحديدة : فإن كان بها فهو داخلٌ في قول المصئف 425 : قل بحديدة ظلماً. 

["اقوله : قتلّ ظلما؛ وله إةافعن ين رتجم/ أو قصاض» او بيغي» أو ايلم 
طريق» فإنه يغسل» وكذا إذا قل ب بشيء لا يوصف بالظلم كما إذا افترسه السبع» أو 
سقط علية التاءء اوغرق» ونحوذلك . كذا في «شرح المختصر» للبرجندي. 

[:آقوله : ولم يحب به؛ قال البرجندي : أي لم يجب بقتله مال» ٠‏ لا على القاتل 
ولا على غيره» فخرج المقتول خطأء أو جارٍ مجرى الخطأ إن كل قتيل يتعلق به 
وجوب القصاص على قاتله فالمقتول شهيد: وذلك إذا قتل بحديدة غير او كبر 
جرحت أو لا » كذا إذا أحرقة بالّارء أو جرحَه بالقصبء أو بما في معنى الحديدة» وأمًا 


المقتول بالثّقل فعنده يحب به المال فيغسل » وعندهما: يحب القصاص فلا يغسل. كذا في 
«الخلاصة». 

ل ل ا بالصلح أو بصيانة الدِّم عن 
انيه 


كتاب الصلاة/باب الشهيد فس 


#ووموقةمو معفمو موم وموم يفوم مووووووووو و ووو ووو وو وو ووو وو ووم واو يمون ودووة ول وونون ووو 


دحا 
غير" ذكر الحديدة والوجدان في المعركة “فيشمل فقيل المشركينبواهل 

لبي وقطاع ارق "با ى انه لوده يشير يليت القرب ف الممركةة لله 
مسلم مقتول ظلماء ولم يجب بقتله مال. 

وأمّا مقتول غير هؤلاء؛ وهو مسلم قتلهُ مسلم غير باغ ؛ وغير قاطع 
الطّريق» ومسلمٌ قتلَهُ ذ مي" فإنّه إنُما يكونُ شهيداً عند أبي حنيفة # إذا قل 
ديد ظلما 

١1‏ ]قوله: ولم يرتث ؛ الارتثاث أن يصيب شيء من مرافق الحياة بعد الجرح قبل 
لوطي وارايي روس ارت إل عور وق الور واو ا 
رئّة المتاع ؛الاشقاطه وخلقانة؛ ارم رلة الناسن لضحفاءهم ؛ ا ان 
ملقى كرئّة المتاع. 

["قوله: من غير؛ متعلقٌ بقوله: «قلت»: أي لم أذكر في «المختصر»'" قيدَ 
جود وه الوجدا ني الجر عه 

[لاقوله 0 ل ل .كذا في «شرح 
المجمع»؛ وذكر في «البحري'' ': إِنّه زادَ في «امحيط» سببا را بعا وهو: من قتل مدافعا ولو 
عن ذم فإنّه شهيد أي آلة بل» وإن لم يكن من قله باغ أو حربي أو قاطع طريق ؛ 
وقال في «النهر» : كونُهٌ شهيدا وإن قتلّ بغير محدّد مشكلٌ جدا لوجوب الدية بقتله. 

وفي «المجتبى»: إذا التقت سريّتان من المسلمين وكل واحدةٍ ترى أنهم مشركون؛ 
فأجلوا عن قتلى الفريقيّن: قال محمد #5ه: لا دية على أحد ولا كفارة ؛ لأنهم دافعوا 
عن أنفسهم» ولم يذكر الغسل» ويجب أن يُغسلوا ؛ لأنّ قاتلهم لم يظلمهم. 

1 ]قوله: ذِمّيَّ ؛ بكسر الدّال المعجمة» وتشديد الميم: هو الكافر الذي يعطي 
الجزية» ويطيع المسلمين. 


)١(‏ انتهى من «النقاية)»اص17). 
(؟) «المغرب»(ص186١).‏ 

(؟) «النقاية»( ص5 5). 

(5) «البحر المحيط»(؟ : .)5١7‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يرَعٌ عنه غير ثوبه 

فلمًا قال اا ؛ عَلِمَ أنه مقتولٌ بحديدة ؛ لأنه لو قتل بغير حديدة, 
لوجي المآل غنده "'؛ لأنّ الدّية واجبة عنده في القتل بالمثقل» وأمّا عندهما فلا 
باح إل دك الدع ؛ لأنَ اللقتول بالمثقل شهيدٌ عندهماء ولم يجب بقتله 
مال؛ ٠‏ بل الواجبُ قصاص عندهما. 

وأكاقوك : ولم يرتث» فسيجيء ء فائدته. 

اذ نشنم حي نويه) + أي حرا نوب عقي اليك اللي واوا 
ار 0 

11 قوله: لوجب المال عنده ؛ لأنّ وجوب القصاص عند مختص بما إذا تعمد 
ضربَهُ تحديدة» فإن لم يتعمد بأن قتل خطأً أو تعمد ضريةُ بغيرٍ حديدةٍ سواءً كان ما يقل 
به غالبا أو لا فالواجب الدية. 

["أقوله: فينزع ؛؟ شروعٌ في كيفية تكفينه. 

'أقوله: أي غيرٌ ثوب... الخ ؛ إشارة إلى أنّ الضّميرٌ في قوله: «مُوبُهُ» إلى «الشّهيد» 
لمن حيث أنه شهيدء بل من حيث أنه ميّت» والاختصاص مفهومٌ من الإضافة: 
وحاصلة: أنه يخرجٌ عن الشّهيد الثَيابُ التي ليست من جنس كفن الميّت وغيرها 
كالسالاح: ال 

[]قوله: كالفرو؛ بالفتحء بالفارسيّة: يوستين: نوعٌ من الغّياب يلبس ؛ لدفع 
البرد. 

[9قوله : والحشو؛ بالفتح : : المراد به النُوبُ الحشو بالقطن. كذا في «البنايق»”") 

[“]قوله: : ويزاد وينقص؛ الظاهرٌ المطابقٌ لتصريح كثير من الفقهاء أن معناء أنه 
يزاد إن نقص عن كفن السنّة » وينقص إن زاد عليه؛ » مثلا إن كان عليه ثلاثة أردية ينزع 
واحدٌ منهاء وإن كان عليه رداء واحدٌ يزاد الآخر. 

/"اقوله : ليتم كفنه ؛ أوردَ عليه بأنَّ الزّيادة في الكفن لإتمامه أمرٌ مقبول » فإنه إذا 
كان ناقصاً واريد امه زيدء وأمًا النْقصانٌ للاتحام فغيرٌ معقول» » إن الإتَامٌ عبارة عن 


)١(‏ القلنْسوة: من ملابس الرؤرورس معروف. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات)(؟ : 6 ” و«اللسان» 
(0: )2 
(؟) «البناية»(؟ : .)1١6/8‏ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد 4 


ره سس 


ولا يعْسّل ود ُصلَى عليه» يدقن بده 
أي لو لم يكن معه ما يكونُ من ج: جنس الكفن : كالازار ونحوه يزادء ولو كان" ما 
ليس من جنم ينقص » ل ويه أن ظايف 1 رذن مقت 
تكميل الثاقص لا تنة انب الإراقلط و الكت يرنه : بأنّ معنى إتمام الكفن هو جعلّهُ منطبقا 
على سود ل ون رمب نكن العرر دن 

١1‏ ]قوله: ولو كان معه...الخ؛ هذا التْسيرٌ للجملة الّانية ظاهرٌ الفسادء فإِن 
الظّاهرَ أن المرادَ بالتَُّصان نقصانُ ما هو من جنس الكفن» فإنّ نقصانٌ ما ليس من جنسه 
قد مرذكرهء إلا أن يقال ارامت ها لسن حدس العدن شود يد عدم 
مؤافقته مع لزيانقه عليه وإن كان عا مانس ظاهرا. 

["]قوله: ولا يغسل ؛ الأصل في دفن الشَّهيدٍ بدمهء وعدم غسله ما ثبت عن 
لني يله في شهداء أحد”'' كما مر ذكره. 

وأمًا في الصلاة اعليهم نقد ثبت أنه يك صلّى عليهم”" أ 
والحاكم وأحمد والدَارمُطِْي والطبراني والبْعقِيٌ وأبو داود وغيرهم» كما بسطُة الزَِي 
ل ا ا : «إنّه لم يصل 
عليهم»'" » وبه أخذ الشافعي #5ه؛ ومن المعلوم أن المثبت مقدّم على النَافي”*. 


/ 


خرجة ابن ماجه 


)١(‏ فعن ابن عباس # قال: «أمر رسول الله يه بقتتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء وأن 
يدفنوا بدمائهم وثيابهم» في «سئن أبي داود»(؟ : »)75١7‏ و«ستن ابن ماجة»(١‏ : 580)غ 
و«مسند أحمد»( /1517؟): وقال شيخنا الأرنؤوط: حسن لغيره. 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر #5 قال: «إن النبي ييه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات» في «سنن بي داود»(؟ : 0060) و((مسئد أحمل)(5 : 2)١05‏ و«اصحيح ابن 
حبان»(/: 51/5): و«المستدرك»(١: »)07١‏ وغيرهاء وعن ابن عباس # قال: «أمر رسول 
الله َي لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه 
سبعين صلاة» في «سئن البيهقي الكبير»(؟ :5غ وغيره. 

يد «إن رسول الله يك كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال : أنا شهيد على 
0 ا ا 0 
)2 و«سئن البيهقي الكبير»(؟ 0*5 وغيرها. 

(:) أي إثبات حديث جابر 4 الصلاة على الشهيد» » فمردود بأن رواية المثبت موافقة قة للأصول » 
فتقدم على رواية ألنافي لمخالفتها لبا ؛ ولأن الصلاة واجبة علينا بيقين: فلا تسقط بظني 
معارض بمثله أو أمثاله. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 77 5). 


9 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عسل صبي" أ» وحائض» ونفساء؛ وجنبء ومن وجدا"' قتيلا في مصرلا يعلم 
ا م 1 أن قثْلهُ وقم بالحديدة” » أو بالعصا 


القع 9 مي ؛ أن الواتخن به الذفة ل الف هكذا دكن 2 


«اللُخيرة)»7"© فى يذكر أنه وجِدَ في موط تحب القشافة آنل : 


[١اقوله:‏ وغسل صب ؛ فالصبي والحائتض» والتُّفُساءء والجنب وإن قتلوا ظلما 
بحديدة يغسّلون ؛ لأنهم ليسوا في معنى ما ورد فيه النُصَّ» فلا يلتحقون به إلا أن يدل 
دليل آخر على سقوط العُسل عنهم ولم يوجد. 

ا : ومن وجد. الخ؛ أي يغسل مّن وجد مقتولاً في بلدةٍ ولم يعلم قاتله؛ 
وإن كان بالغا طاهرا مسلماء وأرادٌ بالمصرَّ أعمّ بحيث يشملٌ القرية» فلو وجد مقتولاً في 
مفازة ليس بقرية عمران لا يغسل ؛ لأنه لا تحب فيه القسّامة» ولا الدّية» كذا في «معراج 
الدراية». 

افوله: بالحديدة؛ أي آلة محدّدة: أي لبا حدٌء سواءً كان سلاحاً كالسكين 
والسيف أو غيره كالخشب المْحدّدء وليطة القصبء والحجر المْحددّدء وغير ذلك. ْ 

[:]قوله: أو بالعصا الكبير؛ وكنومعا يقثل به غالباء ومكل .هذا القتل إذا تعمدة 
كيه العمد عدي وعيد عيدهها. 

[0أقوله: أو الصغير؛ ونحوه ما لا يقع به القتلٌ غالباً. 

1 ]قوله : الدية ؛ بكسر الدّال المهملة» وفتح الياء المثنّاة التّحتية امدق : اسم 
لعوض مالي يجب بدلَ دم المقتول» وهو مئةٌ من الإبل ؛ أو ألف دينار من الذّهب» أو 
عشرة آلاف درهم. 

[]قوله: والقسامة ؛ بالفتح: عبارة عن أيمان يقسم بها أهل محلة؛ أو دار وجد 
واف اجر اح أو ائر ترص أورنكيقة وريدم من قس فكييم سود 
رجلا من أهل لمْحلّة كل منهم يقول: : بالله ما قتلتّهء ولا علمت له قاتلاء فإذا حلفوا 
قضي على أهل المْحلّة بدية المقتول» وسيجيءٌ تفصيلَهُ في موضعه إن شاءً الله. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق4: /أ). 


كتاب الصلاة/باب الشهيد 1 


معمفووور و ووو و فم ما ااانه 


أقول : إن المراد'" عر فطع حا النسايا” 

أما ! إذا وَجِدَ في موط لا تجب القسامة كالشارع' الكو 

0 قتل” بالحديدة لذ يسل ؟ أنه شي 

وإن عَلِم أ نه فيل بالعصا الكبير؛ حب ان ار لواف تله ا 
لمن شنييد| غضة. خلافا لهما. 

وإن عُلِمٌ أنه فل بالعصا الصغير ينبغى أن أن يُعْسَلَ اثفاقا”. ؛ لأنّ نفس القتل 
افيف لديا انعد ل دريو يا لور ل لقال لوا عدا اويا 

[١قوله:‏ إن المراد؛ لأنه ذكرّ أنَ الواجب في القسّامة وهي لا تجبْ في كل 
موضع » ٠‏ بل في محلة أو دارء أواغو ذلك “إن وج القجل و السجر احاتم أو الاريق 
الأعتلم» ار خيزفها مالتبيو لماه دل تسسا تيد .يل لدية في بيت المال. كذا في 
«البداية»07) 

["قوله : كالشارع ؛ هو الطريقٌ الذي يشرعٌ فيه النَاسُ عامّة على الإسناد الجازي 
أو هو من شَرَعٌ 0 أي ين كذا في «المغرب»*”") 

للااقوله: [ قتل... الخ ؛ ال لبر ري فشر النقاية : هذا التّفصيل يجري 
بإ وج في موضي مب ف ااه لا فرق » إلا الذي حا على أمل ال 

[؛أقوله: لأنه شهيد ؛ لكونه مقتولاً ظلما بحديدة. 

[#اقوله: عنده ؛ لأنَ المقتول بالمثقل لا يحب فيه القصاصُ عنده» بل الدّية» 
وعندهما هو ومقتول احادد سيّان. 

١‏ أقوله : : اثفاقاً : أي بين أئمتنا الثّلائة» لأن مثل هذا القتل يوجب الذية عندهم 
100 والقتل الذي يب به عوض مالي لا يكونٌ المقتول به شهيداً كما مرء ولما كان 
يردُ هاهنا أن الدّية ليست بواجبة في هذه الصور لعدم علم القاتل» أجاب عنه بقوله : 
رفجادع وجوه .» الْء وحاصلّة : أدظ الكل قوع للذيةوكوة انعا ون احكام 
الشهادة» وعدم وجوبها هاهنا لعارض» وهو عدم العلم بالقاتل فلا يؤر ذلك. 


)١(‏ «البداية»(١31:-85”‏ - لم3). 
(0) «المغرب»(ص8 :5 ؟). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أمّا إذا عَلِمَ القاتل"': 
ل ل 4 لأنة ييل 
وإن عَلِم أنه تنكل بالعها الكييرة حل ان يكن عبرا عن عله لان 


لهما ". 

افاي انه فيل بالعصا الصغيرة يُخْسَل اتّفاقا"' . 1 

ومالك رالود" من ود قتيلاً في المصر"' عْسّل ؛ لأنّ الواجب فيه الدية 
والتننامة: ال 
١( 7‏ ]قوله: أمّا إذا علم القاتل ؛ أي في صورة وجدان المقتول في موضع لا تجب فيه 
القسامة. 

1[ "قوله: لأنه شهيد ؛ فإنه يحب فيه القصاص دون المال. 

[آقوله: خلافا لما : ؛ لأنّ الواجب عندهما القصاصُ فيكوُ شهيدا خلافا له. 

[؛]قوله: يغسل اتّفاقا وان الواجب فيه امال جماعا. 

[0اقوله : وقد قال في «البداية»؛ الغرضٌ من نقل عبارتها إثبات المخالفة بينها 
وبعة (الدحيرة: ْ 

[13]قوله : من وجد قتيلا في المصر ؛ أي مقتولاً في موضع تحب فيه القَسّامة مصرا 
كان أو قرية» فقيدُ اللصر اثفاقي. 

الا أقوله : فخف أَئرُ الظلم ؛ عام : أن الشهادة نما تكونُ إذا كان القتل ظلماء 
ولم يحب به مال» فإنّه إذا وجب بعوضه مال صار أثر الظلم خفيفاً بمعاوضة فلم يعط له 
حكم الشّهيد» ولا يخفى عليك أن هذا التَعليل يقنضي أن لا يكون من وجد قتيلا في 
الشّارع والجامع» ولم يعدم قاتلهُ شهيدا مطلقاً؛ ؛ لأنّ الواجب في مثل هذه الدية في بيت 
الملل» فيخف أثرٌ الظلم» “ابطمجل جيل ماافصيلة الشارح سابقا. 

ونه صرح فق تويز الأبصار» ورشرح» نيت كال » “1ه موس لان 
مصر أو قرية في موضع تب فيه الدّية» ولو في بيت المال في جامع أو شارع ؛ ولم بعلم 
ل ا لي ل 0 
المصرء فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص » غاية الأمر أن عينه لم 
يعلم». انتهى"". ومثله في «البحر»”''» وغيره. 


.)06 : «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(7‎ )١( 
.)؟5١0‎ : «البحر الرائق»(؟‎ )0( 


كتاب الصلاة/باب الشهيد 0 


إلا إذا عَلِم أنه قل بحديدة ار 

أقول : هذه الرواية ية'"' مخالفة لما ذُكرٌَ في «الذّخيرة» ؛ لأن زقاية «البداية» فيما 
إذا لم يُعْلَمْ قاتله ؛ لأنّه عللَ بوجوب القسامة؛ ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل ؛ 
دصر ضور ده العلث بالفائل إذا علم أن القتل بالحديدة ؛ فى روواية ب«المدايةة ل 
اكه ؛ لأنّ نفس هذا القتلٍ أوجب القصاص. وأمّا وجوب” الدّية والقسامة ؛ 
فلعارض العجز عن إقامة القصاصء فلا يخرجه" 'هذا العارضٌ عن أن يكون 
0 

17 قوله: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ؛ تمامه: «بأنّ الواجب فيه القصاص» وهو 
عقوية» والقاتل لا يتخلص عنها إما في الدنيا وإما في العقبى». انتهى'". وهذا التعليل 
صريح في أنّ المراد بقوله: إلا إذا عم أنه قتل ديد ثم إذاغلم قائلة» ويه ضرح 
شراح «البداية» كابن البماه*) والسغناقي والعينيّ وغيرهم» وبهذا يسقط ما فهمه 
الشارح وبنى عليه كونه مخالفا لا في «الذخيرة». 

["أقوله: هذه الرواية... الخ ؛ حاصلَة بناء على ما فيه أن كلام «المداية» إِنّما هو 
فيمّن لم يعلم قاتلهُ بدليل أنّه أوجب فيه القسّامة» ولا دية ولا قسّامة إذا علمّ القاتل؛ 
وقوله لا إتاعلم. .. الم ؛ استثناء من قوله السابق» فيعلم منه أنه إذا ود قتيل لم 
يعلم قاتلهُ وعلم أنه قتل بحديدة ظلماً لا يغسل. / 

["آقوله : وأمًا وجوب. .الم ؛ دفعٌ لما يتوهّمُ أنه كيف يحب القسّامة وا لدية مع أنه 
موجب للقصاص. 

[5] قوله: فلا يخرجه. . الخ؛ قال الاح المروي في شرح قول المصنّف #5 
السابق : لأنه تجب فيها القَسّامة فكأنٌ النمْسَ ياقية يبقاء عوضه». حتى لو وجد في مفازة 


)١(‏ انتهى من «البداية»(١‏ : 40)» وتمام كلامه: لأن الواجب فيه القتصاص 

(؟) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «البداية»2» وهو ما ذهب إليه صدر الشريعة, لكن تراج 
«البداية»» كما بينا قالوا: لا يغسل إذا كان القاتل ا ووجهوا كلام صاحب «المداية)» بناء 
على ذلك كما سبق ذكره. 

(©') من «البداية»(؟ : .)١59‏ ش 

()قال ابن البمام في «الفتح»(1 : :)٠١4‏ «أي ويعلم قاتله عيئاًء أما جرد وجدانه مذبوحاً لا بمنع 
غسله؛ وقد يستفاد هذا من قوله ؛ لأن الواجب فيه القصاص ؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على 
القاتل المعين...»»: ومثله في «العناية»(١‏ : 9١١)ء‏ و«الكفاية»(١‏ : 9١١)ء‏ وغيرها. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0010010101010 1 ا ا ااا ااا ااا 


وأمآ على رواية «الذّخيرة» تس .وعبارة «الذخيرة»'"' هل : وإن 0 القتل 


غيديةة 4 فإن لم يذل قإتلة عن اليه والقيتامة على أهل المحلة فيُكْسّل» وإن عُلِمَ 
القاتل لم يغْسّل عندنا. 
ففي «الذّخيرة» لم يعتبرٌ نفس القتل » »فوجوب الدّية وإن كان بالعارض' ''أخرجه 

عن الشهادة . وفى «المتن» أخذدّ بهذه الرزواية'""ا هذ" إذا ملم أنه بأى آلة 5 
ليس بقربها عمران؛ إن لم يغسل» وكذا إن علم قاتله فإن الواجب حينئثر القصاص » 
وهو عقوبة يرجعٌ نفغها إلى ولي القتيلٍ وسائرٍ المسلمين أيضا لا إلى المقتول فقطء فنهوفي 
حكم شهداء أحدء بخلاف الدية: 

وفي «المداية»!" و«الخلاصة»: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة» ولكن لم يعلم قاتله 
سل نا أن لوعي هناك السسامة لويخو ة رن اكع هش قفي ذا وس 
وصاياه في الدية. 

وفي «التهاية»: هذا القيدء أعني إذا علم قاتله يستفاد من «الهداية» من قوله : 
لأنّ الواجبّ فيه القصاص, إِنّما يكونٌ على القاتل المعلوم. 

وفي «الكرماني»: : في الكتاب إشارة إليه لأنه إنْما يكونُ ظلما لو كان القاتل 
تعلو حتى لو لم يعلمْ جار أن يكون متعاياً فلا يكوث القت ظلما. فعليك أن لا 
تحمل عبارة «البداية» على ظاهرها كما حمل في الصدريّة واعترض عليه. 

]١[‏ قوله: بالعارض ؛ وهو عدمٌ العلم بالقاتل عينا. 

[] قوله: بهذه الرّواية ؛ أي برواية «الدّخيرة» حيث أطلق كلامّه ولم يقسيد 


7 


سو 
['] قوله: هذا ؛ أي التّفصيل المذكورٌ سابقا من «المداية» و«الدّخيرة». 


)١١‏ «الذخيرة البرهانية)»(ق59 /ب). 

0) أي رواية «الذخيرة»؛ وما سبق أنه ذكره عن شراح «البداية» ينهم أن مقصود صاحب 
«المداية» نفس مقصود صاحب «الذخيرة»» فتكون في اليثالة رؤاية واحدة ققظء: هذا ما نبه 
عليه من جاء بعد صدر الشريعة مثل ابن كمال باشا في «الايضاح)(ق57/أ)؛ وملا خسرو في 
«درر الحكام»(١‏ : »)17١‏ والشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : 2)17١‏ وغيرهم. 

(؟) «البداية»(؟ : .)١59‏ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد مم 


أو قل بحد أو قصاص أو جرح واردث بأن نام» أو أكل » أو شربء أو عولج 3 
آواه خيمة» أو نُقل' ف لمر 

وأمّا إذا لم يُعْلّم»ء فأقول: يَجِبْ أن يَفْسّل ؛ لأنّه لم يُعْلّمْ أن موجب"" نفس 
هذا القتل ما هو الم يتكن غات ل 
القتلٍ سواءً كان أصلياء أو عارضياً فالواجبُ الدّية» فلا يكون شهيدا . 
(أو كل هذ" أو قصاص) ؛ لأنّ هذا القتل ليس بظلم » (أو جرح وارتث 
أوأ كا كلتك 0 0 

]١[‏ قوله: إن موجب ؛ بفتح الجيم : فا روج لنت من التصاص والدرة. 

["]قوله : فلم يمكن اعتباره؛ حاصله 3: انه إذاالمييلم ما ككل و الاحتيو» 
حتى يكونً موجباً لققصاصء أو غير حديدة حتى يكونٌ موجباً للدّية» لم يمكن اعتباٌ 
موجب القتل في باب إثبات الشهادة وعدمه. 

فينبغي أن يعتبرَ ما يكونُ واجباً في مثل هذا القتل سواء كان واجبا أصليا أو غير 
أصلي» وهو الدية فإنْها في بعض الصور وجوبُّها أصلي» وفي بعضها عارضي رق 
عدم العلم بآلة القتل» وإذا ثبت وجوبُ الدّية ارتفعت أحكام الشّهادة. 

1 قوله : أو قتل بحد؛ داخل تحت قوله : «غسل»؛ يعني يغسل من يُقتلٌ حدا 
كما في الزّنا أو قصاصاً ل ل 
شهادة في معنى شهادة شهداء أحد ١‏ ْ 

[:] قوله 11 : الرَثُ 0" 
فلانٌ على وزن افتعل؛ على بناء ما لم يسم فاعله : : أي حمل من المعركة رثيثاً : 
رارق في الشرع : : عبارة عمَّن صار خلقا في حكم الشهادة لنيل منافع الحياة. 

[6] قوله : أو آواه؛ بمد البمزة وقصرهاء والإيواء بالفارسية : جاى دادن» والمراذ 
وهاهنا ما ]ذا اروف اخيمة غليهة وهو في مكانه وإلا فهي مسألة التّقل من المعركة. 

[5] قوله: أو نقل؛ أي ذلك المجروح بشرط أن يكونٌ يعقل» فلو لم يعقل لا 
يفيل إن زاد على يوم وليلة. كذا في «البحر»'"' ٍ 

7 قوله : حا ؛ أي حال كونه حرا وققت التّقل» سواءً وصل حيًا أو مات على 
الأيدئ . 


0. 


بأن نا ح: أو آواء' كر 


.)5١5 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو بقيّ عاقلا وقتَ صلاةء أو أوصى بشيء؛ وصلي عليهم 

رحا ما رار و ا لي 1 

7 أي حمل من العركة وبه رَمقء والإرئلاث في الشرع : أن يرِتَفِقَ بشيءٍ من 
فق'" الحياة» أو يعْبِتَ له حكم من أحكام الأحياء؛ فإن بقي عاقلا وقتَ صلا" 

0 الأحياء؛ والإيصاءً ارتثاثٌ عند أبي حنيفة 

ات يوسف ذو خلافا محمد ضفيا"0. 


وذكر في «الكافي» و«المنبع شرح الجمع» و«الغرر» ' ' وغيرها: : إن الثقلّ وكذا قيام 
الجروح بنفسه من مكان إلى مكان آخر إِنّما يكونُ ارتثاثا إذا لم يكن لمخوف وطء الفيل 
ونحوه. 

ره ا 6 
القن رضت قدا سان 00 والمقتول بحدٌ وقصاص. 

3[ قوله: : بشيء من مرافق ؛ ؛ أي منافع الحياة» فإذا انتفع وثبت له حكمٌ من 
ا ا ل ا 
عمر 5ه وغيره من الصحابة # الذين استشهدوا غسلوا. 

[]قوله: وقت صلاة ؛ المرادٌ قدرَ ما تجبْ عليه الصّلاة» وتصير دينا في ذمته. كذا 
في «امجتبى». 

آقوله : خلافا لمحمّد ؛ ؛ ظاهرم أن الخلاف في كون الوصيّة ارتئاث» وذكرّ الصّدرُ 
الشهيد ف «شرح الجامع الصغير» أن الخلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا كان 
ارتثاثاً بالإجماع. 


(1) وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب» وأماقبل انتضائها فلا يكون مرتكا بشيء تما ذكر. ينظر: 
«التبيين))(١‏ : 559). 

(؟) اختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد في اعتبار الايصاء: فقال صاحب «البحر»(١‏ : :)5١4‏ 
الأظهر أنه لا خلاف» فجواب أبي وستك بان يكوت 'خركا فين إذا كان تامو اندتا + ونجوات 
محمد بعدمه فيما إِذا كان بأمور الآخرة» وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)5١١‏ إن أوصى 
بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً عند محمد وهو الأصح. ونقل في «البرهان» عن كل من أبي يوسف 
ومحمد قولين» فقال: ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقطء أو مطلقاء 
وخالفه محمد في وصية الآخرة» فلم يجعله مرتثاء ل كذا في «غنية ذوي الأحكام))(١‏ : 
3٠‏ . وينظر: «التبيين)(7: 559). 

إفية «غرر الأحكام»(١‏ : ا١).‏ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد نخسن 


ل : إن قتل ؛ الحاصل اذ لباغي إذا قل وقاطع الطريق وغحرة إذا قل 
يغسل لسلس ايراغنه را قاض ور 


مدي دي مدي 


باب الصلاة 4 الكعبة 
صم فيها الفرض والنّف| 
باب الصلاة 4 الكعبة" 

(صح”"' فيها فيها'” الفرض والثفل) ؛ المذكورٌ في «البداية» : خللاف الشافعي طه 
0 
56 

والمذكور"' فى كتب الشافعئ الجوارٌ” إذا توجه إلى جدار الكعبة . 

١‏ أقوله: باب الصلاة ة في الكعبة ؛ أي هذا باب في أحكام الصّلاة ة في بيت الله غة 
الذي يوجَهُ إليه في الصّلاة» ويطاف به» سمي الكعبة لعا 

(1أقوله: صمّ؛ لما ثبت أن التي يل دخل الكعبة يوم م الفتح وصَلّى في داخلها 
ركعتين نفلاً2» أخرجة البْخَاري ومسلم وغيرهماء ومن ن المعلوم أنه لا فرق بين الفرض 
والتّلٍ في اشتراط استقبال الكعبة؛ إلا ما دل الدلِيلٌ عليه» ولا دليل هاهنا يدل على 
الفرق فيجورٌ الفرضٌ أيضاً بلا شبهة. 

]اقوله: فيها؛ أي في الفرض والتّلٍ كليهماء فلا يجورُ داخلّها شيءٌ منهما 
عنده» قال السَّغْنَاقِي في «الثهاية»: : كأن هذا اللفظ وقع هوا عن الكانب "إن الخافعي 
ذه يرى جواز وَالصلاة في الكعبة فرضّها ونفلها ٠‏ كذا أوردّه أصحابه في كتيهم من 
«الوجيز»»؛ و«الخلاصة» و«الدّخيرة» وغيرهاء ولم يورد أحدّ من علمائنا أيضا الخلاف» 
فيما عندي من الكتب ك«المبسوط»» و«الأسرار»» و«الويضاح »» ودالحيط»»؛ وشروح 
«الجامع الصغير» وغيرها. 

[:]قوله: والمذكور. . الم ؛ الغرض منه الردُ على صاحب «البداي» بأنه مخالف , 
كما في كتب الشافعية» وهم أعرف بجذهب إمامهم من غيرهم. 

[ه]قوله: المجوان؛ يعني تجوز الصلاة ة مطلقاً داخل الكعبة بشرط أن يتوجة إلى 
جدار من جدر الكعبة الأربعة؛ فلو توجة إلى باب الكعبة فإن كان مغلقاً جازت 


.)10 : ١()»ةيادبلا« انتهى من‎ )١١ 

(؟) عن مجاهد ضيه : : «أتي ابن عمر وه في منزله فقيل له هذا رسول الله يو قد دخل الكعبة قال: 
فأقبلت فأجد رسول الله ييِهٌ قد خرج وأجد بلال عند الباب قائما فقلت : : يا بلال صلّى رسول 
لله أ في الكعبة ؟ قال نعم قلت فأين ؟ قال بين هاتين الأسوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في 
وجه الكعبة» في «صحيح البخاري»(١‏ : 25©؛ و(رصحيح مسلم)(1 : :© وغيرهما. 


كتاب الصلاة/باب الصلاة 4 الكعبة ْ م 


حنّى إذا توجّه إلى الباب» وهو مفتوح» ولا يكونٌ ارتفاعٌ العدبة بقدرٍ مؤخّرة 
الرحل"' لا يجوزا". 

وفي كنب نضا :نه إن انهدمّت الكعبة"' والعيادٌ بالله'"- جور" الصلا 
ار لراك مد اموس رم 05 
جدار” 'وهذا حكم عجيب” ؛ لأن جوارٌ الصلاة ة خارجها على تقدير الانهدام 
يدل على أن القبلة إمًا أرضُ الكعبة :أده رفاو يحي اك عر واه شير 
اشتراط أن يكون بين يذية شىء مرتقع مكل منؤسكرة ال 
صلائه؛ وإن كان مفتوحا فإن كان ارتفاعٌ عتبة الكعبة بقدر مؤْخرة الرّحلٍ جازت أيضاًء 
وإلا فلا ؛ لأنه حينئذٍ لا يكونٌ التّوجَهُ إلى شيء من أجزاء الكعبة بل إلى ما هو خارجٌ 
عنها. 


00-7 2 


اكول موه :ارح لسر بضم الميم؛ وسكون البمزة وكسر الخاء 
المعجمة : العودٌ الذي في آخر رحل البعير» وهو بفتح الرّاء» وسكونٌ الحاءء بالفارسيّة : 
بالان شغ 

["آقوله : إن اتهدمت الكعبة؛ أي سقط جدرائها ولم تبق إلا العرصة. 

["آاقوله : والعياذُ بالله ؛ هذه ه جملة معترضة مشتملة على التو بالله من انهدام 
الكعبة ؛ لكر ]م مسي 1 َ / 

[؛آقوله: يجوزٌ؛ يعني إذا صلى خارج تلك القلعة التي كانت نحاطة بالجدران»؛ 
وتوحة النها حازت فوته 

[0]قوله : وهذا حكم عجيب؛ هذا إيرادٌ على الشّافعيّة» وحاصلةُ: آنهم لما 
صرّحُوا بجواز الصّلاة ة خارج الكعبة على تقدير انهدام جدرانها ٠‏ هم منه أن القبلة إِما 


)١(‏ في «منهاج الطالبين»(1: :)٠١‏ ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارهاء أو بابها مردوداً» أو 
مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع» أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. وينظر: 
«الأم)0١‏ : 4 "7: 30#)., و«النجموع»(7: 2)١97‏ و«منهج الطلاب(١:‏ 4)» و«المتهمج 
القويم»(١‏ : 4؛» وغيرها. 

(0) في «الوسيط»(7: :)1١‏ ولو استقبل الباب وهو مردود صح ؛ لأنه من أجزاءٍ البيت» وإن كان 
مفتوحا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جازء وإن كانت أقل فلاء ولو انهدمت الكحبة» 
والعياذ بالله فوقف في وسط العرصة لم تصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرةء أو بقية من 
حيطان البيت. وينظر: «فتح الوهاب»(1١:‏ 55 - 57). 


ورو 


ولو ظهرهُ إلى ظهر إمامهء لا لمن ظَهرِهُ إلى وجهه ٠‏ وكره فوقها 


7 0 0 
(وكره! " فوقها) ؛ تعظيماً للكعبة » وفي «الجداية» إنّه لا يجورُ عند الشافعى 04 . 


زفق 


وف كنه"'؟ أله لذ عتوو إلا أذ ايكون بين كديه شى 2 مرت 
أرض الكعبة الخاط بالجدران أو البواء المنّصل منه إلى السماء ء لا البناء خاصة» فإنه إن 
كان القبلة بناء الكعبة خاصّة لم ير الُوجْهُ إلا تجرد العرصة» وعلى هذا فما وجهٌ 
اشتراط جوز الصّلاةٍ داخلهاء بأن يكونٌ بين يديه شيءٌ مرتفع بقيّة جدار أو غيره. 

وأجيب عنه: بأنّ القبلة عنده البناء» إلا عند الاضطرارء وهو فقدهُ فحينئز يكفي 
الَتُوجهُ إلى الغرصة: وما اشترط وجود السثرة لخواز الصّلاة فيها لكلا يكون توجة إلى 
خار جه 4 رلذا اقوط ذلك قد أكون البابه متتو 7 

[١أقوله:‏ إلى ظهر إمامه ؛ بأن يتوج المؤتم مثلا إلى الجدار الشّرقي من جدرانها ء 
الا ل الكري» او بالمكت: 

["]قوله: لأنَّ هذا؛ أي كونُ ظهره إلى وجهه» بأن يكونٌ وجه كل منهما إلى 
الجدار الشرقيّ مثلاً ويكون وجهه كل مواجهاً إلى الغربي تقادّم» وتقدم المؤتم على 
الإمام لا ييجوز, علات الصرر لاخر اما ليس يه تقذ »لوزن كال وه إلى رجف ” 
نعم يكره ذلك إن كان بلا حائل ؛ ؛ كما في «الدرٌّ المختان'" وخيوه 

[لااقوله : وكره؛ أي كرة أداء الصّلاة روات ري مار رتاف 
لورود النّهي عن ذلك مرفوعاء أخرجَة التُرمذي وابنْ م ماجة وغيرهم» وإِنّما جازت 
لوجود النّوجُهء فإنّ الكعبةة هي العرصة والبواءً إلى عنان السّماءِ لا البناء فقطء فلا 
بعر عدم اموجه الدنولةا كبز العثلاة إل كينها ف الواضع الغالة الرتففة غنها: 

[؛]قوله: في كتبه أنه.. .الخ ؛ الغرض منه الإيرادُ على صاحب «البداية» بنقله 
الخلاف مطلقا. 


.)96 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

() تراجع المسألة السابقة» وينظر: «الأم»)(١‏ : 58)ء و«الإقناع»(1 : .)١57‏ و«فتح الوهاب» 
(661ت). 

(9) «الدر المختار»(؟ : 505). 


كتاب الصلاة/باب الصلاة 4 الكعبة وم 


اقتدوا متحلقين حولهاء وبعضهم أة إمامه إليها جاز لمر : 
(اقتدوا'"' متحلقين حولهاء وبعضهم أقربُ من إمامه إليها جازَ لِمَّنْ ليس في 
جانيه)؛ اعلم أن للكعبة أربعة جوانب بحسب جدرانها الأربعة ؛ فالواقف في 
الجانب الذي يكونُ الإمام فيه إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون متقادّماً على 
الإمام بخلاف الواقف في الموانب اثلاث الآخر» فإن من هو أقربٌ إلى الكعبة لا 
يكون متقدما على الإمام. 

1[ قوله: اقتدوا... الخ؛ حاصل المسألة: آنهم صلُوا خارجها بجماعة؛ وقام 
الإمام بجهة منها والمؤتمون متحلّقينَ حول الكعبة في أطرافهاء تجوز صلاةٌ جمييهم؛ وإن 
كان بعضهم أقرب إليها من إمامه ؛ لوجود النُوجه إلى الكعبة» إلا من كان أقرب من 
الإمام في جهة توجهه فإنّه لا تجوز صلائه ؛ لأنه تقدّم» وكذا تجورُ صلاة مّنْ اقتدى 
خارجها بإمام هو فيهاء وكذا العكس كما حققهُ عبدٌ الغني النابلسيّ في رسالة «نققض 
الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة». 


كتاب الركاة 
هي لا تَحِبْ إلأَف نصاب حولي 
حل 
لا ا الا لا 
١1‏ قوله: كتاب الزكاة ؛ لما فرَعْ عن ذكر م و 
في ثانيها وهو الرّكاة؛ وقرئها بها لاقترانهما في قوله غل: +[ وَأَقِيمُوا ألصَّلَوً وَعَاهوا 
ألكرة 4" ومَدمَ الصلاة ؛ لكونها أفضل الأركان وأهمها. 
داكا في الاصل #الكناء» :وكا كالك لذ كا سنا لعناء اثوات 3 الاجر ةوقا 
امال في الدنيا بالعوض سمت به. 
["آقوله: في لاي إلا المراد بالوجوب هاهنا الافتراضء لا الوجوب 
الاصطلاحي النَابتْ لزومُه بالدلائل الظنيّة» فإنه لا خلاف في كون الرّكاة فرضاً لقوله 
َل : + وءانوا الركرة » وقوله عله : #حُذيِنَ وهم صَدَكَهُ تل اك ا 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرة بلغت إلى حل التواتر المعنوي. 
['اقوله: نصاب؛ بكسر النون: ا 0100 17 
وردت الأخبارٌ بأن لما تجبُ فيه الرّكاة من الدّهب والفضّة والسّوائم وغيرها مقدار معيّن 


لا تجب فيما دونه كما ستقفُ عليه في موضع يليق به إن شاء الله. 
[4]قوله: حولي ؛ بتشديد الياء المثناة النّحتيّة: نسبته إلى الحول بالفتح» بمعنى 
السّنة» أي نصاب تم عليه الحول» فلا تجبْ على نصاب لم يم عليه العام”" ؛ لحديث: 


)١(‏ البقرة: من الآية47. 

(1) التوبة: من الآية١٠١.‏ 

(6) فعن علي 4# قال وَلهُ: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» 
وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون 
دارا وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» في «سنن أبى داود»(؟ : »)٠٠١‏ و«الأحاديث 
المختارة»(؟ : .)١05‏ ْ 

وعن القاسم ذه : «إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 
في «موطأ مالك)(١‏ : 564 5). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فاضْلا عن حاجته الأصلية. 

فاضلاً عن حاجته الأصلية”20)0. 
أن الرذكاء لا تعن إلا سات نانثا واو 
«ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول»'"؛ أخرجه أبوداودٌ وأحمدٌ والدارقطني 
والبيقي وار بن ماه وخيرهم الناط هار 

, ]قوله: حاجته الأصلية ؛ هي ما يدفمٌُ البلاك عن الإنسان تحقيقاً كالتفقة‎ ١[ 
ودور السّكنى» وآلات الححرب؛ والقّياب امحتاج إليها لدفع الحرٌ أو البرد» أو تقديرا‎ 
كالدين» فَإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحجبس الذي‎ 
هو كالبلاك.‎ 

فإذا كان له دراهمٌ مستحقه يصرفها إلى تلك الجوائج غَيازت >المفقدومة» كما أن 
الماءً المستحقّ يصرفهٌ إلى العطش كان كالمعدوم وجازٌ عنده اليمُم ٠‏ كذا في «شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك, وهذا الشّرط لوجوب الزّكاة جمعٌ عليه. 

["آقوله: : نام» أي موصوف بالنّماء تحقيقاً كان أو تقديراء فَإنهِ لو وجبت الزّكاة 
في غير نام لأكلت المالَ وأفنته » وهو حرج يي وهو مرفوع عنّا بنص القرآن. 

[لاآقوله اطول انها سيق لبه حول ؛ لان الأحوال تحول فيها » كما أن 
تسفيتها بالنلنة سين الوكدوويكة الأشياء قنها وهو تفرم ومنسن عاما أيضا ؛ لذن 
الشّمسَ عامت فقطعت جميعٌ الفلك, كذا ذكرَه العَيْنِي في «البناية شرح الهداية»”"" 


وعن ابن عمر #: كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في «الموطأ»(١‏ : 
555). 

)١(‏ قال الخصاف: كره بعض أصحابنا الحيلة على إسقاط الزكاة» ورخص فيها بعضهمء: قال 
السرخسي: ذكر الخصاف الخحيلة في إسقاط الزكاة وأراد به المنع عن الوجوب لا الإسقاط بعد 
الوجوب» ومشايخنا أخذوا بقول الكراهية دفعا للضرر عن الفقراء. ينظر: «المحيط» (حيل) (ص 
الم - 5م). 

(؟) عن ابن عمر #هء قال يي: «مّن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربّه» في 
«سنن الترمذي»(”7: 50): ومثله مرفوعاً عن علي ذه في «سئن أبي داود»(1 : 4) وعن 
عائشة رضي الله عنها في «سئن ابن ماجة»(1 : 2)01/١‏ وغيره. 

.)١١ «البناية»2”*:‎ )7( 


كتاب الرزكاة/شروط الزكاة إن اانا 
1 ا ل اي عن 
الأسعارء فاقيم'" مقامَ الثّماء» فأديرَ الحكم عليهء هذا هو المذكورٌ في «البداية»'') 

وفيه نظر”'؛ لأنّ هذا يقتضي أنه إذا حال الحول على النصاب تَحَبْ الزّكاة سواءً 
وَجِدَ الُماء» أو لم يوجد 

[١قوله:‏ هو الممكن ؛ اسم فاعل من التمكين: أي هو الذي تحصل به القدرة 
على استنماء المال أي طلب نمائه. ا 

["]قوله: لاشتماله ؛ أي لاشتمال الحول على الفصول الأربعة المختلفة» وهي 
اذ والعيف وادشاء واد فته قن اجا زاح رنبا كينا الانكراء قها الك 
وود الدكيو» أواكذلف لق الذي وازيت 2 للدكا علو الاستظما» وين أل لما انيم 
حولان الحول مقام الاستنماء فبعد ذلك لم تعتبر تبر حقيقة الاستنماء» حتى إذا ظهرَ الثماء 
أو لم يظهر 2 فيه الرّكاة. كذا في «البناية»'") 

['اقوله: فأقيم ؛ أي جعل الحول قائما مقامّ النّماء ؛ لكونه سببه لحصوله فيه 
غالباء وإن لم يحصل أحياناء فإذا حال الحولٌ وجبت الركاة. 

[؛]قوله: وفيه نظر؛ حاصل الإيراد أنَّ عبارة «البداية» تدل على أن الحول أقيم 
مقام النّماء» وإِنّ الرّكاة تجبُ عند مضي الحول» مع أنه ليس كذلكء فإِنّه لا يكفي 
لوجوبها حولان الحول على النٌُصابء بل له شروط أخرى لا تحب بدونها. 

وبتقرير آخر 3 قوله'": «فأديرَ الحكم عليه» بحسب ظاهره أن وجوب الرّكاة 

رمع الحول وجوداً وعدمًء مع أن لوراك عدماً وإن كان صحيحاًفإهإذا لم يوجذ 

ال 1 لي فليس أن كل ما حال عليه 
الول وعدت فيه الركاة اله لاي بع لطر عو في د اخر ور الف ارت أن 
ني التّجارة. ٠‏ 


.)45 : ١<)ةيادبلا«‎ )١( 
.)١١ (؟) «البناية»(7:‎ 
.)١66 : فوم أي ف «البداية»(؟‎ 


لك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كما في السُفر"', فإنّه أقيمّ مقامَ المشقّة» فيدارٌ الرّخصة عليه سواءً وَجَدَ المشقة أم لاء 
لكن ليس كذلك””؛ بل لا بد مع الحول من شيء آخرء وهو الكُمنيةا” كما في النّمنِين: 
أي الذُهب والفضّة» أو السّوم"" كما في الأنعامء أو نيّة النّجارة في غيرما ذكرنا 

ولا يخفى على المتدرّب أنّ هذا الإيراد مدفوعٌ بأدنى توجّه؛ فإِنّ غرض صاحب 
«البداية, من العبارة المذكورة ليس إلا ذكرٌ أن الحولَ قائم مقامُ النّماء» وَالنّمَاءُ الحقيقي 
ير مخ وأنَّ الحكم دائرٌ على الحول لا على النّماء؛ وهو حاصل منه. 

وأمّا كوثُهُ مشروطاً بأمرآخرّ أو غيرَ مشروط فهو بمعزل عنه؛ وقد دل كلام 
«البداية» قبل هذه العا ا رن اشتراط الشروط الأخر الي ذكرها الشارح ضيه 
كما لا يخفى على من طالعها. 

فإن قلت: : غرضُ الشتّارح أن هذه العبارة قاصرة غيرٌ وافية. 

تلك لا بل هي وافية بما قصدَ منهاء ولا بأسّ بعدم دلالتها على ما لم يقصد 
منها » لا سيّما إذا دل عليه كلام سابق أو لاحق. 

١1‏ ]قوله: كما في السفر؛ لاع و 2 مان الر عض المخصة 
بالسّفر شرعت تيسيرا لحصول المشقة في السّفر؛ م اعتبرّلها نفس السّفرٍ إقامة للسبب 
مقام المسّبب» ؛ فكلّما وجد السّفرُ نبت حكم الرّخص للمسافر؛ وان لم توجد المشقة 


ها مامه 


حشرقض4. 

0 ا را ل و ا 
ا ا ا 0 

اجتدها عاو ايكون 
وعوضا في العقودٍ والتّجارات» وتشتر ى يها الأشياء» وهو الدّهَبُ والفعنّة ٠‏ فتلزم 
فيهما الرّكاة كيفما أمسكهماء ولو للتفقة إذا حال عليهما الحول؛ وبلغٌ نصابا واحتوزٌ 
بقوله لف يعن الفلويو فانها أآن عرفا الها » لا خلقة. 


: ١( السوم: من سامت توغ سوما: أي رعت. ينظر :«طلبة الطلبة»( ص5 "). وفي «الخانية»‎ )١( 
السائمة: هى الراعية التى تكتفى بالرعى» فإذا علفت فهي علوفة» والعبرة في ذلك‎ : 065 
لأكفر السئة.‎ 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة يأضن 


حنّى لو كان له عبدٌ لا للخدمة"' أو دارٌ لا للسكتى » ولم ينو النّجارة لا تجبْ 
فيهما الزّكاة» وإن حال عليهما الحول. 

_ ل ا 5 

وثانيها: السّوم ؛ وهوفي الدٌواب التي تجبْ فيها الرّكاة كالغنم والبقر والإبل 
غلئيننا صياني ذكره هف موضعه» وهو عبارة لغة عن الرّعي» يقال شاة سائمة : أي 
راععية» وفي اصطلاح الشرع : هي المكتفية بالرّعي في أكثر السسنة » فتلزم الدٌواب الرّكاة 
إذا كانت سائمة» وإن كان يعلفها في بيته ويصرف عليها من عنده فلا زكاة عليهاء وإن 
بعك عله الس ولق ضهان 

وثالئها: نيّة النّجارة ؛ وهو في غير الكّمنِ الخلقيّ والدّواب» فما عداها إذا كانت 
بنية التجارة تحب فيه الرّكاة وإلا فلا. ْ 

[١]قوله:‏ لا للخدمة ؛ هذا القيدء وكذا قيد «لا للسكنى» إِنّما اعتبر ليظهر أن 
عدم وجوب الرّكاة في مثل هذا العبد والدَّار إِنْما هو لعدم نيّة التّجارة» فإِنّه إن كان 
للخدمة والسكنى فلعدم وجوبها فيهما وجه آخر» وهو كونهما غير فاضلين عن الحاجة 
الأصلية. 

["قوله: كالأطعمة؛ هذا وما بعدَه مثالَ للحاجة الأصليّة» فهذه الحوائج 
الأصليّة لا تحب فيها الرّكاة وإن بلغت قيمُها نصاباً» ولم يذكز مقدارٌ الطعام امحتاج إليه 
ومخلمية وزماقة بدك سبع الابجلاع (متاراعي نهم قدّروا في التفقة الخبرَ والإدام 
بالمعروف المناسب ليسار الزوج وعساره. 

وقد ذكر في «الحجيط»: أنه إذا اشترى طعاما لقوته مقدارَ ما يكفي شهرا أو أكثر أو 
أقل؛ وهو يساوي مائتى ي درهم» إن كان قوت شهر أو أقل حل له أخدٌ الرّكاة بلا 
خلاف ؛ لأنه مشغول بحاجته الأصليّة» وإن كان أكثر قال بعضهم: لا يحل» وقال 


2200 


بعصهم : يحل, فقد صح أن النبي يه ادخر لنسائه قوت سنة 


)١(‏ فعن عمر 5 : «إن النبي ييِدٌ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» في «صحيح 
البخاري»)(0 : 2/5١4‏ وغيره. 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأناث"' الَنّزل» ودوابٌ الركوب؛ وعبيدٍ الخدمة؛ ودور السكنّى» وسلاح 
يستعملها''؛ وآلات الحترفة'"؛ والكتب لأهلهاك'”. 

ثم أورد على الشّارح ذه في تمثيله بالأطعمة أن الأطعمة إن لم يحل عليها الحول 
فلا زكاة فيها؛ لفقدان الحول» وإن حال الحول فهي فارغة عن ال حوائج الأصلية» فلا 

وأجيبُ عنه : بأنّه يحتملٌ أن يشتري العام بنيّة النّجارة ويكون محتاجا إليها بنفسه 
وعياله» فيصرفُ على عياله إلى آخر السّنة » ويبقى الطعام» فلا زكاة فيه» وهكذا حال 
دار اشتراها بنيّة النّجارة وهو محتاجٌ إليها للسُكنى. 

ْ (١أقوله:‏ وأثاث ؛ بالفتح: أي متاعٌ بيته من ظروف الشّربٍ والأكل والطبخ 

ونحوها. 

["]قوله: يستعملها ؛ فيه أنّه قيدٌ مستدرك ؛ لأنّ الأسلحة إن لم تكن للتّجارة فلا 
زكاة فيها لعدم الّماءء وإلا ففيها الزكاة. 

ويجاب عنه: بأنّ فيها القيدَ لإفادة أن مّن يحتاج إلى استعمالها كالغزاة وا محاربين 
وغيرهم لا زكاة في أسلحتهم ؛ لعدم فراغها عن الحاجة الأصليّة» وإن كان اشتراها بنية 
التتجارة. 

["أقوله: وآلات المحترفة؛ أي امحتاج إليها في الحرفة مثل قدور الطباخين 
والصبّاغين» وآلات النُجارين. 

1 ]قوله: لأهلها؛ أي من يحتاج إليها لتعليم» أوقدزسن: 56 أو 
تصحيح» وغير ذلك» ويردٌ عليه بآنه مستدرك ؛ لأنها لو لم تكن للتّجارة لا تجبُ فيها 
الزّكاة» وإن لم تكن عند أهلها وإن كانت بنيّة التجارة تجب» وإن كانت عند أهلها 


)١(‏ التقييد بأهلها غير معتبر المفهوم إلا أنه يراد به إخراجها عن حاجته الأصلية» فالكتب لا زكاة 
فيها على الأهل وغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية» وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في 
جواز أخذ الزكاة والمنع عنه فمن كان من أهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ 
والتصحيح» فإنه لا يخرج بها عن الفقرء فله أخذ الزكاةء وقمامه في «رد المحتار»)(7: 8)غ؛ 
وينظر: «البحر)(؟ : ؟527). 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة 4 
غلوك مُلعَا ثاناء على بعر مكلك سلم + فلا حب على مكاتي ومديون مطالات 
مر جهة عبد بقدر دينه ش 
(تملوله"' مُلكاً تاماً) : أي رقبة». ويد" لاه كلت : أي عاقل'": بالغ » 
(مسلم» فلا تجب على مكاتب*) ؛ لعدم الملك التَّامء فإن له ملك اليدٍ لا ملك 
الرّقبة» (ومديون مطالب'”' من جهة عبد بقدر دينه"”) 

دائما يفيدٌُ ذكرٌ هذا القيد في مصرف الرّكاة فإنّهِ إذا كانت له كتبُ تبلُ النُصاب وهو 
محتاج إليها يجوز له أخدٌ الرّكاة وإلا لاء كذا في «التهاية». 

وأجيب عنه: بأنَّ هذا القيدَ قائم مقامً قوله: «لا للنّجارة»» كما أشارٌ إليه في 
«غاية البيان» كقيد الرٌكوب في الدّواب والخدمة في العبيد. 

١1‏ ]قوله : مملوك؛ فإن لم يكن مملوكا فلا تجبُ فيه الرّكاة» كالمال المخصوب 
والمسروق» وني الإطلاق إشارة إلى أنها تجهب إذا كان مملوكا بسبب خبيث كعقاد فاساد 
ونحوه» وينبغي أن يؤديها من مال طمن وتفصيلهُ في «الدرٌ المختار»'" '» وحواشيه. 

["آقوله : أي رقبة ويدا؛ يعني يكون بملوكاً له ذاناً وتصرفاً حيث يقدرٌ على 
التّصرّف فيه وعلى الانتقالات الملكية فيه. 

["اقوله: أي عاقل... الخ ؛ فلا تجب على كافر ومسلم مجنون وصبي. 

[؟]قوله: على مكاتب ؛ وهو العبدٌ الذي قال له مولاء : إذ أديتَ إلي كذا مالا 
فأنت حرّء وهو عبدٌ ما بقيّ عليه درهمء فالمالٌ الذي يحصلهُ لفك رقبته يملك فيه 
النٌصرّف» وليس له ملك الرّقبة» فإنّ كل مال العبد مملوكٌ للمولى كما تقرّرٌ في موضعه. 

[0 ]قوله : مطالب ؛ مثل المديون بثمن المبيع والأجرةٍ والقرض وضمان الاستهلاك 
وغير ذلك وقل انع ذين مور الرأة! قن كع رحد كاد اوعد وقيل: المؤجل 
لا يمنع» وقيل: : إن كان الزُّوجّ غير قاصد أداءه لا يمنع الأآنه يعد دينا ف عن . كذا 
في «البناية»”") 

1١[‏ أقوله: : بقدر دينه ؛ فيزكي الرّائدَ عن مقدار دينه ؛ قاذ [ذا كاك أرسضة 
وهم 4 وعلية لين ملت قرعو ير كي متى ادرفم 


,)55٠ : «رد المحتار على الدر المختار»(؟‎ )١( 
.)5١ (؟) «البناية»(7:‎ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لأنّ ملكهُ غيرٌ فاضل عن الحاجةٍ الأصليّة ؛ وهي قضاء الذين» إنْما قيّدَ بكونه 
مطالباً من عبد حتى لو كان مطالباً من الله لا مم وجوب الرّكاة؛ كمنّ ملك نصابا 
عدا بتار ب ار ' أو الكفارة”» أو الرّكاةا” تجب فيه الرّكاة» ولا 

يشترط لوجوب الزّكاة فراغة عن هذا الدين. 

وقولة : بقدر دينه؛ متعلق بقوله : فلا تَجب : أي لا تحب على المديون بقدر 
ايكون هال شيعو لذ بالك يان 

[١]قوله:‏ كالئذر؛ كما إذا كانت له مائنا درهم» ونذر أن يتصدّقَ بمئة منها » فإذا 
حال عليهما تلزمُهُ زكائهاء ويسقط التّذْر بقدر درهمين ونصف؛ لأنه استحق لجهة 
الزّكاة» فيبطل الّدرٌ فيه؛ ويتصدّقٌ يباقي امئة» ولو تصدّق بكلها للنّرِ وق عن الرّكاة 
درهمان ونصف لتعينه بتعيين الله علة. . كذا في «معراج الدراية». 

["آقوله: أو الكفارة؛ أي بأنواعها ؛ ككفارة اليمين' وكمَارة الظهارء ركثارة 
فطرٍ صوم رمضان؛ وغير ذلك» وكذا صدقة الفطرء وهدي المتعة» والأضحية» فهذه 
الديونٌ الواجبة في الدّمّة التي ليس لبا مطالبُ من جهة العباد لا تمنمُ وجوب الرّكاة. 

[لآقوله: اماو ا بيار ويا د واج لصاوي بوي اا داك 
باشا في «الإيضاح والإصلاح»' " وغيرهماء إلا أن يحملَ ذلك على صورة بقاء دين 
الرّكاة باستهلاك امال على رأي أبي يوسف 45 لكنّه رواية غير معتبرة عندهم. 

وتفصيله على ما في «البداية» وشروحهاء و«المحيط» وغيرها: أنَّ دين الرّكاة 
سواءً كان في الأموال الظّاهرة أو الباطنة يمنعُ وجوب الرّكاة؛ لأ له مطالبا من جهة 
العبادء وهو الإمام أو نائبّهء وهذا عند علمائنا النّلاثّة في ظاهر الرواية. 

نعم ؛ خالف فيه زفر 5ه وقال بعدم المنع مطلقاًء وعن أبي يوسف ذه: أنه إن 
كان في العين يمنع » وإن كان في الدّمّة لا يمن » وصورئة: رجلٌ له ألفُ دينار» فاستهلكة 
بعد الحول قبل أداء الزّكاة» ثمّ حصلت عنده مائتا درهم» لا تجبْ فيه الرّكاة ؛ لأنّ زكاة 
النصاب الأول دين في ذمته لسبب الاستهلاك» هذا عندهم» وعند أبي يوسفّ على 
رواية عنه: تحب فيهء ولا يمنع هذا الدين. 


000( «الويضاح»( 17/3 "ب)ء وينظر: «درر الحكام»(١‏ : 7/١)ء‏ ودرد المحتار»(؟ : 60). 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة 0 


ولا في مال مفقود ؛ وساقط في بحرء ومغصوب لا بيينة عليه » ومدفون في بَرية نْيِي 
مكاثه ودين جحده المديونٌ سنين ثُمُ أقرٌ بعدّها عند قوم , يها ادمع ادرة ووه 


إليه بعد سنين 
(ولا في مال مفقود' '"» وساقط في بحرا" اومتسرد الاح عل سردن 
َي نبي مكاله» ودين” 'جحذه المديون سنين ؛ م أقرٌ بعدَها عند قوم» وما أَخَِ 


مصادرة""! ) إليه بعد سئين) » هذه الأمثلة أملة المال الضمان 

١[‏ ]قوله : ولا في مال مفقود؛ أي لا تجب زكاة مال فُقِدَ عدّةٌ سنين ثم وجدّه» فلا 
تحب عليه زكاة اسن الماضية ؛ لأنه كالمعدوم حكماً 

["آقوله : وساقط في بحر؛ يلاعا دكا لالس قافن واستخرجة 
بعد سنين. 

نوه #وتسوت: أي لا تجبُ زكاة مال غصبَّهُ رجل » ولا بيّنة للمالك على 


وو 


غصبه حتى تسر له إثبائُه وأخدّهُ منهء فإذا وجدَهُ بعد سنين لا يحب أداء زكاة الماضي» 
اننا كاقه بو يق عليه ركنا ما سكن بد فيه وك اشاس لا بعصت 
النّائمة فلا تجب؛ وإن كان الغاصب مقر لعدم تحقق الإسامة. كذا في «الخاتّة». 

لول : في برية ؛ ا ل : أي مفازة» فإذا 
دفن مالا في صحراء ونسي مكالّه: ثم تذكرَهُ بعد سنينَ واستخرجَةُ لا تحب زكاة الماضي 
بخلاف المدفون في بيت أو بستان ونحوذلك » فإنّه تحب فيه الزّكاة ؛ لأنه ليس بضمار. 
كذا في «البناية»”") ١‏ 

[4]قوله: ودين ؛ أي إذا كان للرجل على آخرّ دين بقدر النصاب فأنكر المديونٌ 
كوئَهُ عليه» ولا بيّنة للمالك عليه؛ ثم أقرَ المديونُ بعد مدّة عند قوم أنه عليه لا تب 
عليه دكا قنان سوق 

[اآأقولة:«مصادرة؛ ائ من حيك المضادرة + هوا يأحذه السلطان من رعيقه 
من غيرٍ حق» والفرق بينّهُ وبينَ الغصب: أن الصب أخد المال مباشرة قهراء والمصادرة 
أن يأمره بأن يأتي كذا من المال» » فما أخذَهُ السّلطانُ ونْحوَهُ مصادرة» ثم ردَهُ إليه بعد 
شعن لقي هلود كاد ما ار 


.)50 «البناية»(؟:‎ )١( 


401 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعندنا لا تجب الرّكاة في المال الضّمار""؛ خلافا للشافعئ”طله ؛ بناء"' على 

[١]قوله:‏ المال الضّمار ؛ - بالكسر-: هومال غائب لا يرجى حصوله؛ فإن 
رجى فليس بضمارء وأصلَهُ من الإضمار: وهو التّييبٌ والإخفاءء يقال: أضمر في 
قلبه شيء إذا لم يظهرَهُ وأخفاهء وقيل : هو ما يكونٌ عينهُ قائماء ولا يكونُ منتفعا به؛ 
مأخودٌ من قولهم: بعيرٌ ضامر: وهو الذي يكون فيه أصل الحياة ولا ينتفع به لشدة 
هزاله. كذا في «البناية»”") 

["قوله: بناء ؛ علّة لقوله: «لا تجب»؛ يعني لا يشترط لوجوب الرّكاة كون 
ا ا ا 0 

ويؤيدُه ما أخرجَه أبو عبيد في «كتاب الأموال»'"' بسنده عن الحسن البصري 4# 
د لح ا ل ع ره وعن كل دين 
إللآغنا كان من ضمارا لا يرجوء»: 

وفي «موطأ مالك» عن أيوب: «إنَّ عمرَ بن عبد العزيز نه كتبّ في مال قبضّه 
عط الولو ظلماً ناموي كه إن اهلام دويوحة ركاته .ذا مط عن النتتين قم عق ريد 
ذلك وكنانى ]ل لذ رونل منة لانو كاة شنة واحية» فإنه كان مار . 


وفي «مصئف ابن أبي شيبة»: عن عمر بن ميمون طيه, قال: «أخذ الوليد بن عبد 
المللك عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرينّ ألفا فألقاهٌ في بيت المال» فلم 


ولي عمرٌ بن عبد العزيز 5 أتاه ولده فرفعوا مظلمّتَهم إليه» » فكتب إلى ميموثٌ أن 
ادفعوا لبهم أموايم: وخذوا زكاة عامهم هذاء فإنهالولا أن كات مالا ضمارا أخذنا 


منه زكاة ما 00 '. كذا قْ «نخريج أحاديث البداية»”"2 للزبلعى. 


)١(‏ ينظر: «التنبيهاص77)» و«المهذب» (1: 57١)ء‏ و«حلية العلماء» (7: 2)١7‏ وغيرها. 
(؟) «البناية»(7: 55). 

(5) «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام(؟ : ١/ا5).‏ 

(5) في «الموطأ»(١‏ : 561). 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : .)57١‏ 

.)97 : «نصب الراية»(5‎ )١( 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة 1 
بخلاف دين على مُقرّ مليء ؛ أ وامغسرء أو مفلنين ٠‏ أو جاحد عليه ببيُنة» أو عَلِمَ 
به قاطن ولأاييقى للتجخارة 
اشتراط المللك'' النّام» فهو بملوك رقبة لا يداء والخنلافُ فيما إذا وَصّل"" الما 
الضمار إلى مالكه ١‏ حل ني عله زكة الي ني كا الها ضسارا ا/ 89 

(يخلاف' "دين على مُقر مليء! "1 أوفعسين» أو مقن أ وكاس هلية 
بيئة » أو عَلِم به قاض»» انه إذا وَصلّت هذه الأموال إلى مالكها تب زكاة لأيام 
الماضة 

(ولا يبقى””' للتجارة 

[١)قوله:‏ اشتراط الملك ؛ لقوله غَلل ١‏ مِِحُديِنَأ مُوْليِمْ صَدَقَةٌ )4”"', المالَ المطلق 
سرف إن الفوو الكامن :بوه الملوك وقية ويدا: 

("آقوله: فيما!| إذا وصل... الخ ؛ وأمًا إذا لم يصل إليه فلا خلاف في سقوط 
زكاته؛ وكذا لا خلاف في وجوب زكاته من يوم وصل إليه. 

[؟اقوله: بمخلاف ؛ شروعٌ في حكم الأموال التي لا تعد من الضّمار» وإن لم يكن 
في يد المالك حالا. ْ 

1 أقوله: مليء: بالبمزة؛ فعيلٌ من الملأء بمعنى الغنى» والحاصل أن تحب الرّكاةٌ 
في دين له على غني يقر بكونه عليه؛ وكذا إذا كان على مُمْمير: اسم فاعل من 
الاغسان: : أي فقير محتاج» وهو مقرء وكذا إذا كان مقر مفلس» وهو اسم مفعول من 
التفليس» وهو الذي حكم الحاكمُ بإفلاسه, ونادى بأنه مفلس لا يلازمٌ ولا يعاقب. 

وكذا إذا كان الدّينْ على منكر وجوبه عليه للمالك عليه بيّنة يتِيسّرُ إثباته بهاء أو 
كان ن القاضي يعلم بوجوب دينه عليه» ففي هذه الصور تيسّرٌ الوصول إلى المال بأداء 
المديون نفسه؛ أو بالمرافعة إلى القاضي وقضائه بالبّنة أو بعلمه فتجبٌ زكاءٌ السنين 
الماضية عند وصول ذلك المال إلى المالك. 

(اقوله: ولا يبقى... الح؛ شروعٌ في مسائلَ متعلقة بوجوب الرّكاة في أموال 
اللجارة: 


.٠١*ةيآلا التوبة: من‎ )١( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ما اشتراهُ لبا فَنَوَى خدمئه ؛ تم لا يصير للتّجارة وإن نواه لبا ما لم يَبعٌْه» وما 
اشتراه ه لما كان لما » لا ما وَرئّه ونوى لباء وما ملكه بهبة» أو وصيّة» أو نكاح؛ أو 


- 


خُلعء أو صلح عن قود 

ا يصيرٌ"' للتّجارة وإن نواه لما ما لم يَبعْه''؛ وما 
شتراه”” لبا كان لما » لا ماورئه*“ونوى لباء وما ملكه ب بهبة”"» أو وصية"', أو 

8 أو خُلع' اداو عله عق قر 00 

١‏ اقوله: فنوى خدمته ؛ يعني إذا اشترى عبدا أو أمة بنيّة النّجارة ثمّ نوى إخراجَة 
من النّجارة وجعله خدمته خرج ذلك عن الفُجارة ولم تجبْ فيه الرّكاة» «فإنَ لكل امرئ 
ما نوى» وإِنّما الأعمال بالنيات»'"؛ أخرجّه البخاري 2 وغيره. 

[؟آقوله: : ثم لا يصير؛ أي إذا أخرج عبدا ونضحوه عن النّجارةٍ ونوى خدمتة لا 
بغي ابد للمسارفه وإكاتر اانا لماه لذ أن سيعة أو كور 

['اقوله : وما اشتراه ؛ أي ما اشتري بنيّة النّجارة كان للتُجارة تحب فيه الزّكاة. 

[؛]قوله: لا ماورثه؛ د يعني المالَ الذي يحصل في ملكه بالسّبب الغيرٍ الاختياري 
كالوراثة» بأن مات مورتُهُ فورث ماله لا يصيرٌللنّجارةٍ وإن نواها عند التُمللك. 

[6اق لهة وما ملكة بهبة #تأنترهي © إتنيان فالا وقفظة 

1 قوله: وصية ؛ بأن أوصى رجل عند موته لرجل فوصل إليه بعد موت 
الموصي. 

[/اأقوله : : أو بتكاح ؛ بأن نكم امرأة وأعطى في مهرها مالا. 

ٍ [/]قوله : أو خلع ؛ بأن خالعت المرأة عن زوجهاء وطلبت منه الطلاقٌ وأعطته 
مالا. 

[اقوله: أو صّلح ؛ بأن قتلّ رجلٌ رجلاً عمداً فوجب عليه القصاصُ فصا 
القاتل مع ورثة المقتول على مال أعطاه إياهم. 

[١٠أقوله:‏ قود ؛ بفتحتين : أي القصاص قيّدَ به؛ لأنّ العبد للتجارة إذا قتلّهُ عبد 


)١(‏ أي إذا أخرج عبداً وغيره عن النّجارة ونوى خدمّهُ لا يكون أبداً للتجارة» ولك نواه لهاء لذ أن 
يبيعَهُ أو يؤجرَه. ينظر: «الدر المختار»(؟ : .)٠١‏ 

(؟) القوّد: القصاص. ينظر: «القاموس))(١‏ : 3547). 

(©) في «صحيح البخاري»(؟ : 87 والجملة الثانية في الحديث مذكورة قبل الجملة الأول. 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة 1 
ونواه لبا كان لبا عند أبى يوسف #ه, لا عند محمد نهء وقيل : الخلاف على 
حكسه ١‏ 

ونواه لبا كان لما عند أبي يوسف #2 لا عند محمد"'' #نه؛ وقيل : : الخلاف على 
عكسه)؛ فالحاصل أن ما عدا الحجرين والسّوائم إِنُما تَجِبْ فيها الرّكاة بنيّة 
العاروة. 

خطأ أو دفمّ به كان المدفوع للتّجارة. كذا في «الخانيّة». 

١[‏ ]قوله: بنيّة التُجارة ؛ الأصل في وجوب الرّكاة بنيّة التجارة قوله لله © أَنَفِقوأ 
من طَيبتقِ مَاكَسَبَكُرٌ #'"'. وعليه إجماغٌ جمهور علماء الأمّةِ سلفا وخلفاء وقول 
المخالف فيه شاد ومردودٌ كما بسطه النُووي في «شرح صحيح مسلم» وغيره. 

ويؤيّدُهُ حديث سمرة ##5: «كان رسول الله يل يأمرنا أن نخرج الزكاة نما نعدَ 
للبيع»” "+ أخَرجَة أبوداود والدارقطبي والبزَارٌ بسئد فيه ضَعف: 

وعن زياد بن حدير 45: «بعثني عمرٌ 45 مصدقاء فأمرني أن آخد من المسلمينَ 
من أموالهم إذا اختلفوا بها للنّجارة ربع العشرء ومن أموال أهل الدّمّة نصف العشر» 
ومن أموال أهل الحرب العشر»» أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال». 

وروى عبد الرّزاق والطبراني وغيرهما بمعناه'”'» ويشهدٌ له حديث الصحيحيّن في 
تعمد خاند ركا: عروطة وشهاذة الى ل يانه لبيك :ف أمواله وكاة» أنه علا 
وقفاً في سبيل الله مل وللتّمفصيل موضعٌ آخر. 


)١(‏ قال الحصكفي عن قول محمد 45 في «الدر المختار»(؟ : 4).» و«الدر المنتقى» :)١95 :١(‏ هو 
الأصح. 

() البقرة: من الآية/71؟. 

(9) في «سنن ابي داود»(١‏ : 58/8)ء و«معرفة السنن»(/: 7١)ء‏ و«سئن البيهقي الكبير»(؟ : 
57») وغيرها. 

(4) وعن أبي ذر #5 قال ود «في البر صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن. 
ينظر: «الدراية»(١‏ : 2)571 وعن ابن عمر 4 » قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة» في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : 51١)غ‏ وصححه؛ و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : 
05ة)). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووو ووو و اياي ااا 


وانق 


كم طلم الله نهنا تعفير ذا وَحْدَت زفناة خدوت سين المللقة+ حتى لو وى 
الشجارة يعد دوت سين الملقا" ل تَجِب"" فيه الزكاة يدية التجارة + وَهِذاامعين قوله : 
م لا يصير للّجارة » وإن نواء هلها. 
لاية أن يكو نيب الذلد سيا اكتياريا ازنك لواتوى التجارة ذمان غلك 

الو ل مد 2 1 للك مم عار ادر با كر رلا 
فعند أبى حنيفة وأبى يوسف و إلداةا 

١[‏ ]قوله: إنما : تعتبر؛ فإنّ الي إذا كانت مقرونة بالعمل كانت واجبة الاعتبار؛ إذ 
لني لتمبيز ما اختلف من أنواع الفعل » فلا بد أن تكونٌ عند حدوث سبب الملك. 

["آقوله: بعد حدوث سبب الملك ؛ كمن ا شترى عبدا لخدمته ثم نوى فيه 
النّجارة» أو اشتراها للتُجارة ثم أبطلها بجعلها للخدمة» ثم نواها للتجارة. 

['اقوله: لا تجب ؛ قال في «الدّرٌ المختار»: «شرط مقارنتها لعقد النُجارة» وهو 
كسب المال بالمال بعقاد شراء أو إجارة أو استقراض» ولو نوى التّجارة بعد العقاد أو 
شترى فنا للتقية ناويا أنه إن وجح زعا لا ركاة علية؛ ؛ كما لو نوى التّجارة فيما خرج 
من أرضه» 3 

لأقولهة سيا العتاريا "ني للك على فين 

أحدهما: أن يكون باختيار العبد وصنعه : وهوالذي يتوقفُ على الإيجاب 
والقبول؛ وتبطلٌ بإفناعه كالشراء وقبول السبة» والوصيّ » والصّدقة» والخلع ؛ 
والصلح» وغيره» من أسباب الملك. 

وثانيهما: : أن يكوث ما لا اختيارَ فيه للعبد: كالوراثة إن الميراث يدخلّ في ملك 
الوارث بلا صنم حتى أن الجنينَ يرث ولا فعل له؛ ولا يسقط بالإسقاط» إذا عرفت 
هذا فاعلم أن نيّة المّجارة إنما تعتبرٌ إذا قارنت بالصنع ولا صنمٌ في السب الاضطراري 
فلا يفيد اقترانٌ النيّة به شيئا. 


[0اقوله: لا؛ أي لا يجب أن يكون شراءء بل كل عمل موجبُ للملك إذا 


.)77/5 : انتهى من «الدر المختار»(؟‎ )١( 


كاب الزكاة/شروط الزكاة 5 


سس سس ب ححححححجججججبيييجججججججججججججبببب ‏ 
ولا أداءً إلا بنيّة قَرِئَتْ بهء أو بعزل قدرما وَجَبء وتصدقه بكلّ ماله بلا نية 


م م 5 


مسقط , ويبعضه لا عند أبي يوسف كلد . وعند محمد 45 سقط زكاة المؤدّى 


وعند ع ا عا '» وقيل : الخلاف على العكس» فعند أبي يوسف #5 لا بُدَ 
لكر ا 
(ولا أداء"' إلا بن قرنك” به» أو بعزل قَدر ما وَجَبء وتصدقهُ بكلّ ماله بلا 

ني ا ل زمعضه لا عقل أن يوسف ظقاده وعد عمة كلد يفف كان لون 
اقترنت به نيه التّجارةٍ يكفي ؛ لأنّ التّجارةَ عقدٌ اكتساب المال» فما لا يدخلٌ في ملكه إلا 
بقوله فهو كسبه» فيصح اقترانٌ اليّة به. 

(١]قوله:‏ تجب ؛ لأنَّ ما سوى الشّراء من العقود كالببة والوصيّة والصّلح وغيرها 
ليست من عقود التّجارة» ألا ترى أن الإذن في النُجارة لا يضمن هذا العقودء ولا 
ملكيا المغتارت وله العيد المأذون» وهما يملكان النُصرْف في عقو النُجارة؛ فلا يعتيرٌ 
0 العقود . كذا في «البناية»'" وذكر في «البدا؛ تع» و«البحر»: أن فقول من 

0 : ولا أداء. .الخ ؛ أي لا تصح أداءً الرّكاة إلا بن قرنت بالأداء أو بعزل 
قدرماوجب: : أي إفراده عن ماله؛ وذلك لأنها عبادة مقضودة مستقلة, فتشرط لبا 
النية. 

والأصل فيها اقترائها مع العمل إلا أنه لما كان أداؤها يفرّق» واشتراط حضور 
المي في كل مرَةٍ مورثٌ إلى الحرج العظيم اكتفى فيه بنيّة عند العزل . كذا في «المداية»'"' , 
وشروحها. 

اكافرلهة قريكرية) ولو كان الإقتراث حكيا كما لو ونع بلانجة ثم نويه وآنال 
قائم في يد الفقيرء » أو نوى عند الدفع إلى الوكيل ثم دفم الوكيلٌ بلا نيّة. كذافي 
2 
لأنّ الفعلَ والفرض كليهما مشروعان:ء فلا بُلَ من نيّة التّعيين. 


.)731١ «البناية»(7:‎ )١( 
.)١7/١ : (؟) «البداية»» و«العناية»(؟‎ 
«البحر الرائق»(؟ : 5؟5).‎ )( 


4ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


00101010211 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اااي ا ل جدود قط ةماه 


أي إذا تصدّق بجميع ماله بلا نية الرّكاة'' تسقط الرّكاة» وإن تصدّق يبعض 
ماله تسقطٌ زكاة المؤدى عند محمد 5 خلافاً لأبي يوسفا "#ه؛ حتى لو كان له 
مئتا درهم»؛ فتصدّق بمئة درهم ) تسقط عند محمد 5ه زكاة الث المؤدّاة» وعند أبي 
يوسف كله لا تسقط عنه زكاة شىء أصلا. 

ولنا: وهو الاستحسانٌ أن الواجب جزءٌ من جميع المال فكان معيّناً فلا حاجة إلى 
النّعيين ؛ لأنّ النّعيينَ إِنّما يشترطٌ لمزاحمة سائر الأجزاء» فلمًا أَدى الجميعٌ على وجه 
ارفك ترح قد اللروكري روز محر وبق مانا عاد بكار 
الاسم .كذا في «البناية»'") 

١[‏ آقوله : بلا نيّة الزكاة ؛ في هذا القيدٍ مساحة» فإنه لو نوى بتصدق جميع المال 
النّذر أو الكمّارة أو غيرهما يقعٌ عمّا نوى ويضمئْ الزّكاة مع أنه يصدق عليه أنه تصدّق 
باحك مام ولق اح الماح جلاعتي عير ادام 
يتنبّه الشارح #5 على دق قيقة إطلاقه. 

["آقوله: خلافا الأب يوسف 4 ؛ أشارٌ صاحب «الهداية»'"' » و«ملتقى 
الأبحر»”" »؛ وقاضي خان في «فتاواه» إلى ترجيحه. 


,)73037- 3” «البناية»(؟:‎ )١( 
.)9/8 : ١(»ةيادبلا« (؟)‎ 
.)١؟‎ : «ملتقى الأبحر»(اص55). وينظر: «الدر المختار»(؟‎ )( 


باب زكاة الأموال 
نصِاب الإبل خمسء والبقرٌ ثلاثون» والغنم أربعون سائمة» وفي كل خمس من 
الوبل بخت أو عراب: شاة 
باب زكاة الأموال 
(نصاب الإبل خمس”"" والبقرٌ ثلاثون'"؛ والغنم أربعون” سائمة. 
وفي كل خمس من الزبل بُخت" أو عراب'":شاة 
[١]قوله:‏ خمس ؛ فلا يجب بشيء فيما دون الخمس ؛ لحديث: «ليس فيما دون 
خمسة ذود صدقة»”"؛ والمرادٌ بالذود: الإبل» أخرجَة المُخَارِيَ ومسلم وغيرهما. 
["اقوله : والبقرٌ ثلاثون؛ لحديث معاذ 5ه: «إنّ اللي يل لما وجهَهُ إلى اليمن أمره 
أن ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة»”"+ أخرجَهُ أصحاب السئن الأربعة 
وغيرهم» قال الرَيْلّعِىَ”” : «لا خلاف بين العلماء في أن السئّة في زكاة البقر ما في حديث 
معاذ ضيه ؛ وأنه النصاب المجمع عليه فيها». 
[؟اقوله: أربعون؛ الحديث: «في الغنم في كل أربعين شاةٍ شاةء فإن لم يكن إلا 
تسعة وثلثونَ فليسَ عليك فيها شيء»”''؛ أخرجه أبو داود» وغيره. 
[اقوله: بُخت؛ بالضّمِ جمع بختي: وعتو هنا ل هناما 0 تسوت ان كه 
نصر ؛ لأنه أَوَّلْ من جمع بين العربيّ والعجمي. 
7 قوله: أو عراب ؛ بالكسرء وجمع عربيّ وهو يطلق مقابل للبختي» وإنما ذكر 
هذين القسمين لكونهما أشهرٌ أصناف الإبل» وإشارة إلى أن الحكمّ غيرٌ مختص بأحد 
القسمين بل يعمّهما؛ وذلك لأنّ الحكمّ ورد في الشّرع بلفظ الإبل» وهو نوعٌ شامل 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7؟ : 0705)؛: و«صحيح مسلم»(؟ : 2)71/7 وغيرها. 

(0) في «سنن الترمذي»(7: ,)5١‏ وحسنهء و«المستدرك»(١‏ : 000)» و«صحيح ابن خزيمة»(4 : 
89 وغيرها. 

(*) في «نصب الراية»(5 : .)١١4‏ 

(5) في «سنن الترمذي»(؟: ,)١!7‏ وحسنه» و«المستدرك»(١:‏ 0659)غ2 و«سئن أبي داود»(7 : 
© وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


> لل سس ل 
ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض .م في ست وثلائينَ بنت لبون. 0 
وأربعينَ حقه. ثم في إحدى وسَّينَ جّعة. . ثم في ست وسبعين بنتا لبون. ٠‏ لم في 
إحدى وتسعين حقتان | إلى مئة وعشرين. 

ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض". 

ثم في ست وثلائينَ بنت لَبُون'”". 

ثم في ست وأربعين جقة'”. 

ثم في إحدى وسدّينَ جدّعة". 

ثم في ست وسبعينٌ بنتا لبُون”. 

ثم في إحدى وتسعين حِقتان إلى مئة وعشرين. 
للبُختيّ والعربي» فيشمل الحكم كليهما إلا أن يدل دليلٌ على اختصاصه بأحدهماء 
وهذا كعموم الحكم الوارد في الشّاةٍ لجميع أقسامهاء والواردٌ في البقر لجميع أصنافه؛ 
وقس عليه ما يناسبه. 

١1‏ أقوله: بدت مخاض ؛ هي النّاقة التي تمت لبا سنة» ودخلت في السّنة القّانية» 
سْمّيت بها لأن أمّها حملت بغيرهاء يقال مخضت الحاملٌ مخاضاء بالفتح: أي أخذها 


وجع الولادة. 

["آقوله: : بدت لبون ؛ بفتح اللام : : هي التي تمْتْ لها سنتان» وشرعت في الكلثة ؛ 
يتككا بهذن امباكرن ذاعالن لأعرى غانا. 

اقوله: حقة؛ بكسر الحاء المهملة؛ وتشديدٍ القاف: هي التي تم لبا ثلاث 
سنين» ودخلت في الرابعة» سمت به لكونها أحقّ أن يركب عليها. 

[؛]قوله: جَدَّعة ؛ بفتحات هي التي دخلت في السّنة الخامسة؛ سميت به؛ لأنها 
تجذع : أي تقلع أسنان اللّبن 

[#أقوله: بنتا لبون ؛ قال العَيْنِي في «البناية»””© : إن الشّرع جعلّ الواجب في 
نصاب الإبل الصغار دون الكبار لسبب أن الأضحية لا تجوز بهاء نما اختارَ ذلك 
شير على أرباب المواشي» وجعل أيضاً الواجب الإناث لا اكور ؛ حتى لا يجوز دفع 
الذكر إلا بالقبمة لآن الأدوتة تعد فظلا» 


.)5 ٠١ «البناية»(72:‎ )١( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال جلك 


ند ف 6 بحسن كاه 


و؟ع. و9 1 207 0 

ثم في كل خمس"" شاة): مع الحقتين. 

[١أقوله:‏ ثم في كل خمس. لخ ؛ وجوب ما ذكرٌ إلى م وعشرين من الشاةٍ في 
كل خمس وبنت مخاض من خمس وعشرين» وبنت لبون من ست وثلاثين» وحقَةٍ من 


و 


ست وأربعين» وجذعة من إحدى وستّين» كنود رس رارسن: وحقتين من 
إحدى ونسعينّ إلى مئة وعشرين» متفق عليه بين الجمهور وثابتٌ عن رسول الله و 
برواية جمع من الصحابة''' #: المخرّجة في «صحيح البخاري»: و«جامع الترمذي», 
و«سئن نين داود» و«النسائي» وغيرهم. 

واختلف فيما بعد المئة والعشرين: فذهب الشافعي ذه وغيرَهُ إلى أنه لا استئناف 
هاهناء بل يجب بعدَهُ في كل أربعينَ بنتْ لبون» وفي كل خمسينَ حقة, وبه ورد 


التصريح قُْ اصح البخاري»'" وغيره. 


» فعن ابن عمر #: «إن رسول الله ويد كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض‎ )١( 
فقرنه بسيفه» فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض» وكان فيه في خمس‎ 
من الإبل شاة»؛ وفي عشر شاتان» وفي خمس عشر ثلاث شياه؛ وفي عشرين أربع شياه» وفي‎ 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس‎ 
وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين ؛ فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت‎ 
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة» فإذا زادت على عشرين‎ 
2)1١ا/ ومئة» ففي كل خمسين حقة؛» وفي كل أربعين ابنة لبون)» في «سنن الترمذي))(7:‎ 
وحسنهء و«المستدرك)(١ : 059)+: و((سئن أبي داود))(؟ : )+ وغيرها.‎ 

(5) ففي كتاب أبي بكر #ه: «افي أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة» 
كاذ الخد اسينيا و مقرو إن ميق ردلاقية فنا بن اش أشن فإذا بلغت ستا وثلاثين 
إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثشى» فإذا بلغت ستا وأربعين إل سعيخ فنتها حدة طروقة 
الجمل ؛ » فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعة» فإذا بلغت - يعني - 
سنا وسيقية اكيس شبياهها تدرو كاذ يلل عدي وتبدة إل اسعاين وده ديا 
حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومئة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة» في «صحيح البخاري»(؟ : 1؟07)؛ وغيره. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ثم في مئٍ وخمس وأربعينَ بنتُ مخاض وجقتان .ثم مئةٍ وخمسينَ ثلاث حجقاق» ثم 
ل ل ل .ثم في ست 
وثلاثين بنت لبون: ثم ف مثة وست وتسعينٌ أربع حقاقٍ إلى مثتين 

م في مث وخمس وأريعينَ بدت عخاض وجقتان. 

ثم مئة وخمسينَ ثلاث حِقاق , ثم تستأنف ففي كل خمس شاة. 

ثم في كل خمس وعشرين بدت مخاض. 

ثم في ست وثلاثينَ بنت لبون. 

نم فى مئة وست وتسفين أريها' حقاق إلى مئتين 

وأعتيجا نا فاليا ات ا اا مر : «فإذا بلغت مئة 
وعشرينَ استقبلت الفريضة؛ ففي كل خمس شأة» فإذا بلضت خمسا وعشرين ؛ 
ففرائش الإبل» '©: أخرجَهُ الطحاوي بسئد فيه انقطاع» ومثله رواه ابن أبي شيبة عن 

ل 
كان أقلّ من خمس وعشرينٌ ففيه الغنم في كلّ خمس ذود شاة»''' أخرجه إسحاق بن 
راهويه» وأبو داود في «المراسيل» وغيرهما. 

وحاصلٌ مذهينا أنه إذا زادت على مئةٍ وعشرينٌ لا يحب شيءٌ سوى الحقتين ما لم 
تكله الزياد: ميا : » فإذا بلغت خمساً ففيه الشّاة مع الحقتين» وفي العشر شاتان معهماء 
وفي خمس عشرة ثلاث شياه معهماء وفي العشرينَ أربع شياءِ معهماء وفي خمس 
وعشرينَ بنت مخاض إلى مئة وخمسين؛ أي من أوّل النصاب» ففيه ثلاث حقاق. 

١1‏ ]قوله : أريع. .اللخ ثلاث سهااوعيت وق مه وخديين: والرابعة وجيت ف 

بك وأرتغين الرائدة. 

امكرنه و معي هوا فلليين قيزتز ابي تاوس كل عسة 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار»(؟١‏ : )٠‏ وغيره. 

0 كدق عدو ين حو طعا إوااند ل كيه لكان قله تكن نا ظر من لزانض الاب فصن 
الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة ؛ وما 
فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس وعشرينء ففيه الغنم في كل 
خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في «شرح معاني الآثار»(؛ : 
20). و<«سئن البيهقي الكبير»(؟ : 45)» و«مراسيل أبي داود»(١‏ : »)١54‏ وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال يولك 
ثم 7 تأنفُ أبدا كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين .وق ثلاثين بقرا أو 
جاموسا تبي عه ْ 

ثم تستأنفُ أبدا كما في الخمسين”' التي بعد المئة والخمسين ). 

اعلم أَنْهُ قد دكرّ استكنافين : 

أحدهما : بعد المئة والعشرين. 

والآخر: بعد المئة والخمسين. 

فبعد المثتين يستأنف استثنافاً مثل ما ذُكِرَ بعد المثةِ والخمسين» حتَّى تجب في 


7 0 
خمسين حفعة . 


(وفي ثلاثين بقرا أو جاموسا تبيع أو تبيعة'". 
حقة» وبين أن يؤدّي خمس بنات لبون من كل أربعينَ بنت لبون. كذا ذكره قاضي خان. 

[١اقوله:‏ كما في الخمسين... الخ؛ هذا احترازٌ عن الاستئناف الذي بعد المئة 
والعشرين» فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون» ولا إيجاب أربع حقاق ؛ لعدم نصابها ؛ لأنه 
5 زاد على مكتين وعشرين حرس وعشوون صارّ كل النصاب مئة وخمس وأربعين» 
فهو نصابُ بنت المخاض مع الحقتين» فلمًا زاد عليه خمس» وصارت خمسينٌ ومئة» 
وجبت ثلاث حقاق. كذا في «العناية»"") 

الالترلعة وك تحمس حنة أ وزكر نيك وازيد إل تيون كاد 
في «مختصره» 

قال في «البحر»: «فإذا زادت على المثتين حمس شياء ففيها شاة مع أربع حقاق » 
أو تَعْمِس بات لبونء وق د يي وق مس عشرة ثلاث شياه معهاء دفي 
عشرين أربع معهاء فإذا لفت مني وخمساً وعشرينَ فيه بدت مخاضي معها إلى ست 
وثلاثينَ فبدت لبون معها إلى ست وأربعين؛ ومكتين ففيها خمس حقاق إلى مئتين 
وحيوين وات اا الك ن فك ود رسع ما ذا ان لاله مجلا 2 


[أقوله: تبيع أو تبيعة ؛ خْيْرَ بين الذّكر والأنثى ؛ أن الأنوثة فيه لا تعدٌ فضلاً. 


.)١09/5 : «العناية»(؟‎ )١( 
.)585 : ١(»ةياقنلا« (؟)‎ 


(9) انتهى من «البحر الرائق»(؟ : .)571١‏ 


.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م أو مميئة. وفيما زادٌ يحسب إلى ستين» وفيها ضِعْف ما في 
ثم في كل أرسن مَسِنٌ» أو مسيئة”). 
00 الذي نم عليه الحول و السيعة أنثاه. 
وال" 1-6 يلم غليه اخولات” والمسئة أنثاه 
(وفيما زادٌ'' يحسب إلى ستين» وفيها ضِعْف ما في ثلاثين. 
كذا في «العناية»”" . 


[١أقوله:‏ مسر أو مسنة؛ هكذا ورد في حديث معاذ ه؛ أخرجة أصحاب 
السئن. 

["آقوله: : التبيع ؛ ؛ على وزث فعيل » المي ب الان بين وهوس 

["أقوله: والمسن ؛ د بضمٌ الميم وكسر السين المهملة وتشديد الثون: : مأخودٌ من 
الأسنان» وهو طلوع السن. 

20 رين ؛ أي إذا زاد على أربعينَ وجب في الزيادة بقدر ذلك ؛ ففي 
الواحدة الزّائدةِ ربع عشر مُسِئّة» وفي الاثنين نصف عشرٌ مسن » وفي الثّلا ة ثلاثة أرباع 


.)١7/84 : «العناية»(؟‎ )١( 

(؟) وتفصيل الخلاف فيما بين الأربعين إلى الستين كالآتي : 

الأول: ما زاد على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع 
عشر مسنة» وفي الاثنين نصف عشر مسنة» وفي الثلاثة ثلائة أرباع عشر مسنة » وفي الأربع 
عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل»(7 : 00 -015): عن أبي حنيفة ذه ؛ لأن العفو 
كبك نضا كلاف القباس ولأانمن هنا وهو تان المسعقهه وصالهي الخدان 43 01 
و«الكئن»7(اص77)ء و«المواهب»(ق 0٠‏ /أ): وغيرها. 

والثاني: أنه لا يحب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة» أو ثلث تبيع ؛ 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة #5 ؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين 
وقص» وفي كل عقد واجب. 

والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين » وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة ذه وهو 
قولبما. وهو اختيار صاحب «الملتقى»(ص »)3١‏ و«جوامع الفقه»» وفي «انمحيط»: وهو أعدل 
الأقوال» وف «الينابيع» » و«الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. كما في «رد امحتار»(؟ : 148). 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال .6 


ث# ماىء يو 


5 أويعن مه . وف أربعينَ ضانا أو معزا شاة. 

نم في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين صُميئٌة) : أي في ستينَ تبيعان إلى تسعة 
وسكين. 

كم في سبعين تبيعٌ ومُسِئّة. 

ثم في ثمانينَ مسئتان. 

م في تسعينٌ ثلاث أنيعة. 

نم في مث تبيعان وممرئة. 

م في مئة وعشرةٍ تبيع وصُتان. 

ثم في مئة وعشرين أربعة أتبعة» أو ثلاث" مُسئّات » وهكذا إلى غير النّهاية. 

(وفي أربعينَ ضأنا أو معزا”' شادًا". 
عشر مُسِئّةِ وهكذا؛ وذلك لأنّ العفو أي عدم الوجوب فيما بين النُمُب ثبت نصاء 
كنات النناس ول لافنا 

وروي عنه ذه أنه لا شيء في الزيادة إلى أن تبلغ إلى سئّين» وهو قولبماء وعليه 
الفتوى؛ كما في «النهر» و«البحر»''' و«الدرٌ المختار» وغيرهاء ويشهده قولُ معاذ 45 : 
«أمرني رسول الله يل أن لا آخد فيما بين ذلك»”" أي بين الكّلائين والأربعين شيئاً: 
خوخ احمد والطبراني وغيرهما دوق لبان اخنار اح متشوطة ف منت 

1 أقوله: أو ثلاث ؛ النَخبِيرٌ بناءَ على أنّ مئة وعشرينّ مجمومٌ ثلاثينَ أربع مرّات, 
قو زيفين فلات مرات. 

["]قوله: ضأنا أو معز ؛ الغنمٌ جنس؛ وهذان نوعان منه. فالضّآن بفتح الضّاد 
المعجمة» وبعدها البمزة؛ ويجوزٌ تخفيفهاء بالفارسيّة: ميش» ومنه: ما له إلية» أو المعز 
بالمتع الا وكيا بد 

[؟اقوله: شاة؛ بشرط أن يكون ثنيّاء وهوما تمت له سنة» ولا يجزئ الجذعٌ في 


.)7577 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
في «مسند أحمد»(0 : ؛ وغيره.‎ )0( 
.)١77 : «نصب الراية»(؟‎ )( 


4.5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لم فهر راحلا وعشرين شادات. . ثم في مئتين مئتين وواحدة ثلاث شياه .م في أريعمئة 
أربع شياه. م في كل مئة شاة. ولا حيء فق كل وحبار ليما للشتخازة» لاق 
عوامل: وحواما ىق فة. 1 


ثم في مثا" وإحدى وعشرين شاتان. 
م في مثتين مئتين وواحدة ثلاث شياه. 
ثم في أربعمئة أربع شياء. 
م في كل مث شاة. 
ف 

ولا شيع "في بغل وحمار ليسا”” للتجارة» ولا في عوامل' “, وحوامل»؛ 
وعلوفة). 
ظاهر الرواية» وهو ما أتى عليه أكثرهاء وعنه جوازه» وهو قولبماء والذليل يرجحه؛ 
ذكره ابن الهماه'". 


[لقوله: ثم في مئة. .. الخ؛ هكذا أورد البيان عن رسول الله و'' في «صحيح 
البخاري»» و«جامع الترمذي»» وغيرهما. 

["آقوله : ولا شيء؛ أي لا تجبْ الركاةٌ في البغل» وهو بالفتح المتولّدُ من الفرس 
والحمار؛ وكذا في الحمار ديت : «لميتزل على فيها - أي امن :-: كنيع" 
أخرجة البِخَارِيَ ومسلم. 

[ل"آاقوله: ليسا. . الخ ؛ قيّد به؛ لأنهما إن كانا بنيّة التجارة تجبْ كما في سائر 
العروض. 

[اقوله: ولا في عوامل ؛ لقوله يلكُ: «ليس في العوامل صدقة»*”''» أخرجه أبو 
داودٌ والطبراني وَالدَارَطْنِيَ وغيرهم » وفي معناها : الحوامل: وهو جممٌ حاملة كالعوامل 
جممٌ عاملة» وقد وردت أخبارٌ وجوب الرّكاة بقيد السّائمة فخرجت منها العلوفة. 


.)140 : في «فتح القدير»(؟‎ )١( 

(؟) فعن أنس #ه: «في صلدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة» فإذا زادت 
على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان» فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة» ففيها ثلاث شياه» فإذا 
زادت على ثلائمئة ففي كل مئة شاة...» في «صحيح البخاري»(7 : 2)01/7 وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(؟ : )2غ و«(صحيح مسلم»(5 : *)؛ وغيرهما. 

(4) في «سنئن أبي داود»(؟: 19)» و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 2275١‏ وغيرهما. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال يدث 


ولا في حَمّلء وفصيل» وعجل الآ تبَعا للكبير. ولا في ذكور الخيل منفردة وكذا 
في إنائها في رواية 

العواملٌ: الي أعِدَسْ للعمل كإثارة الارطن: 

والحوامل : النّي أعِدَتْ لحمل الأثقال. 

والعلوفة : الي تُعْطى"' العلف» وهي ضْد السنائمة. 

(ولا في حمل" وتصيل» رعجل ‏ لأ تبحا للعزير. 

ولا في ذكورا”' الخيل منفردة”''ء وكذا في إناثها في رواية 

١١‏ أقوله: التي تُعطى ؛ بصيغة امجهول. 

والغلف: يفتحتين + بالفارشية : كياه» وهذا إذا لم تكن للتّجارة؛ وأما العوامل 
والحوامل فلا تكون للتجارة وإن نواها ؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية أكذاى 
«النهو - 

["اقوله: ولا في حمل ؛ الحمّل بفتحتين: ولد الشّاة في السّئة الأولى. 

والفصيل ككريم : ولد النّاقة قبل أن يصيرَ ابن مخاض. 

والعجيل : ولد البقرٍ حين تضعة أمّهِ إلى شهر. كذا في «المغرب»'”" 

[""اقوله: إلا تبعا للكبير؛ وإن كان واحداء كما إذا كان مع تسع وثلاثين حملاً 
مسن يجب ما يحب في الأربعين» وكذا في الإبل والبقر» ولوماتت الكبار كلّها ولم يبقَ 
إلا الصغار لا يحب فيها شيء عنده وه وآخر أقواله ؛ لأنْ المقاديرَ لا تدخلها القياس» 
وقد ورد الشرع في الكبار» لا في الصغار منفردة. 

[4]قوله: ولا في ذكور؛ أي إن كانت ذكورٌ الخيل منفردة ليس معها أنثى لا يجب 
فيها شيءٌ على الرّاجح » وروي الوجوب؛ وإن كانت الإناثُ منفردة فكذلك في رواية ؛ 


)١(‏ أي إذا لم يكن معها أنثى لا يحب فيها الزكاة؛ لأنها لا تتناسل» وفي الذكور روايتان» قال 
صاحب «الاختيار»(١‏ : :)١51‏ الأصح عدم الوجوب» وهو ما رجحه صاحب «الفتح))(؟ : 
»> ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5١١‏ 

(5) «النهر الفائق»(١:‏ 5/8؟5). 

(9؟) «المغرب»(ص7817). 


4.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي كل فرس من المختلطر به الأكور والإناث سائمة ديدار. أو ربع عشر قيمته يمته 
فع الى في الزكاةء والكفارة» والعشرء والنلذر. 

وفي كل فرس من المختلط به الذكور والإناث سائمة دينار: أو ربع عشر 
قيقة تضابا''. 
وجا" دذ فى الركاة» والكفارة» والعشرء والنذر. 
لعدم تمق النّماء فيها بالُوالد كما في الذكور منفردة» وفي رواية الوجوب» وهر 
الرّاجح ؛ لآنها تتناسلٌ بالفحل المستعار» وإن كان الخيل مختلطا بعضّه ذكور وبعضه 
إناثٌ يجب في كل فرس دينار» وإن شاءً قومه وأعطى ربع عشر قيمته. 

وهذا التُخبيرٌ مروي عن إبراهيم يم الَخْمِي ه 4" ', أخرجة محمد #5 في كتاب 
«الآثار»» وفي «سئن الدَارمْطِْي» بسندٍ ضعيفب جد مرفوعا : «في كل فرس دينار»؛ هذا 
2 

وعندهما : لا زكاة في الخيل مطلقاً؛ لحديث: «ليسٌ على المسلم في عبده وفرسه 
وفلاقة + أخر جه المكةة » في رواية : : «عفوت عن صدقة الخيل والرّقيق»؛ أخرجة 
الترمذي وأبو داود وغيرهماء وجح مَ الطحّاوي قولهماء وفي «الينابيع» 0 
وواطانة” " و«الكافي» و«البرٌ ازيّة»؟ : إن عليه الفتوى» ور جح مَ ابن الجمام”” قو 0 

[قوله: نصاباً ؛ حالٌ من القيمة: أي حال كونها بالغا مبلعٌ النُصاب. 

["اقوله: وجاز.. الخ ؛ بعني يجورُ دفمٌ القيمة في الرّكاة بأن لا يدفع الشاة الواجبة 
ب فيمتهاة وكذا في كفارات ماليّة, وفي النّذرِ بأن نذرٌ أن يتصدق شاة مثلا » وفي عشر 


)١(‏ في «الآثار» لأبي يوسف (ص1772)» وغيره. 

(؟) فعن السائب بن يزيد 45» قال : «رأيت أبي ية يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر #» رواه 
الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: : «إعلاء السئن)(9 : 7317)ء وغيرها. 

وعن جابر ذهء قال قَي: «في الخسيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» في «سنن : 

الدارقطني»(7 : : 76١)ء‏ و«ستن البيهقي الكبير»(4 : : »)١١9‏ وقالا: تفرد به فورك عن جعفر 
وو قن ا ومن دونه ضعفاء» وفي «فتح باب العناية»(١‏ : 5937) رد على كلامهما. 

(؟) «الفتاوى الخانية»(١‏ : 59 ؟). 

(5) «الفتاوى البزازية»(5 : 4). وقال صاحب «المواهب»(ق 6٠‏ /ب): وهو أصح ما يفتى به. 

(0) في «فتح القدير»(7: .)١179‏ وص ححها أيضا صاحب «الاختيار»(1 : ١5١)؛‏ و«الدر 
المنتقى» (1: 2)5١١‏ وغيرهم. 


كتاب الزكاة/ زكاة الأموال ع 
سح _ _ سب يبب ب ب 
ولا يأخذ المصدق إلا الوَسّطء وإن لم يذ اسن الواجب يأخدٌ الأَدئى مع الفضل 


ع2 سصساسم 


أو الأعلّى» ويَردُ الفضلء وَيْيم مستا وَسَطَ الحول في حكمِه إلى نصاب من 
جنسه 
ولا ياخلٌ اللْصدٌ لصْدُن”"" إلا الوّسّط””", ٠‏ وإن لم يجلا" السَنْ الواجب يأخد الأدئى 
مع الفضل أو الأعلى» وَيَرَدُ الفضل» ويضّع'” المستفاد وسلا"' الحول في حكمِه إلى 
نصاب من جنسيه) : : أي إذا كان له مثتا درهم وحال عليهاء وقد حصل له في وسط 
الحول مئة درهم يَضم"' امن إلى المثتين. 
الأرض يدفع عشرّ ما خرج أو قيمنّه ؛ وذلك لأنّ الأمرَ بأداء الزّكاة إلى الفقير؛ لأجل 
إيصال الرزق إلى الفقراء» ويستوي فيه العين وقيمته» ولم يوجد دليلٌ يمنعٌ أداءً القيمة. 
[١أقوله:‏ المصدّق؛ اسم فاعل من باب التّفعيل» وه وآخدٌ الصّدقة والعاملٌ 
لتحصيلها من جانب الإمام. ١‏ 
["]قوله: إلا الوسط ؛ أي لا يأخدٌ عمدة أموال أرباب الأموال» ولا أرذلها رعاية 
للجانبيّن» وقد ورد النِّي لوي عن أخ غير الوسط”" في «ستن البهقِيَ» وغيره. 
["آقوله: وإن لم يجد... الخ ؛ ؛ كما إذا كان الواجب بنتُ لبون ولم يد إلا بنت 
مخاض أخذه مع الفضل» وفي العكس يأخ ده ويرد على صاحب الملل الفضل. 
[؛]قوله: يضم ؛ بصيغة المجهول ٠‏ أي يضمة المالك» ويزكيّه مع النُصاب. 
لد 
["]قوله: د يضم...الخ ؛ اعلم علم أن المستفاد على نوعين: 


1 المدق: وهو آخذ الصدقة من قبل الإمام؛ فيأخذ الحقوق من الإبل والغنم. ينظر: «اللسان»)( . 
5119). 

(9) الوسْط: وهو أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى» وقيل : إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من 
المعز يأخذ الوسط؛ معرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة 
عن كل واحد منهما. ينظر: (غنية ذوي الأحكام»(١ ١7:‏ )» و«الدر المختار))(7 : ؟7؟). 

(؟) عن جرير بن حازم قال وه لساعي الصدقة : «والله للذي تركت أحب إلي من الذي جئت به 
اذهب فردها عليهم وخذ صدقاتهم من حواشي ي أموالهم» في «سنن البيهقي الكبير» 
»))0١١:5(‏ وغيره. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والزّكاة في النُصِابِ لا العفو 

ور : في حكمه ؛ أي في حُكْم المستفادء 2000 الزكاة؛ يعني يعتَبرٌ 
في المستفادٍ الحولُ الذي مر على الأصل» ويمكنٌ أن يَرْجِع ضميرُ حْكْمِه إلى الحول”". 

(والرّكاة في المّصابٍ لا العفو" )» فإنّه إذا ملك خمسا وثلائينَ من الإبل ؛ 
فالواجب وهو بنتُ مَخَّاض"" إِنُما هو في خمس وعشرينٌ لا في المجموع : حتى لو 
ما قر ين كر ان الع ا 

أحدهما: أن يكونٌ من جنس النُصاب الذي عنده» كما إذا كانت له إبل فاستفاد 
إبلا فى أثناء الخول: 1 

وقاسيهاة ايكوة مو قيوضينة كنا ذا تنفد قر ق صورة تمنات الال 
وهذا لا ضمُ فيه اتّفاقاًء بل يستأنفُ للمستفادٍ حسابٌ آخر. 

والأول على نوعين: 

أحدهما: أن يكون المستفادٌ من الأصل ؛ كالأرواح والأولاد» وهذا يضم 
إجداعا. 

والنّاني : أن يكوتَ مستفاداً بسبب آخر؛ كالمشتري والمورث» وهذا يضم عندنا 
خلافاً للشّافعيّ #5ه: له حديث : «مّن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول»””": أخرجَهُ التّرمذيُ بسندٍ ضعيف» وهو عندنا محمولٌ على تخالف الجنس»؛ كما 
حقَقَهُ في «فتح القتفا © 

اقفر إلى اعون ؛ فيكون المعنى في حكم الحول» وهو وجوبٌ الزّكاة. 

("أقوله: وهو بنت مخاض ؛ الواجبة من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين. 

القوله: كان الواجبٌ على حاله ؛ فيجب أداءً بنتُ مخاض ؛ لبقاء النصاب 

ونناذ لك النقرن نوهو مانن التمارتن لذ ستقظ معميفيها بالسذ مهنا 


)١(‏ العَنُو: وهو ما بين النصابين» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #اء وقال محمد وزفر /: في 
يجموع النصاب والعفو. ينظر: «فتح باب العناية»(1 : 052 

(0) في «سنن الترمذي»70: 6» و«السئن الصغير»(7: »)١١8‏ وغيرهما. 

(9) «فتح القدير»(؟: .)١93‏ 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال قث 


ل ومى ور 


وهلاك النّصاب بعد الحول يُسْقطُ الواجب . وهلاك البعض حِصئّه ؛ ويصرف 


البلاك إلى العفو أولاء كم إلى نصاب يليه 


) وهلاك”"”التُصِابٍ بعد 0 سقط الوا نادمه البعض حِصنّه"', 
ويِصرف البلاك إلى العذو” ارلا ثم إلى نصاب يليه 

وعند محمّارٍ وزفر 5 : يسقط بقدر العفو بناءً على أن الزّكاة وجبت شكرا 

الهم 01 عم فيتعلق الوجوب بالكل. 

ولهما : إن العفو تبع » والأصل هو النَصابُ فلا يسقط بهلاكه شيء» ويصرفً 
البلاك أولا إليه, ٠‏ فإن زادَ فإلى الأصل على ما سيأتي» ويشهد له قوله يك في كتاب كتبه 
للصّدقات : «الإبل إذا زادت على عشرين ومئة فليس فيما دون العشر شيم»؛ يعني 
حتى تبلغ ثلاثين, أخرجة أبو عبيد القاسم بن سلامء كما ذكره الربلعِي”. 

وفي رواية الشرمذي وأبي داودَ وابنَ ماجة في ذكر زكاة الشّاة : «إذا زادت على 
ثلاثمئة شاة» ففي كل مئة شا شاةء ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبل مئة»'". 

١7‏ أقوله: وهلاك... ال؛ ؛ يعني إذا هلك النْصابُ وجبت فيه الزّكاة بعد تمام الحول 
تسقط الرّكاة مخلاف ما إذا استهلَكَهُ لوجود التّعدي فيه؛ لا تعدّي في البلاك: وهذا يناء 
على أن وجوب الزّكاة عندنا متعلق بعين المال لا بالدّمّة» تشهدٌ له ظواهرٌ الأحاديث: 
فإذا هلك امحل سقط الواجب؛ لأن الأمور به نما هو إخراج الجزء منه. فلا يتصورٌ 
بدون محلّه » وهو النصاب . كذا في «البناية»”” 

["أقوله: حصته ؛ أي يسقط حصّة البالك فلو كانت أربعمئة ودرهم فهلكت مئة 
درهم سقطت زكاة امثتيّن. 

["'آقوله : إلى العفو... الخ ؛ قال ابن عابدين ذفله: أي لو كان عندّه ثلاث نصب 


)١(‏ قيد بالبلاك ؛ لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال» أما لو استهلكه 
قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ؟؛ لعدم الشرط . ينظر: «شرح الوقاية»لابن ملك(ق1/614 - 
ب)2 و«رد المحتار» (” .)5١‏ 


(5) في «نصب الراية»(؟ : .)١50‏ 

(9) في «مسند أ يعلى»(9: ,)”51١‏ و«سنن الترمذي»(7: 7١)ء‏ وحسنه » و«المستدرك)»(١:‏ 
4848© ورسئن أي داود»(؟ : 48)» وغيرها. 

(5) «اليناية»)(7: 88). 


نق3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ثم وكم | ثم إلى أن ينتهي فبقي شاة لو ملك بعد الحول عشروناً من ستين شاة» أو 
واحدٌ من ست من الإبل» وتجبُ بنتُ مَخَّاضٍ لو هَلَكَ خمسة عشرٌ من أربعين 
بعيرا 
كم و وم" إلى أن ينتهي » فبقي”' شاة لو هلك بعد ا حول عشرونٌ من ستين شاة أو 
رحدل عو لويرم ري ” بدت مَخَاضٍ لو هَلكَ خمسة عشر من أربعين 
بعيرا) : أي صرف البلاك إلى العفى لام وإن لم يجاو البلاك العقوة 
فالواجب على حاله؛ ٠‏ كالمثالين الأولين", تهمااعلذك عشرين من نتن كاة أي 
واحدٍ من ست من الإبل. ش 

وإن جاورٌ البلاك العفو يُصرّف اللاك” إلى النصاب الذي يلى العفو 
مثلاء وشيءٌ زائد مما لا ييلع نصابا رابعاًء فلك ضر ذلك ء يصرفُ الهالك إلى العفو 
ولا ٠‏ فإن كان الهالك بقدر العفو يبقى الواجبُ عليه في ثلاث نصب بتمامه. 

وإن زادٌ صرف المالك إلى نصاب د بليه» أي التصاب الثّالثء ويزكي عنين 
الدصباية: فإن زادَ المالك على اثالث يصرفُ إلى النْصاب الثاني» وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى الأرّل» ومقتضى ما مرٌ أنه إذا تقص النّصابُ يسقط عنه حظه» ويزكي عن الباقي 
بقدرهء ثم إن هذا قول الإمام 5ه. 

وعند أبي يوسف #6 يصرفُ الهالكُ بعد العفو الأول إلى الَصب شائعأء وعند 
حمّدٍ 5 إلى العفو والتصب لا مر من تعلق الرّكاةٍ بهما عنده. 

١1‏ ]قوله: ثم وشمّ؛ اكتفى عليه اختصاراء أي * ثم إلى نصاب يلي الأول» ثم إلى 
ما يليه: 

[؟أقوله: فبقي ؛ أي يحبْ أداءً الثّاةِ إن هلك عشرونٌ من سدَّينَ شاة؛ لبقاء 
النُصاب وهو أربعون.. 

["اقوله: وتجب ؛ لبقاء نصاب الإبل» وهو خمسُ وعشرونٌ الذي تجبُ فيه بنت 
مخاض. 

[؛اقوله : كامثانيْن الأوّليْن ؛ فإنّ البلاكَ فيهما مقتصرٌ على ما زادَ على النُصاب» 
وهو الواحدٌ في صورة الإبل» وعشرونٌ في صورة الشّاة. 

[0آقوله: يصرف البلاك ؛ أي ما بقي منه بعد صرفه إلى العفو. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال فى 


ا 01000ظ 


26 1 


تضرف إلى الشف تم أحد عشرَ 
يصرف إلى النصاب الذي يلي العفو, وهو ما بين" "خفن وعشرين إلى منت وكلافية 


كما إذا هلك خمسة عشر من أربعين بعيراً» فالأرد 


انهو" : البلاك يُصرّفُ الى النّصابٍ والحَفُوء حبّى تقول : الواجب في أر 
بدت لبون ء ل ار م د 0 
وق 5 نت لبُون"”. 

ولا تقول" أيضا: إِنّ البلاكَ الذى 

1']قوله : فالاربعة. .اللي ؛ إن العفوفي هذه الصورة أربعة زائدة على ست 
وثلاثين, فيصرفٌ الهلاك إليه؛ ثم ما بقي منه وهو أحدٌ عشر إلى النُصاب القّاني: وهو 
ست وثلاثون» فتبقى خمسة وعشرون» وتجب فيه بنتُ مخاض. 

["أقوله: وهومابين؛ فيه مسامحة والأولى أن يقول هوست وثلاثون؛ لأنه 
النُصاب الواجبة فيه بنت لَبُونْء وليست بواجبة فيما بين خمس وعشرين وست 
وثلاثين. ٌ 

['قوله: ولا نقول؛ أي كما قال محمّد ضيه إن الواجب عنده في مجموع 
التعناي و اعقو » فإذا هلك شيءٌ منه هلك من المجموع, ؛ فيسقط بحسابه شيءٌ من 
الواجب فيه. 

[:قوله: : فيجب نصفٌ ومن من بنت لبون؛ فإنّ لباقي وهو خمسةٌ وعشرونٌ 
لفنفة وكن لارشين 2 [ذ ننه شكرو نو كله خم , :رقمو وهنا خسرة وكوون 

[0]قوله ولا نشول لي كبا كال ابو يوك 985 فرق الخناز أن البلاك اول 
يصرف إلى العفوء م إلى النصاب شائعاء أما المسّرفُ إلى العفو فلصيانة الواجب عن 
السنقوطء وأمّا الرف إلى الصا شاتعاء » فإن الملك سبب» وليس في صرف الملاك 
إلى البعض صيانة للواجب. كذا في «البناية»7 


)000 فإِن الباقي وهو اخمسة وعشرون نصفا ومن لأسن إذ 0 عشرون ونه خمسة 


وجموعهها حسية وعفوون. وبطريقة حسابية أخرى : مج - 7#0 ١‏ - سس > 0؟/. :ع وم 
>6ل//م 1/1١+‏ رهوء ١/؟+١81/1.‏ 


(؟) «البناية»(7: 85). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 4 24 عع م عانم ع ام افو طق عر ف ء هاوه زع ع وعم ع هع مع و لع و6 هه ور مازع زميج 6 مع ههه اعون عا م وو مو عا عع وان يفوع اع 0 6 


2 تمع وسى سم 2 إلع 6 تروك يام كزميع 000 2 
جاوز العفو يصرف إلى يه النصب 4 حتى نقول: تصرف أرنعة ل العمو: اعم 


5 ع -ه :+ اث 520 7 5 * 5 0 : 00 ” 
يضرف لمر ا بر 0 مي 


ظُ 


وق ملك اسل فقن وبقي خمسة وعشرونء فالواجب ثُلنا كلقا بدت لوم بع لسسع 
كك لو 

وما قله قد وقة أإلق أن فطيي: اقلم يذكر لدان والكننمكالا اقول ل 
هَلّكَ من أربعينَ بعيراً عشرون» فأربعة تُصرف إلى العفوء وأحدّ عشر إلى نصاب يلي 
العَُوه وخمسة الى نصاب يلي هذا النّصابٍ حتَّى يبقى أربع شياء'”» وقِس على هذا إذا 
ملك "شي كرون آر لاتوت أوكيد: وفلاتون: 

١1‏ أقوله: إلى مجموعٌ النصّب ؛ بضمَتيْن: جمعٌ نصاب. 

اكزولة عمرق ائداه اننتزواهلك من لوحن بعر كفي عدر ير 
الاربعة إلى العفو أولاً تبقى سه وثلاثون» ثم يصرف الباقي وهو أحد عشرٌ إلى جميعه 
وق كيس رعكردنه كي فور ان عه ابورا جسن انيت الاي عن 
حسب نسبة خمس وعشرين إلى سنَّةِ وثلاثين» وهو مجموعٌ ليه وربع تسع» أو ثلنا 
سنّة وثلاثين أربيعة وعشرونٌ وتسعة أربعة؛ وربعة واحد»ء فإذا ضم إلى أربعة وعشترين 
وااعت وعدن 

[؟اقوله: حتى يبقى أربع شياه؛ لأنَّ في كل خمس إبل شاة» ففي العشرين 
الباقي بعد البلاك أربع شياه. 

[]قوله: وقسْ على هذا إذا هلك... الخ ؛ ففي صورة هلاك خمسة وعشرين من 
أربعين بعيراً الواجبُ ثلاثئة شياه: وفي هلاك ثلاثينَ شاتان» وفي هلاك خمسة وثلاثين 


0 
شاة واحدة. 


)١(‏ وتبسيط المسألة بأرقام تايا : 01-5 سس تت وات ع الاك ااه 
0١‏ (وهي ربع تسع). 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 1 

والائة :هئ المكتقية يال عرتف أكذر افون 

لو النتاكفة هن اكتف “بارع انق كفو لول © لعي بالك اك 

١‏ اقوله: هي المكتفية ؛ ا ذكره في «التّبيين»""'» وزادَ في 
«المحيط»: والرّيادة والسّمن ليعمُ الذُكورٌ فقط 

وفي «البدائع»: «نصاب السائمة له صفات منها م للإسامة للدرٌ و النسل 
لما ذكرنا أن ماك الرّكاةٍ هو الثامي , والمال الثامي في الحيوان بالإسامة ؛ إذ به ييحصل 
النّسلُّ فيزدادٌ المالء فإن أسيمت للحمل والرّكوب أو اللّْحم فلا زكاة فيها»”". 

[“قوله: بالرعي ؛ هو بالفتح 56 ير الكلأء واختارَ الشّارح 
الدّاني» وقال في «البحر»'”: المناسبُ هو الأوّل» إذ لو حمل الكل إليها في البيت لا 
تكون سائفنة: 

[؟أقوله: في أكثر الحول ؛ فلو علفها نصفّهُ لا تكونٌ سائمة؛ فلا زكاةً فيها للشك 
في الموجب. كذا في الي المختار»!؟) 

وفي «فتح القدير»: «العَلْفُ اليسيرٌ لا يزول به اسم الإسامة المستلزم للحكم» 
وا كان تقابله كثيرا بالنّسبَة كنان هو يسيراًء والنْصف بالكاسبة إلى الصف لليس 
ا 

[اقوله: الكلأ ؛ بفتح الكاف واللام» بعدها همزة: العشب رطبهُ ويابسه. كذا 
ف «القامويب!: وفي «المغرب»: «الكلا: هوكل ما رعته الندواي ف الرّطب 
ال 
)١(‏ «تبيين الحقائق»١١:‏ 509). 
() انتهى من «بدائع الصنائع»(7: )7١‏ بتصرف. 


(") «البحر الرائق»(١‏ : 5759). 
(:) «الدر المختار»(؟ : 1/5ا؟). 


)0( انتهى من «فتح القدير»(؟ : .)١90‏ 
0) «القاموس»(١‏ : .)5١‏ 


(0) انتهى من «المغرب»( ص5 ١‏ 5). 


4 ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وسصى ه 
إيما 


أحَدَ البُغاةٌ زكاة السّوائم» والعشرء والخراج» يُفتى أن يعيدوا حُفية إن لم تُصْرّفْ 
في حَقَه لا الخراج. 

عد لجنا" '7اأركاء السواكيء والعشرء والخراج» يُفتى أن يعيدوا حُفَية'"' 
إن لم تُصْرَفْ في حَقَهِ لا الخراج) ”". 

اعلم أن ولاية أخذٍ الخراج للإمام» وكذا أخدُ الرّكاة في الأموال الظاهرة» 
وهي : عشر الخارج » وزكاة السوائم؛ وزكاة أموال التجارة 

[١]قوله:‏ البُغاة؛ بالضمّ: جمع الباغي» وهم قوم مسلمونٌ خرجوا عن طاعة 
الإمام الحقّء فإذا ظهروا وغلبوا على بلدةٍ وأخذوا الزّكاة من أرباب الأموال» فإن 
كانت زكاةٌ الأموال الباطنة: وهي التُقَودُ وعروض التّجارة إذا لم يمر بها على العاشرء 
فاختلف في الأجزاء بالأداء إليهم : 

ففي «الولوالجيّة»: المفتى به عدم الإجزاء. 

وفي «المبسوط»: الصّحَةُ إذا نوى بالدّفع لظلمة زماننا الصّدقة عليهم ؛ لأنهم بما 
عليهم من التّبعات فقراء. 

وإن كانت زكاةٌ الأموال الظّاهرة: وهي السّوائمُ وما فيه» والعشرٌ والخراج وما 
يمر به على العاشرء وسيأتي تفصيل هذه الثّلاثة في مواضعها إن شاءً الله» فقيل : يجزئ 
الأداءٌ إليهم» وقيل: يفتى للملاك أن يعيدوا زكاة أموالبم ويصرفوها في مصارفها إن لم 
تضرف اليقاة فق مها 

[أقوله : خفية ؛ بالصّم: أي سر واختفاءء فإنه لو أعلن لأخذوا به ثانيا. 


)١(‏ البُغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله 
بتأويل القرآن... ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين»(1 : 11؟). 

(0) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه» هو اختيار أبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكتب 
ك«البداية»(١‏ : *١٠)ء‏ و«الملتقى»(ص١7),:‏ و«التنوير»(7: 5؟)ء و«الغرر»(1: 2)١8٠‏ 
وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال يفث 


ما دامت تحت حماية العاشر””"'؛ فإن أخدّ البغاة» أو سلاطينٌ زماننا الخراج» فلا 
إعادة على الملاك؛ لأنّ مصرف الخراج المقاتلة'", وهم من المقاتلة ؛ لأنْهم 
يحاريون الكفار. 

وإق اخدو] الركاة الملكور :”الور 

فإن وا إلى مصارفهاء وهي : مصارف الزّكاة" 2 فلا إعادة”" على املاك. 

يصرفوا الى مصارفهاء ذ الؤغادة خنية 

[١]قوله:‏ العاشر؛ هو من ينصبّهُ الإمام على الطريق لأخذٍ زكاة النّجارةٍ والعشر 
ونحوهاء قال في «المحيط»: إن للإمام أخذ الزّكاة في رواية بسبب الحماية حتى اختص 
الأخدٌ بمثلٍ السّوائم وأموال النّجارةٍ التي تكون في المفاوزٍ لا في الأموال الباطنةٍ التي 
تكونُ في البلدان ؛ لأنها لا تكونٌُ محميّة بحماية الإمام. 

وفي رواية: لا بسبب الحماية» بل لأجل الولاية النّابتة له شرعاء حتى كان له 
أخدٌ زكاةٍ الأموال الباطنة أيضاء » لكن قد انقطعت ولايثّ بسبب غلبة الخوارج. 

["أقوله: المقاتلة؛ على صيغةٍ اسم فاعل : أي الذين يقاتلوثٌ الكفارَ فيصرف 
الخراج في تجهيزهم واهتمامهم. 3 

[1آقوله: الزكاة المذكورة ؛ أي زكاة السّوائم» والعشرء وزكاة أموال التجارة. 

[؛اقوله: وهي مصارف الزكاة ؛ المذكورة في قوله خَلل: + # إِنَمَا ألصَدَكتٌ 
لِلْمْعَرء وَالْمَسكينٍ “''' الآية» وسيأتي ذكرها في موضعها. 

[6]قوله: فلا عادة؛ أي لا يجب أداؤها ة ثانية ل الم 

قو مر 

الأذاء وهو كونة ميضيرونا إلى المضارق: 

7 أقوله: فعليهم ؛ أي على الملآك أن يؤدُوها ثانيا. 


)01( 00 هو من نصبه الإمامٍ على الطريق؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من اللصوص» 
أن يكون ا 50-6 غير هاشمي. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 5) مع حاشية 
0 
(؟) التوبة 0 00 وَالْمُوَلْفٍَ ََفُلُويُمَ وف ارا وَالْمَدرِمِينَ و 
سبل أَلَّهُ وين َيل مَريصصَةٌ مرح أله ونه علِيِمٌ ححكيدٌ ( )4. 


.14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اا ا ا ا اا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل الل ااا ا الي 


1 0 ا 


أي يؤدُوتها إلى مستجقيها ينابي ونان 

وما قانة لفن أن يفكدوا عند ؛ رار "عن قول بعض المشايخ : : إِنّه لا 
إعاتعييم ؛ لآنّهم ما تسلطوا”' على المسلمين ٠‏ فحكمُهم حكمٌ الإمام ضرورة ؛ 
تفويض القضاء» إقامة اد والأعيادء ونحو ذلك. 

ارده لومسحفهاء كيز جار الله أ الذي يسنو إل كاذ وه 
الستمواة معنا 

["اقوله: فيما بينهم وبين الله عَللُ؛ أي لا يعلمه إلا هو وريّه من غير أن يطلع 
عليه السّلطانُ أو نواه ؛ لكلا يؤكى ويُتََلَبِ عليه. ْ 

[؟أقوله: احترازاً ... الخ؛ الحاصلٌ: أنّ في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم إذا أخذوا زكاةً الأموال الظّاهرة لا إعادة على امالك سواءً علم 
صرفهم في المصارف أو لم يعلم. 

وثانيهما: أنه تسقط الرّكاة بنِيّة الَصدّق عليهم؛ فلا حاجة إلى الإعادة؛ وهذان 
القولان ضعيفان؛ كما بسطهُ الشّارخ 5ه فيما يأتي عن قريب. 

وكالنيما : ما اختارهُ المصنّفُ ذه أنهم يعيدوئّها خفية» وظاهرٌ كلامه أنه واجبّ 
عليهم ديانة فيما بِيَهُ وبين الله مل وقيل: إن هذا الحكم احتياطا. 

وعدن كل قول إذا غلب الامام انلدي لايس علبهم بعلاما اخذت البغاة وكاة 
أموالهم الظاهرة ؛ لأ الإمام يحميهم كذاق «المداية»" 

اموا : لأنهم لما تسلطوا. .اللخ ا أن اليناة لما غليوا علا ومن 
لهم التّسلْطُ قهراًء فحكمهم حكمُ الإمام الحق» ومن ثمّ يصح منهم ما يصح من الإمام 
الحقّ؛ كتقرير القضاة في البلاد» والاهتمام بإقامة صلاة العيدين والجمعة وغير ذلك مما 
307 شعائر الإسلام : أي أفعاله الظاهرة التي جعلت علامات عليه ؛ فلمًا أخذوا زكاة 
أموالنا صم منهم ذلك + لقيامهم مقام الإمام ولو غنوة؛ فلا تجب إعادتها على الملاك. 


.)١99 : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال أكى 

والحؤات عن .هلا" : أن ها ”* ا لمرو يتقدرٌ بقدرهاء يعنى نصب 
القضاةء وإقامة ما هو من شعائر الإسلاء ضرورة» بخلاف الزكاة» فإِنْ الأصل 
فنهنا الأداء تحني فاك لله كك : .لون 4 تخدرها و ها اله كي 2 اكه 0 

200 : لكشيل 

١1‏ ]قوله: والجواب عن هذا ؛ أي ما ذكره بعض المشايخ وتوضيحة: أنه قد تقررَ 
في موضعه أن ما ثبت بالضرورة يقتصرٌ على موضع الضّرورة ولا يتجاوزها إلى غيرها؛ 
ونصب القضاة وإقامة سائر شعائر الإسلام جَوَرَ لم ضرورة» فإنه لو لم ير ذلك 
سد انتظامٌ الأمور الدّينية والدنيويّة ؛ ولا ضرورة إلى إثبات ولاية أخذ الزّكاة ليم ؛ 
لأمكان أدائها خفية» فإذا لم يبت يليت الولدية ليغ كان أخذهم بغير حق. 

الققولة»«فإن الاصل فبهالأداء طق في عنمل وجود: 

أحدها: أنه مخالفٌ لتصريحاتهم بأنَّ ولاية أخذ الرّكاةٍ في الأموال الظاهرة 
للسّلطان» فإنه لو كان الأصلُ والأفضلٌ في أداء الرّكاة الاختفاءٌ لما كان الأمرٌ كذلك. 

وثانيها: أنه مخالفٌ لتصريحاتهم أن الأفضل في الصّدقات الواجبة ومنها الزّكاة 
الإعلانء وفضل الإخفاء إِنّما هو في صدقات التطوع, كما في «خزانة المفتين» وغيره؛ 
وَإِنّما كانت الجاهرة بالرّكاة أفضل لنفى التّهمة. 

وثالثها: أن الآية التي استدل بها على كون الأصل في الرّكاةٍ الخفية محمولة على 
صدقات التّطوع ٠‏ صرح به في «الكشافي»؛ وغيره » فلا يتم التتقريب» ويؤيذه أن النبي 
و كان يبعث عمّالا إلى أصحاب الأموال لأخذ الرّكاةٍ كما لا يخفى على من طالمٌ كتب 
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()البقرةء ,»)507١(‏ وتمامها ٠+:‏ إن دوا آلصَدَمتِ ماه إن توا وه الْممَراة فهو 


وخر 


.1 غ5 وفك عند خ_: يمن مَحَيَعَار تك ايه بما حَمَلُونّ 0 حي 0 /4. 
(0) حكى هذا الشون عن الى حدر ابتار قي ا 0 )) وقال السرخسي في 
«الميسوط)(؟ : ,)51٠١‏ هو الأصح. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


موفو ووو وم ول ليلل لاا 00 


نه إذا نوى"' بالدّفع إلبهم التَّصدّقَ عليهم سَقَط عنه ؛ لأنهم'" بما عليهم من 


التبعات فقراء. 
مهاو و 0 قا مه سا 0 وه 
والشيخ الومام أبو منصور الماثريدي رَيْفَ هذاء فإنّه قال'”: لا بد من إعلام 
المتصدّق عليه. 


وأيضاً: لا خفاءً في أن الرّكاة عبادة محضة كالصّلاةء فلا يتأدّى إلا بالئيّة 
الخالصة لله تعالى ولم توجد. 

[١أقوله:‏ إنه إذا نوى ؛ ذكرَ قاضي خان ذه في «فتاواه»؛ وصاحب «الخلاصة» 
وغيرهما عن الفقيه أبي جعفر البندواني ظله: : إِنَّ السّلطان الجائ ئرَ إذا أخذٌ صدقة الأموال 
الاهرة الّححٌ أنه تسق اوكا عن أريايهاء ولا يؤمروث بالأداء ثانيً؛ لان له ولاية 
الأخلر فيصح أخدّه؛ وإن لم يضعٌ الصّدقة في موضعها. 

وإن أخد الجبايات» أو مالا بطريق المصادرة فنوى صاحب المال عند الدّفع الّكاة 


ه ىم ه 


قال بعضهم : : لا يصح» وقال السرخسي: : الصّحيحٌ أن تسقط عنه الرّكاة. 

["قوله: لأنهم ؛ أي لأنهم بسبب ما في ذمّتهم من التّبعات فقراء» وإن كانوا 
أمزاء مور والثيعات اراك اللاررك فرحو وعم امار الرسدة ب بصق بيه 
وهوما انَبِعٌ به» والمراد بها ما عليهم من الغصوب الوقائع والديون والمظالم بحيث لا 
تكفي أموالهُم لأدائهاء واخروع خب خب » فلذا صاروا فقراء حكما » فكانوا 
مصارف للرّكاةٍ فيصح أداءٌ الرّكاة إليهم. 

["آأقوله: : فإنه قال.. اللخ #تخاضم الدريقت .: أنه لا بد في الرّكاةٍ من اطلاع مَن 
يتصدق علبة وفي صورة الدّفع إلى البغاةٍ والجائرينَ لا يمكن ذلك ؛ فكيف تتادّى الركاة 
بالأداء إليهم» رفوع فإن اشتراط إعلام من يتصدَّقٌ عليه بأنه مال زكاة مما لا دليل 
عليه ٠‏ فإنّه تكفي فيها نيّة المؤدي بالقلب» وإن خالفها قوله. 

أولذا صرّحُوا أنه لو دفعَ مالُّ إلى رجل طلب منه قرضاً فسمّاء هُ قرضأء أو نوى 
الزكاة قلبا ٠‏ كفى ذلك إن كان ذلك الرّجل مصرفاًء وكذا لو سما هية ونوى 
زكاة» صرح به في «القنية»» و«البحر»” و غيرفها: 


)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : 48؟7)» وينظر: «المبسوط»(؟١‏ : 554): وغيره. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال لفية 


وأيضا"': لا خفاءً في أن الزّكاة عبادة محضة كالصّلاة» فلا يتأدى إلا باليّة 

ا 
ثم اعله" أن"الخمار: اللكترة رة في «البداية» هذه: والنٌ كاةٌ مصر فها 

الفقراء, ولا يصرفوئها إليهم» وقيل : : إذا نوى بالدّفع التَّصِدَقَ عليهم سقط عنه: 
وكذا الدّفع إلى كل سلطان جائر ؛ لأنّه بما عليهم من التّبعات فقراء؛ والأوّل 

00 

ومن قال: دلا وال لعا رلا قاد يداك اراي ؛ ليعلم الآخذ أنه مصرف 
ا ٠‏ فإنه كثيرا يعطي المرّكي رجلا ظنًا منه أنه مصرفء وهو في نفس 
الأمر غني أو هاشمي. 

١1‏ أقوله: : وأيضاً. .. الح؛ هذا وجةٌ آخر لتزبيف ذلك القول؛ وحاصله: : أن الزكاة 
عبادة حضة مستقلّة كالصّلاةٍ والصّوم» وليست كالعبادات التي هي وسائلٌ وذرائع 
كالوضو وغوه »وي مث ذلك لاب من ل اخادسة ل »ليست في ها. 


ف 
أما أولا: فلأ اشتراك أمر زائد لا ينافي اليه الخالصة» ولا يقد في كونه عبادةٌ 
كنية النّجارة في سفر احج للحج. 


وأمّا ثانيا كاده الأكراة على اعمال اكير لا رداق كر ها اود كما غير خوايه 
في بابه, فكذلك أخدٌ السّلطان قهراً لا يناف كوهُ عبادة» يدر خلمة 
غاية ما في الباب أن ال إذا كانت خالصة لا شركة فيها لغير العبادة» وكانت عن حسن 
اختيار ورغبة نفس كانت أولى وأرجى للقبول من نيته ليست كذلك 0 
فإن الكلامَ هاهنا ف نفس الوجزاء وبراءة الذّمَةٍ قْ الأدمية وعدمها. 

1 "أقوله : اعلم. .. الخ؛ الغرض من نقل عبارةٍ «الهدايةٍ» هو الرّدُ على معاصره 
الشّيخ نظامُ الدين المروي؛ وإبطاله بالنُسب إليه من جواز أخذ الرّكاةٍ والعشور للولاة 
وصرفهم إلى مصارفهم بناء على أنهم فقراء ؛ فهم مصارقف لها: 


.)١١37 : ١()ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 


نف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فعليك أن تتأمل"'' في هذه الرواية أنه جل ينهم منها إلا منقوط الزّكاة عن 
المظلوم نظراً له ودفعاً للحرج ع 

وهل لبذه الرواية دلالة على أنه يجورُ للخوار"" ' وأهل الجور أن 10-0 
الرّكاة ويصرفوتها إلى حوائجهم» ولا يصرفونها الى الفقراء بتأويل أنُهم فقراء؟ 

فانظر إلى هذا الذى""' أدرج في الإيمان ركنا آخر 

وتمام عبارة «البداية» هكذا: : «وإذا أخذ الخوارج الخراج 11 السّوائم 2 
عليهم ؛ لآنّ الإمامَ لم يحمهم, والجباية بالحماية» وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما 
بينهم وبين الله عله لأتهم مصارف ا خراج لكونهم مقائلة؛ والركاةً مصرثُها الفقراء. 
فلا يصرفوتها إليهم» وقيل : الع ا اعد عبونى بت ار اديع 
و كز عات انهم دالو من تقاض قرا والأول أحوط». اتن © 

[1] قوله: أن تتأممل آم ؛ حاصله أنه لا يفم من هذه العبارة إلا سقوط الرّكاة 

0000 ى الرّكاءً عند أخل الظالم ؛ لأنّفيه دفعاً للحرج عنهء ورفعا للُكليف 
والضيق عنه» وليس يفهمٌ منه بوجه من الوجوء أنه لا يجوز للخوارج والبغاة 
والسّلاطين الظلمة أن يأخذوا مال الزّكاة ولا يصرفوها إلى مصارفهاء بل على أنفسهم 
اعتمادا على أنّهم فقراء» فهم بأنفسهم مصارف. 

["أقوله: فانظرٌ إلى هذا الذي... الخ ؛ ذكره بهذا العنوان تحقيراً أو تنفيرا كما في 
تراقوع رو ليده إبراهيم كَل :لإ أعكد الي يَنْسكُرْ لمتكم 4 ". 000 
غلماء المعاني أنه قد يشارٌ بهذا تحقيرا كه بوصاف ييحقق ذلك وهو حرق إجماع 


)١(‏ الخوارج: اسم لإحدى الفرق الإسلامية» وسبب تسميتهاء قيل: لأنها خرجت عن الناس» أو 
عن الحق: أو عن طاعة سيدنا علي #5 وهم يدّعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من 
الخروج في سبيل الله. ولبم أسماء أخرى» وهي: الحرورية نسبة إلى حروراء قرية بظاهر الكوفة 
اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي # في معركة صفين. وأيضا: المحكمة؛ لأنهم لم 
يرتضوا بالتحكيم» وقالوا: لا حكم إلا للهء وأيضا: بالشراة: جمع شار؛ لأنهم يقولون: 
شرينا أنفسنا لدين الله » وأيقا المارقة ؛ لأنهم مرقوا عن جماعة المسلمين . ينظر: «التعاريف)(١‏ : 
17")ء و«الملل والنحل» »)١١5 : ١(‏ و«الفصل)(5 : 188). 

(؟) انتهى من «الهداية»(5 : 118 - /)5١١‏ 

(") الأنبياء: من الآية5". 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال وو 


علماء الأمّة بزيادة ركن آخرء وهو التَّسلِيمُ غيرَ النّصديق بالجنان» والإقرار باللسان. 

ص ا ل لاسا 
جدّي من جانب الأ شيخ الإسلام الأعظم إمام الأئمة م الأعلام في العالم ؛ عب مراك 
الدين بين الأمم؛ الماحي بسطوته سباع البدع قار الجللمم السفية الدهيلة ؛ نظام الل 
والشريعةٍ والتّقوى والادّين» المشهور بين أهل الإسلام ب لحم واس لس 
ف أعلى لتقن #فائة رخمة لاحت فاوسالتة الموسؤنة هديق الإماث انه لقيد ف 
الإيمان من التسليم. 

واعتبرٌ فيه تحقيقات وتدقيقات لم تنقل عن أحد من أئمة الدذين» فمّن اشتغل فيه 
بالثامن والابجهار ل نهد باتو والخكانهة دن غوف الما اياك مرية اهعد 
اليقين» فإن بقي - ارتيابٌ لقوم يبجحدون؛ فبأي حديث بعدّه يؤمنون» وإن جحدوا 
بها واستيقتتها الشوية كلب عار ونازعوا معه بنزاعات لفظية» وسْنَّعُوا عليه 
بتشنيعات غير مرضية » فلا عليه. 

فإنّه رحمه الله ئما أورد في إثبات مذهبه من آيات كلام الله قوله جَل: +( كَل 
وَرَيَكَ لا بُوْصِبُوت حي يحَكْموك يما تر ينهم ثم لا يدوأ ف أنشييهم حر 4 
شما فَضَيْت وَمسَلْموأ صَلِيمَا 0 ا فإنه تعالى جعل في هذه الآية غاية عدم الإيمان 
تحكيمٌ رسول الله 5 أعني تسليم حكومع فيما اختلفبيتهم» ثم عطلف عليه: عدم 
وجدان الحرج في الأنفس من حكمه؛ وعطف عليه تسليم حكمه. 

وأيضا يوجب النَّسليمُ ما أوردَهُ رحمه الله من مثال للفرق بين العلم والتّسلِيم » 
وهو أنه فر عبدٌ من مولاه» وأتى بلدا ثمّ صارّ ملكا فيه كما وقمّ من حوادث العالم 
فجاءً مولاه عنده؛ ووقعت المعرفة بينهماء وصدَّقَ العبدٌ بأنه مولاه» فإنَّ النصديق في 
الذغة باورواشتنء كما في «تاج المصادر» وغيره؛ لكنّه أبى واستكبرٌمن الانقياد 
والتُّسليم يعد مخالفا لمولاه. 


)١(‏ النساء:56. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فوم يلاوو 


ويظهرٌ من ذلك ظهورا كاملا عندك أن وراءً المعرفة والعلم لا بدَ في الإيمان من 
لاخر حتى لو لم يكن ذلك الأمرُ لا يكوثٌ مؤمنا؛ ٠‏ فكيف أمرٌ من ْنع عليه. 

ويمن قبله وسلْمَهُ» شيحٌ العالم؛ مرخلا طوانت الأقه» الواض إلى اتتوار وحم 
اله الوافي» الشّيخ زين ادن الخواني» ومن انُصف في شأنِه البحر المحققء والبحر المدقق 
من البعة فقيل أهندئ + ومين أعرض عنه فقد تعرّض للردى» العالم الرياني؛ العلامة 
التَمتَارَاني حيث قال في «شرح المقاصد» في بحث الويمان: 

إنك إذا تحققت ما أورده في تحقيق الإيمان فبعض المنازعات عليه لفظيّة» وبعضها 
اجتهاديّة» فأدّت إلى ما أدّتء وأفضت إلى ما أفضتء ولا عليه فإنه قد بذلَ الجهد في 
إحياء مراسم الدين» وإعلاء لواء المسلمين جزاه الله خيرًالجزاء 1 واشناز بهذا الى 
منازعات الفاضل الكامل بدر الحقيقة صدر الشريعة المُخاريّ: صاحب «الصدرية». 

قلت: إن أرادَ بقوله: فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخرء أنه شرط 
للإيمانء فمثل هذه المنازعة من شأن الحكماء المتفلسفين» لا من العلماء المسلمين» وإن 
أراذانه لكان لاتصام ذعر في لان :ررقو عر مقراة وقوه اس المندق إل 
الخبر والمخبر في القلب فهو باطل فإنه لا بد من أن ينسبّ بالاختيار الصّدق إلى المخبرء 
ولمبذا يغاب عليه ويجعل رأس العبادات» إن العبادة فعل الختيازى للنفس. 

وإن أراد أنها مع الاختيار فحسب فقد أثبتنا التُسَليم» فالتصديق الاذعانىي ليسن 
جرد امرك بلقل لذي تبن التلم ليده وى التشيون ساح فى آواة. النتلق» يدك 
عليه قوله عل : + ألْذِينَ انهم لكاب يَحْروُوئهء كما يعْرِهونَ أ دهم وَِنَ وما مَنْهُمْ تكامون 
لعن َه َمل 8 “, وقوه خلل: + الْذِينَ أونوا الككب تَِعلَمُونَ أنَّهُ ألْحَقُ من 
َه "2 وقوله : # وحَصَدُوأ يها واسَتيقتَها أنفسهم ظُلمًا وعلو 4 


.١557:ةرقبلا‎ )١( 
.١5ةةيآلا البقرة: من‎ )5( 
.١5ةيآلا النمل: من‎ )"( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال يلوق 


ىم ## ا اس و” 


دلا شيةي بال الضي التثابي» وعلى الراء ما على الر جل متهت 
العا" كرون تمدن قد الاق م عن د 
المعلومة ‏ بل فرض عليهم ذلك» وحَكم بكفر من أنكر ش 

واللهة الحقوية أن يحض الأعونة ف أخذ لحار عن الارضي أضحات 
مضاعفة» فيضعُفوا على الملاك القِيم» ويأخذوثها جبرا وقهراء ويصرفوتها كما 
هو عادة أهل الإسراف والإتراف : أي التنعم. 

(ولا شيءً في مال الصّبي التَخْلبِيَ""» وعلى المرأةٍ ما على الرّجلٍ منهم) : 
تَغْلب: حر كلاه أبو قبيلة » والنّسبة إليها تي بفتح اللام استيحاشا” لتوالي 
الكسترن كور ا اقاتزا 4 بالكسوء , هكذا في «الصّحاح». 
وإن أراد به أن ن يكون التّسلِيم داخلا في النُصديق وليس أمراً وراءه على ما فسّره الشّيخ 
الرئيس بكرويدن» فعلى تقدير تسليم أنه ثقةٌ في الّفة فليس بصحيح عندناء وعلى 
تفدين تسليم أندازاداق الإمات برآنة ركنا اخ ذلا مواحدة عليه ولا أثم ؛ فإنه كان مجتهدا 
من غير تكيرالعلماء المتيحرين الذين كانواق عضرة إلى يومنا هذا: انتهى كلامه ملخّصا. 

[١أقوله:‏ أنه كيف يتمسك... الخ أجاب عنه البروي : بن شيخ النُسليم لم 
يتمسك بالبداية فقط بل بغيرها من كتب الفقه المتوافقة فقة على سقوط الرّكاة إذا نوى 
الزّكاة عند الدّفع إلى الجائرين واختار هذه الرّواية ؛ لاضطراره في قلع الملاحدة وقمعهم 
في بعض المواضع 

وما نسب إليه من تحريض الأعونة...الم افتراء عليه» مع أن والي هراة في زمانه 
ليس من أهل الإسراف والإتراف» بل هو الغازي المجاهدٌ في سبيل الله غياث الإسلام ؛ 
وغيث المسلمين أبو الحسن محمّد كرت» وتشرعه وخلوص طويُته وصدق نيّته في إحياء 
سئّة رسول الله عله مشهور ومسطور في التُواريخ. 

["آقوله : ولا شيء في مال الصبي التُغلبي ؛ أي في مال الزّكاة » جلا اخارج اي 
اررض الجدرية من الزروع والكّمار» ففيه ضعفُ العشرء 4 كما يب العشر فق أرضن 
العى المسلم. 

["آأقوله : استيحاشا ؛ يعني كان القياس أن يقال في النسبة : : تغلبي بكسر اللام ؛ 


)١(‏ هراة: الي ا مدا علد عرد ين أمهات مدن خُراسان» قال اتختموي: م أو مان 
مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن » ولا أكرَ أهلاًء ٠‏ محشوة ة بالعلماء, ومملوءة بأهل 
الفضل والثراء» وقد خرّبها التترسنة (1801ه). ينظر: «معجم البلدان))(0 : 5957). 


46 ااه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبنوا تَغْلِبٍ وقوم من مشركي العرب"'' طالبّهم عمر ذف الجزية", فأبواء وقالوا: 
نُعطي الصدقةً مُضاعفة فصولحوا على ذلك'", فقال عمرٌ ذه : هذا جزيكه فسموهنا 
ما شئتم'' . 
لون الشضبوي كذلك :إلا أنهالما كانت الباء الموحدة مكسوزة ف النسة يلزم توالي 
الكشركى ‏ كسزة الام“ ركهرة الناة: بل الكستزاتء افا ياء الشسة أيضا ف كم 
الكسرة؛ وجمع الكسرئَيْن موجبُ للتّقل» فلذلك استوحشوا وفروا منه» وفتحوا اللام 
في النُسبة. 

١1‏ ]قوله: قوم من مشركي العرب ؛ هذا خطأ من الشّارح 4# والصّحيح أنهم 
قوم من نصارى العرب» وقد روى قصّة صلح عمر ذيه معهم ابن أبي شيبة » وعبد 
الرّزاق» وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» وغيرهم. 

وخلاصةٌ رواياتهم: أن عمر # لما وضع الجزية على النُصارى قصد أن يضعها 
على بني تغلب؛ وهم قوم من العرب تنصّروا وأنفوا من أداء الجزية وقالوا: نعطي 
السّدقات المقرّرة على أهل الإسلام ضعف ما يعطونهء فصالحهم على ذلك بمحضر من 
الصحابة #» وأجمعوا على ذلك» وقال عمر #5ه: هذه جزيتكم فسموها جزية أو 


3-3-5 


صدقه. 
["أقوله: بالجزية ؛ الجزية بالكسر: ما يوضع على الكفار الدّميّين ما لم يسلموا. 
: : . 2 6 
["اقوله : فصولحوا على ذلك ؛ قال العينى في «البناية» : «بنو تغلب: بفتح التاء؛ 
وسكون الغين؛ وكسر اللام: ابن وائل بن قاسط ابن هنب»؛ اختاروا في الجاهلية 
النّصرانيّة» فدعاهم عمرٌ يه إلى الجزية فأبواء وقالوا: نحن عرب» خد منّا كما يأخذ 
)١(‏ ورد بألفاظ مختلفة» منها عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب ذ#ه: يا أمير 
المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم» وإنهم بإزاء العدو, فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مؤنتهم » فنا زأيت ا واتطبي هيا : » قال فافعل» قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا 
أحدا من أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» كما في«مصنف ابن أب شيبة))(7 : 
57)ء(مصلفف عبد الرزاق»» و( ١٠١‏ : وتشة 7" و((معتصر المختصر)(؟ : ااا و((سئن 
البيهقى الكبير))(9؟ : 6" واللفظ له. وينظر: «نصب الراية))(؟ : م وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ماع 
وجارّ تقديمها لحول؛ ولأكثرٌ منه؛ ولنْصبٍ لذي نصاب 
فلمًا جَرَى الصَلّمٌ على ضعف زكاة المسلمين, لا تؤخدٌ من صبيانهم » ولكن تؤخدٌ من 
نسائهم كالمسلمين"' مع أن الجزية لا توضع على النُساء'”. 

(وجار” تقديمها لحولء. ولأكثر منه» ولِنصبٍ لذي نصاب) 

ل ا ا عر را ل ووه الي ان 

5 اس امور ألقر الب راد عي داد مرية ريه الب امدق اعد 
عم ولاق طلبهه: وضعف عليهم » وأجمعٌ المتّحابة + على ذلك». 00 

[لأقوكه::كالسلمين ناته لذ موعة الزكاه من انهه« واتؤحد من خبناتيتم 
ورجالهم. 

لتر لتر عصان انال ورا السو الترية ريات 

ل ا ل 5 

وجزية ينتدأ وضعها إذا غلب الإمام على الكمار وأقرّهم على أملاكهم» فيضع 
على الغنيّ الظّاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما 1 
دراهم » وعلى وسط الخال أربعة وعشرين في كل شهر درهميّن ) والغنى وعدمة يعرف 
معتادٍ كل بلدة» هو الصّحيح» وعلى كل فقير يكسبٌ اثني عشرّ درهماً في كل شهر 
وها 

وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس والوثني من العجم؛ ولا توضعٌ على 
عبدةٍ الأوثان من العرب» ولا المرتدين» ولا يقبل منهما إلا الإسلام أو السّيف» ولا 
جزية على راهب لا يخالط ل وامرأة عملوكة وأعمى؛ وزمن» وفقير لا يكسب» 
ولا على مكاتب ومدبرء وأم ولد. 

الاقولة: وجتاز؟ ىهو هوني ركاه مال قبل مولن كولم ركذا جرد 
تقديم زكاةٍ ا حولّيْن فصاعداء وكذا يجورُ أداء زكاةٍ نصب قبل أن يملكهاء ويشترط في 
ا بره و اح ال و ام يا 
بكدملكة ات آخر زة أذ كاقلد 


)١(‏ من «البناية»(7: 86 - /ا8). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والاطل و .هذا" أن الخال الثاني سيب لوجون الزكاة :وا لول شترط 
لوجوب الأداء» فإذا وّحِدَ السنّبب يصح الأداء مع أنّه لم يحب" فإذا وجد 
النُصاب يصح الأداءُ قبل الحول؛ وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهم 
مثلا اح اتيس عا رد اك لا ايه 


أدّى من قبل» أمّا إذا لم يملك نصابا أصلاً لم يصمّ الأداء. 

والأصلٌ فيه ما أخرجه البزّار والطبراني: «أنه يي تعجل من عمّه العباس صدقة 
1 وفي رواية الترمذي وأبي داود: «إنّ العبّاس 5ه سأله عن تعجيل الصّدقة» 
فرخّص له في ذلك»”' ش 

: أقوله: الأصل في هذا... الخْ؛ حاصله: إِنَّ هاهنا أمرين‎ ١ 

أحدهما : : نفس الوجوب» وهو كونٌ الشّيء واجبا في الدّمة: وكونها غير فارع 
عنه إلا بالأداء أو الإبراء. 

وثانيهما : وجوب الأداء وسببُ نفس الوجوب هو امال النّامي بقيوده المذكورة 
قافا ٠‏ فإذا وجدَ ذلك اشتغلت ذمة المالك بالزكاة ووجبت عليه. 

وتوسوتةالأذاء سا عي صولكن ادر ل قف الاذاة مقت عد على وكوب 
ذلك الشيء في نفسه» فإذا وجدَ سبب الوجوب صح الأداء ؛ وإن لم يجب بعد عخلااف 
ما لم يكن عنده نصابٌ مطلقا » فإنها لم تجب حينئذ عليه مطلقاء فلا يصح أداؤها 
ده 

["آقوله : مع أنه لم يجب ؛ قد يستشكل ظاهره بأنه لما وُحِدَ سببُ الوجوب 
تحني لاغالة ولا لق م الفصل بين سبب الوجوب والوجوب» فكيف يصح قوله: 
«مع أنه لم يجب». 

ويجاب عنه: بأنّ الّميرَ راجع إلى الأداء» والغرض منه نفي وجوب الأداء لا 

نفي أصل الوجوب؛ والحاصل إن تحققَ سببٌُ الوجوب يجب الشيء ء في الذمة» فإذا 
وجد المال النّصاب وجبت في الدّمّة» وتعلّقت بالرّكاة» وأمّا وجوبْ الأداء الموقوف 
على مطالبة الشّارع فهو إِنّما يتَعلّقٌ بعد حولان الحول : 


)١(‏ في «مسند البزار»(7: :»)١06‏ وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(ر7؟11): «وفيه محمد بن 
ذكوان وفيه كلام وقد وثق». 
(0) في «سنن أبى داود»(١‏ : ٠ؤه),‏ وغيره. 


باب زكةة المال 
وهو للدّهب عشرونٌ مثقالا 


باب زكاة المال 
(وهو للذهب عشرون"" مع ليه!"! 


١3‏ )فوله: عشرون؛ كون النُصاب للدٌهبٍ عشرين مثقالاً» وللفضّة مئتي درهم, 
ثابت من فعل النْبي يَأ وقوله: ورواياته مخرّجة في «سنن ابن ماجه»؛ و«أبي 
داوود»؛ و«ستن الذان قطني» ؛ والصحيحين » و«مسند حل و«جامع اشر مذي». 
و«سنن النُسائي» وغيرهاء فيعضها ذكر سانيا معاء وفي بعضها اقتصر على أحدهما. 

(لالقوله #متقالا ذهو لق نما يوون ب قرعا : اسم للمقدار المعيّن الذي يقدّر 
به الذُهب ونحموهء وهو الدّيئار واحدء إلا أن الديئارٌ اسم للقطعة المضروبة المقدّرة 
بالمثقال. كذا في «فتح القدير». 

وفي «شرح المختصر للبرجندي»: في «الخزانة»: : الدذينار: : وهوالمثقال: ل 
دوانق, والدانق أربع طسوجاتء والطسوج حبّتان, والحبّةٌ شعيرتان» والشّعيرة ست 
خردلات؛ والخردلة اثنا عشر فلساًء والفلسٌ ست فتيلات: والفتيل ست نقيرات ؛ 
والتقيرة مان قطميرات» والقظميرٌ اقدا عر ذري :فعلى هذا دكن المثقال سنا وتستعين 
شعيرة » وهوالمتعارفٌ عند الحساب» وعليه أهل سمرقند. 

والمعهودُ عند أهل الشّرع أن المثقال مئة شعيرة» وهو المتعارف في وزن أهل هراة 
في هذا الزّمانء وعلى هذا الاصطلاح ذهب من قال: إن المثقال عشرون قيراطاً» وكلٌ 
قيراط خمس شعيرات. انتهى. 


» فعن علي #5 قال وَله: زرفإذا كانت ذلك ماثا درنهم وتحال عليها الول » ففيها خمسة دراهم‎ )١( 
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون‎ 
وسكت عنه»‎ »)) 6١ : ديناراء وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في «سئن أبي داود»(؟‎ 
و«سنن البيهقي الكبير»(؟ : 1717): وغيرها.‎ »)١05 : و«الأحاديث المختارة»(؟‎ 

وعن علي #5 قال رسول الله و: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة 
الرقة مو كل أريدين درهما دهي : وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت مئتين» ففيها 
خمسة الدراهم» في «سنن الترمذي»(7: »)١7‏ وصححهء و«سنن الدارمي»(١‏ /ا5ة)ء 
و«سئن أبي داود»(؟ : )»2١‏ و«مستد أحمد»(١‏ : 47): وغيرها. 


444 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وللفضّة مثتا درهم كل عشرةٍ منها سبعة مثاقيل 
وللفضة مئتا درهم كل عشرةٍ ة عنها سعة مقافن] 0: 

اعلم أن هذا الوزن يسمّى وزنَ سبعة؛ وهو أن يكون ' الدرهم سبعة أجزاء 
من الأجزاء النّى يكونٌ المثقالٌ عشرة منها 

وإن شئت تحقيق وزن المثقال والدّرهم وغيرهما بحسب ما تعارفه أهل بلادنا 
فارجع إلى «كنز الحسنات في إيتاء الرّكاة» لملا محمّد معين اللكنوي رحمه اللهء وفتاوى 
ابنه مولانا محمّد معين» وموضع البسط في هذه المباحث» هو هذا الموضع مسن 
«السعاية»» رزقنا الله اختتامه. 

١[‏ أقوله: سبعة مثاقيل ؛ قال الفخر الرِيَلَعِيّ في «شرح الكنز»: «أي يعتبر أن يكون 
وزن كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل» والمثقالٌ وهو الدّينار عشرون قيراطاً؛ 
والدّراهم أربعة عشر قيراطاء والقيراط خمس شعيرات. 

والأصل فيه: أنَّ الدّراهمَ كانت مختلفة في زمن النّبي يع وأبي بكر وعمر : 
ثلاث مراتب: 

ميقي كان عتريه قراط كلد كان 

وبعضها كان اثني عشر قيراطا: ثلاثة أخماس الدّينار. 

وبعضها عشر قراريط : نصفف الدينار. 

فالأو ون عهرةة إلى العقيردمثة ورن التشرة من الدينان: 

والثاني* وز سبّة» أي كل عشرة منه وزنُ سنّة من الديار. 

والكافة ووز احييجة آى كز عقر ومتدورن سية دانير 

فوقع التّنازِعٌ بين النّاس في الإيفاء والاستيفاء» الع د ام دو 
555 ا اه فخرج كل درهم أربعة عش قبراطا فبقي 
العمل عليه إلى يومنا هذا في كل شيء». ا 

["آقوله :هو انايكوة. .. ال؛ أي يكون الدّرهم الواحد بمقدار سبعة أجزاء من 
الأجزاء التي تكون العشرة متها منقال” ؛ فيكون وزنُ الدّرهم نصفا وخمسا لوزن 
المثقال ؛ لأنَّ السبعة مجموع نصف العشرة ع عبس رهبا : أعني اثنين» فإذا 


.)5 7/4 - من «تبيين الحقائق»(١ : 8لا؟‎ )١( 
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أي يكون الذرهم نصف مثقال وخُمْس مثقال ٠‏ فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة 
مثاقيل ؛ والققان عقر بط والدّرهم أربعة عشر قيراطاً: والقراط كم 


أخذت عشرة دراهم كانت أجزاؤها سبعين: كل درهم سبعة أجزاء او ان 
الفقرة: وعطتلت نيا نحن اللثافيا سف : كل مثقال عشرة أجزاء ؛ فلهذا سمي هذا 
الور تق الي 

االو عب فزت تكووود اد رقم قاو سنا شع الات 
الخاضل معنن سرت خمسة :هدد شعيرات كل قبراط فق أربعة عشرة عدد فراريط 
الدّرهم» وعددُ عشرة دراهم من القراريط مئة وأربعون: الحاصل من ضرب العشرة في 
عدد قراريط الدّراهم وهو أربعة عشر. 

وعددٌ شعيرات عشرة دراهم سبعمئة: الحاصل من ضرب الخنمس» عدد 
شعيرات القيراط في مئة وأربعين: عددُ القراريط » وعددٌ شعيرات المثقال مئة: حاصل 
فق ويه اللتينة ق لحك يود وعد قزا ريط ميف جكلة اقيل مله وأريعوة © امل 
من ضرب سبعة في عشرين» عددُ قراريط المثقال» وهو مقدارٌ عشرة دراهم» فيكون 
عشرة دراهم مساويا لسبعة مثاقيل: 

وإن شئت معرفة مقدار ذلك بحسب أوزان بلادنا: فاعلم أن الوزن المعروف في 
بلادنا بماهجة وتولحة, والتولجة: هو الذي يقال له: توله اثنا عشرة ماهجة» وهو الذي 
يقال له: ماشة» والماهجة: يكون ثانية أجزاءء كل جزءٍ منها يسمى بالفارسيّة: شرخ : 
ويقال له بالمنديّة: رَنّي بفتح الرّاء المهملة» وكسر النَاء المثنّاة الفوقيّة المشدّدة؛ واسمه 
اكور كبتكجي يقي اكات الفارس ةك مدعا ها فم قوت اقم كاف فارسرة 
ساكنة » حن ره مكسورة؛ ولنسميه بالأحمر. 

وهذا الجزء يكون بقدر أربعة شعيرات» فيكون المثقال الذي هو أي شعيرة خمسة 
وعشرين جزء أحمرء وهو ثلاث ماهجة» وأحمر واحد» فيكون نصاب الذٌهبٍ وهو 
عفرو متفالا مقداز حمسن ترك »بواتعين وت ماهجة: كماايعله من عرب لاك 
ماهجة وأحمر في عشرين» هذا في الذُهب. 
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وفي معموله 

(وفي معموله'"' 

وأمًا الفضة فقد عرفت أن نصابه مائتا درهم, وكلّ درهم أربعة عشر قيراطاً: 
يعي سك شغيرة1 ما فق كرفو سينة عسونسف احمن وفواميتان: 
وواحد ونصف من ذلك الأحمرء فيكون مقدار مئتي درهم : سدًاً وثلاثين توجحة 


تسق ماه 

ومن المعلوم أن السّكة المضروبة المتداولة في بلادنا بلادٌ حكومة النُصارى تكون 
بقدر إحدى عنشرة وتصف“ماهجة فيعرف المقدارٌ منه يأدتى تأمل ممن له ممارسة 
اكات 

١1‏ أقوله: معموله؛ أي ما عمل من الذّهبُ الفضّة من الدّراهم والدّنانير التي 
يتعامل بها الئّاس» ويقال لمثل هذا المضروبء؛ وحلي النساء ولو كانت مستعملة» 
وحلية منيقه» ومتطقةة أو كام أو شر أن آنه من الآواي ولو سعفملة: 

وبالجملة كل ما يعمل منهما تجبُ فيه الزّكاة إذا بلغت نصاباً» وقد ورد أن النبي 
ير رأى في يد امرأة سوارين من ذهب» فقال: «أتؤدي زكاته قالت: لا: قال: برك 
أن سورك الله سن التارج 0 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه : «إن امرأة أتت رسول الله وقد ومعها ابنة لباء وفي 
يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء» فقال لبا: أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا. قال: أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي يله وقالت: 
همالله قبن ولرسوله» في «سنن أبي داود»(؟ : 06 و<«سئن النسائى الكبرى»(؟ : 2)١9‏ 
و«مسند إسحاق بن راهويه»(١‏ : /ل11)ء و«مسند أحمد)(5 : 6 و«المعجم الكبير» 
.)031١:5(‏ وصححه ابن القطانء, وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: «الدراية» 
(568:1).ء و«التبيين»(١‏ : /ا707)» وغيرها. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : «دخل على رسول الله وله فرأى في يدي فتخات من 
فتوى فعالة جا هذا باعائفة؟ تلك سسدون انريم بلعيا سول اله قال أتودين 
زكاتهن» قلت: لا أو ما شاء الله, قال: هو حسبك من النار» في «سئن أبي داود»(؟ : 6ه )2 
و«المستدرك»10 : 42017 وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب» فقلت: يا رسول 
الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» في «سئن أبي داود»(؟ : 6)) 
و«المستدرك»(١‏ : 1 )» وصححه الحاكم » و«المعجم الكبير)(7؟ : 581)» وغيرها. 
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وتبْره "', وعرض تجار 5'' قيمته' ل ل ا 
عشر) : أي إن كان التّقويم بالدّراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدراهم , 
وإن كان بالدنانير أنفع قوصت يها. 
أخرجَة أبو داودٌ والترمذي وغيره» وفي الباب أخبارٌ كثيرة» صحت أسانيدٌ بعضيها كما 
بسط العَينِي في «البناية»”"2 

١[‏ أقوله: وتِبْرٌه ؛ هو بكسر النّاء المثئاةٍ الفوقيّة» وسكون الباء الموحّدة: وهو 
غيار ‏ غرن دسي ولد لل انا ماقا 1 

["قوله: وعرض تجارة ؛ العرْض: بسكون الرَاء متاعٌ لا يدخلّهُ كيلٌ ولا وزن» 
ولأ كوة هيوان زلا عقارًء كذا في «الصّحاح”"» وأمًا بفتجها فيطلقٌ على متاع الدنيا 
وجميع الأموال» وهوف المتن محمول على ما ليس بنقد لذكره قبله فحمله على الفتح 
أولى من حمله على السكون. 

#لقرلة بيه » المتبير إن العرضى + !إن لسرن واللناة ك1 4 

[:]قوله: فخ اهنا أشار إلى أنه مير بينَ التّقويم بالذّهب وبين التقويم 

[0اقوله: مقوّماً بالأنفع للفقراء ؛ ذكر في «السّراج» وغيره: أنه إن استوى التُقويم 
بالذهب والفضّة يقوّم بأحدهماء » فلو أحدهما أروج تعن التقويم ؛ ولو بلغ بأحدهما 
نصاباً دون الآخر تعيّنْ ما يبلغ به؛ ولو بلعَ بأحدهما نصابا وخمساء وبالآخر أقل قومه 
بالأنفع للفقير. 

وصورنُه : أنه لو كان بحيث لو قومهما بالدّراهم بلغت مئتين وأربعين» وبالدنانير 
ثلاثاً وعشرين قوّمها بالدّراهم لوجوب ستة فيهاء بخلاف الدّنانير» فإنه يحب فيها نصفْ 
دينارء وقيمنّهُ خمسة:» ولو بلغت بالذنانيرَ أربعة وعشرين» وبالدّراهم مئة وسئّة 
وثلاثين» قومها بالدنانير. 


.)١٠١1ا/ «البناية»(”:‎ )١( 
.)18 : (؟) «الصحاح»(؟‎ 
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ثم في كل خُمْس زادَ على النْصِابٍ بحسابه ووَرِق غلب فضِنّهُ فضة؛ وماخلي 


دفني 3 
سم 
و 5 8 


وي كن شن ' زاد على النْصِابٍ بحسابه). اعلم أن الرّكاة لا تحب في 


0 عندنا إل إذا بلغ يحمي اانه فإذا زاد على مئتى درهم أربعون 
ا زادَ في الرّكاة درهم, وإن زادٌ ثمانون أرهها 15 ادرهيان: ولا شيء” قُِ 


الأقل . 
9 رم 1 فضْة 41] 017 00 الكل 0 
(وور غلب فضكه 4 وما غلب غشه يقوم 


وان التصات” "في الحول هد هدر" ): : أي لو كان في أوّل الحول عشرونَ 


يكار كه نقصر فق أنناء اقول لم له فى لخر نانوك ني )لذ كا 

(١أقوله:‏ ثم في كلّ خمس ؛ بضم الخاء المعجمة؛ وضْم الميم وبسكونها. 

["آقوله : ولا شيء؛ هذا عندّه خلافا لبماء وسنده حديث : «لا تأخذ من 
الكسور شيئاً»'" قالَهُ ال يك لمعادً 5ه حين وجّهَهُ إلى اليمن» أخرجَةُ أبو بكر 
الجصّاص الرّازي في «شرح مختصر الطحاوي»» والدَارقطْنِي بسندٍ ضعيف. 

["آقوله : أوورق» الورف يفاح الواىء وكسر الرّاء المهملة : الفضّة الغيرٌ المضروبة. 

[:]قوله : فضة ؛ يعني إذا كانت فضّة مخلوطة بالغشٌ من غيرهاء ان كايق انفده 
للفضّة فهو في حكمها ؛ فإن لغش إذا كان قليلا لا يعتبرٌإذ الفضة لا تنطبعٌ إلا بقليل 
التدن) ٠‏ فجعل القليلَ عفوا دون الكثير » فإن كانت الغلبة للش فهو في حكم 
العروض» ٠‏ فتزكى بعد أن تبلغ قيمته تصابا. 

(اقوله: وما غلب ؛ وإن ساوى الغش الفضنّة اختلف فيه والمختار لزوم الرّكاة 
فيه احتياطاً. كذا في «الخانيّة»؛ وفي «الدرٌ المختار» وغيره “1ب الاهب المخلرط باليسة 
فإن غلب الدُهبُ فذهبء وإلا فإن بلع الدهبُ أو الفضّة نصابَهُ وجبت»"© 

7 قوله: ونقصان النصاب... الخ؛ حاصله: أنه يشترطٌ لوجوب الزّكاة كمال 
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)١(‏ وَرِقُ: بِكْسْرٍ الرّاءء الَضْرُوبُ مِنْ الفِضّة. ينظر: «المغرب»(اص17). 

(؟) واختلف في الغش المساوي» والمختار لزومها احتياطا. ينظر: «التنوير)(7؟: 77). 
() هَدّر: باطل ولغو. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص 25560» و(إمختار الصحاح»(ص197). 
() في «معرفة السنن»(7: ,)55٠‏ و«سئن البيهقي الكبير»(؟ : 70١)؛‏ وغيرهما. 
(6) انتهى من «الدر المختار»(؟ : »)27١7‏ وينظر: «تبيين الحقائق»(١‏ : 2)51/4 وغيره. 
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ويْضّم اذهب إل الفضّة» والعروض إليهما بالقيمة 

(ويِضّمٍ الذهب إلى الفضة"', والعروض إليهما بالقيمة)”" : : هذا عند أبي حنيفة 
#ك: وأمّا عندهما فيضم الذُهبٍ إل الشمة بالأسوءا حت لو كان له عشرة 
فناتو: واسعون ذرهنا تمتها عشوة دنائير حي عنده للاهدهها: 

ما إذا كان له عشرة دنانيرومئة درهم يجِورٌ باتفاقهم؛ أمّا عندهما 
0 ", وأمّا عند أب يحنيفة 5ه فمئة درهم إن كان قيمنّهُ عشرة 
دنانير فظاهر” » وإن كانت أكثر فكذلك ؛ لوجود نصاب الْدُهب من حيث القيمة 
فتجبٌ الرّكاة» وإن كانت أل فيكون قيمة عشرة دنائير أكثرٌ من قيمة مئة درهم 
ضرورة”'» فتجب باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث القيمة. 
النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقادء وفي الانتهاء للوجوب» فلا يضر تقصادٌ 
فيما بينهما فلو هلك كله في أثناء الحول بطل الحول. 

00 : ويضم الدُهب إلى الفضة در كك الي رةه وقيمة العرض 
للتّجارة تضم إلى التّمِيْنَء وكذا العكس» وهذا عند الاجتماع إذا لم يكن منهما نصابا 
بأن كان أقل» ٠‏ فإذا كان كل منهما نصابا تام بدون زيادةٍ لا يحب الضّم بل ينبغي أن 
تؤدى زكاة كل على حدة» فلو ضمٌ حتى يؤدّي كله من اذهب أو الفضّة فلا بأس به 
ا ل اه + كدااق «البداء 6 '» وغيره. 

["اقوله: بالأجزاء ؛ لكون المعتبر فيهما القدر لا القيمة» حتى لا تجب الزّكاة في 
مصوع وزئهُ أقلَ من مثتين» وقيمة فوقهما. 

وله: : أن الضمّ للمجانسة في الكّمنيّة» وهي نتحققٌ باعتبار القيمة دون الصورة 
فيضم بها. كذا في «المداية»'". 

["آقوله : فللضم بالأجزاء؛ٍ فإ مث درهم نصففُ نصاب بالفضنّةٍ وعشرة دنانيرٌ 
نصفف نصاب الذّهب» فبالضم يوجدٌ نصابٌ واحد. 

[؟]أقوله : فظاهر؛ أي وجوب الزّكاة فيه لتمام نصاب الذّهب. 

[0 ]قوله : : ضرورة؛ إذ لو كانت قيمة عشرةٍ دنانيرٌ بقدر مئة درهم لبيعت مئة 
درهم أيضا بعشرة دنانير» لو كانت بأكثرٌ من عشرة دينار. 


)١(‏ ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة» وإن صحت الخلطة. ينظر: 
«الدر المختار»(ص 5 7). 

(5) «بدائع ١‏ لصنائع»(؟ : )0 

(3) «البداية»(؟ : 502192). 


باب العاشر 
هو من نُصُّبّ على الطريق لأخلٍ صدقة التّجّار. وصِدّقَ مع اليمين من أنكرّ منهم 
باب العاشر . 
(هو مَن نُصّب”' على الطريق'" لأخل صدقة"' التجار. 


د 


صدق مع اليمين من أنكر'' منهم تام الحول 

155555 
لا يأخذ العشرّ لدوران العشر في متعلق أخذه؛ كذا في «فتح القدير»" ؛ وغيره » وهذا 
أولى ما يقال: إنه تسمية ما قيل أن العشر اسم لما يأخذه العاشر وإن كان أقل منه. 

["أقوله : من نُصّب ؛ بصيغة المجهول؛ أي من جانب الإمام» ويشتر ترط فيه أن 
ونه لدغيرا » لان سات الزلاية كرولا والابةاللسده إن يكون ميلنا لا 
كافرا؛ لأنه لا يلي على المسلم»؛ وأن يكون قادرا على الحماية من اللصوص ؛ لآن 
الأخد فى عليها: كذا «البحر»”؛ وغيره. 

["اقوله: على الطريق ؛ خرج بهذا القيد الساعي» وهو الذي يبعثه الإمام في 
القبائل ؛ لتحصيل الصدقات من المواشي في إمكانهاء واسم المصدق والعامل يشملهما. 

[:]أقوله: عندقة ؛ هذا اللفظ تعليك؛ فإ الحاشن ياحذ من الكافر أيضا وهو 
ليس بصدقة» وفي الإطلاق إشارة إلى أنه يأخذٌ من كل مال مر به عليه» سواء كان من 
الأموال الظاهرة كالمواشي أو الباطنة كالذهب والفضة» أمّا الباطنة التي لم يمر بها عليه 
تر اع ها العاش لا باحو مها ووذ يعد مل تلككة المزوويها عليه ل الطاهر قات له 
أن يأخدّ منه وإن لم يمر بها عليه. كذا في «البناية» " 

00 0 يعنى ييه ١‏ اوم الور 
يمينه ؟ 0 والمنكر يصدق باليمين. 


.)١7١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


(؟) «البحر الرائق»(؟ : /55؟). 
(") «البناية»(”7: .)١77‏ 


كتاب الركاة/باب العاشر / 5 


أو الفراغ عن الدين » أو اذعى أداءه الى فقير في مصر في غير السّوائم ظ أو عاشر 
آخر إن ود ق السنة 
أو الفراغ عن الدّين» أو اذعى"' أداءه الى فقير في مصر , في غير السوائم) حتّى إذا 
اذعى الأداءً إلى فقير في مصر في السنُوائم لا يُصّدَقُ إذليس له في السوائم الأداء 
الل الفقيو تردن ياحد كه للك ل لا (أوعاضر 7 خر”' إن 
وعدن الل أي إذا اذعى أداءه إلى عاشر آخرء والحال أن عاشرا آخر 
وو ' فى هذه السنة 
وكذا إذا قال: إِنّي لم أنو التجارة» أو علي دين محيط» أو منقص للنصاب» أو ليس 
هذا المال لي» بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة» أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد 
مأذون. كذا ذكره الريلَعيك”". 

١[‏ ]قوله: أو ادعى ؛ يعني قال صاحب المال: قد أدّيت ما وجب علي في هذا المال 
إلى الفقراء في المصرء يَصدّق مع اليمين. 

1"أقوله: في مصر ؛ قيّد به لأنه لوادّعى أداءه بعد الوخراج مق المصر لا يعكين 
بقوله؛ أن الأموال الباطنة بالإخراج تلتحق بالظاهرة» فكان الأخذ فيها للإمام؛ 
فياخ منها اتعشر فانياً وإ كاق ذاه أولا ؛ لكونه لغو. كذا في «البحر» وغيره. 

[اقوله: بل يأخدٌ منه السلطان؛ أي أو نائبه كالعاشر وغيره» فلمًا كان حق 
الأخذٍ فيه له صار أداؤهُ سابقا باطلاء ثم اختلف في أن الركاة هل تكون ما أدّى إلى 
فقيرء أو ما يأخدٌ السّاعي» فقيل: الزّكاة هو الأوّل» والقاني: سياسة» وقيل: الأول 
لغوء والنّاني: هو الزّكاة؛ وصِحَُّحَهُ في «البداية»”". 

[:قوله: أو عاشر آخر ؛ أي يصدّق مع اليمين إذا ادّعى أداءه إلى عاشر آخر في 
هذه السنةع كن سوظ امكو افر أهل العدل ؛ فإن كان عاشرّ الخوارج يؤْخدُ منه 
0 

(اقوله: موجود؛ أي تَحَقَقَ أن الآخرَ كان عاشراً في هذه السنة قبل هذا العاشر 
الطالب؛ فلو لم يدر هل كان هناك عاشرٌ أم لاء لم يُصدَّق؛ لأنّ الأصلَ عدمه. كذا في 
«السراج الوهاج». 
)١(‏ في «تبيين الحقائق»(؟ : 587). 
(؟) «البداية»(؟ : 576). 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بلا إخراج اله راءة لا إن اد أداءة في الس 1 ؛ وما دق فيه لأسلم» صلق فيه 
إخراج ١‏ عى لم 


الم لا تقر ين إلذ قو فونه لكمقفة فى اد ولف وا ع المسالم ريم عشير_ 
(بلا إخراج 76 0 يشترط""' أن يخرج البراءة من الآخرء بل يصدق مم 
البعية زلا إن اذعى أداءه في ! مراكم وما د ام ٠‏ صدَقَ فيه الذّمي 


لا الحزبي | إل في قوله' "لامع : هي أم ولدي" ؛( : أي إن ادّعى الحربي أنَّ هذه 
الأمة أمْ ولدي يدق ولا يأخدٌ منه شيئا. 


1 


ا ربع عشر 

1 آقوله: لا د يشترط ؛ يعني لا يكلف أن يريه مكتوب العاشر الآخر الذي اذعى 
الأداء إليه متضِمنٌ لبراءته وأخذه منهء هذا هو الصحيح ؛ لأنَّ اليمينَ كاف لصدقه مع 
أن اط وقية الفط ابو زواية . ث يشترط إخراج البراءة. 

["]قوله: وما صدق ؛ يعني كل ما يصدقٌ فيه الاجر المسلم من الصُور لمذكورة 
يَصَدَّقُ فيه الكافر الذَمي ؛ لان ماي كمه سعنة نذراعى فيدتلك الامور: ولا يدق 
الحربي في شيء من ذلك» ولا يلتفت إلى قوله ؛ لعدم الفائدة في تصديقه. 

كإئه لو غال تفروك ارك في الاح سه لذ يضر لحرن يل عدن عليه العشر 
بالحماية» وإن قال: علي دين فما عليه في داره؛ لا يطالب في دارناء وإن قال: ١‏ المال 
وار لحر و راك لسن للتعازة كدي الطاهن »روزن 
قال: أَدَّينّه» كذَّبّهُ اعتقاده. كذا في «العناية»'") 

الاقوله: إلا في قوله؛ فإنه يصدَّقُ في دعواه أنَّ الجارية التي معه أمّ ولده» فإِنّ 
إقرارَهُ بدسب مَّن في يده صحيح» بأن أقرَّ لخلام معه مجهول السب أنه ابنهء فكذا 
بأموميّة الولد. كذا في «النهر». 

]قوله: ربع عشر؛ هذا النْصيلُ مروي عن عمرٌ 45 أنه أمرّ عمّاله بهذا بمحضر 


)١(‏ لأنّ كونه حربياً لا ينافي الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيمٌ إذا كان يولد مثله لمثله» 
وأمومية الولد تبع للنسب ولو كان لا يولد مثله مثله فإنه يعتق عليه عند الإمام 5ه ويعشر؛ لأنه 
إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره.ينظر: «درر الحكام)(١‏ : - 860١)ء‏ و«البحر»(؟ : 
٠6؛»‏ و(إجمع الأنهر»(١‏ : .)5١١‏ 

(؟) «العناية»(؟ : /10؟51). 


كتاب الزكاة/باب العاشر 1 


ومن الدّمِي ضعفه » ومن الحربي العشرٌ | ن بَلَّ مالهُ نصاباًء ولم يُعلّم در ماأ 
نا ؛ ؛ وإن علم أَحَدَ مثلهُ إن كان بعضا لا كلا إن أحدوة مثا 
ومن الدُّميّ ضعفه » ومن الحربي' العشر إن يَلّمَّ مالهُ نصابا", ولم يُعلّمْ قدرٌ ما 
أَخِد من : أي لم يعلمٌ قدر ما أَحَدَ نا أهلُ الحرب إذا مر تاجرنا عليهم. 

«وإن ن عَلِم" أَحَدَ مثله | إتذكان عضا لد كلذ إن اذى 0 الو ل 
نا أنه وك اه اشرق تحاف نارواهة بتو الكو دل ذللف إن كان عضا : ٠‏ حنّى 


أنْهم لو أخذوا كل أموالناء فعاشرنا لا يأخدٌ كل أموال الحربى المارٌ 
من الصحابة #ر' "؛ أخرجَهُ عبد الرّزاق في «مصتفه» وغيره» ثم ما يؤخدٌ من المسلم 
زكاة تصرفُ في مصارفهاء وما يؤخدُ من الذمة ليس بزكاة» بل تصرفُ في مصرف 
الجزية والخراج » وكذا ما أخذّ من الحربيّ بل الأخدٌ منهما لحمايته. كذا في «البناية»" 

١‏ ]قوله: وإن علم. . الخ؛ الحاصل أن دخول الحربي في الحماية أوجب الأخذ 
منهء فإن عرف كميّة ما أخذ أهلُ الحرب من تجار أهل الإسلام عند دخولهم في بلادهم 
أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إذا عرف أنهم يأخذون كل المال مناء فنحن لا تأخذٌ منهم 


الكل بل نترك لهم ما يبل به إلى مأمنه. 
وإن لم يعرف ذلك أخدّ العشرّ ضعف ما يؤخدٌ من الدّمي ؛ لأنه أحوج منه إلى 
الخطاية: ولو لمايعلم أضل اخلاشيء معنا يؤحذ العشرأيضا ؛ لتحقى ستيه وإناعلم 


)١(‏ نصاباً؛ فإنه من الذمي ظاهر؛ لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة؛ فصارٌ شرطه شرط الزكاة» وأما 
في حق الحربي ؛ فلآن القليل عفوٌ لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليل» 
فالاخذ من مثله يكون غدرا؛ ولأنّ القليل لا يحتاج إلى الحماية لقلة ة الرغبات فيه» والجباية 
بالحماية. ينظر: «التبيين)(١‏ : /758)» و«البحر))(؟ : .)501١‏ 
)فين اتن بن عالق كقلافان + ررفرضن مد قله ق اموال الستلمية فق كل أريعين درهما درهماء 
وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم» وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة 
دراهم درهم» في «المعجم الأوسط»!(/!: .)١1/‏ و«ستن البيهقي الكبين)(؟ : 2)5١١‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : ١7‏ ). و«مصنف عبد الرزاق»(7 : 460)» وقال البيثميفي 
«ضجمع الزوائد»(”: :»77١‏ «رجاله ثقات». وفي بعضها بلفظ : «فأخرج لي كتاباً من عمر بن 
الخطاب ذه خذ من المسلمين...» 

.)١58 «البناية»(7:‎ )3( 


ولا من قليله لد المي ب لاحت حا ته -- 


. 


كا :ولو هدر كم عر قبل اطول 

(ولا من قليله'"'؛ وإن أقرٌ بباقي النصاب في بيتِه): القليلٌ مالا يبلغ 
النضات: 

(ولا يأخدُ شيئا منهء إن لم يأخذوا شيئاً مِنَا) : الضّميرٌ في لم يأخذوا راجع 

ي اهل الخرت ةيوان لم يذ "'' هذا الّفظ. 

(ولو عت كه 0 رَ قبل الحول"' 
رو 
كذا في 0 5 3 القدير»””'» و غير 0 


000 0 ا 
بالمواية. 


وهل يؤخدٌ منه إذا علم أخذهم منّا من ال لقليل» فيه اختلاف: ففي «جامع 
الصّغير»: يؤخدٌ مجازاة» وفي «المبسوط»: لا ؛ بناءً على أن الأخذ من القليل ظلم فلا 


نرتكبه. 

["آقوله: #لميذكرة » أي صراحة» لكنه مذكورٌ حكماء وهويكفي لإرجاع 
المي 

[فوله: ولو عشر؛ أي التَاجِرٌ الحربي؛ وهو مجهولٌ من التّعشير» بمعنى: أخذ 
العشر. 


[:آقوله : قبل الحول؛ قيّدَ به؛ لأنه لا يمكنْ له المقامُ في دارنا حولاً كاملا ء 1 
يقول له الإمام عند دخوله : : إن أقمت حولاً ضربت عليك الجزية» فإن أقام ضريهاء ثم 
لا يمَكُنُ من العود غير أنه إن مر ثانياً بعد الحول ولم يكن له علمٌبمقامه حول ا 
تانا ف جر لهك ون دهن انا .كذا في «فتح القدير»”*) 


.)558 : «البداية»(؟‎ )١( 
فم «فتح القدير»(؟ : 9؟5).‎ 
.)5١؟8‎ : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)3١؟ «فتح القدير»(؟:‎ )1( 


كتاب الزكاة/باب العاشر اليف 


وا #اس مهو 


إن جاءً من داره ومرٌ عش ثانياً» ؛ وإلا فلا وعْشَرَ خَمْرٌ ذميّ لا خَِّيرَهُ مر بهماء أو 
إن جاءً من داره ومرٌ عْشْرَ ثانيا", وإلا فلا”): أي إن أَخِدٌ من الحربي العشرء “ثم 
مر قبل الحول إن كان في المرة الثّانية جاءً من داره عُشّرٌ ثانيًء إن كان اما د 
دارنا إلى دار "لا يؤخلّ منه شيء. 

زرط ل قم لد د يان ا عرهيا) افنان قاع 

وأمًا عند التاق" ضيه لا يعشرها. 

وعند زُفرَ ضيه يعشرٌ كل واحد. 

وعند أبي يوسف #5 إن مر بهما يعشرهما » فجعل النرِيرُ تبعا للخمر» وإنّ 
مر بالخمر منفردا يعشرهاء وإن مر بالْختّزير منفرداً لا. 

١1‏ قوله: عشّر ثانيا ؛ أي أخذ منه العشرَ مرّة ثانية. 

["أقوله: وإلا فلا ؛ لأن الأخذ في كل مرّة استئصال للمال؛ وحق الأخذ 

لحفظه؛ وأيضاً حكمٌ الأمان الأرّل باق ما لم يحل الحول» أو يرجع إلى دار الحرب» ولا 
يمور الأخد ثانيا بدون حولان الحول أو تدّد العهد. 

اقول راتحما من دازكا رن 'ذارة ركذا لو كان سائرا من جلدة إل جلدلاقية 
بلادنا. 

ار عشّر؛ المرادٌ به أخذ نصفّ العشرء فإنه الذي يؤخدٌ من الدّمي» وأمًا 
الحربي فيؤخدٌ من خمره العشرء وأمّا المسلم فلا يؤخذٌ من خمرهء ونحو ذلك» ولا 
يتقوّم شرعاً في حقه شيء. 

[#اقوله: عند الشافعي #ه... الخ ؛ الحاصل أنه إذا مر الكافرٌ بالخمر فقط أو 
بالخنزير فقط أو كليهماء فعند الشافعي 4# لا يأخدٌ عاشرنا منه شيئا ؛ لأنهما وإن كانا 
بان مرق عر عدار فإ الخمرَ لهم كالخ لناء والختزيرٌ لبهم كالشاة لناء ولا 
يمنعونَ من بيعهما وشرائهما الك لا ينه نيما شرعا ف حق أهل الإسلام؛ وليسا 
بمتقوّمين في حقّهم» فلا يمكنُ لنا أن نأخدٌ منهما شيئا من عينهماء ولا من قيمتهاء » فإنّه 
لا يجوز للمسلم تملّكهما وتليكهماء وقيمة الشّيء في حكم ذلك الشيء. 


16 عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
ولا بضاعة»؛ ومضاربة 
والفرق""' موقا أن الخنزير”'' من ذوات القيم ؛ فأخلٌ قيمته كأخذه: تمر 
من ذوات الأمثال» فأخذد القيمة لا يكونُ كأخذ العين. 
(ولا بضاعة'”؛ ومضاربة): أي إن مر المضارب بمال المضاربة لا يؤخدّْ منه 
شىء . 
واه 2 8 » 
وعند زفر 5: يعشر كل واحدٍ منهما ا ا را 
ل ع له لو وار وهر نايت قائه رك كان 6 
د ل يي فحينئل يعشر 
الخنزيرٌ أيضا تبعا للخمر. 
0 0 ا ا 
00 
["قوله: أن الخنزير... الخ؛ حاصله: أن الأشياءً على قسمين: 
الأوّل: ما يوجد له مثلّ متقارب بهء ويقال لمثل هذه الأشياء: ذوات الأمثال» 
وعند هلاكها يحب أداء المثل. 
والكّاني : ما ليبس كذلك» ويقال لبا: ذوات القيم» وعند هلاكها تحب القيمة. 
ومن الأول : المكيل والموزونٌ ونحوهما. 
ومن النّاني : الحيوانات والثِّابٌ ونحوها. 
2 7 1 
إذا عرفت هذا فنقول: الخمرٌ من ذوات الأمثال» حتى لو أهلك خمرٌ ذمي ذمي 
يحب عليه مثله؛ فأخدٌ القيمة في العشر فيه لا يكون كأخذ الخمر المحرّم على المسلم 
شرعا 00007 0 0 
2 
['آقوله : ولا بضاعة ؛ بالرّفع عطفٌ على قوله: «خنزيره»: وكذا قرينه. 
انناف لقة »«قظكة مق الال: 


كتاب الزكاة/ياب العاشر وف 


وكسب مأذون إلا أ غيرٌ مديون معه مولاء 
(وكسب مأذون إل غيرٌ مديون معه مولاه): أ ي إن مر عبذٌ مأذون 'فإن كان" 
دزو اموه ما رن لق يك ور كين مدان لراةةه دكا 
المولى معه تؤخدٌ منه الزكاة» وإن يكن المولى معه لا تُوَخَذ. 

واصطلاحاً: ما يدفعٌهُ المالك لإنسان يبيع فيه وينّجر ليكون الرَبح فيه كله 
للمالك. 

والمضاربة: هو دفع المال للتّجارة مع اشتراط الشركة في الربح. 

ففي هاتين الصّورئَيْن المالُ أمانة في يد النّاجِر لا مملوك لهء فلا يؤخدٌ منه العشر. 

لتيل اعية جاذرفة الى الذى أذن فهو حدق التجارة: 

[؟آقوله: فإن كان. ..الخ؛ الحاصل أن المأذوث ما أن يكون مديوناً دين محيط ‏ 
أو بغير حيط ؛ أو غير مديون أصلاء أو في كل ما أن يكون معه مولاء أو لاء ففي الأوّل 
لهي علي سطلنا ب:وكنا ق الأخرين إن لم يكن معنة مولامه ون كان عر حيت 
بقي بعد وفاء الدّين نصاب. 

["آقوله: : لا يؤخدٌ منه شيء؛ للشّغل بالدين» ولأنّ مال العبدمملوك للمولى » 
كما أن رقع علوك له وإ كان "ماذوناء هذا عتدهنا: 

وعنده: لا يملك مولاه ما في يد المأذون من كسبه» وتفصيله في «كتاب المأذون». 


مي مج ني 


باب الركاز 
7 #4000980 . 0 ع - 
هو معدن ذهب وخحوه وجد 


باب الربكاز 

الركازُ: هو المال المركون"' في الأرض مُخلوقاً كان أو موضوعا. 

وَالمعْدن ها كان خلووا". 

والكذ ما كان موضوعا”. 

(هو معدن ذهب ونحوه وجد 

١1‏ ]قوله: المركوز؛ أعم من أن يكون راكزه الله ل أو عبداً من عباده ؛ فلذا 
عمّمّ وقال : مخلوقاً كان أو موضوعاء والمرادٌ بالمخلوق ما خلقَه الله ل في الأرض» 
وهو اندي يقال له : المعدن؛ د بفتح الميم» وكدوالذال اللإمله وفتعها يهنا عون 
مهملة ساكنة؛ من عَدَنَبمعنى : : أقامء وهو في المكان الذي يستقرٌ فيه شيء» ثم غلب 
استعمالَهُ في نفس الأشياء المستقرّة. 

والمراذ : : بالموضوع ؛ الذي دفئَهُ واحدٌّ من النّاس» وهو الذي يقال له: و الحنوء 
يقال : كير كنزا ؛ بفتح الكاف» جمعه. 

["]قوله: ما كان مخلوقاً ؛ هو على ثلا: ثة أقسام : 

منطبعٌ : كالذهب» والفضة» والرّصاصء والحديد. 

ومائع : كالماء» والملح» والنفط » والقير. ْ 

وفائيس شيا متهماء كاللولق والفيزوزج: والزاج» والكخل» وغير ذلك» 
والذي يمس نما هو ما كان جامدا ينطب بالتار لا غيره . كذا في «جامع الرموز» 0 
وزالهنالمشتان" '» وغيرهما 

['آقوله اها كان موسوع ا .سواءٌ كان من الكمَارٍ أو أهل الإسلام؛ » لكن الذي 
يخمّس هو الأوّلء والنَّاني في حكم اللقطة ' كما سيأتي ذكره. 

1[ قوله ا ضنا أل اموا أل هنا . كذا في 
(راليتاية )7 , 


0 


.)١91/ : ١(»نزومرلا «جامع‎ )١( 
.)5 : : «الدر المختار»(؟‎ )'0( 
.)١178 (9؟) «البناية»70:‎ 


كتاب الزكاة/باب الركاز هه 


في أرض خَراجٍ أو عشر حُمْسِ ا 
في أرض خَراء الملا 7 ف" يي 

١1‏ قوله: في أرض خراج ؛ بالفتح» أو عشر بالضم ؛ أي الأرض التي يجب على 
مالكها فيها أداء عشر ما خرج منهاء والأرض التي فيها على مالكها الخراج » وسيأتي 
تفصيلهما إن شاء اللهء وهذا القيد ليخرج الدّارء فإنه لا شيء فيهما. كذا في «فتح 


5 2 
الشدير» : 


لكن يرد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة» فيلزم أن يؤخدٌ شيءٌ من 
الملأخو: منهاء وليس كذلك إلا أن يقال: يعلم حكم المفازة بالطريق الأولى ؛ لأنه إذا 
وجب في الأرض مع الوظيفة» وهي الغشرٌ أو الخراج فلان يحب في الخالية منها أولى: 

وذكر (مساعيل ابلس في «شرح الد وو إله احترازٌ ما جد في دار الحرب» 
فَإِنَ أرضّها ليست عشريّة ولا خراجيّة ؛ والمراد بأرض الخراج والعشرٍ أعم من أن تكون 
مملوكة لأحدء أواصالط,ة للزراعة أوالاء فتدخل فيها المفاوزء وأرض الموات» فإنّها إذا 
حقلت متالحة للزراعة كاذك عهرية أو تكواحية: 

(أقولة: لحُمنين »هنول من احَمَسن الإقاء ان بان طَل:إذا اكد حكن كذا 
في «المغرب»*” » لا من التّخميس ؛ لأنه جعل الشّيء ذا أخماس» وهو غيرٌ مراد» أي 
حل الإناء مفة هيه وامخلهاق يت الالكترا عط جانيه وهو اريعة اما ان وج 

والأصل في هذا الباب حديث: «في الركاز الخمس»” ؛ وهو مخرّجٌ في الصحاح 
السدّة وغيرها . 


)١(‏ أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوةء وأقرٌ أهلّهُ عليهء أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرّهم 
عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج» سوى مكة. وسيأتي 
تفصيله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 137). 

هم أرض العشر: هي أرض العرب » وما أسلم أهلة: أو فتح عنوة وقسم بين الغامين. وسيأتي 
تفصيله. وتمامها في «البحر»0 : .)١١14‏ 

فم «فتح القدير»(؟ : 575). 

(5) «المغرب»( ص5 .)١60‏ 

(4) في «صحيح مسلم»(7؟: :ا و«١(صحيح‏ البخاري)(؟ : 2,0 وغيرها. 


1.6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وباقيه للواجد إن لم تملك أرضّهء وإلا فلمالكها » ولا شيء فيه إن وجده في داره ظ 
وف أرضه روايتان. 
وباقيه للواجد”'' إن لم تملك أرضّهء وإلا فلمالكها". 
ولا شيء”' فيه إن وجده ف داره. 


ااال 20 


وفي أرطيه روايتان'" 5053000 
وفي المقام تفصيلٌ ذكرت نبذا منه في «التُعليق الممجّد على موطأ الإمام محمّد"'. 

١[‏ آقوله : وإلا فلمالكها؛ أي إن كانت الأرض التي وجدّ فيها ملوكة لا 
فالباقي بعد أداء الحْمُس للمالك» ولا يخفى على الفطن أن هذه الجملة مستد ركة لما يأني 
من قوله: «وفي أرضه روايتان»؛ إلا أن يقرّء اقتصر هاهنا على رواية واحدة عن أ أي 
حنيفة كه وهي التي اختارها أبو يوسف ومحمد #؛ ونص عليه ؤ في «الجامع الصّغير»: 
وذكر تعد الرواية فيما يأني. 

["أقوله: ولا شيء؛ أي لا يحب الخمس على من وجدَ معدنا في داره المملوكة ؛ 
لأنه من أجزائها فيملكة مّن يملكها. 

[اقوله: روايتان؛ قال في «غاية البيان»: في الأرض المملوكة روايتان عن أبي 

ففي رواية «الأصل»'”" ': لا فرق بين الأرض والدّار حيث لا شيء فيهما ؛ ؛ أن 
الأرض لما انتقلت إليه تقلت يجميع أجزائهاء والمعدثُ من تربة الأرض ٠‏ فلم يجب فيه 
شيء كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حقّ سائر النّاس ؛ لذن ملكي 
ببدل كنااقال للصاصضن: 

وفي رواية «الجامع الصغير» '': بينهما فرق» ووجد أن الدّار لا مؤونة فيها فلم 
تخمس » فصار الكل للواجدٍ بخلاف الأرض» فَإِنَّ فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس. 
انتهى. 


)١(‏ لأنه مباح أثبت اليد عليه كالصيد. ينظر: «شرح ابن ملك( 07/3 /أ). 
0( «التعليق الممجد)»(؟ : .)١57‏ 
(9) «الأصل)(116:7١).‏ 


دع «الجامع الصغير»(! ص5 .)١7‏ واختار رواية «الجامع» صاحب «الكنز»(ص 7”9): و«التنوير»(؟ : 


كتاب الزكاة/باب الركاز /ه؛ 


م سضامى 2 2 2 
ولا في لؤلؤء وعنبر» دفورون- وجد فى - نز فيه سمة 


ولا في لؤلو"' الود وفيرُورَج م جد في جبل”. 

كر فيه ميمه الإسلام'" كاللقطة" 

[الكتوله: :ولا لودو الل اللوتو يض اللايق يتهها وتعدقما واو 
وهمزة: هو يخلق من مطر الرّبيع إذا وقمٌ في الصّدف» وقيل: إن المّدفَ حيوانٌ يخلقٌ 
فيه اللؤلؤ. 

والعثبر؛ على وزن جعفرء ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرٌّء وقيل: | 
شجر ينكسرٌ فيلقيها الموج إلى السّاحل» وقيل : ل ا ار 
الجر 

والفيروزج ؛ معرب فيروزه. 

والحاصل أنْه لا خمس في كل ما يستخرج من البحر» ولو كان ذهباً كنز في قعر 
التي ؛ فإ أصل الخمس في الغنيمة؛ وهي ما كانت للكفرة ثم صارت للمسلمين بحكم 
القهرٍ والغلبة» وباطنٌ البحر لم يردْ عليه قهِرٌ أحدء فلم يكن المأخوذ منه في حكم 
الغنيمة؛ وكذا لا خمس في الأحجار كالفيروزج والياقوت والرَّمردٍ وغيرها ؛ لحديث: 
«لا زكاة في الحجر»؛ أخرجه ابن عدي. 

["أقوله: : وُحِدَ في جبل ؛ #عقة لكل ماعن وهذا احترازٌ عمّا وجدّ في خزائن 
الكمار فأصيب ا فإنه يحب فيه الخمس بالاثفاق» كذا في «النهاية»» ويخمس عند 
أبي يوسف يه ما يوجد في البحر أيضاً. 

الأقوله: : ميمة الإسلام ؛ ؛ بكسر السّين المهملة» وفتح الميم بمعنى العلامة» وذلك 
ككتابة كلمة الشهادة أو نش آخر معروف للمسلمين: يعرف به أنه مال موضوعٌ 
ومدفونٌ من المسلمين. 

]قوله: كاللقطة ؛ ؛ هو بالضم ما يلتقطً ويؤخذ من موضع لا يعرف مالك ؛ 
وحكمها: : أنه ينادى بها في أبواب المساجدٍ والأسواق إلى أن يُظَنّ عدم الطلب؛ ثم 
يصرفها إلى نفسه إن كان فقيرا وإلا فإلى فقير آخرء وستطلعٌ على تفصيل ذلك في كتاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 


1:04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما فيه ميمة الكفر حُمّس » وباقيه للواجد إن لم تُمُلّك أرضّة ؛ وإلا فللمختط له 
وركارٌ صحراء دار الحرب كله لمستأمن وجذه 

وما فيه سيمةٌ الكفرٍ"' حُمّس كن" :'زيافية للواحك إن إن لم تملك أرضة ل 
فللمخعط”'"”*' له) : : أي امالك أول الفتح. 

(وركار”' صحر قار لخر كله لاي 127 وج 


١1‏ ]قوله #شلمة الكفن؛ كنقش صم أو اسم ملك من ملوكهم أو غير ذلك تما 
يبرن 4 اموس كين 

[الاأقولة::خمسن؟ ؛ سواء كان في أرضيه أو أرض غيره أو أرض مباحة؛ لأنَّ الكترّ 
ليس من أجزاء الدّار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن. 

["آقوله: : وإلا؛ أي وإن كانت الأرض التي وجاد فيها ملوكة لأحد فهو للذي 
اختلط له وهو الذي مِلَّكَهُ الإمام هذه البقعة يوم فتح تلك البلدة» فإِنَّ الإمام إذا فتح 

بلدةً يحعلُ لكل واحد من الغائمين ناحية» ويجعلها له ويجعل لها علامة» ويختط عليها 

ل رس لط سد لسرن رطم جعي 
بالكسرء وهذا عندهما. 

اا و00 : في هذه الصورة أيضاً الباقي بعد الخمس للواجد كذ ف 
«البناية»'" 2 وذكر في «الستراج»: : إن الفتوى على قول أبي يوسف 8ه وذكر في 
«المعراج» : إِنَّ محل الخلاف ما إذا لم عه مالك الأرطن» فإن اذعن كالول لذ اثقاقا: 

[؟ آقوله : : فللمختاً له؛ أي إن كان حي ولوارئه إن وجد»ء فإن لم يعرفوا يوضع 
في بيت المال. كذا في «الفتح»”*) 

[6أقوله: وركان؛ أعم من ايكون كد أ ردنا 

["]قوله: لمستأمن ؛ أي من دخل دارهم بأمان» وكذا لو دخل دارهم بدون أمان 
فوجده بخلاف ما إذا وجدّه في دار مملوكة لهم ؛ » فإنّهِ يردّه إلى مالكها إن كان مستأمناء 


)١(‏ المختط: : من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه؛ فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى 
مالك له في الوسلام . ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير»(ص1760١).‏ 

(؟) المستأمن : هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «البداية)(1 : .)1١9‏ 

.)١560 «البناية»0”:‎ )( 


)2 «فتح القدير»(؟ : 54). 


كتاب الزكاة/باب الركاز 164 


لمعب ب د ل قار 
وإن وجذه في دار منها رد إلى مالكها » وإن وَجِدَ ركادُ متاعهم في أرض منها لم 


تملك وباقيه له 
أي إذا دخل تاجرنا دار الحرب بأمان؛ فوجد في صحرائها ركازاًء فكلّه له" 
(وإن وجله في دار منها رد ذلك 0 

وإن وجِدَ ركارٌ متا في أرض منها لم تُملك حمس" وباقيه له). 


وإن لم يكن مستأمناء فالكلٌ له؛ وذلك لأنَّ صحراءهم مملوكةٌ لأحد؛ فلا يعدُ أخذه 
غدرا ولا كذلك الدَّارٌ المملوكة. كذا في «غاية البيان»» وغيره. 

[١أقوله:‏ خمس؛ قال الشارح البروي: فيه بحث ؛ فإِنّ وجوب الخمس بعد أن 
يشبت الانتقال من أيدي الكفرة إلى أيدي المسلمين بطريق القهر والغلبة حقيقة أو حكماً. 
كما في «النهاية»» و«الكافي»؛ وغيره. 

وركاز دار ر المحرب متاعاً كان أو نقدا كله للواجد المستأمن إن وجد في الصّحراء ؛ 
وخا الرهية ايفاك :هذه المبالة هق ده قولة: : «وما فيه سمة الكفر خمس»؛ وهذا 
التول وإن كان اعم من التقدين والمتاع » لكن ذكر هذه المسألة دفعا لتومّم أنّ هذا القول 
مختص بالتقدين كما في الرّكاة؛ فإنّها لا تجبُ في متاع لغيرالنجارة» فتقرير للمسألة على 

هذا : : إن وجد في دارٍ الإسلام ركاز متاعهم في أرض مباحةٍ خُمس. انتهى. 

وفي «الدر» بعد ذكر ما في المتن: : هذا غير صحيح » لما صرح ب به شرّاح «البداية» 
وغيرهم أن الس لما يجب فيما يكون في ممنى الخيمة؛ وهوفي ما يكون ف يد دار 
الحرب» ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف اليل والمكور في «الوقاية» ليس كذلك ؛ 
لأنّ المستأمن كالمتلصصء والأرض من دار | الحرب لم تقع في أيدي المسلمين. 

فالصّواب أن يقطع لفظ : : «وجد» عما قبله» ويقرأ على البناء للمفعول؛ ويترك 
اما موا ب وتهات الارض إلى السلمن. انتهى. 

وفي «الشرنبلالية»”” ': «وجد» مبنيّ للمفعول ونائب ب فاعله اللحذوف: : أي ذو منعة 
لا المستأمن » والتقييد بقوله: : «لم تملك», يعلم منه المملوكة بالطريق الأولى. 


)١(‏ وكذا إن لم يدخلها بأمان وإنما كان له لسبق يده على مال مباح» ولم يجب الخمس ؛ لأنه 
أخل خذه متلصصا غير مجاهر. ينظر : : «درر الحكام»(١‏ : 186 )). 

(؟) حذرا عن الغدر والخيانة» ولم يرده وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكا خبيثاً. ينظر: «الدر المنتقى» 
.))١8:1(‏ 

(©؟) «الشرنبلالية»١١‏ : 185). 


باب زكاة الخارج 
في عَسّلِ أرض عشرية أو جبل » وممُرهء وما خَرَجَ من الأرض» وإن لم يبلغ خمسة 


لل ل الصا 
.+ 


أوسق :+ ولم يبق سنة ؛ وسقاه سيح » أو مطر 


بياب زكاة الخارج 
في عَسّل'' أرضٍ عشريةأو : وروا" وما خرج من الأرض» وإن لم يبلغ 


فى بير وني 


شي ارسق د يبقّ سنة» وسقاه 3 “دأو فط عدر 
تقول فق عملء فى إطلاقه إشارة إلى أنّه يؤخذٌ منه العشرء وإن قل» وفي 
رواية عنه ذ#ه, وهوقول أبي يوسف #: إِنْه لا يؤخذ منه إلا إذا بلغت قيمة عشرة 


أوسق» والقياس: أن لا يؤخذ منه العشر مطلقاء وهو رواية عن أبي يوسف 5 ؛ لأنه 
متولد من الحيوان لا من الأرض» فصار كالإبريسم إلا أنه تركنا ذلك لما ثبت في «سئن 
أب داود» والنساتى و«رجامع الترمذي» و«معجم الطبراني» وغيره : «أنْ النبي ولو أخذ 
ونه فقوي نوي 

["أقوله: عشرية أو جبل ؛ الأخصر أن يقول: أرضٌ غير خراجيّة ؛ فإِنَ المانع من 
وجوب العشر كون الأرض خراجية ؛ لأنه لا يحتممٌ العشر والخراج فيشمل العشرية ؛ 
وما ليست عشرية ولا خراجيّة كالجبل والمفاوز. 

قود رقو غلم على عل : وضميره راجمٌ إلى الجبل وما يليه أيضاء 
عل من عه ثم وجوبُ العشر في العسل وممر الجبل مشروط بم إذا حماه الإمام ؛ 
أي من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل أحد» فإنّ مرَ الجبال مباح لا يمنع 
المسلمون عنهء فإِنٌ الجباية بالحمايةء فإن لم يحمِه فلاء فإنّه كالصيد. كذا في «الدر 
المكقارن و يه 

[آقوله: سيح ؛ بفتح السين المهملة» يقال: ساح الماء سيحاً: إذا جرى على 
وجه الأرضص» والمراد به ماء الأنهار والأودية. 


/ أي مر الجبال. ينظر: «شرح ابن ملك»(013 /ب).‎ )١( 

(؟) فعن أبى سيارة المتقي #5 ؛ قال: قلت : «يا رسول الله إن لى نحلاء قال: أد العشرء قلت: يأ 
وول ال احمها لي فحماها لي» في «سنن ابن ماح : 614)؛» و((مصلف ابن أب 
شيبة»(؟ : /31), و(رمسئد أحمد)(5 : *5017)غ2 وغيرها. 

(9) «رد الحتار على الدر المختار»(" : وعم -5؟5؟). 


كتاب الزكاة/باب الخارج 5 


لاا اا ا ا ال ل 2 0 


عشر: : مبتدأء وقولة : في عسل أرض : خبره؛ وهذا عند أبي حنيفة #, وأما 
عندهيا!!! وعند الشّافِعِي ليس فيما دون خمسةٍ أوسق صدقة. 


4 


والوسق”' تون صاعاًء والصاعٌ كائية أرطال . 

وأبطا نيوا" عبد 1" 

١[‏ أقوله: وأما عندهما... الخ؛ سندهم في ذلك حديث: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة»'"'» أخرجه البُخاري ومسلم وغيرهما. ٍ 

العام حيرت توا سه السماء والعيون أو كان عشريا العشرء 500 
بالنضح نصف العشر»'” أ» أخرجه البُخاري ؛ فإنه بعموم لفظِه دا على أنّ في كل قليل 
وك ما اوبه استدلٌ في وجوب الصدقة في الخضراوات» وزيادة تحقيق مذهبه في 
«فتح القدير»'”''» وغيرهء وغير خاف على الفطن المتجر قوّة قولهما في الموضعين عقلا 
ونقلا. 

وله : والوّسّق ؛ بفتح الواو والسين المهملة. 

1؟اقوله : ليس... الخ؛ الحديث: «ليس في الخضراوات صدقة»””*' » أخرجه 
الدارقطني والبرّار وغيرهما بأسانيد متعدّدة أكثرها ضعيفة» كما بسطه الريْليِيَ”. 

وعند المي إن معاذاً كتب إلى رسول الله و يسأله عن الخضراوات» وهي 
البقول» فقال: : «ليس فيها شيء»”" 

وعند الحاكم عنه: إن رسول الله ول قال: «فيما سقت السماء والسيل العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشرء » وإنْما يكون في التمر والحنطة والحبوب فأمًا القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب معفوٌ عنها»". 


: ينظر: «المنهاج»(١ : 0381 و«أسنى المطالب)(؟ : : 507)ء واحاشيتا قليوبي وعميرة)»(؟‎ )١( 
وغيرها.‎ 2) 

() في «صحيح البخاري»(؟: 2)075 و(صحيح مسلم»(7: 201177 وغيرهما. 

(9) في «صحيح البخاري»)(؟ : 2)01٠‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : 77037)ء وغيرها. 

(:) «فتح القدير»(؟ : 517). 

(6) «مسند البزار»(7: 2)١6١‏ و«المعجم الأوسط)(7 : )عو 

(1) في «نصب الراية»(5 : .)١59‏ 

03720 في «سنن الترمذي»(”: 2073١‏ وغيره. 

(6) في «سنن الدارقطني»(7 : /97)»: و«سئن البيهقي الكبير»(5 : »)١7/8‏ و«السئن الصغير»(7: 
1 وغيرها. 


431 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إلآفي نحوحطب » وفيما سَقِي بِعَرْب 
في الخنضراوات' لوقام ين والبتهدقة 

واعلم أنَّ عند أبي حديفة قه يجب في المخضراوات صدقةً يدها امالك إلى 
الفقراء ؛ لا أنّه يأخدها السّلطان» هكذا في «الأسرار»'” للقاضي الإمام أبي زيد 


الذبوسبي 
(إل في نحو | ا : كالة 0 شث . 
(وفتما ا واي 
١1‏ ]قوله: في الخنضراوات ؛ هو بفتح الخاء والمعجمة» جمع خضراءء والمراد بها 


نحو الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهماء والبقول: كالكرّاث والكرفس» وغيرهما في 


«البناية»”'". 
1'آقوله: اام يبق ؛ أي الأشياء التي لا تبقى إلى سئة بل تخرب وتفسد. 
["أقوله: الأسرار؛ ب بفتح الهمزة» اسم كتاب صنّفه القاضي أبو زيدٍ الدبوسي» 


شور لدان مله نميه إل موي اليد 

[؟قوله: : إلا في نحو حطب؛ المرادُ به ما لا يقصدٌ به استغلالُ الأرض غالباًء ولا 
يطلب نباتها في البساتين عادة : كالحطب والتبن وهو الكلأء والسعف: أي ورف جريد 
النخل الذي يتّذ منه الزنبيل والمراوح » والخطمي والأشنان وشجر القطن وغير ذلك 
نعم لو قصد الاستغلال بشيء وال ر امه حر متمب وود لود 
للحشيش » يجب فيها العشر. كذا في «البداية»'") 

[0اقوله : كالقصب ؛ المراد به القصبُ الفارسي الذي تتّخذ منه الأقلام ويدخل في 
الأيئة ‏ وأما قضبب الشكر ار عنده. كذا في «المداية»”"ء و«البناية»!*) 

[]قوله : بِعَرْب ؛ الغرب بفتح الغين المعجمة : الدلو الكبير. 

والدالية: هو الدولاب» قال في «المغرب»: «هو بالفتح المنجنون التي تديرها 
الا 


.)١6/8 «البناية»(7؟:‎ )١( 
.)556 : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)5 56 : «البداية»(؟‎ )( 
.)١155 «البناية»(”:‎ )5( 


(0) انتهى من «المغرب»(ص77١).‏ 


حتاب ميد ل الخارج ابت 


أو دالية نصفا عد" بلار رفع "مون" الزرع): أي تجب الوظيفة: وهي عَشرٌ 
الكل أو نصفه لا أنّهِ يرفع مُؤْنَ الرّرع - كأجر الحصاد ونحوه- ثم عطي 


وظيفته - ل د 


وو تَغْآ الغارة 3 


2 521 7 1 7 
الشارع في الصدقة فيه ؛ ولبذا ذكرت الشافعيّة أنه لو سقى بماء اشتراهُ يحب نصف 
العشرء وقواعدنا لا تأباه. كذا نقله الباقاني”'' في «شرح ملتقى الأبحر» عن شيخه 
البه: 0 
5 1 ا 20008 10 1 
['آقوله: بلا رفع...الم؛ قال ابن الهمام '': «يعني لا يقال بعدم وجوب العشر 
في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة» بل يجب العشر في الكل ؛' لأنه وي حكم بتفاوت 
الواجب لتفاوت المؤنة, ولو رّفِمَتْ المؤنة كان الواجب واحداء وهو العشرٌ دائماً في 
الباقي ؛ ؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة» والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيهء فكان 
الواجب دائما العشر: » لكنْ الواجب قد تفاوت شرعاء ٠‏ فعلمنا أنه لم يعتبر شرعاً عدم 
عشر بعض الخارج». 
"فوله: وخُمّس تغلبي ؛ أي يؤخدٌ من التغلبي ضعفُ ما يُؤْخْذ من المسلم 
فيؤخذ الخمس» وهو ضعف العشر؛ لأنّ بني تغلب قوم من نصارى العربء أنكروا 


)١(‏ المون: جمع المؤنة : : وهي الثقل» والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري 
ادر عام عل د ررد . ينظر: (اجمع الأتهر»(١‏ :3 ١؟).‏ 

م ا ا ل ل » نور الدين» نسبتّه إلى باق من قرى نابلس» 
أصله منهاء قال المحبي : : الواعظ المتبحرٌ في الفقه كان كثيرٌ الاطلاع » ٠»‏ مؤلفاً جيدا حسن التُنقيح 
للعبارات» منفحا المسائل. من مؤلفاته : : «يجرى الأنهر شرح ملتقى الأبحر»» و«تكملة البحر 
الرائق»)»: و«تكملة لسان الأحكام»؛ و«شرح النقاية»» (ت”*١١١٠١ه).‏ ينظر: «خلاصة 
الأثر»(: "١17:‏ - 2518 و«الأعلام»70: ال ل ل 26٠‏ وغيرها. 

() وهو محمد بن محمد بن رجب البَهنّسي الدمشقي قي الحنفي » » شمس الدين» من مؤلفاته: «شرح 
ملتقى الأبمحر», و«تعليقات على شرح الكنسز»» (5450-لاموه). ينظر: : (معجم 
المؤلفين»(7: 787 , 11/0 077+ وغيره. 

(؟) في «فتح القدير»(7 : دهع - ,/)50١‏ 


4.54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رعله: وطفلة 4 وأنقاء تتواء :د وإن أشلمةء أو شراها مسلمٌ أو ذمي وأَخِدَ حراج 
من ذم اشترى عشريّة مسلم» وعُشرَ مسلمٌ أخدّها منه بشفعة؛ أو رَدْت عليه 
لفسادا 
لفاو ليع 0 
يَجِلها' + .وظفلهءتوالقاة سواء» نو إن أسبله'؛ ؛ أو شراها مسلم أو ذمي )؛ اعلم أن 
لمر يؤخدُ من أراضي أطفايناء فيؤْخد ضعفُ ذلك من أراضي أطفايهم » ولا 
يسقط عتيه: العكير المضاعف ااصلده عداي حدر انو كذ عند عمد 
ذه وأمّا عند أبي يوسف #5 فيؤخلٌ عشر واحدا” 

راع سه من ذمي اشترى عشرية مسلم وعد ملم أخلها من يفي , 
أو ردت عليه لفساد البيع ): : أي إن أخذّها من ذمي شفعة' و ى الدمي 
كم ردت على ! ؛لفساد الب 


أداء الجزية» فصا حهم عمر 5ه ذه بمحضر من الصحابة #: على أن يؤخدٌ منهم ضعف ما 
يؤخذ من المسلم» »كما مر ذكوة: 

١1‏ آقوله: : رجله ؛ أي سواء كان مالك الأرض رجلاً ذكراً أو امرأة أو غير بالغ ؛ 
وسواء كانت الأرضُ للتغلبي أصالة أو موروثة» أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى 
تغلبي. 

كدر أسلم؛ ؛ يعني إذا أسلم التغلبيّ المالك للأرض العشريّة أو اشتراها منه 
مسلمٌ أو ذميّ يبقى عليها الخمس عنده ؛ و آذ التطتعيت صنا وظيقة للك الأرضن ع:اقلا 
تتغيّر بتغيّر المالك» وفيه خلاف أبي يوسف 25. 

["آقوله : : فيؤخل عشر واحد؛ لا عشران؛ لذهاب علّة التضعيف وهو الكفر. 

1[ قوله: وأخذ الخراج ؛ لأنّ العشرّ فيه معنى العبادة» فلا يؤخدٌ من الكافر» 
وَإِنْمَا الوائجب عليهم الاراج: 

[0]قوله شفعة: بالضم : مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: #برفوشار: وها 
عن تملك الأرض بما قامّ على المشتري بالشركة أو الجوار. . فإذا كانت أرض للذمي فباعها 
الذمي وكان لمسلم فيها حقّ شفعة» فأخذها من المشتري صارت عشرية. 

[7]قوله: عادت عشريّة ؛ الظاهر أنه جزاء لقوله: : إن أخذّهاء ولا يخفى أن العود 
إلى الحالة الأولى إِنّما هو الأولى» ولو اكتفى على قوله: صارت عشرية كان أخصر 
وأظهر. 


1 
عادت عشريه كانت 


كتاب الزكاة/باب الخارج ا 
3 و ” وو 7 
وف دار جعلت بستانا 
«(وق واب" جعا 31 1" 
: مهو اش ع 
١[‏ ]قوله: وفي دار... الخ؛ قال العيني في «البناية»: «اعلم أن الأراضي العشرية 


الأولى: أرض العرب كالحجاز واليمن. 

الثانية: أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا. 

الثالئة: أرطن فتحت عدوة» وقست بين الغافين: 

الرابئعة: أرطل أحيية :وسقيتماء العشر. 

اللناسيلة: الأرض الخراجيّة اتقطم عنها ماءً الخراج » فسقيك فاع مشر 

السادسة: جعل داره بستانا وسقاها بماء العشر. 

والأرض الخراجيّة ثمان: 

الأولى: التي فتحت عنوة» وتركت في أيديهم بالخراج المصروف عليهاء كما 
فعل عمر #5 في أرض سواد العراق ومصر. 

الثانية: أرض أحتاها كافر ذمّي بإذن الإمام أو قاتلَ فرضح له الإمام في «التحفة». 

القالقة: تعمل :دار هقانا وإن نقاها عاء العشن 

الرابعة: طلب بعض الكمَارٍ من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجا من غير 


الخامسة: أرض أحييت بماء الخراج. 

السادسة: أرض اشتراها مسلم من كافر. 

السابعة: الأرض العشرية إذا اتقطع عنها ماءً العشر فسقيت بماء الخراج. 

الثامنة : لمسلم دار فجعلها بستانا وسقاها بماء الخراج ؛ ذكر ذلك كله الولوالجي في 
«فتاو اه . 

[آقوله: يستاناً؛ هو أرضُ محوط عليها حائط؛ وفيها أشجارٌ متغرّقة. كذا في 
«معراج الدراية» . 


.)18(- 18٠ انتهى من «البناية»(7:‎ )١( 


6.55 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
قراح إن كانت لذمى : أو لمسلم سقاها عمائه 
د*' إن كانت لذمىء أو لمسلم سقاها بمائه”): أي بماء الخرا- 
فلو لم يجعلها بستاناً وفيها نخل» لا شيء فيهاء وكذلك لا شيء في ثمر بستان الدار. كذا 
في «البحر» ''» وغيره. 

١1‏ ]قوله: خراج ؛ إن كانت لذمي أي سواءً سقاها بماء العشر أو بماء الخراج ؛ لأن 
الكافرٌ أهل للخراج لا للعشر. 

والخراج بالفتح: ما يضعّهُ الإمامُ على الكافر» وهو على قسمين: 

١.خراج‏ مقاسمة: وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحهاء ومن على أهلها بها 
من نصف ال خارج أو ثلثه أو ربعه. 

١:وخراج‏ وظيفة: وهو ما يوظفه الإمامُ عليه» كما فعل عمر 4# على أرض 
سواد العراق» وسيأتي تفصيل كل ذلك في موضعه من «كتاب الجهاد». 

["آقوله: سقاها بمائه؛ اغليم أن من احيى ارهن امون بإذن الإمام ما كان 
المسلمونٌ افتتحوهاء وقد قسّم الإمامٌ بين الجنديين فهي أرض عشر؛ لأنه حين قسمها 
بين المسلمين صارت أرضا عشريّة. 

وإن كان الإمام تركها في أيدي أهلها الكمار» فهي أرض خراج. 

آذ اعد ونا من الأراضي الموقوفة على المسلمين ونحوها التي ليست عشرية 
ول ةااخراجية: فيعتبرٌ فيه الماء» فإن سقاها بماء الخراج فهي خراجية» وإن سقاها بماء 
العشر فهي عشرية. 

وأوردٌ على المسألة: : بأنّه يلم فيه وجوبُ الخراج على المسلم ابتداء» وقد صرحوا 
بآنّه لا يجب عليه ابتداء. 

وأجيب عنه: بأنّ الممنوعَ هو وضع الخراج ابتداءً جبرا أمّا باختياره فيجوزء وقد 
رضي به هاهناء حيث سقاه بماء الخراج» كذا ذكره العتابي. 

وذكر الرَيْلَعِي”" وابنُ البماء”": أنّ المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقل الماء 
بوظيفته بالأرض » » فليس فيه وضع الخراج على المسلم ابتداء .بل هو انتقال ما وظيفته 


.)371 «البحر الرائق»(؟ : /01؟)» وينظر: «رد المحتار»(7:‎ )١( 
.)5516 : في «التبيين»(؟‎ )( 
.)7١ :٠١(»ريدقلا في «فتح‎ )'( 


كتاب الزكاة/باب الخارج /1 
وإن سقاها بماء العَشرٍ شر #أقماء السفاءة: الس والعين عشري» وماء أنهار 
حفرّها الأعاجم خراجي 2( وكذا سيحون: وجيحون: ودجلة 
(وإن سقاها بماء العشرٍ'' عشر 

وماء السماءء واليرة والعين عَشْرِي" 2 '» وماء أنهار حفرّها الأعاجم 
خراجي): كنهر يرْتَجِرد ونحوه؛ (وكذا سيحون” أ وجَيّحون» ودجلة 

الخراج إليه بوظيفته» كما لو اشترى أرضاً خراجية. 

[١أقوله:‏ بماء العشر ؛ وكذا إن سقى بهما؛ لأنّ المسلم أليق بالعشر. 

["]قوله: عشري ؛ جملة القول فيه أنّ الماءَ الذي كانت للكفرة يد عليه ثم حواه 
أهلٌ الإسلام قهراً خراجي» وما سواه عشريّ فمنه: ماء السماء النازل من السماء 
بواسطة السحاب» ومنه: ماء الآبارء ومنه: ماء العيونء: ومنه: ماء البحر الذي 
لايدخلٌ ف ولاية أحد. ْ 

فإن قلت: ينبغي أن تكون مياه الآبار والعيون خراجية ؛ لأنها في حكم الغنيمة؛ 
حيث حوينا عليها قهرا. 

قلت: لا يلزمٌُ ذلك في كل بئر وعين» فإِن أكثرَ ما كان من حفرة الكفرة قد 
اندرسء وما تراه الآن إِمّا معلوم الحدوث في الإسلامء أو مجهول الحال؛ فيحكم بأنه 
إسلاميّ؛ إضافة للحادث إلى أقرب وقتيه. كذا في «فتح القدير»”"© 

[؟اقوله: الأعاجم ؛ أي كفار العجم ككسرى ويزدجرد» بفتح الياء المثّئاة التحتيّة 
وسكون الزاي المعجمة» وفتح الدال المهملة؛ ثم جيم مكسورة» ثم راء ودال 
مهملتين: معرّب يزدَ كردء آخرٌ ملوك فارسء المقتول في خلافة عثمان 445 فالأنهار 
الصغار التي في بلاد العجم وقد حفرها الكفار وملك عليها أهل الإسلام قهرا وعنوة 
ا 

[:]قوله: سيحون ؛ بفتح السين المهملة؛ ٠‏ اسم لنهر الترك. 

لمرو ام ا 

ووغْلة» كدي الال المملة نين هداد. 

والفرات ؛ بالضم نهر الكوفة. 


)010( «فتح القدير»(؟ : /501). 
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والفرات عند أبي يوسف 5 وعشري عند محمّد 5 ولا شيء في عين قير ونفط 


والفرات عند أبي يوسف"'" وه , وعشري عند محمد 4. 

ولا شيء في عين قير 'ونفط في أرض عشرء ؛ وفي أرض خَراج في حريها 
الصّالح للزّراعة خَراجٌ لآ فيها : أي إن كان حريمٌ العين صا حاً للزّراعة يحب فيه'” 
الخراج لا في العنن”". 

[١أقوله:‏ عند أبي يوسف #5 ؛ لأنّها تتَّحْدُ عليها القناطرٌ من السفن» وهذا آية 
اليد عليهاء فهي داخلة تحت الولاية» ومحمد ذ#ك يقول: إن هذه الأنهارَ لا يحميها أحد 
فصارت كالبحار ومياه الأمطار. 

قرت لين د هو وا لكين الوك ةوقال القار أيقننا. 

والتقط 4 ينس النون وكسرها وهو اسح حفن يكلو الماء ق'الكين + والوجةاق 
عدم وجوب العشر منه أنّه ليس من ربع الأرض ونائهاء وإنّما هو عينٌ فوارة» كعين 
الماء. كذا في «البناية»”" 

['أقوله: يجب فيه ؛ أي الحريم ؛ لأنّ وجوب الخراج بالتمكن من الزراعة» وأمّا 
العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعة وإلا لا؛ لتعلقه بالخارج. 


مح مجن مجع 


)١(‏ في «الدر المنتقى»(1١: )2١4‏ صرح أن أبا حنيفة مع أبي يوسف #كء ولبما أنها تتخذ عليها 
التناطو مق السمى »وهو يدل علنها خلافا من قانة عكترييا ؛: لان ال عتيها اكد 

() وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة» وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا 
لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 07). 

(2) «البناية»30 : 187). 


بياب المصارف 
باب المصارف!!! 
اقلت بان" الضارف: ام شاك الركاف حش وس ضارف انها 
لضدقة الفطن» والكفارة» والتذز؛ ل 0 00" 
تعالى : #إِنّمَا ألصَدَقتُ لِلْفُهَرَكهِ وَالْمستكين وَالْمدملِين عَليها والْمولَْة ويه وف ألرَقَاِ 
وَالْعَدَرِمِينَ وف سيل لله أبن ألسَييلٍ )4*". 
فهذه ثمائية أصناف» وقد سقط منها صنفٌ واحدء وهو المؤلّفة قلوبهم؛ فقد كان 
وجول 5207 يعوطييم لامر أو يكلم توي لوسلائهة جرهم عن كان ابتلم وليه 
ضعف» فيعطيه ليتقرّر الإسلام في قلبه, ومنهم من كان يعطيه خوفا من شرّهم وأذاهم. 
فلمًا قبض رسول الله جاؤوا إلى أبي بكر 5ه لأخذ سهمهم» وإلى عمر ذه 
فقال عمر 5 : إِنّ رسول الله يك كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام» فأمًا اليوم فقد 
أعرٌ الله دينه» فليس بيننا وبينكم إلا السيف أو الإسلام: فانصرفوا إلى أبي بكر ذه 
وقالوا : أنت الخليفة أم عمرء فأقر أبو بكر ذك رأي عمر 4#5, وأبطل سهمهم 5 
ذلك بمحضر من الصحابة يك » فصار إجماعاً منهم على سقوطه 1 
وغيره. 
فإنقلت: كيف ينسح إجماغ الصحابة #: وآراءً الرجال السهم المذكور في 
القرآن والسئة. 
قلت: لا نسخ هاهناء بل هو من قبيل انتهاء الشيء بانتهاء سببه» وتحقيقه في 
كنب الا 


» وكان 


.5١ةيآلا التوبة: من‎ )١( 

(؟) فعن عبيدة قال: «جاء عبينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر #5 فقالا: يا خليفة 
رسول الله يله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا 
نزرعها ونحرثها فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 4ك ومحوه إياه قال فقال عمر #ك: إن 
رسول الله و كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام» فاذهبا فاجهدا 
جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما» في «سئن البيهقي الكبير»(/: )٠‏ وغيره. 

.)١181/ «البناية»(7:‎ )9( 

(:) بينت ذلك في كتابي «المدخل»(2ص 09 - 2,)5١‏ فذكرتٍ : «إن الله أناط الزكاة بثماني فئات من 
الناس منهم الذي تتألف قلوبهم من الداخلين حديثا في الإسلام ؛ لما فيه من استجلاب 
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منهم : الفقير: وهو من له أدنى شيءء والمسكينُ: من لا شيء له » وعامل 
الصدقة» فيعطى بقدر عمله 
(منهم : الفقير: وهو من له أدنى شيء". 

والمسكين : من لا شيء له". 

وعامل الصّدقة'"» فيعطى بقدر عمله . 

[١اقوله:‏ وهو من له أدنى شيء ؛ أي شيء قليل» وهو دون النصاب؛ أو قدر 
نصاب غير نام مستغرق في الحاجة ا حر ا وبر وي لعا ا 
الحرفة» وكتب العلم أن يحتاج إليها . كذا في «البحر»''' » وغيره. 

["قوله: من لاشيء له؛ فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه» ويحل له 
ذلك بخلاف الأول الا ره الجر اتوي ابروا رك ارج واكام 
فقيراً. كذا في «فتح القدين»'") 

[لاقوله وغامل القيدقة ؛كينواء كانسافا أ وعاشرا» وقد مر الفوى تياف 
باب العاشرء فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه وأعواته وعياله» مدّة ذهابه وإيابه ؛ لأنه 
فرّعٌ نفسّه لهذا العمل . 


لقلوبهم» فمعنى : : + وَالْمؤلْقة مويه ) : أي الذين تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودة 
فاستجلاب قلوبهم ليس حكما ثابتا بالشرع » وإنما هو مناط لحكم علقه الله جل عليه» فكلما 
تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به» وهو اعطاؤهم من الرزكاة؛ وكلها ققد تفط :نا علق 
عليه؛ فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر والعمل على جمع الزكاة والجهاد في سبيل 
الله في أنها هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم امجردة. 
فكان اجتهاد عمر 45 معلقا بتحقيق المناط » فقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة 
في القوة والمنعة في جميع مناحيه حتى صار فخرا لمن ينتسب إليه» فعزته بالإسلام الذي خيم 
على الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر نما سيقدم له من مال» فلم يعد لدفع المال لهم من الزكاة 
حاجة. 
إِذ انعدام الحكم لعدم المعنى الداعي إليه لا بالناسخ ؛ فانتهاء شرعية إعطاء المؤلفمة 
قلوبهم نصيبا من الزكاة بانتهاء سببه » وهو ضعف المسلمين وحصول إعزاز الدين به» فإن 
تأليفهم على الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان إعزازا للدين في ذلك 
الزمان فلمًا قوي أمر الإسلام كان إعطاؤهم دنية في الدين لا إعزازا له فانتهى بانتهاء سببه. 
وتمامه في «ضوابط المصلحة»(اص57١‏ - 55١)ء‏ و«كشف الأسرار»(7: »)١717‏ وغيرها. 
)١(‏ «البحر الرائق)(؟ : 08؟). 
(؟) «فتح القدير»(7 : .)55١‏ 


د تاب الزكاة/باب المصارف 38 
والمكاتب فيعانُ في فك رقبته » ومديونٌ لا ملك نصابا فاضلا عن دينه » وفي سبيل 
الله: وهو منقطع الهُزاة عند أبي يوسف #ه؛ ومنقطع الحاج عند محمد و » 
وابن السبيل: وهو من له مال لا معه. 
والمكاد نب" فيعانٌ في فك رقبته. 

رميو" ل ملك نضابا فآضّلا عن :ادكه 

سس لط ومنقطع الحاج 

وك د لل يت بعد شن أبور مامه سحو ملو تاد ررد امار 
اياده إن كان ند رالكي امع من ار ركه عل لاج كاين امول 
كذا في «البداية»'” 0 و«البدائ 6 

[١اقوله:‏ والمكاتب ؛ هو العبدُ الذي قال له مولاه: إذا أديّت مالا إليّ كذا فأنت 
حرّء أو كاتبتك على ذلك» ونحو ذلكء وهذا هو المراد بقوله عَل: 9 وَف أَلرِقَابٍ )4 ” ؛ 
أي في فكها وخلاصها من العبودية. 

["آقوله: : منقطع الغزاة ؛ أي الذي عجر عن اللحوق بجيش الإسلام ؛ لفقر 
بهلاك التفقة والدابة ونجوهاء وإن كان في بيته مال وافرء 0 
صاحب «غاية البيان». 

واختار محمد #5ه تفسيره بمنقطع الحجاج » وذكر في «البدائع»"" : إِنّه يشمل 
جميع القرب . 


)١(‏ مديون: هو الذي لزمه الدين» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قدر 
مئتيى درهم ماعنا ؟ لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية» فجعل كالمعدوم. 
ينظر : «المحيط البرهانى»(ص55١).‏ 

(؟) واختار قول أبى 525 صاحب «الكثز»(ص »)3١‏ و«التنوير»(؟ : »)7١‏ وفي «غاية البيان»: 
هو الأظهرء» ومحية الاسبيجابي » وصاحب «مجمع الأنهر»(١‏ : ١‏ "), 

(") «البداية»(؟ : 5517 --5519). 

(4) «بدائع الصنائع»(7 : 55). 

(6) التوبة: من الآية١5.‏ 

(<) «بدائع الصنائع»(؟ : 46)» وعببارته: «عبارة عن جميع القرب» ويدخل فيه كل من سعى في 

طاعة الله عله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا». 
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وابنُ السُبيل: وهو من له مال لا معه ؛ وللمزكي صرفها إلى كلهم أو إلى بعضهم 

وابن السبيل: وهو من له مال لا معه"". 

وللمزكي”' صرفْها إلى كلهم أو إلى بعضيهم): احترارٌ عن قول الشافي”" 
ذف إذ عنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف» فيُعطي من كل صنف ثلاثة ؛ 
لأن أقل الجمع ثلاثة. 

ونحن نقول: إذا دخل؟" اللام على الجمء 

قال في «النهر»: «الخلافُ لفظيّ للاثفاق على أنّ كن الأصناف سوى العامل 
يعطون بشرط الفقر» ٠‏ فمنقطعٌ الحاجّ يعطى اتّفاقا». انتهى”© 

نعم فائدة الخلاف تظهرٌ في الوصيّة والأوقاف ونحوها » فيما إذا قال الموصي : في 
سبيل الله غكلة. 

[١]اقوله:‏ لا معه؛ أي سواءً كان في غير وطنه أو في وطنه» وله ديونٌ لا يقدرٌ 
على أخذها. كذا في «النهر»'”". 

["أقوله: وللمزكي ؛ أي يجوز صرف الزكاة للمزكي إلى جميع الأصناف 
المذكورة» أو إلى بعض منهاء ولو واحدا من أي صنف كانء كذا روي عن عمر ذه أنه 
كان ياجد لقره ف السدفة ولوق من وعد :ون ابن عاتن د فى أ 
صنف صرفته أجزاك» أخرجهما الطبري في «تفسيره»”". 

'آقوله: إذا دخل... الم؛ توضيحه: أنْ أصل اللام أن تكون للعهد الخارجي ؛ 
فإن لم يكن فالاستغراق؛: فإن لم يكن فالجنس» سواء كانت داخلة على المفرد أو 
الجمعء إذا حملت اللام على الجنس في الجمع يبطل معنى الجمعيّة» ويرادٌ به نفس 
الجنس» وقد حُقق ذلك في كتب الأصول بما لا مزيدٌ عليه. 

إذا تمَهّد هذا فنقول: اللامُ الداخلة على الصدقات والفقراء وغيره في آية المصارف 
لايمكن حملها على العهد » وهو ظاهرٌ لعدم المعهودية » ولا يمكنُ حملها على 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»)(ص 0 5)» و«أسنى المطالب)0١‏ : ٠7‏ 5)» «تحفة الحبيب))(7: 2)577 وغيرها. 
(؟) انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : .)551١‏ 

.)551١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )9( 

(5) «تفسير الطبري»(5 ١‏ : 7377). 


كتاب الزكاة/ باب المصارف فد 


الل ع وم ا وو لط لطا لق قا وجوه لطاع واه له و الام لود ات و عا و20 اجن ا ل 0 


لامكو حيلهها على افولا ولا على الاستغراق؛ يراد بها الجنس, وتبطل 
كل ص ل عرص 


ا كما في قوله تعالى'"': +( لَايحَلُ آك اناه من بَدَدُ 4 


فهاهنا لا يراذ العهد» ولا الاستغراق ؛ لأنه'" إن أريدَ هذا فلا يد أن يراد أن جميم 
اللصدقات”" النّي في الانيا الجميع الفقراء... إلى آخره» فلا يجودٌ أن يُْرَمْ واحدء وليس 
هذا فوش أحن 
الاستغراق» فإنه يستلزم حرجا بيناء وتكليفا بما ليس في وسع أحدء فلا بد أن يراد بها 
الجنس» فإذن يككونٌ معناه جنس الصدقة لجنس الفقيرء وجنس المسكين» وقس عليه 
فلا جمعية هاهناء حتى يقال إِنّه لا يصرفه إلى أقلَ من ثلاثة ؛ للا يفوت مؤدّي 
الجمعية. 

١1‏ أقوله: المعهود؛ أي الخارجي ؛ فإنّه المقدّم على الا ستغراق والجنسء وأمًا 
١‏ لعهد الذهني فيكمن في كلّ موضع» وحكمه حكمٌ الجدد, » كما حققه التفتازاني في 

فق 

٠. «التلويح»‎ 

أقوله: كما في قوله جلْ؛ فإِنّ النبي يليك كان قد حرّم عليه التزوّج بعد نسائه 
التسع اللاتي كن معه؛ فمعناه: لايحل لك يا محمّد جنس النساء من بعدء وليس معناء 
هاهنا. 

[؟آاقوله: لأنه... الخ؛ دليل لعدم إرادة الاستغراق» وأما عدم إرادة العهد 
فظاهر. 

[أأقوله: جميع الصدقات ؛ أي كل واحد واحد منهماء لكل واحد من الفقير 
وخيره» فإِنّ الاستغراق يرادُ به الكل الإفرادى لا الكل اجموعي» وإن كان في الجمع ؛ 
كما قصلة التفتازانى قٍِ «المطول». 

*افوله: وليس هذا... الم؛ أورد عليه أنه مكنٌ لجواز أن يقرّر سلطاتٌ كل بلدة 


)١0(‏ ينظر تمام تحقيق هذا المبحث في كتب الأصول» مثل: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
١8 :50(‏ - وطال, و«التوضيح))(١‏ : 65 -8ه), و«التلويح»(١‏ : )2 و«حاشية ملا خسرو 
على التلويح)» لد اف > 761 و«حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي)(١‏ : 8 - 
)و وغيرها. 

0 «التلويح على التوضيح»(١‏ : 45). 


574 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل ل تي 


و ل م ل م ا ا ا ا 


على" أنه إن ن أريدَ جميعٌ الصّدقات لجميع هؤلاء لا يحب أن 1 
صدقةٍ جميمَ الأصناف» ولا أن يُعطى ثلائة من كل صنف» فصار كقواع : 
الصدقة للشفين والمسكن: .. إلى آخره. 

ع يط م 
الأصناف فما أصاب الفقيرٌ لا شلك أنه يُطلقٌ عليه اسم الصدقة 
ل و50 وجوابه ظاهر» فإنّ كثيرا 

من الفقراء والمساكين لا يطّلع عليهم 

]20 ]قوله: ا وملخضة:‎ ١[ 
اللا علي الاتتراق فهو مفيدٌ لنا؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحاد‎ 
على الآحاد» كما مر تحقيقه في بحث الوضوء.‎ 

فإذا قيل: جميمٌ الصدقات لجميع الفقراء؛ اقتضى ذلك انقسام آحادها على 
آحادهم؛ لا أن يعطى كلّ منها لجميعهم » ولا أن تعطى ثلاثة من كل صنف. 

["آقوله: ويراد...الخ؛ ؛ زعم الشافعي 5ه أنّ اللام في قوله +8 :ل للفقراء 4 » 
ونحوه للاستحقاق والقسمة» بناء على أنّ إضافة الصدقة بحرف اللام إذا أضيف إلى من 
يصمّ منه الملك تفيد استحقاقه وتملكه وقسمته عليه كقوله : : المال لزيدء وكما إذا أوصى 
بثلث ماله إلى هؤلاء الأصناف لم يجز حرمانٌ بعضهم. 

ونحن نقول: لول لاا بصلح مسبحقاً؛ وأيضاً أصل اللام أن يكون 
للاختصاص ل للملك والاستحقاق» وأيضاً قلي الجهول غير صحيح؛ دأينا ٠‏ لا] 
المصرفء لا لبيان الاستحقاق» 000 


تن وغيرها من شروح «البداية». 
الااقوله: لأثها... الى ؛ ؛ حاصله: أنّه إذا تَعيّن حمل اللام على الصدقات 
الحسس» » فإن أريدت القسمة يلزم التسلسل ؛ لأنها إذا قسمت على الأصناف فما 


.)5١5- 5١15 «البناية»(7:‎ )١( 


كتاب الزكاة/ باب المصارف ْ 5 


ير وساو 
وه م 


فن ميت»؛ وقضاء دينه» و ما يعتق 
فيجب أن يكون مقسوما أيضاء فيلزم التُسلسل بخلاف'"'ما إذا قال: كز" 
مالي للفقراء والمساكين؛ فعلِم أن المراد بيانُ المصارف لا القسمة"". 

(لا إلى بناء مسجد'", وكفن ميّت» وقضاء دينه: ومن ما يعت0" ) ؛ له 
لا بد أن ملك أحدُ المستحقين؛ فلهذا قال في «المختصر»: فيصر إلى الكل أو 
البتعض تليك0"0, 
أصاب منها الفقيريصدق عليه أنه صدقة» فيلزم أنايكون ذلك القدر أيضا متمنوما ما 
على الأصناف» وهكذا إلى غير النهاية. 

وبهذا اندفع ما أورد أنه إذا قيل: ماءٌ الكوز نقسم بين اثنين لا يفهم منه إلا أن 
ا اوسن 5 

وجه الدفع: أنه نما لا يفهم منه؛ لكون المراد بالماء مجموعة دلو حكم به على 
جنس ماء الكوز لزم ذلك يقينا. 

| أقوله: مخلاف... الم ؛ جواب عمًا استتشهد به الشافعيّ 45 وحاصله: أن 
قول القائل: ثلث مالي للفقراءِ والمساكين؛ ليست اللام فيه لبيان المصرفء بل لبيان 
القسمة ؛ فلا يصح أن يعطى صنفا واحدا؛ لكونه مخالفا لما قصدةٌ الواقفُ أو الموصي 
بخلاف آية المصارف ؛ فإنّ اللام فيها لا يمكن أن تكون للقسمة. 

["أقوله: لا القسمة؛ أي ليست المراد القسمة؛ ويحتمل أن يكون معناه: لا بيان 
القسمة» فهو حينئل يجرور. 

"أقوله: لا إلى بناء مسجد... الخ؛ أي لا يحور صرف الزكاة إلى ما ليس فيه 
تمليك لأحد كبناء المساجد وبناء الرباطات والقناطر» وكري الأنهار ونحو ذلك» وكذا 
إلى تكفين ميت وتجهيزه وتدفينه؛ لعدم التمليك فيه» فإنّالميّت لا يملك؛ وكذا إلى 
قضاء دين الميت» وأما قضاء دين الحي فيجوز إن كان بأمره. 

وله يحت أي يمعنه الذي اشتراء يكاز ماله + أو يعدي غليه» يان كلد 
بمال الزكاة ذا رحم حرم منه. 
[9آقوله: تمليكا ؛ فلا يكفي فيه إلا طعام إباحة. 


)أي لا يشتري بها رقبة مدن لانعدام التمليك فيها. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 06). 
هع انتهى من «النقاية»(ص 075). 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا إلى من بيئهما ولادءأ وزيحة #«وفلركة وعبد أَعْتِقَ بعضه » وعَنِي » ومملوكه 
وطفله وبني هاشم » وهم : : آل علي ؛ وآل عباس » وجعفر» وعقيل» والحارث بن 
عبد المطلبّ 

رولا إلى مَن'" بينّهما ولادٌ» أو زوجية) أي لا يُعطي أصلّه وإن عَلاء وفْرعَه 
وإن سفل» ولا يُعطي الزوج م زوجته » ولا رو لزوجهاء ٠‏ (وملوكه) : أي نملوك 
المزكي» (وعبلا "أَعْتِقَ بعضه؛ وعَنِي بي ومملوكه) : أي مملوك الغني » والمرادٌ غير 
المكاتب إذ يجورُ أن يؤدي إلى مكاتب 5-0 (وطفله”) :أي طفل الرّجُل العَنِي ؛ 
(وبني هاشم وهم: آل علي ؛ وآل عبّاس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن عبد 
المطلب” )5 

1أقوله: ولا إلى من... الغ؛ لآنّمنافع الأملاك ييتهم ممصلةء فلا يتحقق 
اليك على الكمال: 

[؟أقوله::وعيد؟ ذلك لأن معتق البعض بمنزلة المكاتب عنده: 

[لاقوله: وطفله؛ ؛ لأن ولد الغني إذا كان صغيرا يعد غنيا بغنى أبيه» وامناقع 
مّصلة يينهماء والأصل في هذا الباب حديث: «لا تحلّ الصدقة لغني» "© أخرحة أبو 
ابطر وا لاج و 

سح وح نلق ماله تلك الى : قور غير الكاتيية فادتعير ده 

فل رقبيه بالنصر القرآني وكذا في من يكون تمت ولابتهء لاف ابن افعي لالخ 
إذا كان فقيرا أو امرأته الفقيرة» فإنّهِ يجوز دفعه إليهما ؛ ؛ لأنهما لا يعدّان غنيين لغناه. 

[؟ ]قوله: ؛ وهم آل علي ذاه ... الغ؛ اعلم أن اعباس واحارث عمّان للبي 3 ؛ 
أسلم الأوّلء وعد من أجلة الصحابة أ لا الثاني. 

وجعفر وعقيل أخوان لعليّ بن أبي طالب عم النبي يل وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فكلهم ينتسبون إلى هاشم » وكان له أريعة 


3 وقاتدة المتصيمن بهولاء آله ضور التقع إلى من عداهم من بي هاشم كذرية أبي لبيا» لاتيم 
لم يناصروا النبي 5. ينظر : : «الجوهرة النيرة»)(١‏ : .)١775‏ 

() في «ستن الترمذي»(7: : 57)» و«سئن أبي داود»(١‏ : 014)ء و«ستن النسائي الكبرى» 
(؟: 64)ء و«امجتبى»(0: 44)» و«ستن ابن ماجة»(١‏ : 08)+ و«رصحيح ابن حبان» 
(48: لاما و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 8 وغيرها. 


كحكتاب الزكاة/باب المصارف ئفة 


حب ل ا ا ا ل لتر 
ومواليهم » ولا إلى ذمي » وجازٌ غيرها إليه فم إلى مَن ظن أنه مصرفء قبَانَ أنه 
عبده» أو مكابه يعيئها 
ومواليهم"'): أي معيّقّي هؤلاء, (ولا إلى ذمي”' وجازٌ غيرها"" إليه) : أي جار 
أن يصرف إلى الدّمى صدقة غير الرّكاة. 
ننه اومن را" اله مصرف ».قبا أله شر لا نا 
أبناء اتقطع نسل الكل إلى عبد المطلب» فإنّهِ أعقب اثني عشرة» وتجورٌ صرف الزكاة إلى 
أولاد كل إذا كانوا مسلمينٌ فقراء؛ إلا أولاد عيّاس وحارث وأبي طالب. كذا في «جامع 
الرموز»؛ وغيره. 

أقوله: ومواليهم ؛ لمّا ورد: أن النبي يخ نهى مولاه أبا رافع عن أكل الصدقة, 
وقال: «مولى القوم من أنفسهم» إنا لا تحلَ لنا الصدقة»”'؛ أخرجه أبو داود وغيره. 

["آقوله: لا إلى ذمي ؛ لحديث معاذ #5 إِنّ النبي وك قال له : «خذها من أغنيائهم 
وردها إلى فقرائهم»"" : أخرجه الأئمّة الستّة» وبه استدلٌ على أنه من التمليك في الزكاة 
كما مر وعلى كراهته نقل الزكاة على ما سيجيء. 

["أقوله: غيرها؛ يستثنى منه العشر؛ فَإِنّهِ في حكم الزكاة: والمراد به أعم من 
صدقةٌ التطوع والواجبة كصدقة الفطر وغيرهاء والحربي المستأمنٌ لا يحور دفع الواجبات 
مطلقا إليه. كذا في «البحر». 

[قوله: إلى مّن ظنّ... ال ؛ فإن صرف إلى من ظنّه غير مصرف» أو شك ولم 
يتحر لم يجز» حتى يظهر أنه مصرفء» فيجزئه. كذا في «النهنع. 

[0آقوله: يعيدها؛ أي تجب عليه إعادة الزكاة ؛ لأنّ ما أدَاه فقدَ فيه شرط الأداء, 
وهو تمليك غيره تمليكا كاملاً. 


)١(‏ أي تجب إعادة الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملكه ور ححا وما بالوجماع. 
ينظر:«الاختيار»(١‏ : 10/8). 

(0)ي «سنتن أبس داود»(١:‏ 019), و«اصحيح ابن حسبان»(8: 88): و«مشكل الآثار» 
(94: ؟2»)555 وفيٍ «صحيح البخاري»(7 : 145 «مولى القوم من أنفسهم». 

() فعن ابن عباس # قال وله لمعاذ 5 : «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» في «صحيح البخاري»( : )) وغيره. 

(5) «النهر الفائق»١١‏ : /4537 -434). 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

وإن ب غنه؛ أو كفره» أ ان أبوهء أ ابه أ هاشم ل يعذ خلاذ لي 
يوسف طك. وحبب ب دفمٌ ما يُغنيه عن السؤال ليوم ؛ وكره دف مئتي درهم إلى فقير 
غير مديون» ونقلها ! بلد آخر إلا إلى ة 
وإن يان غناه» أو كفرده» أو أنه أبوهء أو ابنّهء أو هاشميّ لم يعد خلافاً لأبي 
520 
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م ما يغنيه عن السؤال ليوم» وكره دَفْعْ مئتي درهم إلى فقيرٍ غيرٍ 
ل 7" إلا إلى فرييوك' 

ا ا 000 
الذي تبين خطؤه. 

ولنا: : آنه أنى بما في وسعه» وهو تمليك المصرف على ظنّه » ويشهد له أن يزيد بن 
معن ضيه دفع الصدقة إلى أبيه معن #5 » ثمّ ظهر له ذلك »؛ وقال: 0 
رسول الله وَل : : ديا يزيد» لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت» 1“ الشربعة البخارى. 

1"أقوله: : وحبب؛ بصيغة امجهول؛ أي يستحب أن يدفع من الزكاة لواحار من 
الفقراء مقداراً يكفيه ويغنيه عن السؤال ليوم واحدء وكُرِء دف مقدار النصاب أو أزية 
منه لواحدء إلا إذا كن المدفوع إليه مديوتاً أو كان ذا عيال» بحيث لوفرقه امهم ٠‏ 
يبقى فضل. كذا في «الفتح»'" 

[لااقوله: إلى بلد آخر ؛ هذا إذا كان أخرجها بعد الحول؛ ؛ لأنّ حقّ فقراء بلده 
تعلّق بها أمّا إذا عجّلها قبله فلا يكره نقلها. كذا في «الخلاصة». 

[ ]قوله : قريبه ؛ أي من له قرابة بالمزكي » فقد ورد: : «آنه لا يقبلٌ الله عله صدقة 
من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم» أخرجه الطبراني مرفوعا. 


)١(‏ فعن معن بن يزيد 4#5» قال: : «كان أبويزيد أخرج دناني ريتصدق بها فوضعها عند رجل ف 
المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله كَل فقال : 


لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن» في «صحيح البخاري»(؟ : : /ااوه)ء وغيره. 
0( «فتح القدير»(؟ : 707/8). 


() فعن أبي هريرة 45 قال ظَي: «وقال يا أمة محمد والذي بعث بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل 
وله قرابة حتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم »؛ والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم 


كتاب الزكاة/باب المصارف 54 
أو إلى أحوج من أهل بلده. 
أو إلى أحوج" من أهل بلده. 
١11‏ ]قوله: أو إلى أحوج ؛ أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين؛ أو من دار الحرب 
إلى دار الوسلام» أو إلى طالب علم”''. كذا في «البحر»» وغيره. 


7 _ااسس سس 
القيامة»؛ قال المنذري في «الترغيب»(ر1775): «رواه الطبراني ورواته ثقات وعبد الله بن 
عامر الأسلمي قال أبو حاتم ليس بالمتروك»» وقريب منه في «مجمع الزوائد»(ر؟ 556). 

)١(‏ ولأهمية الاهتمام بطالب العلم الشرعي أذكر بحث ابن عابدين في جواز صرف الزكاة له وإن 
كان غنياً» قال في «منحة الخالق»(؟ : ١٠؟5):‏ «في «منح الغفار» بعد ذكره عن «البدائع» من 
تعليل حل الدفع للعامل الغني» بأنه فرغ نفسه لبذا العمل فيحتاج إلى «الكفاية» إل قال: 
وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاة» وإن 
كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب »: والحاجة داعية إلى ما 
لا بد منه, وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعات» والله تعالى أعلم اه. 

قلت: وقد رأيته أيضا في جامع الفتاوى معزيا إلى «المبسوط»؛ ونصه: وفي «المبسوط» لا 
يوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي والمنقطع لقوله عليه السلام 
ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم » وإن كان له نفقة أربعين سنة اه.». 


بياب 0 


أو شعير صاع 

]١[‏ قوله: : أو دقيقه ؛ أي دقيق الحنطة وسويقهاء » فإنها منها ا 

["]قوله: : نصف صاع ؛ ثبت هذا التقديرٌ في الحنطة عن عمر وعلي ذأ عد 
الطحاوئ»؛ وعن أبي بكر 45 عند البَيَهُقي» وعن ابن الزيير وجابر وابن عباس ” وابن 
مسعود وأبي هريرة #5: عند عبد الرزاق. 

ورويت في ذلك أيضاً أحاديث مرفوعة عنه أبي داود؛ والدارقطني وغيرهما , 
سند بعضها ضعيفء كما فصّله الَيلّعِيَّ في «تخريج أحاديث البداية» “ لكن لا يضر 
ذلك بعد ما ثبت عمل أكابر الصحابة ّي على وفقه. 

وما التقديرٌ بالصاع”” في التمر والشعير فثابت من عدة اعاديتك ار واكقت 
السئن وغيرها من الصحاح. 


225/٠ سويقه: أي ما يتَخذ من الْبْرّْء وهو الناعم من الدقيق. ينظر: («تاج العروس)(70:‎ )١( 
.)75١7صا(»)ةيضرملا و«التعليقات‎ 

(؟) وجعلا الزبييب كالتمر في وجوب صاع منهء وهي رواية الحسن عن الإمام» وصححها 
البهنسي » وغيره» وفي «الحقائق))» و«الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر 
المختان»(7: 0/1 و«الدر المنتقى))(514::7). وق ((تجمع الأنهر»(1: 9؟5): الأولى أن 
يراعى فيه القدر والقيمة. 

() فعن ابن عباس #5ه: «إن رسول الله و فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر » أو صاعاً من 
شعير» سناع بوه عت على العبد وار والذكر والأنشى» في «مسند أحمد»(١‏ 0”)ء 
و«سئن الدارقطني»(7: +)١157‏ وغيرهما. 

(4) «نصب الراية»(5 : /17١؟).‏ 

(6) متها: : عن ابن عمر #5 : : «إن رسول الله بك فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من 
در أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في «اصحيح مسلم»(1 : 
/171")., و««(صحيح البخاري»(؟ : /051). وغيرهما. 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 6.41 
مايسمٌ في ماني أرطال من مع أو ذبن 

با يسع" فيه ثانية أرطال من م37 أو عدس). 

الصاع : : كيل يسعٌ فيه ثمانية أرطال» فقادر بثمانية أرطال من الَج: : وهو 
احاقوة اوس العاس: ولع د ورا ندل للف" 0000 
وتخلخلاً واكتناز!” '» بمخلاف غيرهما من الحبوب؛ فإِنّ التّفاوت فيها كثيرٌ غاية 
الكثرة. 1 

وَإنّي قد وزنت الماش, والحنطة الجيدة :الكو والسحسي: وجعلتها في 
المكيال» فالماش أثققل من الحنطة » والحنطة الجيدة من الشّعير» فالمكيال الذ 0 
يثمانية أرطال هن الَْخيُملا بقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتئزة 

١[‏ آقوله: #ممايسة: ؛ ما كان للصاع المستعمل مقدران؛ فيد بذكر المقدار المعتبر 
عندنا في باب أداء الزكاة, وهو الذي يسع فيه ثمانية أرطال. 

[؟أقوله: من مج ؛ قال في «جامع المضمرات»: ذكر الطحاوي ذيه عن أصحابنا : 
إن كيال بقدر ثمانية أرطال بما يستوي كيلّهُ ووزنه» مثل العدس والماش» ثم تكالٌ به 
الأنواع المفروضة. 

وله : : لقلة التفاوت ؛ يعني أنّ التفاوت بين حبّات الميجّ والعدس لا يكون كثيراً 
بل فليا ؛ باعتبار الصغر والكبر» والتخلخل والاكتنازء بخلاف غيرهما من الحبوب», 
فإنّ التفاوت بين حبّاته يكون كثيرا فاحشاً. 

[؛]قوله: فالمكيال الذي... الخ؛ الحاصل أن المكيال ينبغي أن يقدّرَ بما يستوي 
كله ووزئه ؛ ولذا قر المج والكدس ؛ لأنّ كل واحد منهما يتساوى كيله ووزنه؛ إذ لا 
تختلفُ أفراده ثقلا وكبراء فإذا ملأت إناءً من ماش وزنه ألفّ وأربعون درهماً مثلاً» شه 
ملأته من ماش آخر يكون وزنهُ مثل وزن الأوّل؛ لعدم التفاوت بين ماش وبين ماش 
آخر. ش 


.)431819 : المج : حب كالعدس إلا أنه نه أشد استدارة منه» ويقال لبا: الماش. ينظر: «اللسان»)(7‎ )١( 


(؟) اكتنازا : من اكتنز الشيء: اجتمع وامتلأء يقال: كتّزت البرَّ في الجراب فاكتئرٌ. ينظر: «مختار 
الصحاح))( ص 2)08١‏ و«تاج العروس)(09١: .)3١5‏ 


1/1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فالأحوط فيه أن يقدّرَ الصاعٌ بثمانية أرطال من الحنطة"' الجيدة 

وكذا لو فعل ذلك بالعدسء بخلاف غيرهماء كالحنطة مثلاء إن بعض البرٌ 
يكون أثقل من بعضء فيختلف كيله ووزنه؛ فلذا قذر بالماش والعدس» وجعلوه 
مكيالاً محرراً يكال به ما يرا إخراجهُ من الأشياء الخصوصة بلا اعتبار وزن» فإنه لو 
كلت به شعيراً مثلاء ثم وزنته لم يبلغ وزئه ألفا وأربعين درهماء ولو اعتبرٌَ الوزن لكان 
ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من الشعير أكبرٌ من من الصاع الذي يسع هذا القدر من الماش 
والعدس: 

رو رع وسار ا 
وقد ذكر في «البداية»' '": في ذلك خلاف بين أبي حنيفة ومحمّد #» فإنٌ أبا حنيفة يعتبر 


نصف صاع من برّ من حيث الوزن» وعند محمّد نه يعتبر الكيل » حتى لو دفع أربعة 
أرطال لا يجزئه ؛ مجوازٍ كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصفً صاع: 

وخلاصة المرام : آنهم إنًا قدّروا بالمجّ والعدس ؛ لاستوائهما كيلا ووزناً حتى لو 
وز من قنك ماني أرطال, ووضع في صاعلا يي ولا يتقص» وما سوى ذلك قار 
يكون وزنه أكثر من الكيل : كالشعيرء وتارة بالعكس : كالملح» » فإذا كان مكيال يسع 
ثمانية أرطال من الملح والعحدس» ٠‏ فهو الصّاعٌ الذي يكال به الشّعيرٌ والتَمرَ وغيرها. 

والشارح 5ه رجح تقديرهُ بالحنطة بناءً على أنه وَزّن الماش والحنطة والشعير 
وجعلها في المكيال» فوجد الماش أثقل من الحنطة» والحنطة أثقل من الشغير» فالمكيال 
الذي يملا بثمانية أرطال من الماش يُملأ بأقلٌ من ثمانية أرطال من الحنطة فلو قر بلماش 
يكون أصغر. 

[١]قوله:‏ بثمانية أرطال من الحنطة... الخ؛ الرطل بكسر الاول ويستحة : 
عشرون أستارا بالكسر. 

والأستار كما سيذكره الشارح 45 أربعة مثاقيل ونصف مثقال. 

والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. 


)١(‏ «البداية»(؟:595). 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 4 


لاا ا ل 2 2 ل ا 0 


لأنّه إن قدّرَ بالحنطة الجيدة المكتنزة » ٠‏ فكلّما يُجْعلُ فيه ثمانية أرطال من مثل تلك الحنطة 
يُملا بهاء وإن كان يُملاً بأل من تلك إذا كان الحنطةٌ متخلخلة لكن إن قُدَرٌ بالج يكون 
ل 0 “يكون الارل أحعوظ . 
ثم اعلم أن هذا الصّاع »هو الصّاع العرَاقِي''. وأمّا الججازي» فهو خمسة أرطال 
ولت وطق فالواجَب خد الشافس 27 من الحيظة تضق صضاء من اليا 77 


والدرهم أربعة عشرَّ قيراطاً. 

والقيراط خمس شعيرات. 

د اي ا 0 
ويكون الأستار ستّة دراهم وثلاثة أسباع درهم ؛ أ ي أربعمئة وخمسين شعيرة» ويكون 
الرطل تسعينٌ مثقالاً ؛ أي مئة وممانية وعشرين درهم ولصصاسغ ترهم ويكون المن 
وهو رطلان مئة وثمانين مثقالا ؛ أي مئتين وسبعة وخمسين درهما » وسبع درهم» 
ا ل ا ا 
ونصف سبع درهم» هذا على ما اختاره الشارح #. 

وذكر صاحب «مجمع البحرين» في شرحه: إِنَّ الصاع أربعة أمناء» والمنْ رطلان» 
والرطل عشرون أستاراء والاستار سّة دراهم ونصف درهم» والدرهم أربعة عشر 
قيراطاً» والقيراط خمس شعيرات؛ فيكون الصاع بوزن الرطل مانية أرطال» ويوزن 
اير ابا وبوزن الدرهم ألفا وأربعين درهماء وهذا هو الذي اختاره 
في «الدر المختار»”''» وغيره. 

١[‏ ]قوله: أحوط ؛ لأنَ الأخدّ بالأكثر في باب العبادات أحوط. 

اقول العراقي 6 بالكشراك :اي اليل باذ السواقفنشن و كارية 
وغيرهاء وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي ؛ لأنه أبرزه الحجاج الوالي. 

["أقوله : من الحجازي ؛ أي المستعمل في بلاد الحجاز» يعني العرب مكة والمدينة 


)0غ( ينظر: «تحفة المنهاج))(”؟: لض و«تحفة الحبيب))(؟ : حارف" و«التجريد لنفع العبيد))(؟ : 


)ع وغيرها. 
(؟) «الدر المختار»(” : 3756). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
وَمنوَان برا خَازَ خلانا مده وأداءً الب في موضع يشترى به الأشياءً أحب» 
لات د 

وعندنا نصفُ صاع من العرَاقِي ', وهو مَنَوَانَء على أن الم أربعونَ 
إستاراء والإستارٌ أربعة مثاقيل» ونصف مثقال ٠‏ فالَنْ مئة وثمانون مثقالا. 

وراد جا جنا سل كافان عند لذ بد أن يقدر يلكي » 

(وأداء الب" في موضع يشش يشترى به الأشياءً أحبّ» وعند أبي يوسف 5ه أداء 
الذراهم'” أحب. 
وما حولبما هو الصاع الذي كان مستعملاً في زمن النبي يل بالمديئة» كما ذكره ابن 
حبان في «صحيحه»»: ولهذا أخذ به الشافعي 4# ورجع إليه أبو يوسف 45 حين دخل 
المدينة, ووقف على ذلك بعد ما كان يقول بقول شيخه. 

والصاع العراقي : : هو الذي كان مستعملا في عهد عمر بن الخطاب ف#ه؛ وإنّما 
أخذ به أبو حنيفة 5ه احتياطاء وخروجا عن العهدة بيقين. 

[١]قوله:‏ جان؛ لس ل د ع ل ل 
أرطال وثلثء فقد اتفُقوا | على التقدير بما يعدلٌ الوزن» وذلك دليل على اعتبار الوزن 
فيه» وليه العرة د جح ررد كرجه “قلا يعثير يهاة 
بل نصففٌ الصاع كيلاً. كذا في «البناية»”") 

["“قوله: وأداء البر... الخ؛ حاصله: أناذ العن ل موضع يدر يشترئابه الأشباء 
ويقضي به الحوائج أولى» وفيما ليس كذلك دفع القيمة أولى ؛ لكونه أعونُ على دفع 
حاجة الفقير» وهذا في السعة. 

أمّا في القحط فدفع العين أولى» وقيل: دفع العين أولى في كل الأحوال ؛ لأنَ فيه 

موافقته للسئة» قال في «منح الغفار»: عليه الفتوى. 

["آقوله : الدراهم ؛ هذا مذكورٌ اتّفاقاء مع كونه أعون على دفع حاجة الفقير» 

وإلا فالأولى عنده أداء القيمة» وإن كان من الفلوس وغيرها. 


)١(‏ الخلاف لفظي إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراء والبغدادي عشرون إستاراء فالصاع 
البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثا بالمدني. ينظر: «فتح باب العناية)(١:‏ 059)غ؛ 
و«غنية ذوي الأحكام»(١‏ : .)1١94‏ 

.)501١ «البناية»7”9:‎ )١( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 1ط 


لئ 


وتجب على حر مسلم له نصاب الرّكاة وإن 
وتجبُ على حر مسلم له نصابْ الّكاة وإن لم ينم" قد دكَرنا في أوّل كتاب 
الزّكاة أن النّْماء بالحول مع الثّمنية» أو السّوم» أو نيّة النّجارة. 
فمّن كان له نصاب الزّكاة: أي نصاب فاضلٌ من حاجته الأصليّة» فإن كان 
من أحد الثّمنينء أو السّوائم»أ بعاد ع ع عو الطرار ا ار 
عليه الحول؛ وإن كان من غير هذه الأموال » كدار لا رن السك رذ 
للتجارة: وقمتيا اتبلغ الاب تج بها" صدقةً الفطر مع أنه لا تجب بها 
الزكاة (وبه تحره' '' الصدقة) : فهذا النْصِاب نصاب حرمان الزّكاة» ولا يشترط 
فيه النْماء بخلاف نصاب وجوب الرّكاة. 1 
(لنفسة'" 


#4 


١1‏ أقوله: لم ينم ؛ يقال: نمى ينمي وينموء فهو هاهنا مجزوم بحذفم الياء أو الواو. 

["أقوله: لا يكون للسكنى ؛ فإن كان للسكنى فهو مشغول بحاجته الأصليّة» وإن 
كان للتّجارة فهو مالٌ نام وإن لم تبلغ قيمتها نصابا لا شيء فيه؛ فلهذا ذكر القيود 
الغلاثة. ١‏ 

["اقوله: تجب بها؛ لحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»'" » أخرجه أحمدء 
ومن المعلوم أن الغناء شرعاً: هو ملك النصاب الفاضل عن الحوائج. وإئما زيد النماء في 
الزكاة تير . 

[4قوله: وبه تحرم ؛ أي بهذا النُصاب الفاضل عن الحاجة» وإن لم يكن ناميا 
تحرمُ عليه أخدٌ الزكاة وغيرها من الصّدقات التي مصارقها الفقراء. 

1[ قوله: لنفسه ؛ متعلّق بقوله: «تجب»؛ وفي إطلاقه إشارة إلى أنّها تجب» وإن 
لم تضم لعذر أو لغير عذر. كذا في «البدائع» وغيره. 


: في «صحيح البخاري»(7 : 614 علق و«مشكل الآثار»(١٠: 505)ء و«مسند أحمد»(7‎ )١( 
وغيرها.‎ ” 62 


1ط عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لله قا وخادمه ملكاء ولو مدبراء أو أمٌ ولد 
فقير ا ويخافيه ملكا" ولو مركأ اه و7 
ا وَفرض وسؤل الله وكاء الفظن صناعا 
من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين»'”؛ أخرجه 
السنّة. ْ ْ 
وعند الدارقطني عنه 445: «أمرّ رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
رفكي وميس لودو لك دوق رليات أكاذ قير ميوطة والضنو افر 


0 


للزيلعي. 
١[‏ قوله: وطفله ؛ احترزٌ به عن الجنين ؛ فإنّه لا يسمى طفلا ما دام في الحمل. كذا 
قال البرجندي. 


["أقوله: فقيراً؛ احترازٌ عن الغني» فإن على الأب أداءٌ صدقة من ماله في حكم 
الطفل المجنون والمعتوه الكبير. كذا في «التاتارخانية». 1 

[“اقوله: وخادمه؛ فيه إشارة إلى أنّ عبدّه إن لم يكن للخدمة» بل للتجارة لا 
تجب صدقة الفطر عنه . كذا قال الريلّعِي”". 

1[ قوله: ملكا ؛ احترانٌ عن خادمه إجارة. 

[هأقوله: أوأمٌ ولد؛هي الأمةٌ التي وطئها مولاها وولدت له ولدا ادّعى نسبه 


)١(‏ مُدَيّراً: وهو العبد الذي أعتّقَ عن دُبْرء أي بعد الموت» بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حرء 
ودُبْرٌ الشيء مؤخَّره . ينظر: «طلبة الطلبة»(ص 07 » 010). 

0م ولد: هي الأمة التي وطئها سيدهاء فولدت له ولدا وادّعى نسبهء فلا يجوز بيعهاء وتكون 
حرّة بعد وفاته. ينظر: «شرح حدود ابن عرفة)اص078 - 059). 

(*) في «صحيح مسلم»(؟ : /71/7): و«صحيح البخاري»(؟ : 0147): وغيرهما. 

(4) في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »10١‏ ودسئن الدارقطني)(؟ : » و(«مسئد الشافعي» 
(ص”57): وغيرها. 

(0) «نصب الراية»(5 : /1107؟). 

.)7١1 : ١(»قئاقحلا في «تبيين‎ )١( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر ا 


أو كافراًء لا لزوجته ووللده الكبير, وطفله الغني»؛ بل من مالهء ومكاتئبه» وعبده 
للتّجارة» وعبد له آبق إلا بعد دهء ولا لعبد أو عبيدٍ بين اثنين أحدهما 

أو كافرا” لا لزوجته'' وليه الكبير؛ وطفله الغني؛ بل من مالهء 
ومكاتبه' "» وعبده للنّجارة: وعبد له آبق و( إلا يسك عواؤة) :ول عد إن وان 
اثنين على أحدهما) هذا عند أبى حنيفة”'' 4#» أمًا عندهما فتجب عليهما. 

١‏ ]قوله: أو كافراً؛ لقول أ بي هريرة 45: «كان يخرج زكاة الفطر عن كل صغيرٍ 
0 من صغير وكبير» حرا أو عبداء ولو كان نصرانيًا مدين من قمح أو صاعا من 
تمر» '"؛ أخرجه الطحاوي؛ والوجةٌ في ذلك أن سبب وجويها هو رأس من يمونه 
ويعوله» ويلي عليه؛ فيجب عليه من عبده ولو كان كافرا. 

1"قوله: لا لزوجته ؛ أي لا تجب عليه الصدقة عن زوجته؛ بل عليها في مالبا إن 
كانت غنيّة ؛ لقصور مؤنته وولايته عليهاء فإنّهِ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجيّة: 
ولهذا لا تجب عن ولده الكبير العاقل ؛ لقصور الولاية والمؤنة. 

اللاقوله ‏ ومككاتيه لآنْ ملكه قاض قإثه ليس ملك يداً. 

وأمًا عدم الوجوب عن عبد التجارة فلوجوب الزكاة فيه. 

وأما عن الآبق والمأثور والمغخصوب المحجور, فلعدم تصرفه فيه. 

[:]قوله : هذا عند أبي حديفة ؛ منشأ الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق 
للتفاوت الفاحش» فلا يحصلُ لكل واحد من الشريكين ولاية كاملة على كل عبد ؛ 
وهمايريانهاء » فعلى كل منهما ما يخصّه من الرؤوس دون الأشقاص » فلو كانوا أربعة 
أعبد» يحب على كل واحاد عن اثنين» ولو ثلاثة تجبُ عن اثنين دون الثالث. كذا في 
«البداية»”” ا «البناية» 47 


000 بق العبدٌ: إذا هرب من شيله ه من غير خوف ولا كل عمل هكذا د في «العين»» وقال 
الأزْهَري: الأبق خرووت العيك مق بده والإباق بالكسر اسم منه» فهو آبق والجمع أَبَاق. ينظر: 
«المصباح المنير»(ص7)» «المغرب)(2(ص186). 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : 154 رواه الطحاوي في المشكل » وهو يصلح للمتابعة 

سيما من رواية ابن المبارك. 

(9؟) «البداية»(؟ : /58). 

.)551١ «البناية»70:‎ )5( 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو بيع بخيار أحدهما فعلى من يصير له بطلوع فجر الفطر. فتجب لمن أسلم» أو 
وُلِدَ قبله لا لمن مات في ليلته» أو أسلمء أو ولد بعدّه 8 
(ولو بيع يار 1 ر أحدهما فعلى مّن يصير له بطلوع فجر الفطر. 
حب لوال ٠‏ أو وَلِدَ قبله) : أي قبل الطلوع , وهذا عندناء وأمًا عند 
الشافمي"" # فتجب بغروب الشّمس"" نكن الوق اليلق ٠‏ أو ولد فيها لا 
عن" عليه عدم 


هو 


(لا لّن مات في ليلته؟): خلافاً للشافِعي”" فإنّهِ تَجِبْ عليه لأنّه أدرك وقت 
الغروب» (أو أسلم» » أو وَلِدَ بعدّه) : أي بعد طلوع الفجر» فإنه لا تحب عليهما 
عياف أ» أمّا عندنا؛ فلأنّه لم يُذْرِك وقت الطّلوع» وأمّا عنده؛ فلانه لم يدرك 
وقت الغروب. 

١1‏ أقوله: ولو بيع ؛ يعني لو باع عبد بشرط الخيار ثلاثة أيَام للبائع أو المشتري؛ 
فإ شجاء النْظرٌ واكياز باق توكفة الوجوب :واكم تب على من تقر له ملكه باتعا كان 
00 ْ 

"قوله: فتجب بغروب الشمس ؛ لأنّ وجوب الفطرة يختص بالفطر ووقته هذا. 

ولنا: أذ إِصَافةً الصدقة إلى الفطر لاخقصاص الفطر باليوم دون الليلة. كذا في 
الفا 7 

[؟اقوله: لا تجب ؛ لأنّه لم يدرك وقتَ غروب الشمس. 

41 ]قوله: لا لّن مات في ليلته ؛ فإنّه لم يدرك وقت طلوع الفجر من يوم العيد؛ 
وكذ لو افتقر قبله أو أيسر بعده. 


)١(‏ أي لو بيع عبد بشرط الخيار للبائع أو المشتري» فإن جاء الفطر والخيار باق توقف الوجوب؛ 
لأن الملك موقوف» ثم تجب على من يستقر له ملكه. ينظر: «درر الحكام»)(١‏ : .)١115‏ 

(؟) ينظر: «نهاية المحتاج»(”: ؟١١)ء‏ و«مغني المحتاج»(١: ٠ )4٠5”‏ و«حاشيتا قلبوبي 
وعميره»(7 : 2)57 وغيرها. 

(؟) ينظر: «المنهاج»(١‏ : »)4٠7‏ و«فتوحات الوهاب»(؟ : 715)» وغيرهما. 

(5) «البناية»0”: /501؟). 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 44 
ولو قَدّمَت جار بلا فَصْلٍ بين مدَةٍ ومدّة» وثُدِبَ تعجيلّهاء ولو أَخرَت لا تسقط. 
والله أعلم ١‏ 

(ولو قَدٌّمَت”" جازٌ"' بلا فصل”” بين مِذةٍ ومدّة» وتُدِبَ" تعجيلهاء ولو 
َرَت لا تسقط”” والله أعلم). - 

]١[‏ قوله: لو قدمت؛ مجهول من التقديم ؛ أي أذّاها قبل يوم الفطر بشرط كونه 
مالكا للنصاب. 

[الأاقؤلة هاوه لاد انوفت الدكرر قوط لويعوكة الأذاءف وسسب الويدوب هو 
النصاب» ويجوز التقديم على زمان الشرط لا على زمان السبب» كتقديم الزكاة لذي 
ابن اعون ا ْ ْ 

["قوله: بلا فصل ؛ أي بلا تفصيل بين زمان وزمان؛ فإن قدّم قبل رمضان 
انه رعو رد سوتجه ورلعة اربوالا ا ل ا ور 

واختار في «البحر» تبعا لما في «الجوهرة»''"' عن «الظهيريّة»: إِنّهِ لا يجورٌ التقديم 
على شهر رمضان. 

[4] قوله: وندب؛ لأنه ييةِ كان يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرجّ للصلاة إلى 
المصلّى» ويقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم'": أخرجه الحاكم في كتابه 
«علوم الحديث»*”'؛ وفي الباب أحاديث مخرّجة في السنن والصحاح. 

[0قوله: لا تسقط ؛ فعليه إخراجها؛ لأنْ وجة القربة فيها معقولة» وهو دفع 
حاجة الفقير والإغناء عن المسألة» فلا يتقدّر وقت الأداء فيهاء بل يجب أداؤها. 

مواموا دي 


)١(‏ «تبيين الحقائق»(١‏ : ,)93١١‏ وفيه: «ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح»» وفي «الدر 
المختار»(١‏ : 1/8): «وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاء وهو المذهب». لكن 
صحح صاحب «التنوير»(١‏ : 28) التقديم بشرط دخول رمضانء وفي «الجوهر النيرة»(١‏ : 
١6‏ ): «هو الصحيح» وعليه الفتوى». 

(؟) (الجوهرة النيرة»(١‏ : 170). 

(©) في «طبقات ابن سعد»(١‏ : 54 »)١‏ و«سنن الدارقطني 7 : +)١07‏ وغيرها. 

() «معرفة علوم الحديث»(ص١؟17١).‏ 


كتاب الصوم 
ع م 0 4 82 1 520 0 
رمضان فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضاء 
كنات الصو ' 
(الصوم : وا راد الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع 
ال وصومٌ رمضاةة" فرض على كل مالم" مكلف أداء وقضاء 
[١أقوله:‏ كتاب الصوم؛ هو ثالث أركانٌ الإسلام؛ وكان ينبغي أن يذكرّ تلو 
بحث الصلاة لكن لما كانت الزكاة مقرونة بها في مواضع من القرآن قدّم ذكرهاء وقدّم 
الصومٌ على الحج ؛ لكونه أهم بالنسبة إليه» حيث يفرض في كل سنة» والحج في العمر 
مرة. 
["آقوله: هو... الم ؛ هذا التفسير المعتبر شرعاء ولغة: هو عبارة عن الإمساك 
مطلقا” . 
[“اقوله : مع النيّة ؛ أي المعتبرة شرعا من رجل أو امرأةٍ خالية عن حيض ونفاس. 
[:]قوله: رَمَضان ؛ بفتحات» اسم للشهر الذي بين شعبان وشوال؛ سمي به؛ 
لأنّه ُرمض فيه الذنوب ؛ أي تُحَرَقَ وتحط» وقيل: إن علمه شهر رمضان. 
[0قوله: مسلم ؛ بشرط أن يكون عالما بالوجوب» أو مقيما بدار الإسلام» فإن 
أسلم الحربي ولم يهاجر إلينا ناء ولم يعلم بالوجوب فلا فرضية عليه حتى إذا علم لا 
يحب عليه قضاءً ما سبق ؛ لأنّ الجهلَ عذرّ في دار الحرب لا في دار الإسلام'". كذا ذكره 
الشرتبلالي. 
)١(‏ أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أو فعلاء وسواء أكان الفعل أ كلاً أم شربا أم غيرهما. ينظر: 


«سبيل الفلاح»(ص ١84‏ . 

)١(‏ فلا بد من العلم بوجوب الصوم لَّن أسلم بدار الحرب ؛ أما من كان بدار الإسلام فإنه يحب 
عليه ؛ إذ الكون بدار الإسلام موجب للصوم» وإن لم يعلم بوجوبه ؛ إذ لا يعذر بالجهل في 
دار الإسلام؛ بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بهء فإنه لا يجب عليه ما لم يعلم» فإذا 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصوم النذر والكفارة واجب 
00 100 ل 0ن 

[١أقوله:‏ وصوم النذر؛ مطلقا كان أو معيناء وهو إيجاب ما لِيسَ بواجب 
شرعاء كما إذا قال: لله علي صومٌ أو صوم يوم الاثنين» أو إن قضى الله لي حاجتي 
فعلي صوم كذا. 

1"قوله: والكفارة ؛ ككفارة الظهارء وكفارة اليمين»: وكفارة القتل ونحو ذلك. 

['أقوله: واجب؛ الفرق بينه وبين الفرض أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا 
هه كه فهو افرضن: ايت لرومه بدلا “طعي كا غبان الاتعاد والآيات المؤرلة: 
والجاء :ا اتوم يهامف ذو واكلية الالها مشاري و اكه ع عاق 
تاركهماء ويكفر منكرٌ الأوّل لا الثاني» وتفصيل ذلك ليطلب من كتب الأصول. 


علِم ليس عليه قضاء ما مضى ؛ إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر بالجهل » إنما يحصل له 
العلم الموجب بإخبار رجلين»؛ أو رجل وامرأتين مستورين» أو واحد عدل. ينظر: «فتح 
القدير»(؟: 2707: و«الدر المختار» و«رد المحتار»(؟ : ١8م »)8١-‏ و«الهدية العلائية»2(ص 
١05-١6١‏ وغيرها. 
() اختلف في صوم النذر على قولين: 

الأول: واجب» وهو ما اختاره المصنف» وصاحب «البداية))(١‏ : 2)١١48‏ و«الكنز»2(ص 
»2)١5١ :1١(»راتخملالو ١‏ و«الفتح)(؟: 6ع «الايضاح»(ق١/ب)»‏ 
و«الملتقى»(ص 30)» و«التنوير»(7 : 87): غيرهم. 

والثاني : فرض » وقوه رححة الشارح » و«المواهب»(ق053 /أ)2 والشرنبلالي في «غنية 
ذوي الأحكام»)(١‏ : /191)ء: وغيرهم. 

الأول: واجب» وهو اختيار المصنف » وصاحب «البداية))(١‏ : )2 و«المختار))(١‏ : 
)55١‏ و«الايضاح)(ق١7'/ب)»‏ و«الملتقى»(ص 3"0) ,2 و««رد ا محتار))(؟ : 5خ وغيرهم. 

والثاني : فرض » وهو اختيار الشارح, وصاحب «الفتح))(؟ : تإيفة ” و«الغرر»)(١‏ : 
17» و«المواهب»(ق05 /أ)2 و«التنوير»(؟: 87): و«الدر المختار»(؟: 2)87 وغيرهم. 
غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله اوفك 
وغيرهما نفل 
وغيرهما' نفل”). 

وه -. 5 6 2 -0* - 3 الله 0 -_. 

دكر 32 «البداية» أن صوم رمضان فريضة ؛لقوله علي : ويب لحك 

صِيَامُ 4ه ”'' وعلى فريضته انعقدَ الإجماع ؛ ولبذا يكفر'” جاحذه. والمنذور 
0 : ل( ولْجوشوأ ورم الملا 

وقد قيل' '' في «الحواشي»”* : إن قولة : + ولْيوكُوا نذُورَهُمٌ » عام خص 
مله البعض » وهو النْذْرْ بالمعصية ‏ والطيانة: عاد المريضن؟ وصلاة الجنازة, 
فلا يكونُ قطعياء فيكونُ واجبا 

[١اقوله:‏ وغيرها؛ كصوم أيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها. 

["قوله: نفل ؛ المرادُ به ما يقابل الفرض والواجب» فيشمل المستحب والسئّة 
المؤكدة. 

'اقوله : يُكفر: بضم الياء وفتح الفاء مخففة من الإكفار لا من التكفيرء كذا قال 
كم والإتقانى ؛ يقست إلى الكفر جاحده من الجحود: أي من أنكر افتراضه» 
فإنْ إنكار القطعي كفر. 

[قوله: قيل ؛ أي في توجيه الوجوب وتطبيق الدليل على المعى ؛ فإِن ظاهر 
الأمر الواردٍ في الآية يفيد الافتراضء وحاصله: أنّ النذورَ في الآية عامّ؛ لأنّ صيغة 
الجمع من ألفاظ العموم ؛ لكنّه قد خُصّ منه بعض أفراده : 

منها: النذرٌ بالمعصية ؛ كشرب الخمر ونحوه. 


ا 0 كا لَدِينَ ءامنا تت القماء - 
كيب عل اليرت من يلك للك كنف كر . , ا 

فم من_سورة اج الآية (59؟)» وتمامها: 1 تم لقستواً تَفَكَهُم وأ ولبرفيا نذورهم 
وَليَطلوَ يليت الْعَدِيقٍ *. 

.) ١18: 1 

(؟) ينظر: «الكفاية على البداية»)(؟ : 84 57). 

(60) في «البناية»(؟7: 515). 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أقول”"': المنذورٌ "'إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة: والصوم ء 
والحج ونحو ذلك»؛ فلزومه ثابتٌ بالإجماع فيكونُ قطعي اللبوت ‏ وإن كان سند 
الوجماع ظنياًء وهو العاه' ” املخصوصٍ البتعض» فينبغي أن يكون و وكذا 
صنو الكنازاق 1 لآدا لبونه بنصرا تطفى وين بالأجماء: 
ومنها: النذرٌ بعبادات غير مقصودة كالوضوء والغسل. 

ومنها: النذرٌ بما ليس من جنسه واجب بإيجاب الله عَلِةْ كعيادة المريض وصلاة 
الجنازة» ونحو ذلك. 

فإنّ أمثالَ هذه النذور لا يحب الوفاء بهاء عُلِم ذلك بدليل آخر» وَإِنّما اللازم 
إيفاء نذر طاعة مقصودة من جنسها واجب» وفي المقام تفصيل ليس هذا موضّعه» 
وليظلت مق رسالقي» «السعي المشكور في ردّ المذهب الأثور» التي ألفتها را على مَّن 
أنكرٌ شرعية زيارة قبر النبي ولو ولما ثبت أنه عام خصوص البعض» ٠‏ صار ظتيّاء فما 
ثبت لزومه به يكون واجبا لا فرض. 

١١‏ أقوله: أقول ؛ إيرادٌ على ما اختاره في «البداية» وتبعه المؤلف. 

["قوله: المنذور... الم ؛ غاضله+ أن الآية وإث سنارت طني لكن لبت 
الجا على ازوع عترم اللدرء وصوع الكفارة» وما ثبت بالإجماع يكون فرضاً. 

وأجاب عنه صاحبُ «الدرر شرح الغرر»' ': بأن المراد بالفرض هاهنا الفرض 
الاعتقادي الذي يكفرٌ جاحده» والفرضيّة بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الإجماع: بل 
بالإجماع على الفرضية المنقول بالتواتر, 000007 ولا لم يثبت يشبت هنا نقل 
ا بالتواترء بقي في مرتبة الوجوب ؛ فإنَ الإجماع لمنقول بطريق 
الشهرة أو الآحاد يفيدُ الوجوب دون الفرضية. 

[آقوله ادام ؛ وهو قوله جل : # وفوا ندُورَهُم 24 

[قوله: بنصّ ؛ وهو النصّ الواردٌُ في باب الكفارات. 


.)١1/ : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 
(؟) احج : من الآية9؟.‎ 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله يل 
ويصحٌ صومٌ رمضانء والنّذْرٌ المعيّن بنيّة من الليل إلى الضنّحوة الكبرى ؛ لا عندها 
في الأصح 

فقول صاحب «المداية»”': إن المنذورٌ واجبٌ يمكن أنه أرادٌ بالواجب 
ان : الصوم ضربان : واجب» ونفل'". 

ويمكن أن يقال إن الصوم الملدور والكمارة: وإن كان وض بسبب 
الوجماع ؛ نما أطلقّ عليه لفظ الواجب ؛ أن سند الإجماع ظدّي من المصنّف . 

(ويصح صوء"' رمضان. والئذر المعين”"بنية من الليل إلى الضّحوة 
الكبرى””", لا عندها في الأصحّ) 

[١]قوله:‏ فقول صاحب «الجداية»...الخ ؛ الغرضٌ منه توجية قول صاحب 
«المداية» بأنّ المرادَ بالواجب في قرله :9 لدو راصي "هن الترضئة اكه 
يطلق الواجب على الفرض» وعلى معنى أعم من الواجب» والفرض بطريق اجاز أو 
عموم امجاز. 

وقد استعمله بهذا المعنى صاحب «البداية» ا د كتاب الصوم حيث قال 
في المتن» وهو «البداية»: «الصوم ضربان: واجب ونفل» والواسيت ضربان: منه ما 
يتعلق بزمان بعينه: كصوم رمضانء والنذر المعين...» 1-خ”. 

فإنّ المرادٌ بالواجب هاهنا ما يعم الفرض بدليل إطلاقه على صوم رمضان» 
وتقسيمه إليه» ولا يخفى على من له أدنى مسكة ما في هذا التوجيه من السخافة ؛ فإنّه لا 
يمك في عبارة «الهداية» التي ذكرها الشارح 5ه سابقا حمل الواجب على الفرض ؛ لأنّه 
ل يي لي ان ار ار بلك اما يل 

[؟أقوله: ويصحّ صوم... الخ؛ الحاصل: أنه لان يشترطً لصوم رمضانٌ والنذر 


.)١1١48 : ١()ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 
فم النذر المعين: أي بوقت معين خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلاً» وغير المعين : كنذر صوم‎ 
يوم مثلاء والنذر المعين في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما. ينظر: «رد المحتار»(؟ ا‎ 
الضحوة الكبرى: وهي منتصف النهار الشرعي» والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق‎ )*( 
.)80 : المشرق إلى غروب الشمس. ينظر: «شرح ابن ملك( ق١71/أ)» و«رد المحتار»(؟‎ 

(5) انتهى من «البداية»(؟ : .)3١١‏ 
(0) انتهى من «البداية»(؟ : 701). 


١ك‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


2 3 6 8 و 3 0000 
اعلم أن النهار الشرعي"' من الصبح إلى الغروب» فالمراد بالضحوة الكبرى 
منتصفه» ثم لا بد أن تكون النية موجودة في أكثر النّهار"'» ويشترط أن تكونٌ قبل 
المتصوة الكبرى: 
وفي «الجامع الصغير»: بئيّة قبل نصف الثهار”" : أي قبل'" نصف النهار 
الشرعى. 
وبنيّة في النهار قبل نصفه الشرعي» فلو نوى من الليل أن لا يصومٌ لضعف أو غيره» 
حتى طلعت الشمس أو الصبح ثم بدا له أن يصومء ينوي ذلك من ذلك الوقت» ويتم 

١1‏ آقوله: الشرعي ؛ أي المعتبر شرعاء وأما عرفا: فهو من طلوع الشمس إلى 
الغروب. 

["أقوله: في أكثر النهار؛ لأنّ للأكثر حكم الكل» والدليل على جواز صوم 
رمضان بنيّة من النهار ما روي: «أنَّ رسول الله ييح أمرّ رجلا من أسلم أن ينادي في 
الناس أن من أكل فليصم بقيّة يومه, ومن لم يأكل فليصمء فإنَ اليوم يوم 
اشوا أخرجه البخاري ومسلم. 

وقد كان صوم عاشوراءً فرضا قبل فرضيّة رمضان» تدلّ عليه الأحاديث الواردة 
في الصحاح » وقد فصّلت الكلام فيه في «التعليق الممجّد على موطأ محمد». 

[اأقوله: أي قبل... الخ ؛ يعني أن المراد به نصف النهار الشرعي» فيكون مفاده 
ومفاد المتن واحدا ؛ لأنّ نصف النهار الشرعى هو الضحوة الكبرى. 


)١(‏ انتهى من «الجامع الصغير»(ص177): بتصرف. 

(؟) فعن الربيع بنت معوذ © قالت: «أرسل رسول الله وقِةٌ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي 
حول المدينة» من كان أصبح صائما فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» قٍ 
«صحيح مسلم»(7 : 9/18): و«رصحيح البخاري»(؟ : 197): و«صحيح ابن حبان»(/: 
6؟؛» وغيرها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ل 


وبنية مطلقة» أو بنيّة نفل 
وق انر القدُوري»" اذ إلى الزوال'" +والآول" اضيا 

ود 0 و بنية نفل. 

١[‏ أقوله: وفي اكمراكديري عبارته هكذا : : «إذا لم ينو حتى 
النية ما بينه وبين الزوال». انتهى”") 

["اقوله: الزوال؛ أي زوال الشمس» وهو نصف النهار العرق. 

["آقوله: والأوّل ؛ أي ما ذكر في المتن» و«الجامع الصغير». 

[أقوله: أصم ؛ لما مر من أنه لا بد لتحقق النيّة في أكثر النهار. 

[0أقوله: وبنية مطلقة ؛ ؛ يعني يصح صوم رمضان بنية مطلقة ؛ كنويت الصوم, 
من غير أن يقيده بالفرض أو النفل» وكذا لو نوى صوم نفل أو صومٌ واجب ا 
كصوم الكقارة. 

ووجهوا ذلك : : بأنّ رمضانٌ متعيّن لصوم الفرض من جانب الله عل وهو فوق 
تعيين العبد؛ فبصح بمطلق الثيّةء وإذا نوى نفلا أو واجباً آخرء فقد نوى مطلقه مع قير 
انق فباهو عا راد لقو ترمقنان للفرض» ايقن المطلق فيصحّ الفرض» وزيادة 
تفصيله في كتب الأصول. 

وفيه بحث» وهو أن تعيين الله جل وإن كان فوق تعيين العبدء لكن في العبادات 
الاختارية لاا لصن من التعيين منه» فرإنّما الأعمال بالنيّات: وإنْما لكل امرئ ما 
و77 '» على ما ورد مرفوعاً في الصحّاح الستة وغيرهاء » فإذا عين الصائم غيرٌ صوم 
رمضانٌ فكيف يصح منه صومٌ رمضان» فمّن فعل فعلا خاصًا ونوى خاصا يعتبر هو لا 
غيره» نعم ؛ صحته بنيّة مطلقة نما لا شبهة فيه. 


3 
13 
0 


)١(‏ أي يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غير قيدٍ كقوله: نويت الصوم... 

() من «مختصر القدوري»( ص4 1). وصدر الشريعة بقوله : إلى الزوال» عبر عنها بالمعنى المفهوم 
منهاء وذلك مافهمه صاحب «البداية»١١‏ : 2)١١8‏ و«اللباب»(١‏ : 77١)ء‏ فقالوا مثل ما 
قال صدر الشريعة من أنّ النية قبل نصف النهار أصح 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : ”)2 و«صحيح ابن 0 »))١١‏ وغيرهما. 


49 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 م فى 0 1 . 6ل نال مم 
ل ها بل عما نوى » والنذر المعين 
واجب 1< 


11110 ؛ بل عمًا نوى ا 


م اام وه ")أي أداء رمضان يصح بنية عن واجب آخر 
إل في المرض أ و السفر» ع ع ا '"'» وإذا نذْرَ صومٌ يوم معين 
فتُوى في ذلك اليوم واجبا آخرء يقع' اضن :ذلك الواتهب» تمواء كان ممافرا أو 
مقيما ٠‏ صحيحاً أو مريضا . 

وعبازة «المختصر» هذا : ويصح أداء رمضان ني قبل نصف النّهارٍ الشرعي » 
1 مقللقة د بورة وافت انكو إل ليشتو أوقره 
وأمّا النذرٌالمعيّنُ فصحّته بمطلق الثيّة أيضا لا شبهة فيه؛ لانه ما عَيْنَ ذلك اليوم لصوم 
بنذره السابق لم ببق مختملا لغيره» فيحمل المطلق عليه. 

وأمّا صحته بنيّة نفل فوجهوه : بأنه لما تَعِينَ ذلك اليوم بتعينه لصوم النذر» لغت 
نية التنفل » ريمن مطلق الصتوعة لاف ما إذا توى فق ذلك اليوم واجبا آخرء فإنّه يقع 
عنه ؛ لأنّ كلاً منهم متساويان» بخلاف النفل» و فإ النذر لواجيت قؤقة 0 وفية أيضاءها 


فنه. 


2 


[١اقوله:‏ إلا في مرض أو سفر؛ يعني إذا صامٌ المريضُ أو المسافرٌ في رمضانٌ عن 
واجب آخر يقع عنه ؛ لأنه شغل الوقت بالأهم ؛ لتحتّمه في الحال» وتخيره في صوم 
رمضانء» فرمضان في حقه كشعبان. 

["قوله: عن ذلك الواجب؛ وأمّا إذا نوى المسافرٌ أو المريض النفل فيه» ففي ففي 
رواية : : يقع عمًا نوى ؛ ؛ لكون رمضانّ في حقه كشعبان» وفي رواية: : عن رمضان؛ أن 
النفل ليس بأهم لعي ب الخ ورر ضحم الأول ل لسرا غير 

['أقوله: يقع... الخ ؛ لأنَّ تعيّن ذلك اليوم كان من جانبه» فله أن يبطله. 

[:]قوله ل : بالإضافة ؛ أي مطلق الصوم » وفي بعضص 
النسخ : بنيّة مطلقة بالوصف» فقوله: «وواجب آخر على الأول»؛ عطفٌ على قوله: 


)١(‏ أي بل يقع الصوم عن الواجب الآخر الذي نواه ؛ لأن رمضان في حقه كشعبان. 
)١(‏ أي يقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن النذر المعين. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 13 
والنفل بنيته » وبنية مطلقة قبل الزّوال'" لا بعده 2( وشرط للقضاءء والكفارة, 
والئّذر المطلق التّبييت والتّعيين 


هك .ور 


ا ال ع و اك 
وكذا الثفل"' والمَدرٌ المعين إلا في الأخيرا ا : أي حكم النَفْلٍ والندْر المعين حكم 
أداء رمضان إلا في الأخير» وهو الواجب الآخر. 

(والتّفل بنيته» وبنية مطلقة قبل الزو ال'" لا بعده. 

وكا للقضافه والكفارة» والئّذر المطلق التّبِييت والتّعبين') 

مطلقة » وعلى الثاني عطف على نيّة» ويحتاج إلى تقديرٍ المضاف ؛ ليصمٌ المعنى ٠‏ أي نية 
واجب آخرء كالقضاء والكفارة والنذر». انتهى. وهذا على النسخة التي ليس فيها: 
نيه والحت الخويو وأمّا عليها كما تدلّ عليها عبارة الشارح ه يه في هذا الكتاب» فلا 
حاجة إلى التقدير. 

(١أقوله:‏ وكذا النفل؛ أي يصم النفل بنيّة مطلق الصوم و النفل لا بنية 
واجب آخرء وكذا النذر المعين. 

["آقوله : إلا في الأخير؛ استثناء من قوله: «وكذا النفل والنذر المعين». 

وله : قبل الزوال؛ الأولى قبل الضحوة الكبرى» أو قبل نصف النهارء ولعل 
مس ا بنصف النهار الشرعي » كما في «النهاية». 

1[ قوله: والتعيين ؛ أما شتراط التعيين ؛ فلأت اليوم م الذي يصوم فيه للقضاء أو 
الكفارة أ ل لا من جانب الله عل ولا من جانب العبدء فلا 
بد من تعينه لجو الزاجتم دكؤن ذلك اليو م قابلا لكل صوم» عخلاف صوم رمضان؛ 
والنذر المعين ؛ لوجود التعين فيه من جانبه أو من ربّه عَلل, فيكفي فيه مطلق النيّة» بل 
تلغو نية التتفل أيضاً. 

وأمّا اشتراط التببيت فلعدم تعينه أيضاء ويؤيدُه حديث: «مّن لم يجمع الصيامَ 
قبل الفجر فلا صوم له»”''؛ أخرجه أصحاب السئن الأربعة وغيرهم. 


.)0 انتهى من «النقاية »27ص‎ )١( 
: و«سئن أبى داود»(١ : 50/)» و«سئن النسائى الكبرى)(؟‎ »)1١8 في «سنن الترمذي»(7:‎ )( 
و«امجتبى»(: : /191)ء وغيرها.‎ .)7 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن غم ليلة الشّك لا يُصِامُ إلا نفلاء ولو صامّه لواجبٍ آخر كره» ويقع عنه في 
الأصح 
المراد بالشّبييت : أن ينوي من الأيل. 
(وإن 0 ليلة الشّك ) :أي ليله القلاثين من شعبانء (لا يُصام إل 
006 ولو صامه اير آخر كره'"2 ويقع” عنه في الأصح) :أي يقع عن 
الواجب نا '#وقيل: يقع تطوعا ؛ لأنّ غيره منهي عنه؛ فلا يتأدذى 
به الواجب''' كا 
[أقوله : :ا غم؛ بصيغة الجهول؛ أي اختفى البلال ولم بن يسبب غيم 
سحاب أو غبار مانع عن رؤيته» فوقمٌ الشك والتردّد في أنه ليل رمضات أو 0 
من شعبان ؛ ولذا يُسمى صباحها بيوم الشك. 
["آقوله: إلا نفلا ١‏ لظن سان ولاخ راحب آخرء كنذر وقضاء وكقارة. 
فإِنّ الأول" مكروةٌ تحريما؛ لحديث: «لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته؛ 0 حال بيتك .وبيئة شتحات © فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالا»7” 0 أخرجة الترمدذى وغيرة: والفقه فيه : أن فدكفريا بالتضارى: فقد 
فرض علبهم صومٌ رمضان فاستقبلوه وزادوا في صومهم» إلى أن أوجبوا خمسين يوماً. 
والثاني”" ': مكروه تنزيها . كذا في «المداية»' الور الاي" “, وغيرهما. 
[؟أقوله: ويقع... الخ؛ أي إن صامٌ فيه عن واجب آخر أجزأه عنده. 
[#]قوله: فلا يتأدّى به الواجب؛ لأنَّ الواجب كامل» والصوم إذا نهى عنه 
ناقص» ولا يتأدّى الكاملٌ بالناقص» ووجه الأصحّ: أنَّ المنهيّ عنه إِنّما هو التقديم 


)١(‏ غم : أي عم البلال على الناس إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم يرَ. ينظر: : «مختار»(ص587). 

)١(‏ الكراهة كراهة تنّزيهية التي مرجعها خلاف الأولى؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم 
رمضان» لكن كره لصورة النهي الحمول على رمضان . ينظر: «البحر»(؟ : :586). 

() لأن المنهي هو التقدّم بصوم رمضان .كما في «التبيين))(١‏ : /711). 

(5) أي بأن ينوي صيام رمضان في يوم الشك... 

(0) في «سنن الترمذدي)»(7: 5 ). وقال: حسن صحيح» و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 2)5184 

وغيرهما. 
1) بأن ينوي و (/9) «البداية»(؟ : /701). 
(8) «البناية»(7: 8ل/ا؟ -5/4). 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله امه 
إن لم يظهرْ رمضائيئّه » وإلا فعنه والتتَفْلٌ فيه أحب إجماعا إن وافقّ صوما يعتادٌه؛ 
دالا يصو الخواص 

(إن لم يظهر""' رمضانيته » وإلا"' فعنه): أي عن رمضانء فإِنَّ صومٌ رمضان يتأدّى 
بنية واجب آخر. 

(وَالتتَفْلُ فيه) : أي في يوم التّك» (أ حب تشاع [ونوائق "منوما بشاد/ 
وإلاكاد يصوم الخواصُ ”) كالمفتي»؛ والقاضي 
على رمضان بصوم رمضان لا بكل صوم. 

وإنما قلنا: بكراهته واجب آخر؛ لكونه مثل صوم رمضان في الوجوب», فلا 
بولك خفن في عبس المرم. فيصلح لإسقاط ما وجب وما نوى كالصلاة في 
الأرض اغوي فإنّه لا تؤئّر كراهتها في إسقاط الصلوات. كذا في «البداية»'"" 
و«البناية»'") 

١1‏ ]قوله: إن لم يظهر؛ أي إن لم يعلم أنَّ ذلك اليومّ من رمضانء» والأولى أن 
يقول: إن ظهر أنّه من شعبانء فإِنّه لو لم يظهرٌ الحال لا يكفي عمًا نوى» ولا يسقط 
عنه ذلك الواجب لجواز أن يكون من رمضان؛ فلا يكون قضاءً في الشك. كذا في 
«السراج الوهّاج». ا 

["اقوله: وإلا ؛ أي إن ظهرَ أنّه من رمضان بأن تثبت رؤية هلاله في تلك الليلة. 

["آاقوله: إن وافق ؛ كما لو كان يعتاذ 1 يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق 
ذلك يوم الشلك, » أو صامّ من آخر شعبانَ ثلاثة أ و أكثر لا أقل» ٠‏ فإن التّقديم بيوم أو 
يومين منهي عنه» ده 

[؟ آأقوله: وإلا؛ أي وإن لم يوافق وها كان عادتهء: ولا صام من آخر شعبانَ 
ثلاث فأكثر. ْ 

[0 أقوله : : الخواص؛ المرادُ بالخواص في هذا المقام ليس المفتي والقاضي فقط؛ ولا 
العالم فقط كما يزعمه كثير من العوامٌ» بل كل من عَلِمَ كيفيّة الصّوم يوم الشّك فهو 

من الخواص» وإلا فمن العوام. 


.)7١1/ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)58٠ : (؟) «البناية»(”‎ 


0.01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويفطر غيرهم بعد الزُوال »ولا صومٌ لونوَى : إن كان الغدٌ من رمضان فأنا صائم 
عنه2 وإلاً فلا » وكرء لو نَوْى إن كان الغدُ من رمضان:» فأنا صائمٌ عنه وإلآ فعن 
واجب آخرء وإلا فعن نفل 
( يفط" غيرهم بعد الزوال. 

ولا صوم' الونوى : إن كان الغدٌ من رمضان فأنا صائم عنه » وإلاً فلا”*". 

وكرء"' لو تَوى | إن كان الغد من رمضان»ء فأنا صائمٌ عنه وإلا فعن واجبٍ 
آخر » وإلا فعن نفل): أي لو نوى إن كان الغدٌ من رمضانء فأنا صائم عنه 
وإلا فعن نفل 

اليه المعتبرة هاهنا: أن ينوي التّطوّعٌ من لا يعتادٌ صومٌ ذلك اليوم على سبيل 
الجزم» ولا يرد في الي بين كونه نفلا إن كان من شعبان؛ وفرضا إن كان من رمضان» 
بل يحزم بنيته نفلا حضاء ولا يضرهُ خطورٌ احتمال كونه من رمضانٌ بعد جزمه بنية 
التفل ؛ لأنه يصومٌ احتياطاً لذلك الاحتمال. كذا في «الدرٌ المختار»' ان 

[١أقوله:‏ ويفطر؛ يس معنا أن ينض صومّه إن صام تفلاء ٠‏ بل معناه أن العامي 
يتلوّم وينتظر إلى الزّوال لوصول خبر البلال ثم يأكل ويشربء وهل يكره للعوام 
نوم تقلا الأصم أنه لا يكره. نعم؛ الأفضل لهُعدم العلوم. » وإنما فرق بين العامي 
والخاصي؛ لأن العامي لا يرق بين ني الجزم وبين نيّة العّردد» 

["آقوله لاس ان ل بم عر مط رن ركد وكا اسه ره 
فيفوت ركن الي وهو العزم م بالجزم» ولو ردَّدَ في الوصف مع الجزم بأصل الصوم : : أى 
أنزيها. 

['أقوله: وإلا فلا ؛ أي إن لم يكن الغدٌ من رمضانٌ فلا أصومٌ مطلقا. 

[:]قوله: وكره ؛ للتردد بين مكروه وغير مكروه» أو بين مكروهين. 

[4آقوله: أي لو نوى ؛ يشير إلى أن قوله: «وإلا فعن نفل» قائم مقام: وإلا فعن 
واجب آخر. 


() لعدم الجزم قْ العزم » فلم توجد النية. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : )2 

هم «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(؟ : 1ت 

(؟) «رد المحتار»(؟ : 817 7). 

(5) ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : »)١19‏ و«الفلك الدوار في رؤية البلال بالنهار»(.ص3). 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ورك 
فإن ظهّرَ رمضانيْنُهُ كان عنه » وإلا فنفل فيهما » ومّن رأى هلال صوم أو فطر 
وحدّه يصومء وإن رَدُ قوله 
(فإن ظَهر”" رمضانيتة كان عنه) ؛ لوجود مطلق الدية ' (وإلاً فنفلّ فيهما): أي 
قال : وإلا فعن واجب آخر» وفيما قال ذ.وإلا فعن تقل: 

تسر دل لتر و اراب الألعر» الاي بدني 

وفي الث ؛ لوجودٍ مطلق اي إيضاً 

ومن رأى'' هلال صوم أو فطر وحده يصوم ' وإن رد قوله 

[١]قوله:‏ فإن ظهر؛ أي فيما إذا صام متردّدا بين صوم رمضانٌ وبين واجبٍ آخر» 
أو بين صوم رمضانٌ وبين نفل إن ظهر أنه من رمضان يقع صومة عنه ؛ لوجودٍ مطلق 
النيّة وإلغاء الوصف الزائد بسبب تعينه. 

["أقوله: فلا يقع عنه؛ لأنّه يشترط فيه التعيين مع الجزم» وإذا فُقِدَ ذلك بَقِي 
مطلق نيّة الصوم» وبه يتأدّى النفلٌ لا الواجب. 

[”اقوله: لوجودٍ مطلق النيّة أيضا؛ فإنه إذا تردّد بين الفرض والتفل لم يتعيّن 
أحدهماء فلغا التعيين وبقى الإطلاق. 

[]أقوله: ومن رأى. .. الم ؛ يعني إذا رأى مُكلّف؛ أي عاقلٌ بالغ مسلم هلال 
زمضان وحدهء وشهد به عند الإمام» ٠‏ فردٌ شهادته بدليل شرعي» وهو فسقهُ إن كانت 
السناء عتية: وَخلظةة وعدم تكامل العد. 

وإن كانت مصحية يصومُ هو- أي وجوبا- ؛ لقوله عل: # هَمَن سَبِدَ ونم ألذّهْر 
َلْيْصعَهُ )4'"'؛ وقد تحقق عنده وجوده برؤيته» وإن لم يقبل قوله لأمر ما. 

وكذا إذا رأى هلال فطر فلم تقبل شهادته لا يفطر هوء بل يصومُ احتياطاء فإنٌ 
ركه مومعل وتات اكد من شنو برع العيلء وكوي عي »أو إن تين سكه يرقت» 
لكن لما لم يقبله الإمامُ أورث ذلك شبهة ة» فينبغي الاحتياط. 


.١80ةيآلا البقرة: من‎ )١( 


0.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م وس 


بلا دَعوّى ولفظ أشهد للصو 
وإن أفطر”' قضى 5" ذِكرٌ القضاء فقط ؛ لبيان أنه لا كفارة عليه خلافا للشافي ”© 


0 


) وقبلَ بلا دَعْوَى!” ولفظ أشهد لصوم مع غيم خبر قروا" 

١1‏ آقوله: أفطر؛ أي أفسد بعد ما شرع فيه وكذا إذا لم يشرع فيه. 

[؟آقوله : خلافا للشافعي 45 ؛ فإنّه يقول : عليه الكفارة إذا أفسده بالجماع ؛ لكنّه 
أفطرَ في رمضان لتحققه عنده برؤيته. 

ولنا: أنّ الإمامَ لا ردٌ شهادته أورث ذلك شبهة في رؤيتهء ومثل هذه الكفارة يندفع 
ا ا ا 0 

["آقوله : بلا دعوى ؛ أي لا يشترط فيه أن يدّعيه أحدٌّ أو يقول الرّائي سيد 
برؤيتي ؛ لأنه أمرٌ دينيّ فأشبه رواية الأحاديث, ولس من هرد العازالي لازذي 
من الدعوى والشهادة؛ ولذا يقبل فيه قول من لا تقبل شهادته: كالمرأة الواحدة» 
والعبد وامحدود في القذف ؛ أي الذي قَدَفَ أحدا بالزنا ولم يثبته فجلدَ جلدّ القذف» 
وه انوك مرك + فإنّه لا تقبل شهادته أبدا عتدناء وإن تاب. 

[]قوله: مع غيم ؛ بالفتح ؛ أي سحابء وكذا دخان أو غبارٌ ونحوه ما يمنع 
تمام الوبصار. 

[5]قوله: فرد ؛ بالفتح ؛ أي منفردء فقد ثبت «أنّ النبي يل أجازٌ شهادة الواحد في 
رمضان»”"؛ أخرجه أصحاب السنئنء وفي الدارَقطنِيّ بسند ضعيف: «إنّ رسول الله 6 
كان لا يجيز في الإفطار إلا شهادة رجلين. 


() ينظر: ««تحفة امحتاج»(1: )0١‏ و«فتوحات الوهاب)(؟ : 9غ و«حاشيتا قليوبي وعميره»(7 : 
)2 وغيرها. 

)١(‏ فعن ابن عمر #با» قال : «تراءى الناس الملال» و فرأيته فأخبرت رسول لله ول فصام وأمر الناس 
بصيامه» في «صحيح ابن حبان»(8/: :)57١‏ و«المستدرك»)(١‏ : 086): و«سنن أبحي 
داود»(؟: 707): وعن ابن عباس #: قال: «جاء أعرابي إلى النبي و » فقال: إني رأيت 
البلال» قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال» 
أذن في الناس أن يصومواغدا» في «سنن الترمذي»(7: 95)ء و«المستدرك)(١‏ : 2)081 
و«المنتقى»(1 : 7١٠)ء‏ و«سنن الدارمي)(؟ : 4): قال صاحب «المرقاة»: صححه الحاكم 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله .هه 
بشرط أنه عدل ولو قناء أو امرأة» أو محدودا في قذف تائثيا »وشرطر للفطر 


رجلاد, أو رجل وامرأتان» ولفظ أشهد لا الدّعوى 0 وبلا غيم شّرط جَمْعٌ 
يم فيهما 
بشرط أنه عدل""' ولو قا" 2 أو امرأة, أو محدودا في قذف تاتنا : 


وشرط للفطر رجلان » أو رجل وامرأتان؛ ولفظ أشهد" لا الدُعوى . 


وبلا خ 7 3 0 000 
1 أقوله : عدل؛ أي ليس بفاسق يبن فسقه؛ فإن كان مستور الحال ل قوله: 
كما في «البداية»" 


['أقوله: تائبا ؟ فإن لم يتب فهو فاسق لا يقبل قوله في الذيانات ؛ لقوله +8 : 
إن هك مسق ابيا كَييوًا )4 9 


["قوله : ولفظ أشهد ؛ إنّما اشترط فيه نصاب الشهادة» ولفظ : أشهد ؛ لأنّ فيه 


وذكر البيهقي أنه جاء من طرق موصولا ومن طرق مرسلا وإن كانت طرق الاتصال صحيحة. 
عر «إعلاء السنن»(1 : 35) وغيره. 
(1) القن: مِن العبيد الذي ملك هو وأبواه وكذلك الاثئان اباي وَالْوَنتُ وقد جاء َنَانٌ أَقَنَانُ 


وم وقهمه 


ونه وأما أم ونه فلم تَسْمَْه؛ وعن ابن الأعْرَابِي عبد قن : أي خالص العبودة وعلى هذا صح 
قول المقهاء ءِ لأنهم يعنونٌ به خلاف اْمدَبرِ والمكائّب . ينظر: «المغرب))(ص35918). 
)١(‏ اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء برعي انوالة 
00 : جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب» وهو مروي عن أبي يوسف ومحمّد 
وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح , واختاره صاحب «الفتح»(؟ ”)ل 
واضوة لشكاء بز )ل 
والثاني : جمع يحصل بهم غلبة الظن . وهو اختيار صاحب «الايضاح»(ق١7/أ).‏ 
والثالث: يكفي اثنان» وهي رواية عن أن حئيفة ط ؛ لتكاسل الناس » وهو اختيار 
صاحب «البحر»(ص 385) 4 و«رد المحتار»(7 : 88). 
والرابع كني عاد كالتسافق وهو مروي عن أبي يوسف #5 . 
والخامس : أهل مُحلة. 
والسادس : غير هقد يعدد» وهو مفوؤوض إلى رأي الإمام ؛ لتفاوت الناس 000 وهو 
مروي عن محمد #ه» وصححه صاحب «الاختيار»(١‏ : .)١517‏ وفي «المواهب»)(053 /ب)» 
و«الدر المنتقى)) ١(‏ : طرفة ” هو الأصح» واختاره صاحب «التنوير))(؟ : ؟4). 
والثامن : ألف» وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين)»( ص 15). 
("') «البداية»1 : .)١7١‏ وينظر: «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان»اص5١5).‏ 
4) الشهرات من الكيدة 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بعد صوم للا ذو شان حل لطر وبقول عدل لا 
أي الجمع العظيم جمع : 
الكذب 

(لوبعد صو" ثلاثينَ بقول عدلين حل الفطر", ويقول عدل 69" : أي إذا 
كين و احد غدل بعلال زمصافتة زف السماء 0 فضامرا لانن د الفطر 


إلى 


0 يقع'"' العلم برهم ويحكم العقل 0 تواطيهم على 


عا وا للعبادء فأشبه سائر حقوقهم» فيشترط فيه ما يشترطً في حقوقهم: ولا 
كذلك هلال رمضان» فإنّه أمرّ ديني محض » نما لا تشتر ل اللاعوي ؟ لآنه ليسن.حق 
الغبد محضاء بل فيه حدق الله غقة ايضاء والدعوى إتماهى ف حقوق الغباد الخالصة: 

[١أقوله:‏ جمع يقع... الخْ؛ ظاهرٌ كلامه 0 أنّ المراد به ما يبلغ عدد 
التواتر المفيد للعلم اليقيني» لكنٌ الأمرّ ليس كذلكء؛ بل المرادُ الجمع الذي يحصل 
بخبرهم غلبة الظن» وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير عدد؛ وهو الصحيح» 
والعالم الثّقة في بلدةٍ لا حاكم فيه قائم مقامه. 

[أقوله: وبعد صوم... الخ؛ يعني إذا شَهِدَ بهلال رمضانٌ اثنان» فحكم 
بالصوم بشهادتهماء وصاموا ثلاثين نوماء فبعد تمامه ؛ يحل لهم الفطرء سواء رؤي 
هلال شوال أم لا ؛ لآنّ الشهر لأايزيذ على كلاين +«وقن تمق رمضان نصات الكهاد: 
المعتبر شرعا في باب الأحكام. 

[لاقوله: حل الفطر؛ إن كانت السماء ليلة الحادية والثلاثين متغيّمة» هذا 
بالاثفاق» وإن كانت مصحية ولم ير هلال شوال فكذلك على ما صحّحه في 
«الخلاصة»؛ و«البَرّازيّة»» وصحّح عدمّه في «مجموع النوازل»؛ واختارَ ابن البماء”" أنه 
إن قبلها في الصحو؛ أي في هلال رمضانٌ وتم العدد لا يفطرء وإن قبلها في الغيم 
أفطروا. 

]قوله: علّة ؛ بكسر العين» وتشديد اللام ؛ أي مانمٌ من الرؤية كالسحاب؛ أي 


010( ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين في البلال» ولا عبرة باختلاف المطالم في الأقطار. ينظر: 
«تنبيه الغافل والوسنان» (ص 7550 »)57١‏ و«القول المنشور في هلال خير الشهور» للكنوي 
(ص١١).‏ 

(0) في «فتح القدير»(؟ : 3754). 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 7ه 


والأ صدة فلت 
لأنّ الفطر لا ب* يشبت بقول والن"خلانا حمد" أنه ؛ فإن الفطر" يثبت عنده بتبعية 
الوه 1و كر ل ل م 1 يشت قصدا. 1 

(والأضحى كالفطر) د ىق الأتحكاء المتكور ا" 
بكون بوم اناسع العشرين من شحباٌ غيم وغوه» فلم تحصل رؤية البلا لكل واحد 
بل لواحدء فشهد به وقبل خبرٌه» أمّا إن لم تكنْ علّة فلا يقبلٌ فيه خبرٌ الواحد. 

(١]قوله:‏ لا يثبت بقول واحد؛ ولو حكمنا بلزوم الواحد لزمّ ثبوته بقول واحد؛ 
لكونه مبنيا على تمام العددٍ المبني على شهادةٍ الواحد. 

["أقوله: خلافاً لحمّد 445؛ ذكر بعضّهم أنّ خلاف محمّد 5 فيما إذا غم هلال 
الفطر» والمعتمدٌ ما في «الذخيرة» و«المجتبى»؛ وغيرهما: إِنّه يحل الفطرّ في الغيم اثفاقاء 
وخلاف محمد 5ه فيما إذا لم يغم» ولم د ير البلال» فعندهما: : لا يحل الفطرء » وعنده 
يحل» وذكر في «غاية البيان»: إن الأصح في صورة عدم الغيم قول محمّد ضيه وقال 
الرُيلعِيَ : الأشبه إن غم حَلَّء وإلا لا. 

["أقوله: فإنّ الفطر؛ حاصله: أنّه لم يغبت الفطرٌ في هذه الصورة قصداء وإنّما 
ثبت تبعا؛ لأنه ما حَكُم القاضي بقول الواحد في رمضانٌ ووجب الصومٌ به وتم عدده 
ثبت الفطرٌ تبعا 

ا انوله: وكم من شيء... الخ؛ كشهادة القابلة في الُسبء فاه تقب ثم يفضي 
الاك ار لقان مرت إل اد مريت ارد يواد لاا وياد انا 

[0]قوله : قي الاحكام الماكورة؟االإاريتت يغبت هلال ذي الحجّة في الغيم إلا برجليين 
عل زامزا ني زوولافع حو الايد ميق ربادز لدو ضعبك قيس غلبا الى 


مي مي دجي 


باب موجب الإفساد 
من جامع » أو جومع في أحدٍ السبيلين أو أكل ؛ أو شرب غذاءً؛ أو دواءً عمد 
م فظن أله فطرَه فأكل غصداء' فضى وكفر كالظاهق 
باب موجب الإفساد 

يات يا ري فسان كايكنا الكت را 
ا أو جومع" ف أحد البلين 0 أو شرب غذاء؛ أو 
"عمد أو اععضم ' قطن أنه فطره فأكل طعداء 2 مورك التلاخر اد 

[١]قوله:‏ أو جومع؛ في إطلاق الجملتين إشارة إلى أنه لا يشتر + وخر 
الكفّارة على الواطئ والموطوءة» وفاعل اللُواطة ومّن فعلَ بها اإنزال» ٠‏ بل نفس 
الجماع, وهو غيبوبة الحشبة كاف 

والأصل ما ثبت عند الآئمة السكةٍ وغيرهم : «إنّ التي يي أمرّ من جامع في 
رمضان متعمّدا نهارا أن يُكفرَ بمثلٍ كفارة الظّهار المذكورة في القرآن في سورة الجادلة؛ 
وألحق به الأكل 2 عول ا ؛ لكونه نظيره في الإفساد عد وحصول التلدّذء 
وقضاء الشّهوة» ولم يحكمُ بوجوب الكفارة في أكل ما ليس دواءً ولا غذاء. 

["قوله: غذاءَ أو دواء: أي من شأنه أن يتغذّى به ويتداوى به» ويلحق به ما فيه 
صلاح بدنه وتلدّدُهُ به كالئلدُذ بالغذاء» وبه يعلمٌ أنه يحب القضاءٌ والكقارة على مَن 
شرب دحَّان التباك في الصّومء وقد فصّلتُ هذه المسألة في رسالتي: «زجر أرباب الرّيان 
عن شرب الدخان»: وفي رسالتي: «ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان». 

["'قوله: أو احتجم ؛ أي استعمل الحجامّة» وهذا ذكرٌ اتفاقي» والغرض أنه 
فعلّ فعلا لا يظنٌ الفطر به كالحجامة والفصدٍ ونحو ذلك؛ فإِنّ من المعلوم أن الصّومٌ لا 
سد إلا بما دخل لا بما خرج إلا ما سيأني ذكرَه» وهو الإنزالُ والقيء, فظن بحماقيه أنه 
فسدَ صومُهُ فأكل أو شرب أو جامع عمدا. 

[؛]قوله: كالمظاهر ؛ أي الذي يُسْبّهِ زوجتّهُ أو عضوا منها بمحرمه أو جزئه : 


أوا _ 


دواء 


)١(‏ المظاهر: وهو من يشبّه ما يضاف إلى الطلاق من المنكوحة بما يحرم النظر إليه من عضو محرمه 
نسبا أو رضاعا. ينظر: «الغرر»)(١‏ : 1 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 6 


لد صوم رمضانٌ لا غير ؛ وَإن أنطرَ خط أو مكرهاء أو حتفن أل 
ستّعط ' أو أقطر في دنه 
: كفارته مثل كفارة اهار" (وهو) : أي التكفير» (بإفسادٍ صوم رمضان لا 
0 أ بإفساد أداء رمضان عمدا. 
/ (وإن أفطر”” خطأ)؛ وهو أن يكون"' ذاكرا للصوم؛ فأفطرَ من غير عذر 
رركي ذا حسف فجعر الا تعلق أي مكرها 4 ار جهن ل إن 
استعط) : : أي صب الدواءً في الأنف» فوصل إلى قصبة الأنف. 
(أو قط “1ق أله 
كأنت علي كظهر أمّي» وسيأني تفصيلهُ في كتاب الُكاح. 
١[‏ آقوله: مثل كفارة الظّهار؛ وهي تحريرٌ رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين 
متتابعيّن » فإن لم يستطع فإطعامُ سنّينَ مسكينا. 
[1أقوله: : لا غير؛ فلا تجبُ بإفساد صوم النّمل والسئة والواجب وقضاء رمضان» 
ولا بإفساد صوم رمضانٌ خطأ أو إكراهاً أو نسياناً؛ لأنَ النْصّ الوار في هذا الباب إثما 
ورد في أداء رمضانٌ لا في غيره» وليس وجوبها قياس حتى يتعدّى إلى غيره. 
[لآقوله: إن أفطر؛ هذا مع ما عطف عليه شرط »؛ وجزاؤه قوله: فيما يأتي 
(اقضى فقظ: 
[:آقوله : أن يكون؛ فإن لم يكن ذاكرا له فهو نسيانُ لا خطً. 
[5قوله: قصد ؛ أي قصد الإفطارء فَإِن تَسِده كان عهدا. 
1“ قوله: أو مكرهاً ؛ بصيغة المفعول أي الكراهية» أي أكرمَّة إنسانٌ على الأكل 
أو الشُرب أو الجماع ففعل. ا 1 
الاأقوله : أو احتقن ؛ أي استعمل الحقنة» وأوصل الدّواءَ بها من الدبر إلى جوفه. 
[#آقوله: أو أقطر ؛ من الإقطار: أي 2 32 نه دهناً ونحوه ما فيه صلاحٌ 


ام َأ ووه 0 
يسَماسًا دل تُوعظورت بو لها مون جر (ج) صن لَر رذ وبا م فَضِيَام شَهِرَيْنِ متَنَابِعَينِ م مِن كب أن 
1 00 قن متي ل يسو متكك0 نا #المجادلة 00 


١ه‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو داوى جائفة؛ أوآفة: فوصل إلى جوفه» أ وضاغة أو ايجلح حصاةء أو 
حديدا أو استقاءً ملءَ فيه» أو تسحّرء أو أفطرٌ بظنّه ليلاء وهويوم » أو أكل ناسيا 
وظنٌ أنه فطره فأكل عمداً, أو جُومِعَتْ نائمة »أو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا 
فطرأ * أو أصبحّ غير ناو للصوم فأكل 
000 أو آمة» فوصل إلى جوفه , أو دماغه). 
نف : الجراحة التي بلغت الجوف. 

0 : الشجة النّي بلغت أ م الدذماغ"". 

(أو .ابتلع حصا خضاة' أو بكذيدا »أو استقاء' 'ملء فيه» أو تسحر”"””, أو أفطرَ 
بظنه ليلا 0 
| و لم ينوفي رمضان كله صوماً ولا فطرا”" »أو أصبح”"'' غير نا والعرة لتر 
البدن» ولو أقطر الماء أن أله ف تنسته لا يقسة الوم هذا االجدايج 01 : 

١1‏ أقوله: حصاة؛ بالفتح : سنكريزه» وكذا كل ما لا يأكلهُ الإنسانٌ أو يستقذره 
كأوراق الأشجار. 

["آقوله: استقاء ؛ أي أخرج القيءَ عمدا وقد ملأ فمَهُ به» فإن لم يكن ملأ الفم 
فهو مفسدٌ عند محمد ذلك ؛ ؛ لإطلاق الحديث الذي سيأتي ذكره» وعند أبي يوسف 45: 
لا يفسد؛ لعد م الخروج حكماً. . كذا في «البداية». 

["']قوله : أو تسحر؛ يعني أكل السّحر بظن أن اليل باق» ثم عَلِمَ أن الصبحّ 
طلعء وكذا لو أفطرَ ظانا أن الْشُمسَ غربت» فإذا هي لم تغرب. 

]قوله: أو أصبح ؛ أي لم ينو من الآيل» وكان يمكنُ له أن ينوي من النّهارٍ لكنّه 


.)50 أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة »اص‎ )١( 

)١(‏ أي أكل السحور على ظن أن الليل باق» فاطلع » فعلم أن الصبح طلع. 

() مع الإمساكء فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النيّة. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 145). 

0١‏ جكب المصام عاج ود كارا نسراء كان فل الزوالم ا رابايدة؟ لما حصل من الشبهة» وعندهما 
تجب الكفارة. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ 1 115)). 

.)١؟6‎ : ١(»ةيادبلا«‎ )0( 

(0) «البداية»(؟ : 3196). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد أإه 


قضى فقط » ولو أكل أو شَرِب أو جامعٌ ناسياً أو نام فاحتلم » أو نظر إلى امرأته 
فأْزل ' أو ادّهن »أو اكتحل ' أو قبل ٠‏ أو اغتابء أو غلبّه القيء» أو تقيا قليلاء 
أو أصبحّ جنباً » أو صّبّ في إحليله دُهْنَء أو في أنه ماءء أو دخل غُبار, أو 
دُخانٌء أو ذباب فى حَلقه 

قضى فقط" 

ولو أكل أو شَرِب أو جامع ناسياً”) : أي غير ذاكر للصوم» (أو نام فاحتلم ؛ 
نظرَ إلى امرأته فأئزل»؛ أو اذّه.” '*", أو اكتحل » أو قل أن اغئاب "انهاه 


القيء» أو تقياً قليلاء أوأصبح" جد جنباً ه أو صب في إخليله تمن + أو في دنه مَاء» 
أو دخل غباره أو دُخانٌ؛ أو ذباب في حَلْقه 


١1‏ آقوله: ل أما وجوب القضاء في هذه الصّور فلوصول مفطرٍ إلى 
تاخز عوك ابدمم بن أي صبيل كانه وقد قال ابنُ عبّاس وان مسعودٍ وعلي #: 
«إنّ الفط مما دخل وليس مما خرج»”" ؛ أخرجة الْقِي وابن أبي شيبة وعبد الرَزّاق» 
ورواه أبو يُعلى الموصلي مرفوعا بسندٍ ضعيف» وأمّا عدم الكفارة ؛ فلأن وجوبّها عند 
تكامل الجناية» وإذ ليس فليس. 

["آقوله: ناسياً ؛ إلا أن ياك نانسا فلك هُ رجل نك صائم فلم يتذكرْ ولم يترد 
الأكل فحينئذ يفسدٌ صومه ؛ لأنَّ خبرٌ الواحدٍ مقبولٌ في الديانات» ولا كفارة. كذا في 
«الكاتارخانية». 

"أقوله : ادُهن؛ أي استعمل الدّهنَ في شعر الرّأس أو اللحية. 

[؟أقوله: أو اغتاب ؛ من الغيبة بالكسر: هو ذكرٌ إنسان حال غيبته بما فبه”) ظ 
حبك لوسسعة لكر يا 1 » فإن ذكره ا سين فيه فهق بهتان. 

[أقوله: أصبح ؛ أي طلم الصّبمٌ الصّادقٌ وهو جنب بوطء أو احتلام. 


)١(‏ اذُهَن : أي دَهَنَ رَأْسّهُ أو شَاريَهُ إذا طَلاه ادن » وَادّهَنَ على افْتَعَلَ إذا ول للك من يي 
من غير ذكر المفعول , فقوله اذهن شَارِيَهُ خَطؤٌ. ينظر: «المغرب)(ص518). 

)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 2908 و«سئن البيهقي الكبير»(5 : :)757١‏ وغيرها. 

(6) سواء ذكره بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله. ينظر: «إحياء علوم الدين»(7: .)١97‏ 


011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يي يري ير يب ا ار ا مي 
ص يفط 7 . 

[١آقوله:‏ لم يفطر؛ أي لم يبطل صومهُ في هذه الصُورة ما في الأكل والثر 
نايا ٠‏ فالقياسُ وإن كان يقتضي فيهاء والصوم ل 
عا زو أن ترجلا أكل وشرب ناسياً في الصّوم فقال له رسول الله 36: «تم على 
صومكء فإنما أطقتك الله سال 00 احرج الاين ١‏ لسسةٌ والدَارَقْطْبِي وابنُ حبَّانَ 
وغيرهم » بألفاظ متقاربة. 

وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الجماع ناسيا ؛ لأنه مثله» وليس في 
حكم الناسي المخطئ والمكره حتى يُلحق به في حكم » فيفسد صومها. 

وأدال عور الام ؟؛ فلحديث: «ثلاث لا يفطرنٌ الصّائم : الحجامة, والقيء» 
والاحتلام»”" 2 أخرجه التَرَمذي بسئد صعيف» كاذك بإجماع أكثر الأئمة. 


)١(‏ أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيره»: فقد أفتى الشيخ العلامة محمد بيت : إن شرط المفطر 
أن يصل إلى الجوف وان يستقر فيه» والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج 
الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجموف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة ؛ 
لأن المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف ؛ ومن ذلك يعلم 
أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو 
رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم ؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل 
منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصولء فإنما تصل من المسام فقط 
وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. والله أعلم. ينظر: «الفتاوى الإسلامية)(١‏ : .)1١‏ 
«منحة السلوك)(؟ : .)١7926‏ 

(؟) فعن أبي هريرة 5ه قال ي: «مّن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» 
في «صحيح البخاري»(1 : 2*06) و«(صحيح مسلم)(7 : 29؛) ودالنتقى»(١‏ : 2)٠١6‏ 
وغيرها. 

وعن أبي هريرة نه قال وَي: : «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
في «صحيح ابن حبان»80: 5817)» و«المستدرك»(1: 0104) وصححهء وصححه ابن حجر 
في بلوغ المرام. ينظر: «إعلاء السنن»(9 : »2)١7١‏ وغيره. 

() في «سنن الترمذي»(”: 2)9177 و«اصحيح ابن خزيمة»(7: 70؟7)» و«مسند عبد بن حميد»(١‏ : 

117>» و<«سئن البيهقي الكبير»(5 : :»)7١‏ وغيرها. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد اه 


والمطر والثّلجَ يفساد في الأصح 
والمطرٌ وا لتُلج يفسدٌ في الاصح”". 
وأمّا في الإنزال بالنّْظر والفكر؛ فلعدم وجود المفطر وهو الجماعٌ لا حقيقة ولا 
معنى » بخلاف ما إذا قبّلَ ولمّس بشهوة فأنزلٌ فإنه يفطر؛ لوجود معنى الجماع. 
وأمًا في الادهان والاكتحال؛ فلانه لا يصل فيه شيءٌ إلى الباطن إلا الأثر» وإن 
وصل شيء مر: من الكحل إلى الحلق فمن المسامات» فإنه ليس بين العين وبينه منفذ» 
والمفطر إنّما هو وصولٌ شيء بعبنه من منفار إلى الباطن ؛ ولذا لا يفطرُ شم العطر ونحوه. 
فأعا في الغيبة؛ فلأنه إثم متعلق” باللسان, ولا تعلق لثل هذه الآثام بإفساد 


مل ع 


ينها ل حلمو تدم وجو ري 3 وإن بقي جنبا 


00 فلحديث: وه عليه ومن استقاء عمد ادل 
زفةف 


وأما فى 00000 ؛ فلأئه ليس بين المثانة وبينَ الجوف منفدٌ يصل به 
افا برح لفل 


: اختلفوا في المطر والثلج لو دخلا في الحلق‎ )١( 
فقال بعضهم: لا يفسد.‎ 
وقال عامتهم بإفسادهما ؛ لإمكان التحرز عنهما بضم الفم» وهوالأصح. كمافي‎ 
وغيرها.‎ :)3١ 5 : ١()ماكحألا واغنية ذوي‎ :)١150 : ١(»رهنألا «الملتقى)» وشرحه «مجمع‎ 
(؟) فعن أبي هريرة 4#5: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» في‎ 
و(صحيح ابن حبان»(8/: 5814)», و«المستدرك»(١ : 089)» و«سئن‎ 2)٠١ 5 : ١<1»ىقتنملا«‎ 
.)075 :١(»ةجام و«سئن ابن‎ :)"١١ الترمذي»(7: 18)» و«سنن أني داود»(؟:‎ 
وعن ابن عمر # أنه كان يقول : «من ذرعه القيء وهو صائم فلا يمطرء ومن تيأ فقد‎ 
احور رم يا /51). وغيره.‎ 
فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه يِلةِ كان يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل‎ )( 
و«(صحيح مسلم»(1 : ؛ وغيرهما.‎ 2)58١ : ويصوم» في «صحيح البخاري»(؟‎ 


014 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو وطِيئ ميت » أو بهيمة» أو غيرٌ فرج أو قبّل» ؛ أو ليس ؛ إن أنزلَ قضى» وإلا 
فلا ٠‏ وإن أكلّ لحم بين أسنانه مثلّ حِمصةٍ قضى فقطء وفي أقلّ منها لا | لا إذا 
أخرجه وأخذهُ بياِه» ثم أكل » ولو بدأ بأكل سمسمة قَسَدَ إلا إذا مضغ ٠‏ وقيءٌ 
00 أو أعبد : لمي > لا القليل في الحالين؛ وعند محمد #5 يفسد بإعادة 

يل لا عود الكثير 
0 : وهو التّْفخيذء (أو قبّلء أو لمِسء إن 
أنزل قضى" '. وإلاً فلا. 

وإن أكلّ لحماً بين أسنانه مث حِمّصة قضى فقط» وفي أقلٌ منها لا" إلا إذا 
أخرجه وأخذه بيده: ثم أكل) : التقييدٌ بالأخذ باليدٍ دوقع لفان" 

(ولو بدأ بأكل سمسمة فَسَدَ إلا إذا مضغ)» فإنّه يتللاشى' في فمه بالمضغ . 

(وقَيْءٌ كثيرعاد» أو أَعِيدَ يُفْسِدُ» لا القليل في الحالين» وعند محمد ظه يفسد 
بإعادة 00 عود الكثير) : أي إذا عاد 0 فالمعتبر عند أبي يوسف #5 

شم وعند حمل 5 يعتبر ا نع"': أى الإعادة. 

0 ا 

وفي دخول الغبار والدّخان الات لأنه ما لا يستطاعٌ الاحترانٌ عنه ؛ ولذا لو 
أدخلَهُ عمداً يفسد» ولهذا يفسدُ بوصول امطر والتّلجٍ في حلقِه لإمكان الاحتراز عنه. 

[١]قوله:‏ إن أنزل قضى ؛ لأنُ هذه الصور ليس فيها الجماغ حقيقة؛ فإنه عبارة 
عن إن يلاع ذكراي فرج مشنهى : » فإن أنزل وجد معناه فيفسد» وإلا فلا. 

["فوله: وفي أقل منها لا؛ الأصل فيه أن المانمَ من الإفطار هو ما لا يسهل 
ال ولاس اتيرري اجام والمتلاشي من السمسمة في الريق»؛ وما 

['اقوله : اتّفاقاً؛ أي ليس باحترازي» فإن المقصودٌ وإن أكلّه بعد إخراجه مفسدٌ 
أخذّه باليد أو بالعواد أ 50 ْ 

[؛قوله: يتلاشى ؛ أي يفنى ويفقدٌ باختلاطه بالريق. 

[ أقوله : يعتبرٌ الصنع ؛ بالضّم : : أي الفعل» بنذ عور النطر زهو الاجاح إلما 
حو إذا تقو فعلهاء ولأبي يوسف نه : : أنه خارج » ؛ فبعوده يوجدٌ الدُخولٌ من خارج 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد هاه 


و ٠‏ 
0 الدّوق»: ومضغ شيء إلا طعام صبي ضرورة » والقبلة إن لم يأمن» لا 


ففي إعادةٍ الكثير د يفسد انفاق(©. 


وفي عودٍ القليل لا يفسد اثفاقا. 

وفي ! إعادة القليل لا يفسدٌ عند أبي يوسف"" 5ه خلافاً محمد 45. 

وفي عود الكثير يفسدٌ عند أبي يوسف #5 لا عند محمد" طفه. 

(وكرة'"' له : الذُوق» ومضعٌ شيء إلا طعامَ صبي ضرورة» والقبلة"'إن نلم 
يأمنء لا لمن أمن 
* فيوجد المفطرء وإن لم يكن بصنعه إلا أن القليل وهو ما دون الم معفوٌ مو 

[للحولة: : وكره ؛ أي يكره انا لفتام حرد قرم ومفككة بلا صدر وان كان 
هناك ضرورة يجوُ كما في إطعام الصّبِيَ» وكذا إذا كان سيّدُها أو زوجها سيء الخلق 
فيجوز لها الذوق. 

["أقوله: والقبلةة؛ بالضّم: أي يُكرهُ له تقبيلٌ المرأة» وكذا المسُ بشهوة إن لم 
مسو ا ا الا «أن ابي كل 
كان يقبل وهو صائم»”" ٠‏ وورد عنه النْهي أيضا يضا”", وهو محمولٌ على صورة الّخوْفٍ 
كما فصَلْتُهُ في «التُعليق الممجد على موطأ الإمام محمّد». 


)١(‏ ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر 
المنتقى)»(١‏ : 417 ؟7)ء» و«رد المحتار»(؟ : .)١١٠١‏ 

(') قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»» و«الخانية»(١‏ : .)5١١‏ 
وينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 11417). 

(؟) في هذه قول محمد 66 هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان»(١‏ : .)5١١‏ 

(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي يِل يقبّل ويباشر» وهو صائم وكان أملككم 
لإربه» في «صحيح البخاري»(؟ : .)58٠‏ 

(0) فعن أبي هريرة #2ه: «إن رجلا سأل النبي يل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله 
فنهاه, فإذا الذي رخص له شيخ » والذي نهاه شاب» في «صحيح البخاري»(؟ : 2)58٠‏ 
وعيره. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


” 


لا الكحل؛ _ الشارب» والسواك ولو عشيًا 
لذ الكاسر ""'-وقهو 'الشارجةو والسوالدا"' ولق عي 40 اخترازا عن قزل 
الشافى 7 إذْ عنده يكره ا ؛ لأنّه يزيل 1 

١[‏ آقوله: لا الكحل ودهن الشارب ؛ هما بفتح أول الحرف» بمعنى استعمال 
الكحل بالضّمٌ واستعمالٌ الدهن بالصّمء وهما اسمان» وجهُ عدم الكراهة : أنه لسن 
فيه شيءٌ مناف للصوم » ولا فيه ما يخوف به إلى فساده. 

["آقوله : والسّواك؛ أي استعمال المسواك سواء كانيوط) اناس 

[لقوله: ولو عشي ؛ بفتح العين» ٠‏ وكسر الشين المعجمة» وتشديد الياء: يطلق 
على ما بعد الزُوال. 

[:أقوله: لأنه يزيل الخلرف ؛ هو بفتح الخاء المعجمة؛ ويضمها : “لاتق كردي 
التي توجدٌ في فم الصّائم» وقد ورد في «الصحاح»: : «إنّ خلوف ف فم الصائم أطيب عند 
الله من المسك»*: فلمًا كان ن السّواك مصفياً للفم » ناد له د 

ولنا إطلاق حديث: «خير خلال الصائم الماك ( اخريةه ابن ماجة» ولا 
وملازمة بين استعمال السسّواك وزوال الخلوف. 


)١(‏ يبنذ : «التنبيه»)(ص”5): و«تحفة المحتاج»(7: 576), و«أسنى المطالب)(١‏ : ”13737)ء 
«فووة 3 سنى 


وغيرهما. 
() العَشِِْي: ما بينَ الرُوَال إلى الغروب ومنه يُقَالَ للظهر والعصر صلانا العشي. ينظر: «المصباح 
المنير)»(اص 15 4). 


(0) المثلوف : : تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح»(١‏ : 516). 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : لأدءم)ء و«صحيح البخاري»(؟ : »)807١‏ وغيرهما. 

(0) وعن عامر بن ربيعة 5ه قال : «رأيت النبي كل يستاك وهو صائم مالا أحصي يي أو أعد» في 
«صحيح البخاري»)(؟ : : 187) معلقاء و«سئن أبي داود»(١‏ : 1لا)ء وغيرها. 

وعن عبد الرحمن بن غنم # قال : الت مساذ ين جبل له اتتبولة رانت صائم؟ قال: 1 لعم. 
قلت : أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت» إن شئت غدوة» وإن شئت عشية. قلت : فإن 
الناس يكرهونه عشية. قال: ولم؟ قلت يقولون : إن رسول الله يله قال ب 
0 فقال: سبحان الله لقد لقد أمرهم رسول الله يل بالسواك حين أ مرهم » 
وهويعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن يتتنوا 
أفواههم عمداء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر. في «المعجم الكبير)( ٠ ١‏ : ٠/7)ء‏ قال 
ابن حجر في «تلخيص الحبير»(؟ : ؟١؟):‏ «إسناده جيد». 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد يدك 


وشيحٌ ان عَجِرَ عن الصُوم يُفطرٌ ويُطعمٌ لكل يوم مسكيئاً كالفطرة ؛ ويقضي إن 

قدرء وحامل» أو مرضع خافت على نفسيها أو ولدهاء أو مريض خاف زيادة مرضه 
0 وشيخٌ فان”" عَجِرٌ عن الصُوم يُفْطرُ ويُطعم'' لكل يوم مسكيناً كالفطرة'" ‏ 
رقع ©" إن قد 


وحامل» أو مرضع”'' خافت””' على نفسها أو ولدهاء أوفريض كاف زياد 


["قوله: كالفطرة: أي كمقدار الفطرة» وهو بالكسر: اسم لصدقة الفطر» يعني 
نصفَ صاع من بر أو صاع من شعير ونحو ذلك على ما مر ذكره في بابه. 

['اقوله: ويقضي ؛ يعني إذا قدرّ الشّيحٌ الفاني على الصّوم يحب عليه القضاء؛ 
ويبطلٌ حكم الفداء ؛ لأنَّ شرط خلفيّة استمرار العجز» وإذ ليس فليس. 

[:أقوله: أو مرضع؛ اسم فاعل ِ الإرضاع» هي لوا الى من شا 
الإرضاع . وإن لم تباشزه» والمرضعةٌ هي التي تباشرّهُ حال إلقائه التّدي في فم الصبي. 
كذا في «التهر»” 

[]قوله: خافت؛ أي خافت الحامل أو المرضع بالصّوم على نفسها أو ولدها 
الرّضيع أو اجنين بحدوث مرض أو ازدياده. 

[7قوله: زيادة مرطيه ؛ أو إبطاءً الصّحّة أو فسادُ العضوء أو وجمٌ العين» أو 
خراسة أو :مداع او غرلاك: » فإن لم يخف منه فالصوم عليه واجب. 


.07 51/7 : فان: أي هرم ء وهو المشرف على الموت. ينظر: «اللسان»)(0‎ )١( 

(2]0 اضر لبطلان حكم الفداء ؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «اشرح ابن 
ملك)(ق"7” /أ). 

(9) البقرة: من الآية185. 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)5١‏ 


لون عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمسافرء أفطروا وقضوا بلا فدية عليهم 
والمسافرء الطروا وقضوا "بلا فدية' عليهم). 

وقيل”'”": حل الإفطار مختص بمرضعة 

١1‏ ]قوله: قضوا؛ أي بعد رمضانٌ عند أمن الضّرر وزوال السفر. 

["آقوله: بلا فدية ؛ الأصلٌ فيه قوله علهُ: 9 ومن كان مَرِيضًا أَوْ -- 
3 مَعِدَّه مَنأْميسَام أَخَرَ 1 أى إذا أفظر بارم عليه السرم بقلو 410 ولا أثر للفد 
فيه» والحاملٌ والمرضعٌ أعطي لها حكم المريض » بار عبينا لما الفط وده 
حديث: «إنّ الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصّوم'””"؛: أخرجة أصحاب 
السنن الأربعة. 

['أقوله : قبل. اللخ ؛ حاصل هذا القول وهو مذكورٌ في «الذّخيرة» وغيرها: ! 
الإفظار إثما ميل بعلة لوف علق الولدالمرضمة » وكذا بالإجارة #الوجوت رسام 
عليهاء أما الأم فلا يحب عليها ذلك ؛ لإمكان أن يستأجر الزُوجّ مرضعة فلا يحل لبا 
الإفطارٌ إلا إذا تعيّتْ للإرضاع بأن كان الأب معسراًء أو كان الولدٌ لا يأخذٌ ثدي غيرها 
ونحو ذلك. 

وردّه في «فتح القدير»”'“؛ و«البحر»”” وغيرهما: بأنّه خلافُ ظاهر الرواية» 


() ما ذكره الشارح بصيغة التمريض» وهو منقول عن «الذخيرة)»» رده محققوالمذهبء وأشار 
الشارح إلى ذلك في نهاية المسألة ؛ لأن الإرضاع واجب على الأم ديانة» ولا سيما إذا كان الزوج 
غير قادر على استئجار ظئر. ينظر: «فتح القدير»(؟: 205171 و«(الاوي يضاح)»)(ق775/أ) 2 و(غنية 
ذوي الأحكام)(١‏ : 8١3)ء‏ وغيرها. 

() البقرة: من الآية186١.‏ 

(*) فعن أنس 4#: قال يلِ: «إن الله َِنَ وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم» في «سنن ابن ماجة)(١‏ : 2»)077 و«مسند أحمد)(4 : 4051/5 وحسته 
شيخنا الأرنؤوط» و«سنن البيهقي الكبير»(5 : 2)757١‏ و«سنن النسائي»(؟ : ٠‏ 
و«المجتبى»(: : 2)١18٠١‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ؟57)ء, و«مسند ابن الجعد»(١‏ : 2)١886‏ 
وغيرها. 

(4) «فتح القدير»(؟ : وه؟). 

(0) «البحر الرائق»(؟ : /71). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد لمن 
جرت" نفسّها للإرضاع ٠‏ ولا يحل للوالدة إذ لا يحب عليها الإرضاع. 
أقول : لو كان حل الإفطار بئاء"'' على وجوب الإورضاع , فعقَدٌ الإجارة لو 
ا 50 8 8 1 8 0 ا ات 
كان قبل رمضان يحل لبا الوفطارء لكن لو لم يكن قبل رمضان» بل تؤجر نفسها 
في رمضان ينبغي” أن لا يحل لبا الإفطار إذ لا يحب عليها الإجارة إلا إذا دعت 


أمّا الوالدة» فلا يحل لبا الإفطار إلا إذا تعيّنت”"', فحيئئذ يجب" عليها 


الإرضاعء فيحل لبا الإفطار. 
رخلافُ قولبم: خافت على ولدها بإضافة الولدٍ إلى المرضعء بل الصّحيحٌ أنَّ الظثر 
والأمّ يَحِلَ لكليهما الإفطارٌ مطلقا عند الخوفء والإرضاعٌ عليهما واجبْ ديانة مطلقا 
وقضاءً أيضا فيما إذا كان الأب معسراً أو لم تتيسّر مرضعة غيرها. 

١‏ ]قوله: أجرت ؛ أي عقدت الإجارة على إرضاع ولد غيرها. 

["]قوله : بناء ؛ أي مبنياً على وجوب الإرضاع كما يفهم نما قيل. 

1"أقوله: ينبغي... ال ؛ قذ ردَّهُ كل من نظرَّ في كلامه بأنَّ عقدَ الإجارة مباحٌ في 
كل زمان» فإذا عقدت في رمضانٌ بناءً على إباحتها وجب عليها الإرضاعٌ بناءً عليهاء 
فيحلٌ لبا الإفطار. 

وبالجملة ؛ وجوب الإجارة في رمضانٌ لا يضر عدمهُ في وجوب الإرضاع؛ وحل 
الفطرة إنما هو مبني على وجوب الورضاع لا على وجوب الإجارة» فما حكم عليه بأنه 

[؟قوله: يجب ؛ فإنها لو لم ترضع حيئئذ أدّى إلى هلاك الولد. 


)١(‏ أي 7 تعينت للإرضاع ؛ لمقد الظئرء أو لعدم قدرة الزوج على استئجارها أو لعدم أخذ الولد 
ثدي غيرها. ينظر: «الإيضاح»اق77//). 


كن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وصوم م مسافر لا 0 ة أحب» ولا قضاء إن مات في سفره» أو مرضه » وإن 
صحء ١‏ و أقام؛ ثم مات» فَدَى عنه وليه 
(وصومٌ مسافر لا د ا ولا قضاء” إن مات وق سغره» أو مرضه): أي 
لعب القدنة »ا(وزة اصن أو أقاء ؛ م ماتء فدّى عنها"' وليه 

الااقواله اليس ما سن الس فو رو ون ليه لو كان 211111 
حكم المريض ونحوهء فالأفضل الفطر. 

والمراد بالضّرر المشقة» لا ضررَ ال لتصرية برهو عمل حليت ٠‏ ليس من 
البرالصّومٌ في السّفر» الوا اساي وغيرهماء فقد ثبت: «أنّ رسول الله 
رأى رجلا تحت ظلّ شجرة يرش عليه الماء» فقال: الع م ٠‏ فقالوا: ! 
صائم»”" فقالَ ذلك القول زجرا عن صوم المسافر» ل 
المشقة. 

["أقوله: أحب؛ فإنَّ الرّخصة في الصّوم للمسافر للترفيه والتيسير» وقد يكون 
0 : «أنّ النْبيَ وله وكثيرا 
من أصحابه قير في رمضان في سفر غزوة فتح مكة», اه البخاري , ولو كان 
الأفضل الك مطلقاً لما وقمّ ذلك. 

[؟اقوله : ولا قضاء. . الم؛ هذا الحكم وإن ذكره أكثرهُم في المسافر والمريض لكنه 
ليس بمختص بهماء » بل هو شاملٌ للحامل والمرضع أيضا. 

وبالجملة ؛ المعذونُ بالعذر المببح للفطر إذا مات في أيام عذرو ولم يدرك عدّة من 
أيام أخرّ لا تجبُ عليه الفدية أعوض قضائه؛ لأنُ وجوب القذية 'فبني على وحوت 
القضاء؛ ووجوبُهُ مبني على تحقق القدرة عليه كذا تحمفة: قلخن » ابوخيرة: 

[ قوله: فدى عنه؛ لقول ابن عمرَ #د: «مّن مات وعليه صيامٌ فليطعم عنه 


)000( قٍْ ((صحيح البخاري»)(؟ : 5) وغيره. 
(؟) في «سنن النسائي الكبرى»(؟ : 94)» و«انجتبى»(5 : 2)١9/7‏ و«(صحيح ابن حبان»(؟ : 2017١‏ 
شيرف 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد فين 


ووبناياك 6د عاش بعده بقدره؛ وإلا فبقدرهما وشرط لها الإيصاء ؛ 
و الثّلث » وفديةٌ كل صلاة كصوم يوم هوا 
بقدر ما فات عنه إن عاش بعده" بقدره ""» وال فبقدرهما) : أي بقدر الصحة 
والإقامة» فإنّه إذا فاتت عشرة أيام ؛ اقم بعد رمضان خمسة آيام. ع مات أو 
صّحّ بعد رمضان» خمسة أيام ثم مات فعليه فدية خمسة آيام؛ (و* شرط"” لبا 
الإيصاء» ديفيد من اليلك ' . 
وفدية كل صلاة كصوم يوم “هوا : لصحيح) 
مكان كل يوم مسكين»" ', أخرجة البَيْمَقَيّ والدٌارقطني» ورواه التُرمذي وان ماجة 
بحاس عقوا 1 كل 

١‏ آقوله: بعده ؛ أي بعد الإقامة والصّحّة أو بعد رمضان. 

["آقوله: : بقدره ؛ أي بقدر أيام فات صومها عنه. 

[""أقوله : وشرط ؛ بصيغة الحهوك: وَصبيرها إل الفدية» :والغرض حوبت 
الفدية» يعني يشترط لوجوب الفدية على الولي الإيصاءء وهو أن يوصي به قبل موته؛ 
إن أصلّ وجويها عليه؛ وأداؤه على الولي نيابة فلا يحب عليه إلا عند أمره بهء فإن لم 
يوص به وأا الولي من عند نفيه فهو تبرح منه يرجى قبولَه بفضل الل ل ورحميه. 

اللي : ويصح من الثلث؛ أي من ثلث ماله بعد تجهيزه و وتكفينه وإيفاء ديون 
العباد ؛ لتقم حق :العيك علق تحق الله في إدائه ؛ لاحتياجه واستغنائه» وقد لبن ف 
موضعه أن فيد الوصايا زنا يكون من القلقة ولو زادت على اثلث لا تنفد إلا 
بإجازة الوارث؛ فلو لم يكن له واردثٌ تنفدٌ من كل المال» وتفصيلَه في «كتاب الوصايا». 

[0آقوله: كصوم يوم؛ قال في «البحر»: : الحاصل أنَّ ما كان عبادة بدنيّة فإن 
الوصيّ يطعم عنه بعد موه عن كل واجب كالفطرة؛ وامالية كالزكاة فرج عنه القدر 
الواجبء والمركب كاللحجٌ يحججّ عنه رجلا من مال الميت. 


)١(‏ في «سنن الترمذي»(7: 137), وصحح وقفهء وفي «سئن ابن ماجة»(١:‏ /00)غ» و«سئن 
الثبيقق الكشين 29 994:1) وغيرها: 


011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اا ل سات ص 2222 
ويقضي رمضانٌ وصلاً وفصلا سسسييه ثم قضى الأول بلا 


فدية » ولا يصومٌ ولا يُصلّي عنه وله 


ود كس لد سلا يور رد كلل م ريرم 
(ويقضي رمضانٌ وصلا وفصلاة"', فإن جاء رمضان آخرّ صامه » ثم قضى الأول 


الكل راك 


بلا فدية) » وعند الشّافي ده تب" الفدية'' ؛(ولا يصومٌ ولا يُصلّي عنه وليه 

١1‏ ]قوله : فدية ؛ هو قول محمد بن مقاتل 5ه أوّلا ثم رجم عنه كان ني 

["أقوله : وطلة افطل أي يجوذ أن يقضي تتابعاً أو مع تفارق, لظاهر قوله 
: : ل( مده ين أنياء حر د وقد سكل رسول الله يل عنه: فقال: «إن شاء 
تابعه» وإن شاء فرقه»”” أ أخرجَة الذارقطني والبيهقي. 

اقول تحب الفدية؛ هو المروي عن أبي هريرةً 5 عند الدارمُطني وغيره» 
وروي مرفوعاً بسنر لا يثبت» وحن نقول: وجوب الفدية مما لا معنى له» فإن تأخيرٌ 
القضاء ءِ جائرٌ ليس له حدّ كتأخير قضاء صلوة إلى وقت آخرء ووجوب الفدية على 
خلاف القياس » فلا يحكم به ما لم بن يثبت ذلك بسئة مرفوعة صحيحة. 

[؟ أقوله : وليه ١‏ لان لابلا تجري في البادات البديّة الحضةء ويشهة؛ قول ابن 
عباس #5 : «لا يصوم أحدٌ عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحل» '» أخرجَه النُسائي في 
«سننه الكبرى»» ومثلهُ عن ابن عمرَ ثرا" '» أخرجه عبد الرزاق. 


)١(‏ ينظر: «المنهاج)(1 : 5١‏ 5)» و«أسنى المطالب)7١‏ : ١‏ <«نهاية امحتاج»(7: :)١47‏ وغيرها 

(؟) البقرة: من الآية85١.‏ 

() عن محمد بن المنكدر قال بلغني : او لوو ب 0 
فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء 
فالله أحق أن يعفو ويغفر» في «سئن الدارقطني»(؟ : »)١94‏ وقال: إسناد حسن إلا أنه مرسل 
وقد وصله غير أبي بكر عن يحبى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن 
جابر ولا يشبت متصلاء وفي «سنن البيهقى الكبير»(5 : 04؟)2 واسشااين أ قد 
1 وغيرها: : ْ 

(؟) في «سئن النسائى»(؟ : : 0١16‏ وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(؟ : .)١66‏ 

() فمن ابن عمر و أنه كان إذا سكل عن الرجل بمرت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول : ل 
يصوم أحد ع نأ حدء ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيناً» في «سئن البيهقي 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد رفن 


ويلزهم صوم نفل شرع فيه أداء » وقضاء 

ويلزم صومٌ نفل" ' شرع فيه أداء ٠‏ وقضاء):أي يجب عليه" إتمامه'”" فإن أفسل"' 
فعليه القضاء"' 

الات بورك «لم أسمع أنَّ أحدا منهم أمرَ أحدا أن يصومٌ عن أحدء ولا 


يصلّي عن أحق” ".واه على هنا حمل أمكعابنا لحديك: «من مانها وغليه ضيام 
صام عنة ولبه»”" : أخرجة الببخاري على الوطعام القائم مقام الصوم. كذا ك5 
«البناية»7) 

[١آقوله:‏ نفل ؛ المراد به ما ليس بفرض ولا واجب» فيشمل السئّة. 

["آقوله : يحب عليه ؛ إشارة إلى أنه ليس المرادٌ بلزوم الأذاء لؤومة ابعداء بل يقات 

الاآقوله: إتامه ؛ لقوله غَل: + ,7 022-00-6 وقوله جللة: + يمو 
لصي كام إِكَ ألْيجْلٍ 0 

[؟آقوله: : أفسد؛ بعذر أو بغير عذرء وكذا إذا فسد بعروض حيض. كذا في 
«التهاية». 

0 فعليه القضاء ؛ للا روي أن عائشة رحتف رصين الله عنهما كانتا 

مين تطوعا فأهدي لهما طعامٌ فأفطرتاء فقال لهما رسول الله و: «اقضيا يوما 

مكانه»” ''؛ أخرجَهُ مالك والنُسائي والتَرَيْ وغيرهم بطرق متعدّدة يشدٌ بعضها بعضاً. 


الكبير»(4 : :)١07‏ و«مصنف عبد الرزاق»(9: »)5١‏ و«الموطأ»(١:‏ 7077): وغيرهاء 
ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله» فإنه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه كما في 
«بإعلاء السئن»(١‏ : .)١166‏ 

() ينظر: «نصب الراية»(7: :)7١‏ وغيره. قال ابن البمام في «فتح القدير»(؟ : 709): «وهذا ما 
يؤيد النسخ» وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه آخرا». 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(؟ : »)8٠07“‏ و«صحيح البخاري»)(؟ : ٠11)؛‏ وغيرها. 

(7) «البناية»70: 3517). 

(؟:) محمد: من الآية7"؟. 

(0) البقرة: من الآية/81/١.‏ 

(7) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله يٌِ فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
: لا عليكما صوما مكانه يوم آخر» في «سنن أبي داود»(7: يض و«صحيح ابسن 
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إلا في الأيام المنهيّة » ولا يفطرٌ بلا عذر في رواية » ويباح بعذر ضيافة 
(إلا في الأيّام المنهيّة'"' )؛ وهي خمسة أَيّام : عيدٌ الفطرء وعيدٌ الَضحى مع ثلاثة 
أيام بعده. 

(ولا يفطن بلا عذر في ر واية”0"" : أي إذا شن في ميم التطوع لا يجوز له 
الإفطارٌ بلا عذر؛ لأنّه إيطالٌ العمل» ٠‏ وفي رواية أخرى”"' "عؤة 1 لذن القضه 
لد 1 را ان ضيافة؟) : : هذاا 5 ال ا كت 

1 آقوله: | الك د ل‎ ١[ 

إن أفسده ؛ لأنه صارَّ مرتكبا المنهي بالشروع فلا تجبُ صيانته بل إبطاله. 

["آقوله: في رواية؛ هي ظاهرٌ الرواية: وهي الصحيحة, ٠‏ كما في «منح الغفار», 
وزالكر الكتان: 

[”اقوله: لأنّ القضاء خلفه؛ يؤيّدُهُ حديث: «صائم الُطوع أميرٌ نفسيه إن شاءً 
صام وإن شاءً أفطر»'”"» أخرجّة أبو داود والثرمذي»؛ وفي سنده اختلاف!. 

[؟]آقوله: بعذر ضيافة ؛ قال بعضهم: إذا كان فاخي الدّعوة يرضى بمجرد 
حضورء ولا يتأدّى بترك الأكل لا يفطرء وإن كان يتأدّى عنه يفطرٌ ويقضي» وهذا كله 
قبل الزّوال» وبعده لا يحل له الإفطار إلا إذا كان في تركه عقوقٌ الوالدين أو أحدهما. 
كذا في «الذّخيرة». 

[#أقوله: المضيف ؛ بضم الميم: هو من أضاف غيرّه» والضّيف: بالفتح» هو من 


حبان»(6/: 14؛» وفي لفظ : : «(أصبحت ت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام 


فأفطرناء فقال رسول الله يَي: عونك لبر الشرع ورسم ا 01 85)). 

)107 : 1١( وهي ظاهر الرواية كما في «منح الغفار»(753١/أ)2: وصححها الحصكفي في«الدر المنتقى»‎ )١( 
.)١7١ : ١(»راتخملا و«الدر‎ 

(؟) وهو رواية «المنتقى»»؛ واختارها صاحب «الفتح»(؟ : 2258١‏ وقال: هي الأوجه. ونسب صاحب 
«الدر المختار»(١‏ : ١؟١)‏ إلى تاج الشريعة وصدر الشريعة اختيار هذه الرواية؛ ويرده ظاهر الكلام. 

() في «المستدرك»)(١‏ : 5 ١7)؛‏ و«سنن الترمذي»(7: 9١١)»؛‏ وغيرهما. 

(54) قال القرطبي: لا يصح هذا الحديث» وقال الترمذي: في إسناده مقال. ولئن صح فالمراد 
بالتخيير فيه نفي الإجبار عليه ؛ لأن الشارع وإن أمره بالنفل لم يجبره عليه » بل اختياره 
باق فيه إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل» ونظيره قوله عله : # فمن سَاءُ فلَؤْمِن ومن شَاءً 
َْيَكفْرَ )4 1 الكهف: من الآية114. ينظر: «التبيين»10: 74 - 20514 وغيره. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد نفك 


ومسك بقية يوه صبي بَلّخْ؛ وكافر أسلم» وحائض طَهرَت » ومسافرٌ قادِم» ولا 
الأولان يومهماء ن أكلا فيه بعد النبّة» ولا ما 


) ويل 10 ةا يومهة صبي" بَلَغْ؛ وكافرٌ أسلم؛ وحائض طهرّت ع 00 
قرم ولايقضي الأولان يومهين” » وإن أكلا فيه بعد النية» ولا ما مضى ) : أ 


] 


سد تخ هد الامو وهار رمفان ب الؤدباك د اليه 0 رمضان 
ضاف وذلك لا روى أبو داود الطَيالِسي في سند أنَّ رجلا صن طعاماً ودعا رسول الله 


وأصحابه فقال رجل : عاتم «الراراراك «أخوك تكلّفَ وصنمٌ لك طعاما 
ودعاك؛ أفطُ واقض يوما مكائه»”" 

وروي أن سلمانٌ ته زار أا الرداء طيه وصنمٌ طعامًء وقال : : «كل فإِنّي صاء ؛ 
فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل » فأكل»"" ؛ أخرجَةُ المُخاري بطوله. 

١1‏ ]آقوله “.وكيك ا اتعروق من الأجاكة«وقاعلة قرلة: : «صبي»» مع ما عطف 
عليه. 
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[؟آقوله: صبي ؛ '؛ وكذا كل معذور زال عذرَهُ بعد طلوع الفجر. 
["اقوله : يومّهما؛ أي ذلك اليوم الذي حدث بلوغهُ وإسلامةُ فيه. 
[قوله: لحرمة رمضان؛ أي نظرا إلى عظمته» وللصول النشه ولومن جه 


.)3 08: ١(»)رهنألا أي وجوباً وهو الصحيح كما في «جمع‎ )١( 

(؟) فعن جابر بن عبد الله #5 قال : : «صنع رجل من أصحاب رسول الله ول طعاماً فدعا النبي 5 
وأصحاباً له فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم» فقال له النبي و: ما لك؟ قال : إني صائم. 
فقال له النبي ي: تكلف لك أخوك وصنع » ثم تقول: إني صائم» كل وصم يوما مكانه» في 
«سنن الدارقطني»(؟ : »)١0778‏ وغيره. وينظر: «الدراية»(١‏ : 7417)ء و«التحقيق»(7: ٠١7‏ 
)» و«نصب الراية»(7 : 570)؛ وغيرها. 

(1) فعن أبي جحيفة 45 قال : : «آخى النبي يله بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلة» » فقال لها: : ماشأنك؟ قالت: : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماًء » فقال: كل. قال: فإني صائم. .قال: ما أنا باكل حتى تأكل. 
قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: م. فلما 
كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصلي. فقال له سلمان إن تربك عليق عقا 
وليك غليل بعتا , ولأعلك عليك تنا ؛ فأعط كل ذي حقّ حقه فأتى النبي كي فذكر ذلك 
له ٠‏ فقال النبي وَفم: صدق سلمان» في «صحيح البخاري»(؟ : 194)» و«صحيح ابن حبان» 
(؟: 55)؛ وغيرهما. 


هف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نوى المسافر الفطرء تم قَدِمء فنوى الصّوم في وقتها صحّ» وفي رمضان يحب عليه 
لكن لا قضاءً على الصّبي الذي بلغ والكافر الذي أسلم ؛ لعدم الأهلية"'في فى أوّل 
اليوم 27 '؛ وإن كان البلوغٌ والإسلامُ قبل نصف 
الثهار'” ٠‏ فنويا الصوم ثم كلا . 

(نوى ا ٠‏ كم قم ٠‏ فنوى الصّوم في وقتها صح” » وفي رمضان'"' 
يحب عليه) ؛ الضمير في : وقتها ؛ ير- إن السة :وق : ير إلى الصو 
بالضائمن: ار ا ): «إن النبي لِك أمرَ يوم عاشوراء حين كان 
وم فرصا ان أكلّ بالإمساك»" '» وقد مر ذكره. 

١[‏ أقوله : : لعدم الأهليّة ؛ ؛ لكونه غير بالغ أو أو كافرا في أوّلهء وهما ليسا متأهليّن 
لصوم جخلاف المسافرٍ والحائض. 

[١أقوله:‏ فلا يحب القضاء ؛ لأنَّ وجوب الأداء مبنيّ على وجوب القضاءء فإنه 
عبارة عن تسليم الواجب في غير وقته. 

[أقوله: قبل نصف التّهار؛ المراد به نصف النّهار الشرعي ؛ وفوا لت حو 
الكبرى. 

[]قوله: م أكلا؛ فإن لم يأكلا بعدما نويا الوم قبل نصف اللِّارٍ ولم يأكلا 
قِبلهُ أيضا وصاماء يكون صوم الي تطوعا؛ لأنّ صومٌ ذلك اليوم ليس بواجب 
عليه ٠‏ فإنه لما لم يجب في أوّل الجزء لعدم الأهليّة لم يحب في باقيه؛ لعدم تجزؤ صوم 
اليوم الواحدٍ في الوجوب. 

وأمًا الكافرٌ فلا يعد صومُهُ ذلك صوماًء وجه الفرق: أنَّ الصبي كان أهلا للأداء 
فتوقف إمساكة في أّل التهار على وجود الي في وقتهاء ولا كذلك الكافر. كذا في «فتح 
القدير»”". 

[4أقوله: صحّ؛ أي صوم ذلك اليوم ؛ لأنّ السفرّ لا ينافي الأهليّة» ولا صحّة 
الشروع. 

[7]قوله: وفي رمضان؛ أي إن كان ذلك في رمضان يجب عليه صومُ ذلك اليوم ؛ 


() سبق تخريجه. 
0( «فتح القدير»(7 : 56" ). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد فد 
كما يحب اتام على مقيم سافرٌ في يوم منهء لكن لو أفطرٌ لا كفارة فيهما ؛ 
وقضى أيّاماً أغمي عليه فيه إلا يوما حَدثَ فيه أو فى ليلته » ولو جُنٌ كلّه لم 
ا ا 202 
(كما يُجِبْ"" الإتمامُ على مقيم سافرً في يوم منه» لكن لو أفطرٌ لا كفارة'"' فيهما) : 
أي في قدوم المسافرء وسفر المقيم . 

(وقضى أيّاما” أغمي عليه فيها إل يوما'' حَدَثَ فيه» أو فى ليلته) ؛ لأنّه إذا 
أغمي عليه أيّاماً لم توجد منه الي فيما عدا اليومٌ الأَوّلء أمّا اليوم الأول فالظاهرٌ 
أنّه قد نوى الصّوم فيهء أقول: هذا إذا لم يذكر أنّه نوى» أم لاء أما إذا عَلِم أنْه 
نوى فلا شلك في الصّحة» وإن عَلِمَ آنه لم ينو فلا شك في عدم الصّحًة. 

(ولوجُنٌ كله لم يقض 
لزوال المرخخص » وهو السفر في وقت النية. 

١[‏ ]قوله: كما يجب... اللغ؛ يعني إن سافرٌ مقيم في يوم من رمضان يجب عليه 
إتمام صوم ذلك اليوم؛ لأنّ السّفرَ لا يبيحٌ الفطرَء وإنّما ييح عدم الشروع» فإذا شَرَعٌ 
فيه حال الإقامة» ثم سافر لم عليه إتمامه. 

"أقوله: لا كثارة؛ أي إن أقطر افر الذئ قَدِمٌ وظنه قل التشحرة الكبر: 
والمقيمُ الذي سافرَ في نهار رمضانٌ لا تجب الكقارة» وإن كان الفطر عمداً لوجود 
الشبهة» وهي دارئة لها. 

ا'"اقوله: أياماً؛ يعني إذا أغمي عليه في أَيَام رمضانٌ يجبْ عليه قضاءٌ تلك 
الأيام» وإن كان جميع الشهر ؛ لأنه نوع مرض. 

1أفوله : يوماً؛ لوجود الإمساك المقرون بالنيّة» فيصحّ صومه؛ ولا يجب قضاؤه. 

[0أقوله: ولو جنّ ؛ بضمٌ الجيم» وتشديد النون» بصيغة المجهول من انون ؛ أي 
إذا جُنّ قبل غروب الشمس من أوّل الليلة ؛ لأنّه لو كان مفيقا في أوّل الليلة» ثم جُنْ في 
رمضان كله قضى صومٌ الشهر كله بالاتّفاق» غير يوم تلك الليلة. كذا في «البناية»”". 


.)317/5 «البناية»(*:‎ )١( 


م0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أفاقَ بعضّه قَضّى ما مَضَّى سواءً بلع مجنوناء أو عاقلاًء ثم جُنُّ في ظاهر 
الرواية 
وإن أفاق بعضّه'”'فَضَّى ما مَضَّى سواءً بلعٌ مجنوناً, أوعاقلاء م جُنٌ في ظاهر 
الرواية)”" : المثوة [ذ اشرق 3و رمضتان سقط العدوم "وإنالم ترف 009" 
بل يجب القضاء» ولا فرق في هذا” ينها إذاايك ينون ادن عاد كم جن. 

وعند محمد ضف : إذا بل لا يحب عليه الصّوم مع أنه لا يكونُ مستغرقاً. ٠‏ فإن 
الجنون" إذا اتَصل بالصّبي لم يجب الصّومء فهذا الجنونُ يكونُ مانعاء كني 
للمنع الجنون الضعيف: وهو غير المستغرق أما إذا جِن البالغ ؛ ٠‏ فإنه رافع للصوم 
الراجي : إفلذ بد أن يكون جنونا افوا 

١1‏ أقوله: بعضه؛ أي في بعض أيام رمضان. 

["اقوله: سقط الصوم ؛ لوجود الحرج البين في الإيجاب. 

['أقوله : لا؛ لأنّ السبب قد وجدء وهو الشهرء ولا حرج في الوجوبء كما في 
«المستوعب». 

[؟]قوله: هذا؛ أي الوجوب عند عدم الاستغراق. 

[قوله: فإنّ الجنون الخ ؛ حاصله: أن الصوم و لهت أحالة الما فالتون 
إذا اتصل به يكون مانعا من الوجوب»؛ فيكفي فيه الضعيفء؛ كالجنون الغير المستغرق» 
وأمًا إذا جِنْ بعد البلوغ , عند يكو الرة بنرا الوخوى الال ع ليع 
البلوغ؛ ثم يسقط عند الجنونء فلا بد أن يكون الجنونُ الرافم قويّاء وهو المستغرق» فلا 
يكون غير المستغرق رافعا. 

["افوله» دوعا » لأ رفم الشهابعد يوفه لايد فيه من مؤكر قوئ. 


)١(‏ وفي رواية أخرى أنه لو أفاق في ليل أو نهار بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاءء قال ابن 
عابدين في «رد المحتار»(؟ : 87) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والحاصل أنها قولان 
مصححان » وأن المعتمد وجوب القضاء ؛ لكونه ظاهر الرواية وعليه المتون. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 0 


- 


نذْرَ بصوم يومي العيد » وأيام الُشريق » أو بصوم السنة صح 
عو تر 

(نذر' بصوم يومي العيد , وأيام التشريق » أو بصوم السنة'"' ص" 

3 قوله: نذر؛ قال في شرح «الملتقى»: النذرٌ عمل باللسان» وشرطٌ صحُّته أن لا 
يكون معصية كشرب الخمرء ولا واجباً عليه في الحال كإن نذرٌ صوماً أو صلاةً وجبتا 
عليه» ولا في المآل كصوم وصلاة سيجبان عليه؛ وأن يكون من جنميه واجب لعينه 
مقصودء ولا مدخل فيه لقضاء القاضي. انتهى. 

وذكن قاشع بن فطلويعا: فق وفتاوا :رضحن «اليفين "1" ورالدن الما © 
وغيرها: إِنّ النذرَ الذي يقع للأموات من أكثر العوام كأن يقول: يا سيّدي إِنّ رد غائبي 
أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب الفضة أو من الطعام أو الشمع أو 
الزيت كذا حرام ؛ لكونه نذرا لمخلوق ويحرم أكله. 

[آقوله: أو بصوم السنة؛ د : يشير إلى أله لا فرق بين أن يصرح بلمنهي عنه أو 
يذكره ه تبعا كتذر يوم غدء فإذا هو يوم النحرء أو نذرٌ صوم هذه السنة» أو مطلق السنة 
تتابعاً» أو نذرٌ صوم الأبد. 

['أقوله: صح ؛ أي صح نذره» فإنْ النذرٌ يصح بالبزل أيضاء فكيف بالجدء 
وكونه مقرونا بالمنهي عنه لا يقدحٌ في لزومه, وتوضيحُة: إن نذرّ الصوم في نفسه نذرٌ 
عبادة ؛ فيكون كسائر النذور واجبُ الوفاء ؛ لكنّه مقرونٌ بارتكاب المنهي عنهء وهو في 
الوفاء به لا في نفسهء فإلّه لو ندر صومٌ يوم النحر مثلاً ولم يصمْ ذلك اليوم لا يلزم 
ارتكاب المنهي عنه» وهو صوم يوم النحر. 

فلذا قلنا: إِنْ النذرٌ صحيح» والإفطارٌ في هذه الأيام واجب» وقضاءً صيامها في 


)200 فمحمّد 2ك فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهو مجنون» والعارضي وهو ما إذا بلغ 
مفيقاً ثم بجُنْ» فالحق الأصلي بالصبي» وخص القضاء بالعارضي» واختاره بعض التأخرين. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 207)» و(افتح باب العناية»)(١‏ : 051). 
() «البحر الرائق»(؟ : .)3:5٠١‏ 
)"١‏ «رد المحتارن»(؟ : 589). 


فون عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأفطرَ هذه الأيامء وقضاهاء ولا عُهدة إن صامّها » ٠‏ كم إن لم ينو شيئاًء ا 
النّذر لا غير» أو نوى النّذر ونوى أن لا يكون بميناء كان نذرا فقط 
وأفطر هذه الأيام"'» وقضاهاء ولا عهدة ياه صامها ) فقوا" باه النن 
والشروع في هذه الأيام» فلا يلزمٌ بالشروع ؛ لأنه معصية» ويلزم بالنّذر إذ لا 
معصية في النذر. 
7 (ثم إن ن لم ينوا" شيكاء أو نوى النّذر لا غير أو نوى النذر ونوى أن لا يكون 
يميناء كان نذرا فقط 
أيام أخر لازم؛ لكن لو صامّ في تلك الأيام تبرأ ذمته من النذر؛ لأنه أتى بما التزمهء وإن 
أثم بصوم هذه الأيام؛ كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح وتكره. 

[١]قوله:‏ وأفطر؛ أي وجوباً لا استحبابا كما يفهم من «النهاية». 

["آقوله: الأيام ؛ أي التي منع فيها الصوم. 

[أقوله: ولا غهدة؛ بالضم؛ أي لا يبقى في ذمته شيءٌ إن صام تلك الأيام؛ 
ومعنى العهدة الضمانء» وهو القضاء هاهنا. 

[؟]قوله: فرّقوا... الخ؛ حاصله: أن الفقهاء فرقوا بين ندر ضوم الايام المنهية 
وبين الشروع في الصوم فيها تطوّعاء حيث حكموا بصحُّة الأوّل ولزومه؛ وبعدم صحّة 
الثاني ولزومه» فإنّه لا يلزم صوم التطوع في هذه الأيام بالشروع ولا القضاء إن أفسده 
كما مر. 

وجه الفرق: أنّ متهي عنه هو الصومٌ في تلك الأيامء فإذا شرع فيها متطوعاء 
صار مرتكباً للمنهيّ عنه بمجرد الشروع » فلا يحب تممه بل إبطاله» والنذرُ ليس بمعصية 
في نفسه» كا العص اق المبره: فيلزم النذرٌ ويجب الفطر فيهاء ويلزم القضاء عنناء 
على صحة النذر. 

[دآقوله: ثم إن لم ينو... الخ ؛ ا 


النظر عن كونه نذرا لصوم العيد أو غيره» والحاصل أنه إذا قال: لله علي أن أ صوم يوم 
كذ قله مون 


(1) أي لا قضاء عليه ؛ لأن أدّاه كما التزمهء فإن ما وجب ناقصاً يجوز أن يتأدى ناقصا. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(١‏ : 504). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد إفيك 


حي 2 
وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يميناء وعليه كفارة يمين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوى اليمين ٠‏ كان نذرا و يميناً 2( وعند أبي يوسف 5ه نذرٌ في ف 
الأولء ويينٌ في الكّانى 
وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يمينا" ', وعليه كفارة' " يمين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوى اليمين) : أي من غير أن ينفي النذر, (كان نذرا ويميناً)؛ حنّى 
لو أفطرَ يحب عليه القضاء للدي والكفارة لليمين ٠‏ (وعند أبي يوسف #5 نذر في 
الأول! وَيِينُ في الثاني)ء المراهُ بالأوّل ما إذا نواهماء وبالثاني ما إذا نوَى اليمين. 

الأولى: أن لا ينوي بهذا الكلام شيئاً » وحينئل هو نذرٌ يجب وفاؤه عملا 
بالصيغة , فإنَ مثل هذا اللفظ موضوعٌ للنذرء فيفيده لو حلفه إذا تكلم به من غير 
احتياج إلى النية. | 1 

الثانية: أن ينوي النذر فقط من غير إثبات غيره أو نفيه» وحينئذ أيضا هو نذرٌ 
لتأكيد ما وضع له الكلام بالعزيمة. 

الثالثة : أن ينوي النذرَ مع نفي محتملهء وهو اليمين “فيكون نذرا بالطريق الأول 
ا 

الرابعة: أن ينوي بهذا الكلام اليمينَ مع نفي أن كوف تدرا م نعي بكرن 
بميناً ؛ لأنه ندال يصيخة نين بوجي فإن وضعه لإيجاب المباح على نفسه» وهو معنى 
النذرء ويلزمه تحريم ضِذه على نفسه» وتحريم المباح على نفسه هو معنى اليمين ؛ 
كقوله: والله لا أفعل كذاء أو لا أترك كذاء فإذا نفى المعنى الموضوع له ونوى ما هو 
لازمه حكم به ويكون من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم. 

الخامسة : أن ينوي النذر واليمين كليهما. 

السادسة؟ أن ينوي ) اليمين فقط من غير أن ينفي النذر أو يثبته » وفي هاتين 
الصورتين يكون نذرا ويميناء ويحكم بأحكامها. 

١1‏ ]آقوله: : يمين؛ ويجب عليه برّه كسائر الأيمان؛ فإن حدث لا قضاءء بل الكقّارة 
كما في سائر الأيمان. 

1آقوله: كفارة ؛ وهي تحريرُ رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. 

[”"'أقوله : نذر في الأول ؛ ؛ لأنه موضوع له فيحمل عليه لا محالة عند اقترانه 
بالنيّةء ويصيرٌ قصد اليمين لغوا؛ لعدم جواز إرادة المعنى الحقيقي وامجازي معاً. 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الم عه نك ماه مع ع قل عه مقع عه 2 معو هه ف عه وناو ع لأ 6 الم وه 6 6 شع و مج فعا لام ع عه ذم نجه ام عو و ا ملاع ء فوع و عع ووه 669666 23666 


واعلم أنّ الأقسام ستّة : 


١‏ ما إذا لم ينو شيئا. 

*. أو نوى النَّدْرَ بلا نفي اليمين 
5. أو مع نفيه. 

4. أو نوى اليمين بلا نفي النذر. 
31 الدع نيه 


ففي «البداية» جعل اليمينَ معنى مجازي ا والعلاقة"' بين النّذر والخفية | 
لإا لبا فيل" على ريم نه وريم خلال كع 20 
تعالى : + لِم محم مآ أل أنه لَكَ )4 

[١قوله:‏ والعلاقة... الخ؛ لما كان لا بد من كون المعنى الحقيقيّ والمجازي 
متناسبين بوجه من الوجوه؛ حتى يحمل الكلام على المجازي عند عدم إمكان حمله على 
الحقيقي» احتاج إلى ذكر التعلق بين النذر واليمين. 

وحاصله: إن النذرٌ عبارة عن إيجاب الح كار فا لم يلزمه الشارع » 
ويلزمه تحريم صَدّهء فإنّه إذا نذر صوم يوم فقد حرم على نفسه الأكل والشرب 
وغيرهما فيه » وهذا هو معنى اليمين» فبين معنى النذر وبين معنى اليمين تلازم» فيمكن 
ل 

["]قوله : فيدل ؛ أي دلالة التزامية. 

[لاقوله : لقوله عَل: استدلالٌ على أنَّ معنى اليمين هو تحريم الحلال» وحاصله 
أنه قد روي أن النبي يله جاممّ أمته مارية القطبية في بيت زوجته حفصة رضي الله عنها ؛ 
وكاشك غاقة: فحاءف شق عليها ذللت» ا سر ا 
وقال: هي حرام علي ؛ ٠‏ فأمره ربّه بإبطال اليمين» وأداء الكفارة» وسمَّى التحريم ممينا 
حيث قال: + كي أن يد زر :]أل ةلت مات أي أنه ُو يم( قد 
َس مه لكر جل يك رمه ملكي وهر اليم كللكيذ )4 ”. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد اوفيكن 


عع 6 2 ممع ءء 6 ممم موقو وو وقوء وموم ووو ووو م وووو ووم ممم ووم ووو وا اي ليلل 


لى قوله :لوأل لكل جلك[ 4" 
فإذا”' كان اليمين معنى مجازيا يَرِدُ عليه أنه يلزمٌ الجمع بين الحقيقة والمجاز, 

فلدقع هذا قلق كنب أضولنا"" + لبسن البمن معقى عازن" 
وفي رواية: «إن النبي يِيٌ شرب العسلّ عند بعض أزواجه وغارت عليه بعضّ زوجاته: 
فحرم شرّبه إرضاء لباء فأنزل الله عَلِلِةِ هذه الآية»”” رطا عير مانن التصيد 
من «صحيح البخاري» وشروحه. 

١[‏ أقوله: تحلة أيمانكم ؛ بفتح التاء» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام؛ أي 
تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. 

["أقوله: فإذا... الخ؛ يعني إذا ثبت كونٌ اليمين معنى مجازياً لبذه الصيغة» فإذا 
قال: لله على صوم كذاء ونوى النذر واليمين» أو نوى اليمينَ فقطء ينبغي أن لا 
يبحمل إلا على أحدهماء كما ذهب إليه أبو يوسف 4#, فإنّه إذا أخذّ كل منهماء 
وحكم بترتّب أحكامهما كما قاله أبو حنيفة ومحمّد #دء يلزمٌ الجمع بين امجاز والحقيقة: 
وغو عير جار ٍ : 

["قوله : ليس معنى مجازيا ؛ فيه بحث ؛ فإنّه لا نخلص من كونه معنى مجازيا ؛ فإن 
لازم الشيء يكون معنى مجازياً له. 

وجوابه: إنّ المرادَ نفي كونه معنى مجازيًا مراد بالصيغة» وحاصله على ما في 
«التلويح»": إِنَّ قوله: لله علي نذرٌ بصيغته ؛ لكونها موضوعة له يمين بموجبه؛ أي 


() وتفصيل هذا البحث في «كشف الأسرار»(7؟ : 04)ء و«التوضيح»(١: 91١‏ - 15), 
و«التلويح»(١‏ : 17), و«حاشية الفئري)(١‏ : 7715), و(حاشية ملا خسرو»(١‏ : 3795). 
ا ل ا ا ا » قعلمت 
به عائشة رضي الله عنها فتواطات وحفصة رضي الله عنها أيتهما يتهما دخل عليها النبي وَل 
فلتقل : إني أجد منك ريح الْقَافِيرِه أكلت مغافيرة فدخل على [حذاهما فقالت له ذلك » 
فقال : بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود» في «صحيح مسلم»(؟ ١٠١+‏ 
و«صحيح البخاري»(0 : 2)5١١51‏ و«صحيح ابن حبان»(9: 2»)585 وغيرها. 

.)١75 : ١(»حيولتلا«‎ )©( 


4ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الس 010000101 1 1 1 1ة1ة1ة1ة17 ااا ا ا ا ا ا ااا الا ااا ااا ااا 


بل هذا الكلامُ نذرٌ بصيغته يمين عُيّن بموجبه» والمرادُ بالموجب: اللازم؛ كما أن 
شراء القريب"'"'' شراء بصيغته » إعتاقٌ بموجبه . 

فيخطرٌ ببالي'' أن اليمينّ لو كانت موجبة لثبت بلا نيّة» كشراء القريب» بل 
هي معنى مجازي. 
لازمه المتأخّر عنه» ودلالة اللفظ هي لازم معناه؛ لا يكون بطريق امجاز ما لم يستعمل 
في اللازم» ولم يرد به اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. 

فإنَ الحقيقة تدلَ على جزاء المعنى بالتضمن» وعلى لازمه بالالتزام» ففهم الجزء 
ولدذمة قن يكوة من سيف آله نفس المزاده فاللفظ حيسد جار وقد يكون من نديث أنه 
جزءٌ المراد أو لازمه؛ فاللفظ حقيقة كما إذا فُهِمَ الجدارٌ من لفظ البيت المستعمل في 
معناه» وفْهِمَ الشجاعة من لفظ : الأسد؛ المستعمل في السبع. 

1 قوله: إنّ شراء القريب... الخ ؛ يعني إذا اشترى رجلٌ قريبّه ممن يكون ذا 
رحم حرم منه كالاب والابن يعتق عليه» فهذا اشتراء بالصيغة» ويلزمه إعتاقه, ولا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لعدم إرادته الإعتاق» وبالجملة ثبوتُ اللازم لا يتوقف 
على الإرادة. 

["أقوله: فيخطر ببالي ؛ أي بقلبي ؛ أي في ردّ ذلك الجواب» وظاهره أنه من 
مخترعاته» وهكذا ذكره في «التوضيح»؛ قال التفتازاني في «التلويح»'': الإشكال إِنّْما 
وقم في خاطر المصنّف ذه على التوارد» وإلا فقد نقله صاحبُ «الكشف» عن الإمام 


السَرّخْسي مع الجواب عنه بوجهين: 
الأول: كنا" لنا سيف اليف اننع در سريت اتن عن آذ تكون 
مرادة» فصارت كالحقيقة المهجورة» فلا يثبت من غير نية. 


)١1(‏ القريب القصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل » فإن شرى من هؤلاء بأن كان عبدا فإنه 


(؟) «التلويح على التوضيح»(١‏ : 109/7). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد نيوك 


فالجواب'' عن الجمع بين الحقيقة والجاز: إن الجمع بينهما في الإرادة لا 
يحوزء وهاهنا ليس كذلكء فإنّ النّذرَ لا يثبت بإرادته بل بصيخته» فإنّ صيخته 
إنشاء للتدر فيثبت سواءً أرادَ أو لم يِرِدْ ما لم ينو أنه ليس ينذرء أما إذا نوع" أنه 
ليس بنذ يُصدَّق فيا بيئه :وبين الله تعالن ٠‏ 

والثاني : أن تحريم ترك المنذور يُثبت موجب النذرء ولا يُتوقف على القصد إلا 
أنّ كوئه يمينا يتوقف على القصد؛ لأنّ الشرعٌ لم يجعله يمينا إلا عند القضدء بخلاف 
شراء القريب» فإنّ الشرعَ جعله إعتاقاً قصد أو لم يقصد. 

[١)قوله:‏ فالجواب... الخ؛ لا زيف الجواب السابق ذكرّ جواباً آخرء وحاصله 
على ما ذكره الشارح في «التوضيح»”": إنّا سلمنا أنَّ اليمِينَ معنى مجازي, لكن في 
الونشاءات يمكن أن يثبت للكلام الحقيقي والمجازي كلاهماء فالحقيقي بمجرّد الصيغة 
أراد أو لم يردء والمجازي إن أراد. 

وقال في «التلويح»'"': هذا الجواب إِنْما يصحّ فيما إذا نوى اليمين فقط» وأمّا إذا 
نواهما فقد تحققت إرادة المعنى الحقيقي وامجازي معاء ولا معنى للجمع إلا هذا. 

فإن قلت: لا عبرة بإرادةٍ النذر؛ لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة 
فيهاء فكأنه لم يرد إلا المعنى الجازي. 00 

قلت: فلا يمتنع الجمع في شيءٍ من الصور؛ لأنّ المعنى الحقيقيّ يثبت باللفظ » فلا 
عبرة بإرادته. 

1“قوله: أما إذا نوى... الخ؛ جواب عن دخل مقدّرء وتقرير الدخل: أنه 
كان ثبوت النذر بمجرد الصيغة» يلزمٌ أن يثبتَ فيما إذا نوى اليمين مع نفي اليمين أيضاً 
وحاصل الدفع: أنّهِ لما نوى مجازه ونفى حقيقته يصدّق ديانة» فإنّ هذا الحكم يثبت 


2 
4 


فيما بينه وبين الله ع ولا مدخل فيه للقضاء حتى يوجبّه القاضى: ولا يصدقه. 


.)١ا/7‎ : ١(»حيضوتلا«‎ )١( 
.)١ ١(»حيولتلا« زع‎ 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


. و ا 2 
وتفريق صوم السِئّة في شوال أبعدٌ عن الكراهة ؛ والتّشْبه بالنصارى 
فإن هذا هر لا مدخل فيه لقضاء" القاضى » والمعنى المجازى يثبت بإرادته » فلا 
جمع بينهما في الإرادة. 
٠.0‏ ي*#(١)(؟]‏ #يا انو ا 95 م م . 
(وتفريق صوم الستة في شوال أبعد عن الكراهة » والتشبه بالنصارى) 
[١]قوله:‏ لقضاء ؛ بخلاف الطلاق والعتاق ؛ فإنّه إذا قال: أردت المعنى المجازي : 
ونفيت الحقيقي لا يصدّق في القضاء ؛ لأنّ هذا حكمٌ فيما بين العباد» فقضاء القاضي 
أصل فيه. 

["أقوله: وتفريق... الخ ؛ الحاصل أنّهِ يجوز أن يصومٌ سنّة شوال متتابعة أو 
متفرقة لإطلاق حديث : «من صام رمضان وأتبعه سكا من شوال كان كصيام الجا 
ومن الفشية بالنصارى» حيث ألحقوا برمضان ما ل منهدء وصاموا 0 يوما 


متتابعة. 
[“اقوله: أبعد؛ فيه إشارة إلى عدم كراهة التتابع» وبه صرّح أبو الليث 5 في 
«النوازل». 


()ن «الغرر»(١‏ : ١‏ ؛ و«التنوير»(؟ : :)١0١‏ ندب تفريق صوم الستة في شوال... 
(0) في «صحيح مسلم»(7: 5©؛ ورسئن النسائي»(؟ : »)١15‏ و«المعجم الكبين)(5 : 2)١70‏ 
وغيرها. 


بياب الاعتكاف 
الاعتكاف سنّة مؤكدة: وهو لبت صائم في مسجدٍ جماعة 
باب الاعتكاف'' 


(الاعتكافُ لكا و16 وهو" لف ا كن ساعة 
[١]قوله:‏ باب الاعتكاف؛ لا كان الصوم من شرائطه ذكره منصلا به ومؤخّرا 


أفوله: الاعتكاف ؛ هو افتعالٌ من عكفء وهو متعد ولازم» ومصدرٌ الأول 
العكفء والثاني العكوف» ومعناه لغة: الحبس والمنع. 

[؟اقوله: سنّة مؤكدة ؛ هذا هو الصحيح » لَمَا ثبت في الصحَاح والسئن أن النبي 
يدر واظب عليه في لبجو لاوا يو روماه 

وقيل: مستحبٌ» وأحسن الأقوال التفصيل: وهو أنّه سنّة مؤكدة في العشر 
الأواخر من رمضان» ومستحب في غيره» ويكون ولك بالنذر وبالشروعء كذا ذكره 
العيْنِي والريْلِعِي”" في شرحي «الكثز». 

نم اليّة فق رمضان تسبح على فنال معو العين» بل تكو سئه موكدة كفايةء إذا 
قامّ بها البعض سقط عن الآخرين» وقد فصّلت هذا البحث بما لا مزيد عليه في 
رسالتي : «الإنصافُ في حكم الاعتكاف». 

[:قوله: وهو؛ هذا تفسيرٌالمعتبر شرعاء والَيْثُ بفتح اللام وتضم؛ أي المكث» 
وفي إضافته إلى الصائم إشارة إلى أن الصومٌ شرط لتحققه؛ لحديث: «لا اعتكاف إلا 


مه م 0-2 


بصوم»» أخرجه الذارقطني والبيهقي بسند صعيف » وتايك ذلك بقول عائشة : «رلا 
اعتكاف إلا بصوم» '", أخرجه أبو داود والبيهقى. 


)١(‏ حقّق اللكنوي في «الانصاف في حكم الاعتكاف»(اص١4‏ - ؟57): إن الاعتكاف في نفسه 
مستحب » ويجب بالنذر وغيره» وهو بيبة موكدة كقاية .ف العشن الأواخر من رمضتان على سبل 
الاستيعاب. 

() في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)١5/4‏ 

(") في «المستدرك»(١‏ : )1١5‏ ماوعا » قال التهانوي في «إعلاء السنن»(9 : /ا/11): وسنده 

صحيح على قاعدة السيوطي المذكورة في خطبة «كنز العمال» ؛ وصححه السيوطي في «الجامع 
الصخير». 


يفن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إئ ل 3 1 9 0 5 7 


بنيته'"'. وأقلهُ يوه", فيقضى من قطمّه فيه بعد الشروع فيه يوماً) : م إناشران 
الاعتكافب فقطمه قبل تام يوم وليل ٠‏ فعليه القضاءً خلافا لمحمّد #, فإنٌ أقلهُ 
ونا مكدوه بو عتم ات 
وفي «سئن أبي داود» والنّسَائيَّ: «إنّ عمر 5ه جعل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما في 
ته ٠‏ فسأل النبي يَيةٌ عنهء فقال: اعتكف وصم»'". 
يشترط أيضاً أن يكون في المسجد؛ ليدل عليه قوله علل: ١‏ ولا مبنقِرُوشت 
وََعسرَ 9 9 نّ في الْمَسحِدِ د وكونه مسجد جماعة ؛ أي مسجدا له إمامُ ومؤدّن 
أدّيت فيه الصلوات الخمس أولا مروي عن أبي حنيفة 45؛ وعنه اشتراط أداء الخمس» 
وقالا: يصمّ في كل مسجدء واختارّه الطحاوي والسّروجيّ والإتقاني؛ لكونه موافقا 
لإطلاق القرآن. 
[١أقوله:‏ بنيّته ؛ أي بتيّة الاعتكاف, وهذا شرط في سائر العبادات» فإنّما 
الأعمال بالنيات. ْ 
["قوله: يوم ؛ لأنه ثبت أنّ الصومٌ شرط فيه» وأقلّه يوم» واختارّ محمّد 5 أنَّ 
أقلة ساغة ؛ لان مبتى الثفل حلى الساحة والتوسحة» والمرادٌ بالساعة جَوء من الزمان لا 
اليناف الكووفة: داتعو طافر الزراكة عن الما ويه ين كذا بالل اميا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد 
جنازة؛ ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا 
بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في «سنن أبي داود»(7: 07377 و«سئن البيهقي 
الكبير»(5 : :»)77١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(7: :)١7/8‏ وغيرها. 
)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : 4؛ ودسئن الدارقطني»(؟ : ١٠5)ء‏ وغيرها. 
(5) البقرة: من الآية/41١.‏ 
(؟) «الدر المختار»(؟ : 173 5). 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف اخرك 


ضار صا مة در 


ولا يخرج منه إلا جاجة الإنسان» إلى لجمعة وقت الزوال؛ ومن بعد مِنْزله عنه 
فوقتاً يدركهاء ويصلي السننٌ على الخلاف ٠‏ ولا يفسدٌ بمكثه أكثرٌ منه فلو خرج 
منه ساعة بلا عذر فسد 
(ولا يخرج منه إل لحاجة الإنسان”»” أ و لجمعةٍ وقت الزوال» ومن بعد" مزل 

0 يدركها كها'"؛ ويصلّي السئنٌ على الخلاف) ؛ وهو أن يصلّي قبلها أربعا, 
وفي رواية'” ا :ركعتين تمية مسجدء وأريعاً سنة؛ وبعدها أربعاً عند أبي حنيفة 
وسنّا عندهماء (ولا يفسد”*' بمكثه أكثرَ منه فلو خر خرج “هته شدااعة زلا عذر فيد 

7 ]قوله : إلا الحاجة الإنسان؛ لحديث عائشة #ه: «كان رسولٌ الله إذا اعتكف لا 
بداحل البيت الالحاجة الاشاة", أحرجه الائمة السئة: 

والمراد بالحاجة أ عم من أن يكون طبعية : : كبول وغائط, ا ولا 
يمكنه الاغتسال في المسجد ؛ أو تكون شرعية 010 كذا في «النهر»'” وشيرة 

1 "آقوله: ومن بعل؟؛ أ إن كان منزله ؛ أي معتكفه بعيدا عن مسجد الجامع 
يخرجٌ في وقتٍ يدرك الجمعة ويُصلّي السئن. 

["آقوله: ولا يفسد؛ أي لو مكث في المسجد الجامع أكثرٌ من مقدار يُصلّي فيه 
الجمعة والسئن لا يفسدٌ اعتكافه ؛ لأنّ المسجد؛ أئ مسجد كان عل له إلا أنه لا 
لح ا ا ا 
0000 00 راحو ارهداء اجر ا 0 
لكن لا يأثم. كذا ف «الفتح»”"". 


.)151 : أي كالطهارة ومقدّماتها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1‎ )١( 

)١(‏ أي من بعد منزله عن الجامع يخرج في وقت يمكن إدراكها. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق55 /ب). 

(*) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة 4#5. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 505). 

() في «الموطأ»(١‏ : 23 .؛ ود«سنتن الترمذي»(7: :,)١77‏ و«سئن أبي ذاوف»(1: 20704 
وغيرها. 

(6) «النهر الفائق»(؟ : 55). 

() «فتح القدير»(؟: 52917). 


06 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويأكل ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه بلا إحضار مبيع لا غيره ولا يصمت» ولا 


وياكل' ويشزت ‏ وينام ويبيع' ويد يشتري فيه بلا إحضار مببع لا غيره”) :أي لا 
يفعلٌ غير المعتكف هذه الأفعال في المسجدء الأولة يوي" ولو تكلم لذ ع" 

[١أقوله:‏ ويأكل... الخ ؛ الحاصل أنه يجورٌ للمعتكف الأفعال الراحة فى لبتي 
كالأكل والشرب والنوم والبيع والشراء؛ فإنّه قد يحتاج إن للق لكن عضن أن لا 
يحضر متاعه فيه» فإنَ ما جوز للضرورة يتقدر بقدرها. 

["آقوله: يبيع ؛ وكذا كل عقدٍ احتاج إليه لنفسه أو عياله» فلو لتجارة كره. كذا 
في «الدر المختار»”" 

ااقوله: لا غيره؛ فإنّه يكره لغير المعتكف ارتكاب هذه الأفعال ونحوها بلا 
ضرورة» يدل عليه حديث ترا رص اح رار 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم»' ا 

[؛]قوله: ولا يصمت؛ بضمٌ الميم» وهو السكوت الطويل» وكراهته إذا اعتقده 
قربة» فإنّه ليس في شرعنا ؛ لحديث : «لا صمات يوم إلى الليل»'''؛ رواه أبو داود. 

[]قوله: إلا بخير؛ وهو ما لا إثم فيه» ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها. 
كذا في «النهر»”” 


)١(‏ المراد به صمت يعتقده عبادة» وأما الصمت للاستراحة فغير مكروه. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق3 
06, وداشرح ملا مسكين»(ص 77). 

(؟) «الدر المختار»(؟ : 58 5). 

(9) في «ستن ابن ماجة»(١1:‏ 417؟): و«السئن الصغير»(/: 579): و«معرفة السنن» 
(10:؟/ا")» وغيرها. 

(5) في «سنن أبي داود»(7: 60١1١)ء‏ و«سئن البيهقي الكبير»(7 : /01): و«المعجم الأوسط)(١‏ : 
06 ودالمعجم الصغير»(١‏ : 8)») وغيرهاء قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : : 
«رجاله ثقات». 

(6) «النهر الفائق»(؟ : 58). 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف حاكن 


ويبطلهُ الوطء ولو ليلا ؛ أو ناسياء ووطؤه ه في غير فرجء أو قبْلة » أو لمس إن 
وإلا فلاء ٠‏ وإن حَرّم » والمرأ يل 
بلا شرطه » وفي يومين بليلتهماء وصح نية النّهار خاصة 
ويبطلّهُ الوطء"' ولو ليلاء ؛ أو ناسياء ووطؤه في غير فرج» أو يلد ٠‏ أو لمس إن 
أنْرك"' وإلا فلا ٠‏ وإن حرم”. 

والراء نكف ل بي" 

نذر” اعتكاف أيام لزمّهُ بلياليها ولاء بلا شرطه» وفي يومين بليلتهماء وصحّ 

كه التهار تخاية). 

١‏ قوله: الوطء؛ و ا ع 
عليه قوله عله : + وَلَا تبَشِرُوهُك وَآَنشْرْ عَدَكفُونَ في الْسَسجِدٍ )4”"': وهو يفيدٌ أنّه حظورٌ 
في الاعتكاف» ويلتحق به ما هو من دواعيه كالقبلة واللمس والتفخيذ إن أنزل ؛ فإنّه في 
مح المطاع#اقان مجرلا لذ بفسدم الكو عر فتلي 7 

[“آقوله: إن أنزل ؛ ولا يفسدٌ بإنزاله بتفكر ونظر. 

["قوله: وإن حرم؛ أي وإن كان ارتكابُ كلّ هذا مكروهاً تحريماً حالة 
الاعتكاف. 

أقوله: تعتكف في بيتها ؛ أي يستحب لبها أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأنّه أبعد 
عن الفتنة» ومبنى حالها على السترء فلو اعتكفت في مسجدٍ جماعة في خباء ضرب لبا 
فيه لا بأس به لثبوت ذلك عن أزواج النبي قد في عهده, كما ثبت في «صحيح 

[9قوله: نذر... الخ؛ يعني إذا نذرٌ اعتكاف يوم فقط من دون ذكر الليل» كأن 
يقول: لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام لزمه بلياليها على سبيل التتابع والولاء» وإن لم 
يشترط » وكذا في اليومين» فإن نوى الأيام خاصة صح ؛ لإرادته ما هو الحقيقة. 

مي مي مي 


.١41/ةيآلا البقرة: من‎ )١( 


كتاب الحج 
يَحِبُ على كل حر مسلم مكلف 
كتاب الح" 
اعلم أن الحجّ فريضة يَكفرٌ جاحدهٌ لكن أَطْلَّقَ عليه لف الورجوب» وأراد 
الفريضة شيف قال : 
(يَحِبَ""' على كل خُر” مسلم مكلف ظ 
[١]قوله:‏ كتاب الح ؛ لما فرَعْ عن ذكر الأركان الثّلائة شرع في الرركن الرّابع- 
وهو بفتح الحاء؛ وتشديد الجيم» ويكسر الحاء- لغة: القصدء وشرعا: زيارة مكان 
مخصوص في وقتٍ مخصوص. 1 
["قوله: يجب ؛ أي في العمر مرّة واحدة» فما زادَ فهو تطوّعء كذا قال 
التبي ه30 , أخرجه أبو داود. 
1؟أقوله: على كل حر... ال؛ فلا يحب على عبد مدّبرا كان أو أمٌ ولدء أو 
مكانباء أو قن يدل عليه حديث: «أيما عبدٌ حجّ ولو عشرٌ حجج ثم أعتق فعليه حجّة 
الإسلام»''؛ أخرجه الحاكم؛ وصحّحه على شرط الشيِحَيْنء ولا يجب على كافر» 
فلو ملك الكافرٌ ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقرَ لا يحب عليه ؛ ذلك لأنّ الكفّارَ 
غير مخاطبينَ في حق أداء العبادات» ولا تصح منها لفوات شرطه وهو الإيمان» ولا يحب 
على غير مكلف كالمجنون» والصّبي ؛ لأنَّ خطاب التُكليف مرتفمٌ عنهماء ولا يحب 
على أعمى » ومريض» وغير قادرٍ على الزَّادٍ والرّاحلة. 


() فعن ابن عباس #دء قال ولِةّ: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج قال: فقام الأقرع بن حابس 
فقال: في كل عام يا رسول الله قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم 
تستطيعوا أن تعملوابهاء فمّن زاد فهو تطوع» في «مسند أحمد»(١:‏ موت ,)59١‏ 
و«المستدرك»١١‏ : » وص ححه الحاكم»؛ و«ستن أبي داود»(7: 174): و«سئن 
الدارمي»(؟ : 2)57 و«سئن البيهقي الكبير»(0 : ,)١78‏ و«سنن الدارقطني»(؟: 7078), 
وغيرها. 

() في «صحيح ابن خزيمة»(: : 7159)؛, و«المستدرك»(١:‏ 700)؛ وصححه:ء وغيرهما. 


0:4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ير له زادٌ وراحلة؛ فضلا 


م 1١)‏ 0 ا ب 
١ 5‏ 2 له ريه و 02 إد!4! 


١[‏ أقوله: صحيح ؛ أي سالمٌ عن الأمراض المانعة عن القيام بما لا بد منه ف 
السّفر» فلا يحب على مقعدٍ ومفلوج وشيخ كبير لا يستطيعٌ على الراحلة بنفسه» 
واعبى وإذ وقد قاكدا 2 ار سيونى وفترمه» لا باشههم و بالنيابة» وفي رواية: 
وجوبُ الإحجاج عليهم؛ وهذا قولبماء فعندهما: الصحة من شرائط وجوب الآداء؛ 
وعنده من شرائط الوجوب» ورجّح في «الفتح»"" قولهما. 

["اقوله: بصير؛ أورد عليه أنه لا حاجة إلى ذكره بعد ذكر الصحيح؛ فإنَّ العمى 
نوع من المرض. 

وأجيب عنه: بأنّه ذكرّه اهتماماً ؛ لثلا يتوهّم دخول الأعمى في الصحيح ؛ لأنْه لا 
يلق الروضق تعليه فق العر ف غالبا 

[لاقوله: زاد؛ هو قدرٌ ما يكتري به جانبُ محمل» وينتفع به» ويصح به بدنه » 
فالمعتادٌ لأكل اللحمء لو قدر على خبز وجبن؛ ومعتاد امحمل والبودج لو قدر على 
الإكاف لا يعد قادراًء وهذا هو المرادُ بقوله تعالى : .8( ونه عَلَ لتايس حج ليت مَنِ أسَتَطاعَ 
لَه يه سببيلا ا 

[]قوله: فضلاً ؛ أي حال كونه فاضلاً عن حوائجه الأصليّة كالمسكن والملبس 
وأثاث البيت» وفاضلاً عن نفقة من عليه نفقيّه» وهو المرادُ بالعيال بالكسرء ويعتب أن 


يكون القدرة على ذلك من حين ذهايه إلى زمان رجوعه إلى وطنه. 


اك 


)١(‏ زاد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام»(ص87). 

(8) زاحلة + المركب من الابل ».والمراد بها المركب مطلناء ولو بالكراء على حسبما يلبق بريظر: 
«رشحات الأقلام)»(ص87). 

(*) «فتح القدير»(؟ : .)5١1‏ 

(5)آل عمران: من الآية/91. 


كتاب الحج/شروط الحج كك 


- لام 


الحرم للمرأة 


عخالا فد ةا '»وعن نفقة عياله | إلى حين''عوده؛ مع أمن 


الطريق”''2 والزو جك أو الحرم '' للمرأة 

[أقوله: [إى نحين + ملق يقوله: :وفنا لا بد مبنه»: أو يقوله: رفشلا أو 
بقوله: «زاد 2502 

[؟أقوله: مع من الطريق ؛ أي كون الطريق من و طنه إلى مكة وهو أن يكون 
0 وا بن ضوح لوجر دهعمب 
من شرائط وجوب الأداء» ورجحه في «الفتح»”” '» فيجب الإيصاءً به إذا مات قبل أمن 
الطريق. 

3"قوله: والزوج ؛ عطف على قوله: «أمن الطريق»؛ أي يشترط أن يكون مع 
المرأة زوجها أو حرم من محارمهاء وهو من يحرم عليه نكاحها تأبيداً ؛ لحديث: رلا لا 
يحجن امرأة إلا ومعها محرم»؛ أخرجه البَزّارء وفي الصحيحين: «لا تسافر المرأة إلا مع 
محرم» ؛ وفي رواية: «إلا ومعها 0 أو «ذو محره»'”) 


غعمالا بد متة» وعن نفقة عياله | إلى حين عوده, مع أمن الطريق » والزوج» أو 


)١(‏ أي من مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه وأثائه وآلات حرفته وقضاء دينه... ينظر: «فتح 
باب العناية)»(١‏ : .)5١7‏ 

(5) حرم : : من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة» أو رضاع؛ أو مصاهرة» سواء كان يلما أو 
كائرا إلا أن يكون عوبسا أو فانقا ل يؤمن من الفة أو اضيا + ! يونا ينظر: «المحيط)/اص 
"”)ء و«التبيين»(؟5: )2 و«لباب المناسك وعباب السالك»)(ص”)2» و<«تقريرات 
الرافعي)(7(ص07١).‏ 

(*) «فتح القدير»(؟: /411). 

() فعن ابن عباس # قال كفةٌ : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا 
ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله : : إني أريد أن ن أخرج في جيش كذا وكذا وامر أتي 
اع ما : أخرج معها» في «صحيح البخاري»(7 ال د 

(0) و فعن أبي هريرة 5ك : قال 8: «لا محل لامرأة ة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو حرم منها» في 
«صحيح مسلم»(؟: /ا/91), و«صحيح ابن حبان»(5 : 4 2)47 وغيرهماء قال التهانوي في 
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ير ا اس ولع با و0 » هذا عند 
أبي يوسف طه. 

وأما عند محمّد 5ه فعلى التّراخي. 

فزع عضن ارين أن هذا الثلاق ينكهما فد" " على أن الأمرَ المطلق 

يشترطً أن يكون كل منهما عاقلا بالغ غير مجوسي ولا فاسق. 

0 

وهل هذا شرطٌ للوجوب أو وجوب الأداء الذي رجّحه في «الفتح»'" كونٌ شرط 
وجرت الآداء عند تحقق الضحة والأمن: 

١1‏ ]قوله: مسيرة ؛ أي مسافة سفرء وهو ثلاثة أيام مع لياليهاء وأما ما دون السفرٍ 
فيحل لها الخروج من غير زوج ونحرم. 

["آقوله : على الفور ؛ بالفتح ؟ أي بالسرعة» يعني يحب عليه أن يحج في سنة قدرٌ 
عليه فيهاء ولا يؤخره إلى سنة أخرى. 

[اأقوله : مبني... الخ ؛ قد تقرّر في كتب الأصول: أن الأمرّ المطلق بشيء أي غير 
المقيّد بزمان» هل يقتضي وجوبّه على الفور أم على التراخي في العم 


ااا للا خخًخ[كك يطغ 
«إعلاء السئن»(١١: :)١1-5‏ «واتفقت الروايات عن ابن عمر كك بذكر الثلاث والمعتمد 
عليهاء وهي الأصل في الحكم » وذكر اليومين؛ ومسيريوم واحد إنما لعارض اختلاف الأحوال 
من فساد الزمان ونحوه ؛ ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم 
واحدء واستحسن العلماء الإفتاء به ؛ لفساد الزمان» فانظر رحمك الله إلى مراعاة الحنفية 
لدرجات الأحاديث» واهتمامهم بالجمع بين مختلفهاء » فلن تجدهم إن شاء الله تاركي العمل 
بحديث مافي باب من الأبواب»ء اللهم إلا أن وكون توما نايف السمة رتو مها امن 
الوضع فرحم الله طائفة طعنوا في مثل هذا الإمام بأنه يقدم القياس على النصوص» وهذه والله 
فرية بلا مرية» فإن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على آراء الرجال». 

)١(‏ وهو ثلاثة أيام ولياليهاء ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت 
ذلك في صلاة المسافر. 

)١(‏ أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان» وأما التراخي فليس معناه تعين التأخير» بل بمعنى 
عدم لزوم الفور. . والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. . ينظر: «رد الحتار»(؟ : .)١5٠‏ 

(9) «فتح القدير»(؟ : ")2 


كتاب الحج/شروط الحج /04 

لايوجب الفور باثفاق فنا + نمال الحج فسآلة بترا 

فقال أبو يوسف 5: وجوبه بالفور احترازٌ عن الفوت'"'» حتّى'" إذا أتى به بعد 
العام الأوّل كان أداء علده. 

محم عوك +بالقاني”' '"؛ واختار بعضهم الأول' "» فالأمر بالحج لما كان 
ل : وهو يكون للفور عند أبي يوسف 5ه حكم بوجوبه فورا, وعند محمد 5ه 
يكون للتراخي » فحكم بوجوبه متراخيا. 

١1‏ ]قوله: مسألة مبتدأة ؛ أي ليست مبنيّة على الخلاف؛ في الأمر المطلق. 

[؟آاقوله: : احنتراٌ عن الفوت ؛ يعني إنّما قال بوجوبه فورا للاحتراز عن فوته ؛ 
فإنّه لا يكون إلا مرّة واحدة في السنة» في موضع مخصوص» والبقاء إلى هذه المدّة أمر 
5 

["آقوله: حتى... الخ ؛ يشير إلى أنه ليس مقصوده من وجوبه فورا أن وقنّه 
مضيق» حتى لو أدى بعده تلك السنة يكون قضاء؛ بل وقته موسع » وهو مام العم 
اتعاقاء » بل المقصود منه أنّه لو لم يؤدّه في العام الأول يكون عاضيا بالتأخير: وغيد تحمّد 
لا يكون عاصياء بل هو في سعة ذلك»؛ لكن بشرط أن لا يفوت» فإن مات قبل أن 


يؤديه أثم بترك الفرض عليه. 


)١(‏ قال الشارح في وديا 8 - 390): أما المطلق فعلى التراخي ؛ لأن الأمر جاء 
للفورء وجاء للتراخي» فلا يثبت الفور إلا بالقريئنة» وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر 
يدل عليه. 

() وهو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمدء ونقل القاري في «المسلك 
كسك ص00 : أنه الصحيح ؛ لأن وقت الحج أشهر معلومات فصار المفروض هو الحج في 

أشهر الحج مطلقاً من العمر فتقييده بالفور تقبيد المطلق» ولا يجوز إلا بدليل. ينظر: «البدائع» 
(2: ع ل ا ا يك ١‏ 

(*) هذا ما مشت عليه المتون مثل : «التنوير»(؟ : 507)ء و«لباب المناسك»(ص 5)» وهو قول أبي 
يوسف والكرخي واللماتريدي وأ صح الروايتين عن أبي حنيفة كما نص قاضي خان وصاحب 
الكافي؛ ونقل القاري في «المسلك المتقسط»(اص١١):‏ أنه الأصح عندناء وبه قال مالك في 
المشهور وأحمد في الأظهرء والمازني من الشافعية. 
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8 9 

فلو أحرم صبي فبلغ 

وعند محمد كه وجوبه على التراخي' ' بشرط أن لا يفوت حتّى لو لم يد في 
العام الأرّل» أذ في الثاني والتّالث يكون آداء اثفاق'"'. ولو لم يود وات 
يكون آم اثفاقا". 

وأمّا عند محسّد ضف 30000 
فشكو ك اشكون فا انا عقون ؛ فإن أدّى بعد ذلك يرتفع الإِنمْ عنده؛ وعند أبي 
الاي الا سير 

فثمره 0 أ 53 إن أدى بعد تمام العام الأوّل يأثم بالتاخير 8 عددك ا 

رم 01] تفل 

7 
السنة السادسة أو التاسعة من البجرة؛ وَأَخَّرَ أداءه إلى السنة العاشرة» ولو كان وجوبه 
على الفور لما أخَره. 

اا بلن يوه 
لتأخر عن السام لاز ؛ فضلاً عمًاإذافائه؛ وأا عند عمد نه ١‏ فلا وجوه وإ 

ا أي عن العام الأوّل ؛ 000 
فيما بعده ارتفمَ عنه الإثم. كذا في «فتح القدير»'"' 
المكلّفء وعلى العبد؛ وحاصله: آنه إذا أحرمٌ الصبي أو العبدٌ بالحجٌ وأذياه يتأدى 
منهما تطوّعاًء ولا يجزئهما عن الفرضء فإنّهما وإن لم تكن فيهما أهلية الوجوب»؛ 
ففيهما أهلية الأداء. 


() «فتح القدير»(7؟ : .)1١*‏ 


كتاب الحج/شروط الحج 4ه 
أو عبد فعتق» ٠‏ فمضى لم يؤد فرضّه » فلو جدّد الصّبي | إحرامه للفرض ثم وقف 
جار عنه بخلاف العبد وفرضه : : الإحرام» والوقوف بعرفة » وطواف الزّيارة. 

أو عبدٌ فعتق» فمضى لم يؤد فرضّه» فلو جدّد الصّبي إحرامهُ للفرض كم 
وقف""' جار عنه بخلاف العبد) ؛ لأنَّ حرام م الصّبي لم يكن لازما؛ لدم 
ااي" » واحرا لع لازم فلا عه لشروج عه بالشروع في خبيه 

(وفرضه اي 

الوحرام '» والوقوف' بعرفة» وطواف الزيارة”". 

ا لا إن قدرا على الزادٍ وغيره وجب عليهما الحج» ولو بلغ 
الصبي أو عيقَ العبدُ بعد أن أحرم في حال صباه ورقيته؛ فمضى عليه وأتمّ مناسك حجّه 
لا يكون ذلك فرضا؛ لأنّ إحرامه انعقد للتطوّع » فإن نقض الصبيٌ إحرامّه بعد البلوغ 
وجدّد إحرامه لحي الفرض جاز عنه بخلاف العبد. 

1 أقوله: وقف؛ أشارٌ به إلى آنه لو جَدّد الإحرام بعد الوقوف بعرفةً لا يمزئه ؛ 
لأنَ الركن الأعظم للح وهو الوقوفٌ بعرفة. 

["آقوله: : وفرضه؛ أي المفروض في احج » والمرادً به أعم من الركن والشرط. ١‏ 

["آقوله : : الوحرام ؛ ؛ هو نيّة الححجٌ بالقلب مع التلبية؛ وما يقومٌ مقامهاء وهو شرط 
ابتداء ؛ ؛ ولذا جاز تقديمه على أشهر الحج» وإن كره, وله حكم الركن انتهاء : حتى لا 
يحورُ لفائت الحجّ الاستدامة عليه ؛ + إل خاب لحان بالصيرة :القع" ء في العام القابل؛ 
ولو كان شرظا عصا ارت الانكرانة هلله . كذا في «الدر المختان» "© وغيرة: 

[:أقوله : والوقوف؛ هذا وما بعده ركنان للحجء والمرادُ به الوقوفٌ ولو ساعة 

من اليوم التناسع من ذي الحجة وليلةٍ العاشر» وعَرّفة بفتحات» ويقال له: : عرفات 
أيضا : : اسم موضع على اثنا عشر ميلا من مكة. 
[اقوله: وطواف الزيارة ؛ هو طواف البيت يوم النحر أو يومين بعده. 


)١(‏ أي لعدم أهلية اللزوم عليه ؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه 
لارتكاب المحظورات. ينظر: «فتح القدير)(7؟: 787 - م0م). 

(؟) ويسمّى طواف الركن» » أو طواف الحجء » أو طواف الإفاضة» ويتأدى ركته بأربعة أشواط . ينظر: 
«الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة»اص؟7؟ - 58). 

.)١51/ : ”١(»راتخملا «الدر‎ )©( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وواجبّةُ وقوفُ جَمْع والسّعيّ بين الصّفا والمروة», ورمي الجمارء وطواف الصدّر 
للآفاقي » والحلّق» وغيرها سنن وآداب » وأشهره : شوال» وذو القعدة: وعَشِرٌ 
الل وك إحرامّة له قبلها. 
وواخة : وقوفُ جَمْع')» وهو للف ", (والسّعيْ بين الصّفا والرْوّة» ورمي 
الجمّار”"'؛ وطواف العتدر9؟" للؤناف 229+ والخلق + وغيرها '' سئن وآداب و 
وأشهر 5 : شوال» وذو القعدة, وعد قي اليه و كزة: امه لله قبلها: 
را 0 

١[‏ ]قوله: جمع ؛ بالفتح : اسم موضع بين مكة ومنى» يشتهرٌ بالمزدلفة من 
الإزلاف» بمعنى الالستمام: 

["قوله: الصَّدّر؛ بفتحتين: أي الرجوع من مكة إلى وطنه. 

وله : للآفاقي ؛ أي مَن دخل مكة وهو من آفاقه؛ أي جوانبه؛ وأمًا المكي فلا 
يسافرٌ من مكة بعد الحيم فلا يحب عليه طوافٌ الصدر. 

[؟:آقوله : وغيرها ؛ أي ما سوى هذه المذكورات إِمّا سنن مؤكدة أو مستحبّات» 
وفيه قصور» فإنّهِ لم يستوعب كل الواجبات » فإن هناك واجباتُ أخر أيضا ٠‏ فلا يصح 
قوله: «وغيرها سنن وآداب» على إطلاقه؛ وإن شئت تفصيل هذه المباحث فارجع إلى 
«لباب المناسك»» لرحمة الله السندي” » وشرحه لعلي القاري. 

[* ]قوله : وأشهره ؛ أي أشهر احج المذكور في قوله تعالى : : #لْحَج أشهر مَعْلُومنت 


000 الْْدَلِفة : وهي عَلَمّ على البْقعة لا يَدْخْلّهَ ل ل 
الحسنٍ والعبئاس» وازدلف السهم إلى كذا اقتَرّب» فلاقترابها إلى عرَفات وأزلفت لشي 
جمعته » وقيل : سُمْيْتْ مُْدَلفَهَ من هذا لاجتماع النّاسِ بها. . ينظر: «المصباح المنير»(ص 500). 

(0) الجمار: جَمْعٌ جَمْرَةِ» وهي الِجَارَّة مثل الحصى. . ينظر: «طلبة الطلبة»(ص737). 

)1 وسعى طواف الوداع»وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه.ينظر: «جمع الأنهر» 
(1:-55)). 

(5) للآفاقي : من آفاقٍ السماء والأرض؛, واحدة فق : : وهي تواحيهاء وهم وَرَدَ آفاقي فك 

يَعْنُونَ به من هو خَارِج الوَاقِيت» والصواب أكْبَيُ . ينظر: «المغرب)(ص /17؟). 

(6) وهو رحمة الله بن عبد الله العمري السندي الحنفي » » قال العيدروسي : الشيخ الفاضل العالم 
المحدث الفقيه... وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين» من مؤلفاته : «مجمع المناسك 

ونفع الناسك»» و«بداية السالك في نهاية المناسك»: و«لباب المناسك وعباب المسالك»» 
و«غاية التحقيق ونهاية التدقيق»: (ت957ه). ينظر: «النور السافر»اص؟3797): و«نزهة 
الخواطر»(1 : 7©؛ ودالكواكب السائرة»(١‏ : 575)غ وغيرها. 


كتاب الحج/شروط الحج اده 
والعمرة سن : وهي طواف»؛ وسعي» ولا وقوف لباء وجازّت في كل السنّةء 
وكْرِهَت في يوم عرفة وأربعةٍ بعدها. ٠‏ وميقات المدني : ذو الخليفة» والعراقي ذات 
عرق 

والعمرة سن : وهي طواف» وسعي" '» ولا وقوف لبا'', وجازّت في كل السنة 
وكرهَيت”” في يوم عرفة وأربعة بعدها". 


وميقات""! ت المدنر 0 ذو فد والعراقى ذات عرق" 


من وين فيورك لح م فلا رضت وَلاهْسُوفت ولا حِدَالَ فى ألْحَجّ ©“ ”" 

ولبذا يكره الإحرام للحجّ قبلهاء لشبهه بالركن. 

١1‏ ]قوله: وهي طوافٌ وسعي ؛ اقتصرّ على ذكر الركنين» ويشترط لما الإحرام 
قبإهماء والحلق أو التقصير بعدهما. 


["قوله :ولا وقوف لبا أي ليس فيها وقوفاً بعرفة ولا مزدلفة »ولا رواح إلى منى. 

["آقوله : وكرهت؛ أي تحريماء صرح به في «الفتح»'" 

#1 قوله: وأربعة بعدها؛ يعني يوم العاشر والحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشرء وذلك لأنها أيام أفعال الحجّ؛ فلا تدخل فيها أفعال العمرة ؛ ولذا أمرَ 
رسول الله ييدٌ عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر بعد الفراغ من الحجّ على ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما. 

[اقوله: وميقات ؛ هو الموضع الذي يحرم الآفاقي للحجّ أو العمرة منهاء وقد 
ثبت عن رسول الله ويد التوقيت بهذه المواقيت في «الصحيحين» و«السئن». 

["]قوله: المدني ؛ بفتحتين : نسبة إلى المدينة النبويّة» والمرادُ به مّن يأتي من المدينة 
السك 

["أقوله: ذو الخليفة ؛ بضمٌ الحاء, اسمٌ موضع بينه وبين المدينة سئّة أميال أو 
سبعة. 


اعرف بكب لفن اسم موضع بينها وبين مَكّة اثنان وأربعون ميلاً. 


(6 ذو الخليئة#وشنمى:الآن: ابارعلى: فيما اشتهر لدى العامة » وهى قرية قرب المدينة المنورة على 
بعد (لاكم)من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»)( ص »)3١‏ و«الموسوعة الكويتية»(7 : )١55‏ 

() البقرة: من الآية/1:ة١.‏ 

(©) «فتح القدير»(؟ : .)١178‏ 


»هه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
4 > و 

ولع ا والجدي قر واليُمني يلملم 2 لا 

والشامى 1 +11 53909 04 0 َل 1 


000 “لقا 


وحَرم ل 2 

أقوله: جحفة ؛ بض بضم اجيم » اسم موضع بينه وبين مكة ثلاث مراخبل أو 0 

1 "آقوله : والنجدي؛ أي من يأتي من بلادٍ نجدٍ مياه قرن» وهو بالفتح: اسم 
موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعونٌ ميلاء وقيل : : غير ذلك. 

[؟آقوله: واليّمَّي ؛ بفتحتين ؛ أي من يأني من بلاد اليمن ميقاثه : يَلَمُلَمء بفتح 
الياء المشناة التحتيّةء وفتح اللامين» بينهما ميم ساكنة: اسم جبل بينه وبين مكة 
مرحلتان. 

[آقوله: وحرم ؛ أي كره تحريما ؛ لحديث : «لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام»”", 
أخرجه ابن أبي شيبة. 

[#اقوله: لا التقديم ؛ أي تقديم الإحرام على المواقيت» وقد ثبت في ذلك أخبار 
وآثارٌ من الصحابة #''' بسطناها في «التعليق الممجّد على موطأ محمد». 


)١(‏ جحفة: وهي قرية على بعد ( 0) من مكة المكرمة. ويحرمُ الحجاج من رابغ ؛ ل 
الجحفة إلى جهة البحرء فا لمحرم من رابغ حرم قبل الميقات. وقد قيل: إن الإحرام منها أحوط ؛ 
لعدم ايقن بمكان الحسة . ينظر: «الدرر الحسان))( ص 2)5١‏ زاالوظرة الكري 01 له 

(0) قرن: قرن المنازل : وهو اسم جبل يطل على عرفات» وتسمّى اليوم السيل: وهو على بعد 
(45كم) من مكة المكرمة . ينظر: «الدرر الحسان)»( ص :)7١‏ و«الموسوعة الكويتية»)(؟ : .)١55‏ 

(0) يُلْمْلم : اسم جبل على بعد (5 4كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان)(ص١3).‏ 

(5) أي عن مواقيت الإحرام. 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : »ع بلا ذكر ابن عباس » ونقله الزيلعي في «نصب الراية» 
(*: 17ى) عن «المصنف»: وذكر ابن عباس وك بعد سعيد»ء ومثله فعل السيوطي في «الجامع 
الصغير»(7: »)591٠‏ وحسنه. 

)١(‏ فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنهاء قال وه «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر 
له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. في «صحيح ابن 
حبان»(9: »)١5‏ و«ستن البيهقي الكبير»(0 : 9 و((رمسئل أحمد)(9: 75994)غ: و(مسلل 


أبى يعلى»(؟١‏ : »)55١‏ و(المعجم الكبير»(,١‏ : 05): وغيرها. 
أي عير 


كتاب الحج/شروط الحج لوه 
وحلٌ لأهل داخلها دخول مكَةَ غير مُحْرِمِ » فميقائُه الحل ؛ ولِمَّن سكن بمكة 
ل الحرم» وللعمرة الحل ٠‏ 
وحل لأهل داخلها'' دخول مكة غير مخرم "0 فميقاثة”” الحل) : أي من هو 
داخلٌ المواقيت » لكنّه خارج مكة ؛ » فميقاثه الحل, » أي خارج الحرم. 

(ولِمَّن'' سكن بمكة للحجٌ الحرم 1 اوللعمرة الحل) ؛ لأن الحج في عرفات ؛ 
وهي في الحل السام وق اللرمه و العو ة في الحرم» فإحرامه من الحل ؛ ليتحقق 
نوع سفر. 

[١]قوله:‏ لأهل داخلها ؛ أي من هو بينه وبين مكة. 

["آقوله : محرم ؛ ثبت ذلك عن ابن عمر ذ#ه, أخربجّه مالك في «الموطأً». 

[“'آقوله : فميقاته ؛ أي إن أراد الإحرامٌ للحي أو العمرة من هو بين مكة والميقات. 

الكاقولة :ولو ؛:سواء كان مكنا أو آفاقيا سكرية. 

[دآقوله: الحرم ؛ فيحرمُ من الحرم» ويخرج إلى منى وعرفاتء به أمرّ رسول الله 
أصحايّه في حجّة الوداع» وأمرّ عائشة رضي الله عنها: أن تحرم بالعمرة من 
التنعيم”" »؛ وهو خارج الحرم؛ ثبت كل ذلك في «الصحيحين» و«السئن. 


وعن أبي هريرة 4ه قال ي: «في قوله جلل: +( وَأَتمُوأ لج والْعمرة يِل 4 [البقرة: 
5ل قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» في «سئن البيهقي الكبير»(0 : 760" 
و«شعب الإيمان»(7: /541)» وحسنه السيوطي قُْ «الجامع الصغير»(؟ : /071)» قال التهانوي 
في «إعلاء السئن»(١٠:‏ 7؟) ا 

وعن علي 445 في قول غ8 : + وَأيمُوا اليج وأ أعمرة لله ُو © ؛ » قال: أن تحرم من دويرة 
أهلك. في «المستدرك»(؟ : »,)72١7‏ وصححهء» و«مصنف ابن بي شيبة»(17: 06) و«شرح 
معانى الآثار»(؟ : 69١)ء‏ و«الآثان»!١‏ : ١١٠)ء2‏ ودلا حاديث المختارة»(7 : : ١55')ء‏ وقال: 


««إسناده صحيح). 
)١(‏ لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة؛ وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق 
ت/أ). 


(؟) فعن السيدة عائشة رضي الله عنها: : «قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله يل فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة» قالت : ففعلت فلما قضينا الحج» ؛ أرسلني رسول الله وْوٌ مع عبد الرحمن بن 


أي بكر إلى التنعيم فاعتمرت)» ف ((جححيع مسلم)(2 : ٠/عاه),‏ و((اصحيح البخاري»)(7 : 
51ه), وغيرهما. 


[باب الإحرام] 
ومن شاءً إحرامه توضأء وغبيلة حكن ولس إزارا ورداء طاهرين» وتظيي 
[باب الإحرام] 


(ومُن شاءَ إحرامه توضأء وملا حي ولس نار ورا طاهوية: 
وتطيب”” 


١[‏ آقوله: : أحب ؛ أي مستحبٌ لثبوت ذلك عن رسول الله وك قولا وود ف 


«جامع الترمذي» وغيره» وهو للنظافة لا للطهارة» حتى تؤمر به الحائض والتفساء 
والصبي أيضا . 

[قولة: بإزارا وزذاة"'" هنذا يبان الأقز الأفضل ولا فلو اكش على واتحدة 
أو لبس أكثر جاز» والشرط هو الاجتنابُ عن المخيط. 

["اقوله: وتطيّب ؛ أي استعمل الطيب اقتداء برسول الله يٌَ حيث تطيّب عند 
[إخرافية”"؛ أخرجه مالك #5 وغيره. 


: فعن زيد بن ثابت 5ه : «إنه رأى النبي ولو تحرد لإهلاله واغتسل» في «صحيح ابن خزيمة»(؟‎ )١( 

0)») ولدالمستدرك)(؟: ١؟:5),‏ و«سنن الترمذدي»(7: ؟9١)).‏ 
وعن جابر # إن النبي وَل قال لأسماء بنت عمّيس لما ولدت: «اغتسلي واستَتّْفِري بثوب 

وأحرمي» في «صحيح مسلم»(7 : لا4) 2 و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : »)١777‏ وغيرها. 

() فعن ابن عباس #ء قال: «انطلق النبي وه من المدينة بعدما ترجل واذّهن ولبس إزاره ورداءه 
هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس» إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» 
في «صحيح البخاري»)(2 : © وغيرها. 

(؟) ويستحب أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصافي والأولى أن لا يطيّب 
ثوبه» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول الله يله الإحرامه قبل أن يحرم ؛ 
ولحله قبل أن يطلوف بالبيت» في «صحيح مسلم»(؟: 55م)) و««دصحيح البخاري» 

.)) ٠6١6: ١( 
وعن أبي يعلى #ه, قال : «أتى النبي هله رجل وهو بالجعرانة» .. .» وعليه جَبّة صوف‎ 
قضمخ يليت » فقاليارسول الله : كيف ترى في رجل ا جرع تعر ل جديعدها لسع‎ 
بطيب ....فقال النبي وَلو: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات؛ وأما الجَبّة فانزعهاء »ثم‎ 
اصنع ف عمرتك ما تصنع في حجّك» قِ ((صحيح مسلم»(؟ لوام)ء و«صحيح البخاري»‎ 

(؟: لاوه). 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 

وقال المفردٌ بالحج : اللَهُم ني أريدٌ الحج فيسره لي ؛ وتقبله مي كم لبَى 
ينوي به الحجّء وهي : لبيك اللَهُمّ لبيك ؛ ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنُعمة لك والملك؛ لا شريك لك»؛ ولا ينْقص منهاء وإن زادٌ جاز. 
وصلّى شفع" 

وقال المفردٌ بالحب”"': اللْهُمٌ ني أريدٌ الحجّ فيسره لي » وتقبلهُ مي » ثم لبّى” 
بنوي به الحج» وهي : لبيك الهم لبيك" » لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
زالتمنة للف والمللق» لا-شريك لكا وله تقض" نيا وإ ناذا “بجاذ: 

0 
حين أحرم من ذي حلي 

["]قوله: المفرد بالحج ؛ أي من يحرم بالحج فقط من الميقات» ويفرده دون 
العمرة» وهذا الدعاء ونحوه بلسانه مستحب. 

['آقوا له: ثم لَب ؛ أي فأدّى بالتلبية سر أو جهراء أو الثاني أفضل. 

[4]قوله: لبيك اللهم لبيك ؛ أي قمتُ ببايك إقامة بعد أخرى» وأجبت ندائك 
مرّة بعد أخرى» وجملة اللهم معترضة بين المؤكد والمؤكدء وقوله: إن بالكسر ويجوز 
الفتح. 

[0]قوله: ولا ينقص ؛ لكونه المنقول عن رسول الله يلش 

[1آقوله 5 وإ زاة 4 على هده الألقاظ الناظا اسه حور ذلك ثبت ذلك عن 
جمع من الصحابة ذأ 0 


: ١(»ملسم فعن ابن عمر #ه: «رأيت رسول الله صلى بذي الحليفة ركعتين» في «صحيح‎ )١( 

,)8١‏ و«صحيح البخاري»(7 :ككة). 
وعن ابن عباس 2 : «خرج رسول الله يع حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة 

ركعتيهء أوجبه في مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» في «المستدرك»(١‏ : ١77)غ‏ 
وصححه:ء و«سكئن البيهقى الكبير»(2 : /ا7), و«سئن أبى داود»(؟: »)١6١‏ و(مسئد 
أحمد)(١:‏ 559), وير , 

(6) فعن ابن عمر #:: «إن تلبية رسول الله وّْ: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » وكان ابن عمر # يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك 
والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل» في «صحيح مسلم»(؟: .)81١‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام /اده 


وإذا لبّى ناويا فقد أحرم» في" فيتقى الرّفثٌ» والفسوق» والجدال 
وإذا لبّى ناويا فقد أحرم» ٠‏ فيتّقي '"' الرزفث» والفسوق”', والجدال). 
الرّفث : الجماعء؛ أو الكلام الفاحش"" عر ُ الجماع بحضرة" النّسا ققد 


.- ]0[ 


روي أن ابن عباس لِما أنشد قوله : 

وكبن تسق ااه يها" إن تعد قلطيو سيك تعس 

قيل له: أترفثُ وأنت نحرم؛ فقال ابن عباس : إِنّما الرْفتُ ما خُوطِب به النّساء”". 
والضمير في هن يرجع إلى الإبل» والبميس: صوت نَعْلٍ أخفافها . 

١1‏ أقوله: فيتقي ؛ شروعٌ فيما بمتنع منه الحرم. 

["أقوله: الفسوق؛ بالضم مصدرء ويحتمل أن يكونٌ جمع فسق» كعلم 
وعلوم» كما يشير إليه تفسيرهم بالمعاصي. 

ل"اقوله: الفاحش ؛ الذي يكون من دواعي الجماع. 

ارا عر ابإلويع خاي ساقي الدراء لاعلا ورتير ؛ لأنّ الداعي إلى 
الجماع هو الأول لا الثاني ؛ ولذا لم يرَ ابن عباس #5 بشعره المتضمن على ذكر الجماع 
00 

امورل اتاد جاه الور وان احجدي بوابرويام لصوت 

[1آقوله: وهنْ يمشين. ا معناه : أن الإبل تمشي بنا بالسرعة واليسرء وهذا 
يؤذن بوصولنا إلى مقصدنا مع الصحة والعافية» فإن صدق هذا الفال نجا مع اللميبس» 
بوضولكا إلنها ٠‏ فالباءً في قوله: «بنا» للتعدية» والهميس على وزن كريم: صوت يخرج 
من نعال أقدام الوبل عند وضعها على الأرضّن وزقعها تحالة كيه المتوسط المفعدل. 

وقوله: : «إن» شرطيّة» وشرطهُ يصدقٌ بكسر القاف وضمٌ الدال» وفاعلٌ الفعل : 
ا 36 ل : «ننك)ء لوا 
0000 اام 500 


: واللفظ لهء و«سئن البيهقي الكبرى)(0‎ 20321١ ورد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبة»(7:‎ )١( 
عن أبي العالية عن ابن عباس ضيلهء قال مث هذا البيت: : اوهو رع كال*‎ : 2/ 
وَهَنْ يمشِينَ ينا هِمِيْسًا إن يَصدُق الطَيْرُ تنك لَمِيْسًا‎ 


قال: فقيل له: تقول هذا وأنت محرم » فقال: : إِنْما الفحش ما روجع به النساء وهم محرومون.اه. 


لانن عمدة الرعايهة على شرح الوقاية 


وقتل صياد الببر 
اليس اسم جارية' "والكى قعل بهاها ترد إن يدق الغا 
والفسوق: هي المعاصي”". 
والجدال: أن يجادل”" رفيقه» وقيل: مجادلة المشركين"' في تقديم وقت الحجّ وتأخيره. 
(وقتل صيد البر”" 
[١أقوله:‏ جارية ؛ أي أمة ملوكة لابن عبّاس #. 
["اقوله: هي المعاصي ؛ حرمتها وإن كانت في جميع الأحوال؛ لكنها في حال 
الإحرام أشد 
["آقوله : أن يجادل ؛ أي خصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين. 
[:آقوله: : مجادلة المشركين ؛ فِإنّهم كانوا يُقدُمون الحجّ على ذي الحجّة: 
ويؤخّرونه: وسبب ذلك أن الأشهر الأربعة: رجبء وذو القعدة» وذي الحجة» 
ومحرم؛ كان القتالٌ فيها محرّماء وكانوا يعظمّونها ويمتنعون عن الغارات والفساد فيهاء 
وكان يشق عليهم في الأشهر المتوالية بسببٍ طول مدّة الامتناع. 
فكانوا يجعلونَ سنة المحرّم صفرء أو يقولون: جاء صفر في هذه السنة بعد ذي 
الجا راح الح ظداض الصرة الذي أبطله الله عل بقوله: © إِنَّمَا 0 
زهادة الحكنر مَل بد الي كرا : ويك عَامًا عَم وَيحرسُوبَه عام لاوأ عد ده ما 
حَدَمَ أئه يلوأ ما ما حرم أللَهُ سي "لك ل د 
إلى أث استدار الما كهنة عام ححجٌ بسو لله 4 حجة اوداع في لسن العاشرة من 
المكرةة رويط عسات الكنان: 
[4]قوله: وقتل صيد البْرٌ؛ - بفتح الباء» وتشديد الراء المهملة -؛ أي الصحراء 
وغيره » خلاف البحر ؛ والأصل فيه قوله عله : # لا تقئلواً الصيد وأسم حرم )4'", 


<2 
2 2 


00 
(0) التوبة: من الآية/10”. 
00 المائدة : من الآية50. 


كتاب الحج/باب الإحرام 2 


لا البحرء والإشارة إليه » والدّلالة عليه والتّطيب 
لا البحر'"', والإشارة'' إليه» والدّلالة عليه والتّطيب'” 


بضمتين إلى محرمون. 
[١أقوله:‏ لا البحر؛ ادم عليه صيدٌ حيوانات البحر؛ لقوله جل : أل 
حي سيد بتر وَماشة متها ل ركز وعم لي صَيَدُ ليما منقز حزن )4 
ابراه : والإشارة ؛ أي يتجنّب الإشارة إلى الصيد إن كان حار والدلالة عليه 
إن عاذ غانا ؛ ليصيده ه غيره » وذلك لحديث أبي قتادة #5 : نه صادٌ حمار وحش» 


وكان 00 وأصحابه رمو فقال لهم رسول الله هه «هل أشرتم؟ هل دللتم؟ 
هل أعنتم؟ فقالوا: : لاء فقال: إذا فكلوا»' '", أخرج هذه القصّة أصحاب الكتب الستة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

ودلَ هذا على أن لحم الصيد حلالٌ للمحرم إذا صاده الحلال؛ أي غير ا حرم 
وأهدى إليه ما لم يشترك في اصطياده بوجه من الوجوه. 

["آقوله: والتطيب؛ أي استعمال الطيب في بدنه ولباسه ؛ لحديث: «المحاج 


الشعث التفل»'!": أخرجه التّرْمِذِي وابن ماجة» والشّعِث: بفتح الاول وكسر الثاني 


)١(‏ المائدة: من الآية97. 

(؟) فعن أبي قتادة #5 قال : «كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي يل في طريق مكة 
ورسول الله يو نازل أمامناء والقوم محرمونء وأنا غير رم فابصرؤااحمارا وحفياء » وأنا 
مشغول أخصف نعلي » » فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته» فقمت إلى 
الفرس فأسرجته؛ ثم ركبت ونسيت السوط والرمحء فقلت لبم: ناولوني السوط والرمح» 
فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء؛ فغضبت فنزلت فأخذتهماء ثم ركبت»: فشددت على 
الحمار فعقرته» ثم جئت بهء وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياهء وهم 
حرم» فرحنا وخبات العضد معي فأدركنا رسول الله يع فسألناه عن ذلك» فقال وَكِدّ: معكم 
منه شيء. فقلت: نعمء فناولته العضدء فأكلها حتى نفدهاء وهو محرم» في «صحيح 
البخاري»(؟ : 4508): وغيرها. 

() فعن ابن عمر #داء قال: «قام رجل إلى النبي يِه فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث 
التفل» في «سئن الترمذي»(0 : 770)» و«سئن ابن ماجة»(؟: /191)؛ و«مصنف ابن أبي 
شيبة»(7: 477): و«مسند البزار»(١‏ : 587)» قال المنذري في «الترغيب»(؟ : :)١١/‏ 


«إستاده صحيح)»». 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقلم الإظفار وسترّالوجه والرأس”, وغسا| رأسه ولحيته بالخطمي'" وقصها"' 
مغب رٌالرأس» والتّفْل : على وزن الشعث تارك الطيب وغيره» من التفل وهو الريح 
الكريهة. 

[١آقوله:‏ وقلم الأظفار؛ - بالفتح - جمع ظفرء بالضم بالفارسية: ناخن» 
والقلم - بالفتح : القطع؛ والأصل في هذا أن كل ما هو من أفعال الزينة والتعيش يمنع 
عنه المحرم؛ للحديث المذكورء فيدخل فيه قصّ الظفرء وحلق شعر الرأس واللحية 
وتقصيرهء وشعر غيرهما من الأعضاء: وغسل رأسه ولحيته بالخطمي - بالكسر - : 
أي ما مّزْج به وبغيره» واستعمال الدهن» ولبس ثوب مطيّب ومصبوغ بصبغ فيه طيب 
وفوؤلاكة 

["آقوله: وسترالوجه والرأس ؛ لحديث: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه: فإنّه 
يبعث ملبياً يوم القيامة»'" قاله رسول الله يك في محرم توفي بعرفات سنة حجّة الوداع ؛ 
أخرجه مسلم وغيره؛ وهذا للرجل. 

وما المراة فشسعر الراس لكن لااتلقى الثوب على الوحه واليدية» قال رسو 
لهك رلا سمي الخراء ولاقليس التماقية !+ شرج ابووار ده وغيرة: 

[لاقوله: بالخطمي ونحوه ؛ ما يغسلُ به الشعرٌ ويزال به الوسخ, وأمًا نفس غسله 
بدون ذلك فلا بأس بهء فإنّه لا يزيده إلا شعثاء ثبت ذلك عن عمر وعن أبي أيوب 
ورفع ذلك إلى النبي يو أخرجه مالك في «الموطأ»؛ وغيره. 

[؛]اقوله: وقصها؛ أي قطع اللحية كلا أو بعضاء وإن كان قطع ما زادٌ على 


القبضةٍ جائزا في غير الإحرام: ثبت ذلك عن ابن عمر #'" برواية مالك» بل عن 


)١(‏ فعن ابن عباس #ك: «إن رجلاً أوقصته راحلتهء وهو حرم فمات» فقال رسول الله ي: 
اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا» في «صحيح مسلم»(؟ : 2»)811 و«المسند المستخرج»(”: ؛) وغيرها. 

(0) في «صحيح السبخاري»(؟ : 1507)غ: و«دصحيح ابن خزيمة»(5 : ؟1١)»,‏ و«المستدرك» 
(5923)+ وغيرها. 


(*) فعن مروان بن سالم 4# قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف» في 
«ستن أبى داود»(١‏ : :)1/١4‏ و«ستن النسائى الكبرى»(؟ : 7506)» و«المستدرك)(١‏ : 


كتاب الحج/باب الإحرام ١ج‏ 
4 5 5 5 ل إن لي 7 و ل 
ولبس قميص وسراويل » وقباء وعمامة » وقلنسوة » وخفين» وثوبا صيغ بما له طيب 


إلا بعد زوال طيبه لا الاستحمام 


نا 
14 


ون قميص"”' وسراويل» وقباءٍ وعمامة وقَلَنْسُوة» وحُفين”"' ؛ وثوبا صبغ بماله ‏ 
طيب”"' إلا بعد زوال طيبه لا" الاستحماءة' ٠‏ 
رسول الله يل عند التَرْمذيّ وغيره» وإذا لم يز قص اللحية لا يجوز حلقها بالطريق 
الأولى» ولذا لم يذكره المصنف 45. 

١1‏ ]قوله: ولبس قميص... الغ ؛ لما روي أن النبي كيد نهى ال حرم عن لبس هذه 
الأشياء "ع رجه اللآئمة السكة» ويلتحق بها كل يط 

["أقوله: صبغ بما له طيب ؛ بالكسر: أي الثوب المصبوغٌ بصبغ ذي طيب» ولذا 
«نهى رسول الله يه عن ثوب مسّه زعفران أو عصفر»'””"؛ كما أخرجه الطحاوي 
وغيره» ولا يمنمُ ثوب مصبوغ بصبغ ليس كذلكء ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله ظله 
في «الموطأ»» وغيره. 

[1"اقوله: لا؛ أي لا ييقى الاستحمام وما بعده نماعطف عليهء وهو 
الاستظلال» وشدٌ هميان منصوبء أو لا يكره الاستحمام...الخ» وحينئز كله مرفوع. 

[؛]قوله: لا الاستحمام؛ أي لا يمنع للمحرم الدخول في الحمّام» والمرادُ به 
الاغتسال كان في الحمّام أو في غيره ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله يل وأصحابه . 


14؛ و<«شعب الإيمان»(5: ١٠5)ء‏ وغيرهاء وفي «الآثار» لأبي يوسف (7: :,)9١‏ وعن 
أبي هريرة 4#: «أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة» في «مصنف ابن أبي شيبة)(0 : 
6)). 

.)177 : ١(»ماكحلا إلا أن لا يجد نعلين» فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: «درر‎ )١( 

(0) فعن ابن عمر وأاء قال وَيهٌ: درل يلين التحضنء ولا العمائم» ولا السّراويلات: ولا البرَّانس)» 
في «صحيح البخاري)) ؟ : 3107 » و««صحيح مسلم» ؟: 875», والبرانس: وهي القلنسوة 
الطويلة. ينظر: «المصباح» ص58 » وغيرها. 

(؟) فعن ابن عمر #: قال كل: «ولا تلبسوا من الشياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس» في «صحيح 
البخاري»(؟ : ؟2)161 و((صحيح مسلم»(؟ : 875): وغيرها. 


011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاستظلال ببيت ومحيل ؛وشد هميان ق:وشظه ».وأكر الثلبية متى صلن + أو 
علا شرفاء أو هبط وادياء أو لقى ركباناء أو أسحم 
والاستظلال"' ببيت ومحمل ) : المحمل بفتح الميم الأولى» وكسر الثّانية: 0 
العكس 00 ا ل : يعني اليميان مع أنه 
مَخِيط لا بأس بشدّه على حقوه'". 
(وأكثر”” التَلْبِيةَ متى صلّى » أوعلا شرفا © أو هم قبط واذياء أو لقر ركاناً أو أسحر 
7 قوله: والاستظلال؛ أي الدخول في ظلَّ سقف البيت أو جداره أو البودج أو 
الفسطاط أو نحو ذلك”"؛ فقد كان لعثمانَ 4# فسطاط يضرب له في إحرامه 2 أخرجه 
اين أبي شيبة. 
["اقوله: وشدّ هِمّيان؛ هو بكسر الباء» وسكون الميم: شيءٌ يشتبه تكة 
السراويل» يشدٌّ على الوسط» وتوضع فيه الدراهم» وقد ثُ, ثبتت الرخصة فيه عن جمع 
من الصحابة والتابعين #: للضرورة» وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في «التعليق 
الممجد». 
["قوله: وأكثشر؛ ماض من الإكثار؛ أي لبّى خَلْفَ كل صلاة؛ وعند الصعود 
على شَرّف - وهو بفتحتين - موضعٌ عال: وعند الببوط ؛ أي النزولٌ في الوادي ؛ أي 
المكان المنخفض عند ملاقاةٍ الركبان بالضم ؛ أي الراكبين المسافرين» وعند دخول وقت 


.)17١0ص()برغملا« ينظر:‎ )١( 

(؟) حقوه: الخصرء ومشد الإزار من الجنب. ينظر: «اللسان)(7: 4/8 9). 

(؟) فعن أم الحصين طن , قالت: : «حججت مع رسول الله وَقوٌ حجة الوداع فرأ يت أسامة وبلالا» 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي يو والآخر رافع ثوبه» يستره 0 » حتى رمى جمرة 
العقبة» في «صحيح مسلم»(؟: 415). 

وعن جابر 4#: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحج وركب رسول الله 

يل فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس 
وأمر بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في «صحيح 
مسلم»(؟: 2)584 وغيره. 

(5) فعن عقبة بن صهبان 4# قال: «رأيت عثمان #ه بالأبطح وإن فسطاطه مضروب وإن سيفه 
معلق بالفسطاط» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 4) وغيره. 


كتاب الحج/باب الإحرام جه 
وإذا 5ك :مكة بدأ بالمسجد» وحين رأى البيت كَبرَ وهلل» ثم استقبل الحجرٌ 
الأسودء دكبر وَهَلّلء ويرفع يديه كالصّلاة واستلمه 


ركهم 


آذ ككل كه بدأ انها" ٠‏ وحين زأق البيت كبر هذل كم اسعقب" 
الْحَجَرَ الاسودء وكير" وهلل» ويرفعٌ يديه كالصّلاة'' واستلمّه) 
السحرء فقد أخرج ابن أبي شيبة أنّ السلف كانوا يستحبّون التلبية في هذه الحالات!" 

١1‏ ]قوله: بدأ بالمسجد ؛ أي دخل المسجد الحرام ابتداء» هو المروي عن رسول الله 
يو أخرجه الشيخان» وهذا إذا أمن على أمتعته ورفقته. 

["قوله: استقبل ؛ أي قام مواجهاً للحجر الأسود المركوز في ركن من أركان 
الكعبة. 

[لأقوله: كبر؛ أي قال الله أكبر ولا إله إلا الله» هو المروي عن رسول الله ود في 
«مسئد أحمل»» و«صحيح البخاري»: والابتداء بالحجر أبضا نيك غنه قن كن أب 
داود» وغيره. 

لكر تزكرق يديه امات أىا كبا يرف ل الفلاة عدر الكيين ار 
الأذنين» قال إبراهيم النْخَعي #5: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاة» 
وفي التكبير للقنوت في الوترء وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» 
وبجمع؛ وعرفات» وعند المقامين؛ وعند الحجرتين»'"'» أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار». 


:)١177”صا»يعفاشلا فعن ابن عمر يك : «إنه كان يلبي راكبا ونازلاً ومضطجعا» في «مسند‎ )١( 
57 : و«سئن البيهقي الكبير»(0‎ 
2)١187 وعن ابن عباس #ك: «إن النبي ييه أهل في دُبر الصلاة» في «سئن الترمذي»(”:‎ 
.)57 4 :1١(»نيبكلا وقال: حسن غريب. و«سئن البيهقي الكبير»(0 : /71)+ و«المعجم‎ 
وعن جابر 4# قال 5: ركان رسول الله كلِدِ يلبي إذا لقي ركباناء أو علا أكمة» أو‎ 
اننا وفي إدبار المكتوبة » وآخر اللبليتوواه ابن عساكر قي ترجه لأحاديث المهذب »2 دفي‎ 
إمحاده من 3 يعره: ولاشاهنة حدرها ادن عكر يعار مرقرنا : إنه كان يلبي راكباً ونازلاً‎ 
وغيرها.‎ 2)1١ - 5٠ :٠١(»ننسلا و ل «إعلاء‎ 
وغيره.‎ 22١78 : في «شرح معاني الآثار»(؟‎ )0( 


3ه عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
إن قَدِرَ غير مؤذء والا يس شيئاً في يده » تُمَ قبل » وإن عَجَرَ عنهما 
استقبله » وكبّرَ وهذّل» وحَمِدَ الله تعالى» وصلى على النبي عليه السلام » وطاف 
طواف القدوم » وسَن للآفاقي 

أي تناوله باليد , أ و بالقبلة » أو مسحة بالكفٌ » من السّلِمة بفتح ال 
وكطر اثلام وي الحجّر (إن فد " غين مؤذ): أي 0 00 يؤذي 
مُسْلِما ويزاحمّه » (وإلا 4 ع شي م ثم قبلّه وإن عَجَرّ عنهما"" 
استقبله"؛ وكبرٌ وهلّل» ود اله تعالى» وصلَى على النبي عليه السلام » وطاف 
طواف القدوم » وَسَن للآفاقي د 

3 قوله: إن قدر... الخ ؛ لقول رسول الله ولو لعمر 5: «إنّك رجل أيدٍ تؤذي 
الضعيف»؛ فلا تزاحم الناس على الحجرء لكن إن وجدت فرجة فاستلمه؛ وإلا 
فاستقبله» وهلل وكبره"' أخرجه أحمد وأبو يعلي وغيرهما. 

[فوله: يمس ؛ ؛ بضم الياءء وكسر الميم ؛ مضارع من الامساس: أي إن لم 
يمكنه أن يقبله بفمه أو يمسه بيده سه شيئاً يده كالفضا ووه وقد تيك أن رفول 
الله استلمه بالعصا'”؛ أخرجه البخاري وغيره. 

'اقوله: استقبله ؛ أي يقوم مقابلا له بوجهه ويشيرٌ بباطن كفيه نحو الحجر» 
ون تلاس فوا فته وفديه راقع بدي دك افه ارده نكي :ويك نويه نمه الله 
ويُصلي على النبي و 

[:]قوله: وسَنٌّ ؛ بصيغة المجهول يعني أن طواف القدوم الذي يكون عند قدومه 
سنّة لْن يدخل مكة من خارجها لا للمكيّ؛ وهذا الطوافٌ للمفرد بالحج » وأما المتمتّع 


.)597 : ١())ماكحلا أي الاستلام والامساس. ينظر: «درر‎ )١( 

(') فعن عمر 4#: «إن النبي ويه قال له: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر» فتؤذي 
الضعيف» إن وجدت خلوة فاستلمه » وإلا فاستقبله فهلل وكبر» في «مسند أحمد»١١‏ : 58)ء 
قال التهانوي في «إعلاء السنئن»(١٠‏ : 5): السند صحيح ولا أقل من أن يكون حسناًء فإن 
ا ا ابا ا ل 1 

(0) فعن أبي الطفيل 46 قال موك 0 لسو كد رن وت 
ويقبل المج اق (ضعيح مسلم»(7: 1717), و««صحيح البخاري»(7: 2)0/7 وغير: 


كتاب الحج/باب الإحرام هده 
وسن للآفاقي؛ وأخدّ عن يميه 2 فيبتديئٌ ما يلي الباب ظ جاعلا رداءه تحث إيطه 
اليمين مُلقيا طره على كته اليسْرى 
وسن للآفاقي ؛ وأخدٌّ عن يمينِه' » '» فيبتدعٌ"' مما يلي الباب) ؛ الضمي رفي يمينه يرجع 
الك لاتق فالطائف المستقبل للحجر يكون مه إل عاتيع الاباء فبندئ 
من الحجرٍ ذاهبا إلى هذا الجانب» وهو اتن" | ي ما بين الحجر إلى الباب؛ 

(جاعلا*' رداءه تحت إبطه اليمين مُلقيا طرفه على كتفه اليسْرى). 

وفى «المختصر»: قلت : مضطبعاًء ومعنى الاضطباع هذا 
والقارنٌُ فيكفيهما طوافٌ العمرة» ويجورٌ للقارن أن يطوف للقدوم بعد طواف العمرة. 
كذا في «اللباب»'" 

[١اقوله:‏ عن بميئه ؛ فيجعلٌ الكعبة عن يساره ؛ لكون القلب محله يسارٌ الطائف» 
امقس افع «تلقارك الكعية نويه كت حر ذكرتها وتعيقاى المبناة يرظن 
الأنفال»» المتعلقة برسالتي «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»'”. ١‏ 

["]قوله فيبتدي 4 أي شرع من الجهة التي تقرب باب الكعبة » هو المنقول عن 
رسول الله ووه أخرجه مسلم. 

["قوله : وهو الملتزم ؛ بصيغة المفعول؛ من الالتزام؛ سمي ما بين الحجر الأسود 
وباب الكعبة من الكعبة ملتزما ؛ لأنّه موضعٌ التزام الناس» فإنّه يستحب أن يلتزمه بعد 
الفراغ من الطواف» ويتضرع في الدعاء » فإنّه من مواضع الإجابة. 

ترمو ياه .. الخ؛ هذاثبت عن رسول الله و*' في «سنن أبي داود» 
وخيرة وسئته من حين الشروع في الطواف إلى فراغه؛ فإذا فرع من الطواف تركه » ولو 
صلى ركعتي الطواف مضطجعا كره ذلك. كذا في «شرح لباب المناسك»””. 


)غ20 ارم : وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ؛ أن الاس يعتنقولة : أي ل إلى 
صدّورهم. ينظر: «المصباح المثير»(ص؛ 5 0). 

() «لباب المناسك)»(ص5 ١60‏ - /9ا6١).‏ 

(؟) «ظفر الأنفال على غاية المقال١اص١17١).‏ 

(4) فعن يعلى بن أمية 5ك : «إن النبى يه طاف بالبيت مُضْنْطبعاً وعليه برد» في «سنن الترمذي» 
(: 5١5)ء‏ وقال: ««رحسن ضحيح)؛ و«سئن الدارمي»(؟ : 6 ود«سنئن أبي داود»(؟ : 
17). وغيرها. 

(6) «المسلك المتقسط»(ص1756١).‏ 


5_5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووراء الحطيم سبعة أشواط 

(ؤوراء الحطيم الدع و6 :الحطِيم مشتق من الحطْم ؛ وهو الكسرء وهو 

007 ".سمي بهذا ؛ لأنه حطِم” من البيت : أي كسيرء رُوِي عن 
نشة"' دك أنها ندّرت إن فنّمَ الله تعالى مكة على رسوله 8# أن تصِلّيّ في البيت 

ا الب 00 0 

١‏ اقوله: وراء الحطيم ؛ وهو الموضعٌ الذي أحيط بجدار كنصف دائرة الخارج من 
الكعبة في جانب ميزاب الرحمة» وقد ثبت في «صحيح مسلم» مرفوعا: «إن ستة أذرع 
منه من البيت». 

وثبت عنه ييه في «مستدرك الحاكم»: «أنّه يله طاف من ورائه» "'» ويشهده قوله 
تعالى : مإ وَلْمَطوَواسيتٍ ألْمَقِيِقٍ © ”“: فلو طاف داخلا من الفرجة التي بين الكعبة 
وجدار الحطيم لم ير طوافه. 

["قوله: سبعة أشواط ؛ هو بالفتح جمع شوط» وهواسم الدورة الواحدة حول 
جميع الكعبة ٠‏ فإذا دار حولها سبع مرات تم له طواففٌ واحد. 

["آقوله : خطم ؛ بصيغة المجهول: : أي أفررٌ عن الكعبة وأخرج عن جدرانها 
الأربعة. 

]قوله: روي عن عائشة رضي الله عنهم... الخ؛ هذا مخرج في «صحيح 
البخاري» ومسلم والسئن والمسانيد بألفاظ متخالفة متقاربة» وذكر خطيبْ مكة وإمام 


)١(‏ الْمِيرَابٌ: النْقَبْ وجَمَعْهُ مآزيب؛ وعن ابن السّكيت قال الأَرْهَرِيُ: ولا يقال الْمِرَابُ؛ ومّن 
ترك الْهَمْرّ قال في الجمْع : ميازيب وَموَازِيبُ: مِنْ وَرْبْ الماء إذا سال. ينظر: «المعرب» 
(ص390). 

(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أحب أن أدخل البيتَ فأصلّي فيه فأخدٌ رسول الله 8 
بيدي فأدخلني في الحجرء فقال: صلّي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من 
البيت» فإن قومّك اقتصروا حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت» في «سئن أبي داود»(7: 
06©؛ واللفظ لهء و«سئن الترمذي)(7 : »)5١5‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) في «مصنف عبد الرزاق»(0 : /2»)01 وغيره. 

(5) الحج: من الآية9؟. 


كتاب الحج/باب الإحرام يأك 


وموم مالي يلوو 


مال 


وقال :«صّلْي مَامُنَا فإِن الَطِيمَ مِنَ الَيْتِ إلا أن قَْمَك قَصْرَت بهم التفقة؛ 
وخر م ايت واولا كان عولد تروك دافا و لمهت ينا 
الكعبةِ»وأَظهَرْت فَوَاعَدَ الخَلِيل 8 وَأَدْخَلْتْ الحَطِيم في البَيْت وَألْصقَت العَبة 
عَلَى الأَرْضء وَجَعَلْت لَه بَابِيْنء بَابَا شرفياء وبابا غربّاء وَلِعن عشت إلى قايل 
لأَفعَلنَ ذلك" فلم يعش 
مسجدها عبد الكريم بن جيب الدين؛ علاء الدين» في رسالته: «إعلام الأعلام يبناء 
المسجد الحرام»» وغيره من الأعلام : 

أنّ الكعبة بنته أوَّلاً في الأرض الملائكة بأمر ربّهم عله حيالَ البيت المعمور الذي 
3 اما السائعة: وتطرق يدا لاك ذلك قير بحلى الع نت على نبينا وعليه 
السلام - » ثم بناه آدم لاندراس العمارة السابقة. ْ 

ثم عمّره أولاده إلى أن غرق في طوفان نوح - صلى الله على نبينا وعليه - » ٠‏ ثم 

مرّ الربٌ تبارك وتعالى خليله إبراهيم - صلى الله على نبينا وعليه - ؛» كما ذكره في 
ا 1 كزابا شوق عويانا خرن ودس ان أحدهما ويخرج من 
الآخرء ولم يرفعما بل ألصقهما بالأرض. 

ثم لم يزل الناسٌ يعمرونه ويصلحون ما ينهدم منه إلى أن جاءً عهد النبي و 
فاحترق نبذٌ من البيت» فأراد أهل مكة أن يبنوه وذلك قبل نبونه يو واتّفقوا على أن لا 
يمر فاق متائهزلة اكان الطيت» تخسر أموالا طنة وش عوااق الكاءه فعيزر| البناء 
القديم» فجعلوا له بابا واحداً شرقيًا وسدّوا الجانبٌ الآخرء ورفعوا ذلك البابَ من 
الأرض» وغرضهم من ذلك أن لآ يدخل أحد فيها ولا يخرجٌ منها إلا من شاؤوا دخوله. 

شم إن النفقة التي جمعوها قد قصرت ولم يتمكنوا من تطويل جدار الكعبة 
فقصروه» وأخرجوا بقدر سنّة أذرع من الكعبة» وهذا هو الذي أخبربه النبي كَل عائشة 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله يم : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت»؛ 
ثم لبنيتُهُ على أساس إبراهيم اتا فإن قريشاً استقصرت بناءه وجعلت له خلفا» أي: باباء في 
«(صحيح البخاري»(١‏ : 09)» واللفظ له» و«صحيح مسلم»(؟: 9318): و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 
14؛ و(اسئن الدارمي(7 : 17): و«انجتبى»(0 : 510)»: وغيرها. 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فمففم ف فقوم م مومه هرو ممم موو مم ممم ممم ووو واه وا اااي ووو 


هاه 


ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الرّاشدون"' حتى كان زمن” غيل الله بق الرئين 
رضي الله عنهاء وتمنى أن يبني على بناء إبراهيم يم الخليل ا لكنه خاف أن يطعته 
قريش ويقولون: ما لهذا النبي يهدم الكعبة ؛ لكونهم وإن أسلموا كانوا قريب العهد 
بالكفرء فكان مظنة أن يختلج في قلوبهم شيء»ء فلذلك أبقاه على حاله. 

وبقي كذلك بعد النبي يلد في عهد الخلفاء الاربعة وغيرهم» حتى جاءً عهد إمارة 
ا ل الل 
الكعبة وبناه على طريقةٍ ة الخليل اكلا 

د ا ل سمط الو وات ل 
استقل بالخلافة في بلاد الشام إلى أن استشهد ابن الزبير#: في الحرم؛ وتسلّط الحجّاج 
على الحرمين وما حولهماء هدم الكعبة وجعلهما كبناء قريش » ولم يرتض يبقاء بناء 
بن لامر 86و قعصي هذا لحك فاريجم إلى كتنن البرار ا 7 

[١]قوله:‏ الخلفاء الراشدون؛ أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #:؛ وانقرض 
زمانُ خلافتهم إلى أربعين سنةٍ من المجرة» ثمّ استخلف الحسن بن علي #5 فصالح عن 
معاوية #5ه» وفوض إليه الرئاسة» فاستقل معاوية ذف بالرئاسة إلى أن مات سنة سين 
وتسلط يزيدٌ بعده» وفي عهده كانت وقعة شهادة الحسين طه. 

ولما مات سنة أربع وسنّين استخلفوا ابنه معاوية» وكان رجلاً صا حاًء فلم يرض 
بالإمارة ونزل عنهاء فوصلت الرئاسة إلى مروان» ثم إلى ابنه عبد الملك» وبايع أهل 
الحجاز وغيرهم في تلك الأيام عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي #دء ولم يزل بناء 
الكعبة على ما بنت قريش إلى أن غير ابن الزبير 4. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: «كان ابن الزبير#: تمن فرَ إلى مكة وأبى البيعة 
ليزيد بن معاوية ولم يدعٌ إلى نفسه؛ لكن لم يبايع» فوجد عليه يزيد وجدا شديداء فلمًا 
مات يزيد بويع له بالخلافة وإطاعة أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. 

وجندد عمارة الكعبة فجعل لما بابين على قواعد إبراهيم الل وأدخل فيها ستّة 
أذرع من من الحجر لما حدّثته خالته عائشة عن النبي وله ولم يبقّ خارجا عنه إلا الشام 


كتاب الحج/باب الإحرام 05 


وقفففو فو و وام م للا دوه 


٠ 00‏ ففعل ذلك» وأظهر قواعد الخليل الك وبنى البيت 
على قواعار الخليل | لق بمحضر من لاس » وأدخل اليم في ابيت"؛ 

فلا قَتِلَ كَرم الحجَّاجٌ أن يكونٌ بن البيت على ما فعلَهُ ابن الزيير» فنتقض ف 
بناء الكعبةء وأعاده على ما كان في الجاهلية ‏ ل لي 


ومصرء فإنّه بويع بها معاوية بن يزيد فلم تطل مدّته» فلما مات أطاعوا ابن الزبير #: 
وبايعوا. 

ثم خرجّ مروان بن الحكم فغلب على الشام ومصرء واس: ستمر إلى أن مات سنة 
خمس وسنّين» وقد عهد إلى ابنهء ولم يزل ابنْ الزبير ع خليفة إلى أن تغلب عبدُ الملك 
بن مروان فجهّز لقتاله الحجّاج في أربعينَ ألف؛: فحصره بمكة أشهر» ورمى عليه 
بالمنجنيق فظفر به وقتلهء وذلك يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى؛ 
وقيل : الآخرة» سنة ثلاث وسبعين»7". 

١1‏ ]قوله: : وأدخل الحطيم في البيت؛ وكان ذلك سنة أربع وستين» كما ذكرّه 
اليافعي في «تاريخه»» وقال أيضا في حوادث سنة ثلاث وسبعين بعد ما ذكرّ وقعة شهادة 
ابن الزبير #5: «فيها قوي سلطانُ عبد الملك بن مروان لقتل ابن الزبير 4#5؛ وولي 
الحجاج إمرة الحجازء فنقض الكعبة جهة الحجر وأعادها إلى ما كانت عليه من بناء 
قريشء فسد بابها الغربي» ورفع الشرقي؛ وصيّرها على ما هي عليه الآنء فخرج من 
الحجر ما جاء في الحديث أنه من البيت» وهو ستّة أذرع أو سنّة ونصف. 

قلت: هذا هو الصواب الذي ذكره الفلماد 1 عا تقطن الماع مك جو الجن 
خاصة, وقد روي أنّ عبد الملك بن مروان لا حيجّ طاف هو متكئ على كتف بعضٍ من 
عنده معرفة ببناء الكعبة » وحديث النبي كَل ذلك فقال : ما أظن أبا خبيب - 0 
الزبير - سمع ذلك من عائشة رضي ي الله عنهاء ٠‏ ما يزعم أنه سمع منهاء ٠‏ فقال: 
سمعت ذلك منهاء فقال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله يلةّ: «إن 
قومك استقصروا في النفقة» ولولا حدثان - وروي: حداثة عهد قومك بالكفر - 
لأعدت البيت على ما كان عليه في زمن إبراهيم التكل». 


)١(‏ انتهى من «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص87). 
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ورَمّلَ في الثُلائة الأول فقط من الحجر إلى الحجم 
لكن إن استقبل" المصلي الحطيم وحدّه لا يجوز ؛ لأنّ فرضيّة النُوجه ثبت بنص 
الكتاب» فلا يتأذى بما كد نبت بخبر الواحد احتياطا"''؛ والاحتياط في الطواف أن يكون 
وراءً الخطيم. ' 

(ورَمَلَ في الئّلاثة الأول فقط من" الحجر”' إلى الحجر”) 

قال: فنكت عبد الملك بعود كان في يده في الأرضء وقال: وددت أن تركتّه وما 
تَحَمّلء وكان قد كتب إليه الحجّاج : إن أبا خبيب أحدث في البيت» أو قال في الكعبة ما 
لم يكن في عهد النبي يلو ثم استأذنه في ردّها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله وَل 
فأذن له في ذلك»”". 

[١اقوله:‏ لكن إن استقبل... الخ؛ يعني لو صَلَى أحدٌ بحيث توجّه إلى الخطيم 
وحده ولم يتوجّه إلى جزء من أجزاء الكعبة لا تجوز صلاته» وإن كان القياس يقتضي 
جواز» لذن المأمود مدهو الشركة إل حمق العزاتيا: وقنافيت أن الحطيه أرضنا من 
البيت. 

وجه عدم الجواز دخو كيه لالم ف اميت لها عر قر خا اعد ادي 
لم تبلغ مبلعٌ التواترء ولم تفد اليقين» فكان ظنيّاء وافتراضٌ التوجه إلى الكعبة في 
الصلاة قد ثبت بنص قطعي لا شبهة فيه» فلا يتأدّى بالتوجّه إلى ما لم يقطع بكونه من 
البيت احتياطا. 

["أقوله: شاط نه يشير إلى أن حكمٌ عدم إجزاء التُوجه إلى الحطيم وحدده 
احتياطا لا بمعنى أنه لا يتوجّه إليه احتياطاء فإن توجّه جازّ» بل بمعنى أن عدم الجواز 
مبني على الاحتياط » فالاحتياط هو مبنى حكم عدم التأدي. 

[لآقوله : من الحجر ؛ أي في جميع الدورة من الحجر الأسود إليه 

[:]قوله: الحجر ؛ الأول بالفتح ؛ اشير الادبر ».ونا اننا ينجن 
الأسود. 

[5]قوله: إلى الحجر ؛ هذا هو الذي استقرٌ عليه عمل رسول الله يلةٌ وأصحا 
#دء وقد كانوا في الابتداء يرملونَ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» ويمشون على 


.)19 : 7١(»نانجلا انتهى من «مرأة‎ )١( 


كتاب الحج/باب الإحرام اماه 


ووو ووو مو م مو وال ليلاي و 


وهو أن مش سريعاء ويهرٌ في مشيته الكتفين كالمبار ز''' بين الصفين » وذلك مع 
الاضطباع ؛ وكان يه إظيار اتلد للعشر كين حيةقالنا : أضناهم'" حمى 


0 


8 


طريقتهم فيما بينهما. 

1 أقوله: كالمبارز؛ أي كمشي من يباررُ ويخرج للقتال بين صفي المسلمين 
والكفّار حيث يخرج مظهرا لقوته وجلادته محركا كتفه. 

["]قوله: وكان سببه... الم ؛ فقد ثبت برواية أصحاب الصحاح وغيرهم: أن 
النبي ‏ قدمّ للعمرة مع أصحابه سنة ست من البجرة؛ وذلك قبل فتح مكة؛ فصلء 
المشركون ومنعوه عن الدخول في الحرم؛ فتحلّلوا من الإحرام في موضع مسمى 
بالحديبية» وصالحوه على أن يدخل في العام القابل» ولا يقيمُ بمكة إلا ثلاث ليال؛ 
فرجع رسول الله يَلوٌ وأصحابه # إلى المدينة. 

ثمّ رحلوا سنةٌ سبع لعمرة القضاء» فخلى الكفّار لهم مكة ثلاثة أيَام؛ وصعدوا 
على الجبال» وقالوا: هم قوم ضعفاء؛ ضعفوا بسبب ابتلائهم بحمى المدينة» وكانت 
المدينة إذ ذاك كثيرة الحمى فأمرّهم رسول الله يك بأن يسرعوا في طوافهم ويرملوا إظهارا 
لجلادتهم في أعين الكمّارء وإبطالاً لما زعمواء فهذا كان سبب مشروعيّة الرمل» وقد 
صار ذلك سنّة وإن زال السبب» فقد ثبت أنه رملّ من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع 
أيضاء أخرجه مسلم» وغيره. 

["أقوله: أضناهم ؛ أي أوهنهم وأضعفهم » وصاروا ضعفاء ذوي هزال بسبب 
كثرة ابتلائهم بحمّى المدينة الطيبة» واسمها في الجاهلية كان يثرب - بفتح امثّاة التحتيّة 
وسكون الثاء المثلثة» وكسر الراء المهملة» أو بفتحها آخر الحروف باء موحدة - 


)١١(‏ عن ابن عباس #دء قال: (قدم رسول الله َه وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم 
وقد وهنهم حمى يثرب» فأمرهم النبي عن أن يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا ما بين 
الركنين ولم يمنعه أن يأمرّهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) في «صحيح 
البخاري)(: : ,»2١607‏ واللفظ لهء و«(صحيح مسلم)(2 : )2 و«(صحيح ابن خزيمة))( 5 : 
6» و«اسئن أبي داود»)(7” : »)١,8‏ و«مسند أحمد)(١‏ : 595؟)ء و«شعب الايمان»(7: 
/ا6غ). 
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نامل حجر ندر ف كرا ورسلة الذكى اماي اولظو خض 

بقي الحكم بعد زوال السبب' ' في زمن النّبي يبك وبعده. 

وكلمامر” باشجو لكل هآ ذكر»: يكلم الركن التمانى "وشو نين 

وكان مرض الحمّى في المدينة كثيراء حتى دعا رسول الله يل لبا فنقلت إلى 
الجحفة» وضارت المدينة أطيب بلاد الله عل ماءً وهواء» كما بسطه السبوطي في 
رسالته: «كشف العمى عن فضل الحمى». 

[١أقوله:‏ بعد زوال السبب ؛ وذلك لأنّ الحكم إذا كان معلولا بعلّة وفقدت تلك 
العلة المؤدّرة في الحكم» يزول ذلك الحكم بخلاف السبب الذي يكون مفضيا إلى الحكم 
في الخملة» 'ومدها لشترعيه لا مؤكرا فاه :قات زواله لا يجب زول الشبيب: 

ألا ترى أنّ شرعيّة غسل يوم الجمعة كانت لأجبل أنّ اللصحابة # عمال 
أنفسهم » وكانوا يحضرون المسجد بالثياب الدنسة الخنشنة » ٠‏ فيعرقون فيه» ويفوح منه 
ريح كريهة: ؛ يؤدي به بعضهم بعضاء ثم وسمٌ الله ل على أهل الإسلام» ولبسوا ثيابا 
1 ف ٠‏ ففات ذلك السبب» لكن لم تذهب شرعيّة الغسل» بل 


بقي إلى الآن كما كان مسنونا ومشروعاً. 
["قوله: وكلما مر... الخ؛ أي يفعل ما ذكرّ من التقبيل والاستلام وغير ذلك 
بالحجر الأسود في كل دورة. 


"]قوله: ويستلم الركن اليماني ؛ هو طرف الكعبة الذي يلي الحجرٌ الأسود من 
جانب يسار الطائف إذا قامَ مستقبل الحجر» راكاد لديو د 

وقد ثبت في «موطأ مالك»؛ و«الصحيحين» وغيرهما : «أنّ النبي يل كان يستلم 
الركز البماتئ والحجر الاسوة”" لا الركنية الباقبين من أركان الكعبة: يعرف أحدهما 
بالركن العراقيّ والثاني بالشامي. ْ 


)١(‏ الركن اليماني: طرف الكعبة الذي يلي الحجر الأسود من جانب يسار الطّائف إذا قام مستقبل 
الحجرء نسبة إلى اليمن» وهو بتخفيف الياء على الصحيح» ادال حدق الي اسه ألناء 
واستلامه لمسه بيده بكفيه أو بيمينه لا تقبيله وعن محمد يستحب تقبيله . ينظر : «فتح باب 
العناية»)(١555:1).‏ 

(6) فعن ابن عمر ا : «إني لم أر رسول الله يلد يمس إلا اليمانيين» في «صحيح مسلم»(؟ : 

145)؛ و«((صحيح البخاري»(1 : "/9): وغيرهاء وعنه ذه «إن النبي يقْةِ كان يستلم الركن 


كتاب الحج/باب الوا حرام وفك 


وخَكم الطواف باستلام الحجرء ؛ م صلّى شفعاً يَحِبُ بعد كل أسبوع عند المقام أو 
ميزه ف المسجد 5 عاد ذا - , الحتدر : وخرع لصعد لعفا وا تقب البيت 
نَم لواف باستلام الجر" ؛ ٠‏ كم صلّى شفعاً يحب '' بعد كل أسبوع عند المقام 
1 

وخر فصعد الصفا"'» و تقب[ البيت 

0 قوله: باستلام الحجر؛‎ ١3 
كالبداية لتوافق الخاتمة بالبداية.‎ 

["أقوله: يجب. .. الخ؛ الجملة صفة للشفع : أي يصلي بعد الفراغ من الطواف 
ركعتين: وهو واجب بعد كل أسبوع - وهو بالضم - عبارة عن الطواف الواحد: 
ل ل حر لع ع ا ال 
يؤدّيهما عند مقام إبراهيم الك وهو الحَجَرٌ الذي عليه أثرٌ قدمه الموضوع بقرب الكعبة. 

لك و ام ار : «أنّ رسول الله و بعدما طاف صلى 
ركعتين»”": وفي بعض الروايات: «أنّه قرأ: «[وَأَجَدُوا ين مَقَم بوسر مصَلّ 74" 72", 
فاستفيد منه الوجوب. 

["آقوله: وخرج... الخ؛ يعني بعدما فرغ من الطواف يخرج من المسجد الحرام 
إلى جبل الصفاء وهو متصل مجبل أبي قٍ قبيس » ويصعد عليه» ويستقبل الكعبة ويقول: 
لله اكير والارقه إلا اله ويعاي على انج يد » هكذا ثبت في «صحيح مسلم» وغيره 
عن رسول الله وَل وأصحابه . 

[]قوله: الصفا ؛ الابتداء به لحديث : «ابدؤوا بما بدأ الله به»'*'» يعني في قوله: 


اليمانى والحجر في كل طواف» في «سئن أبى داود»(؟ : 117)» و«سئن النسائي الكبرى»)(؟ : 
2؛ ودامجتبى»(00 : 771), و«المعجم الكبين»(١٠‏ : 3 

: فعن الزهري: «لم يطف النبي يكو أسبوعا قط إلا صلى ركعتين» في «صحيح البخاري»(؟‎ )١( 
ا‎ 

(؟) البقرة: من الآية70١.‏ 

(9) فعن جابر 5ك : «نفذ ول إلى مقام إبراهيم الئل , فقرأ: + وعدأ من مَقَام زوع مُصَلْ 4 
فجعل المقام بينه وبين البيت» في «المنتقى»(١‏ : 55؟١)؛‏ وغيره. 

(4) فعن جابر 4# «إن النبي ويح لما دنا من الصفا: : قرأ أ: #إِنَّ آلصَمَا وَألْمروة لعو ون كما ر ألو 24 
أبدأ بما بدا الله به فبدأ بالصفا» في (صحيح مسلم»(؟ : مام) » و«(صحيح ابن حيان(4: 
060)؛) وغيرها. 
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وكبرٌ وهلّل» وصلَّى على اللي يد ورفمّ يديه ودعا يما شاء ء ثم مشى نحو المروة 
ساعياً بين الميلين الأخضرين» وصعد عليهاء وفعل ما فعلّه على الصفاء يفعل 
كلا سعاء دا بالف ويختم بالمروة 

وكبرّ وهلّل» وصلَى على الثبي يكذ؛ ورفع يديه "وذغا عاشاء» لم فنى ' نحو 
الزوة شاعنا بين الملين الاحشرين' *"» وصعد عليهاء وفعل ما فعله على الصفاء 
يفعلُ هكذا سبْعاًء يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة) : 

أي السنّعي من الصا إلى المروة شوط» ثم من المروة إلى الصّفا شوط آخرء فيكون 
بداية السّعي من الصّفاء وختمّه؛ وهو السابع على المروة. 

وق رواية الطخارئ "لدي فزن اللمنما ول لمروع كم مها إلى العثقا شو واليوةة. 


39 لضا وَالَتَوة من كَمَار أنه هَمَنْ حَجٌ أَيدَتَ أو أَعْتَمَرٌ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوئَت 
يهِمَا )"2 أخرجه النسائي. 

3 قوله: ورفع يديه ؛ أي للدعاء» فإنه يستحب في كل دعاء. 

["اقوله: ثم مشى ؛ أي ينْزل من الصفا ذاهبا إلى جانب المروة - وهو بالفتح: 
جبل - » ويمشي على هينته» ويسعى بين الميلين الأخضرين في بطن الوادي إلى أن 
يإتقم مت :وهنا العلامتات الركوران اق حائط لبعد الدرام الوضيع اليرولة: 

وبعدما يرتفٌ من الوادي يمشي على هينته إلى أن يأني المروة فيصعدَ عليها ويفعل 
عليها ما فعلٌ على الصفا من الدعاء والثناء وغيرهماء ثم يَنْزلٌ منه ويذهب إلى الصفاء 
هكذا يفعل سبع مرات. 

["آقوله: الأخضرين ؛ فيه تغليب» فإِنٌُ الأخضر واحد منهماء والآخر أصفر. 

لؤاقيله : شوط واحد؛ هذا القول نقله كثيرٌ من الفقهاء» وحكم بعض منهم 
بكونه غلطا ء وبعضّهم قال: ليس بصحيح» ووجّهه في «غاية البيان» بما لا يفيد ولا يغني 


)١(‏ لكن اختار الطحاوي في «مختصره)(اص”,73) رواية أن من الصفا إلى المروة شوط ء فقال: فيفعل 
عليها - أي المروة - كما يفعل على الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها 
بالصما ويختم بالمروة. 

(5) البقرة: من الآية64١.‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام هلاه 
م سكن بمكة مُحرماء وطافّ بالبيت نفلا ما شاء وخطب الإمام سابع ذي 
بعرفات , ثم الحادي عشرّ بمنى 


و 


الحجّة» وعَلّمَ فيها المناسكء ته النا 
والصحيح هو إل ل 


(ثم سكن" 0000 وطاف بالبيت قل 5 
وخطب ' الإمام سابع ذي اللا وعَلَم" فيها المناسك), وهي الخروج إلى 


وده 


من » والصّلاة بعرفات» والإفاضة» (ثُمُ الاسم بعرفات » ثم الحادي عشر بمنى 

كرا لم يكنا أي المفرد بالحجّ بعدما فرغٌ من الطواف والسعي؛ ولم يقل 
أقام ؛ لأنّْ الإقامة مة الشرعيّة لا يلزمٌ وجودها. 

["أقوله: محرما؛ لكونه محرماً بالحج ؛ فلا يتحلّل من الإحرام إلا بعد الفراغ من 
الحج؛ وما سبق من الطواف كان تحية للقدوم. 

الاقوله: نفلاً ما شاء؛ أي عدد شاء؛ لأنّه عبادة» فيستحبّ الإكثارٌ منهاء ولا 
يمنع منها في حال من الإحوال إلا بوجه شرعي» ولا سعي بعد هذه الأطوفة؛ لأنّ 
السعي لا يجب في المفرد بالحج إلا مرة واحدة» والتنفل بالسعي غير مشروع. كذا في 
«المداية»”") 

[أقوله: سابع ذي الحجة؛ أي بعد الزوال وبعد صلاة الظهرء وكره قبله كما في 
«السراج»» وهذه الخطبة واحدة من غير جلسة؛ ذكره العَيني. 

الكرله لولم عل لتقام أي ذكرٌ فيها مناسك الح وأفعاله. 

7" أقوله: ثم التاسع ؛ أي ثم يخطبُ في يوم عرفة بعرفات بعد الزوال قبل صلاة 
الظهرء ثم في اليوم الحادي عشرء ٠‏ وهي أيضا كالأولى أو بعد الظهر خطبة واحدة بلا 
جلسة بخلاف خطبة عرفة» وكلّ من الخطب الثلاث سنّة. كذا في «لباب المناسك»”*'. 


)١(‏ وصححه الكاساني في «البدائع)(7 : 2»)١70‏ وغيره. 

(؟) بلا رمل و لاسعي» ولأنها عبادة» وهي أفضل من الصلاة للغرباء؛ ويصلي يعذا كل أسبوع. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 50/4). 

() «المداية»(؟ : 55060). 

.)5١5- 5٠١960 «لباب المناسك»(ص‎ )( 


كلاه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ٍ الى ل ا . 7 ' 0 
يفصل بين كل خطبتين بيوم » ثم خرج غداة يوم التروية » إلى منى» ومكث فيها 
ريض 

ل 

وعم "يوم التّروية) : وهو اليومُ النّامن من ذي الحجة سمي بذلك ؛ 
7 فق 
لأنهه'” يروون الإبل في هذا اليوم» (إلى منى لكاي ومكة فيا فيها إلى فجر يوم 
عرفة 

١1‏ اقوله: يفصل ؛ أي يجعلْ الفاصل يوما؛ فإنٌ الأولى في السابع» والثانية في 
التاسع, والثالثة في الحادي عشر. 

["آقوله: : ثم خرج غداة ؛ بالفتح ؛ أي بعد صلاة الصبح من اليوم الثامن من 

الحجة. 

و : لأنهم ؛ أي أصحاب الإبل كانوا يروون الإبل من الماء في هذا اليوم 
استعدادا للوقوف لليوم التاسع بعرفة» إذا لم يكن في عرفات ماءٌ جار عند ذلك؛ كما 
في زماننا. 

وله : إلى منى ؛ - بكسر الميم - موضع من الحرم على قدر فرسخ من مكة. 

[قوله: ومكث ؛ أي توقف في منى في ذلك اليوم وليلة التاسع» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» وغيره: «أنّ رسول الله يد صلى الفجر يوم التروية بمكة» فلمًا طلعت 
الشمس راح إلى منى» وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة: 

فاته 00 

ثم راح إلى عر )0 


)١(‏ منى : قرية يذبح بها البدايا والضحاياء حي :0ن لاضع عي لونو تداز علي اليدايا 
والضحايا بالمنايا» وقد منى يمني ا أي قدرٌء 5 الموت. وهي تبعد عن الحرم قدر 
فرسخء والفرسخ: 5٠(‏ ٠.,0كم).‏ ينظر: «طلبة الطلبة»(ص١7)»‏ و«الدر المختار»(7؟: 2)١017‏ 
و«المقادير الشرعية))(8/١7).‏ 

)١(‏ عن جابر #5: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج وركب رسول الله و 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمجر» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر 
بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في «صحيح مسلم» 
(؟: حلمم و«صحيح ابن حبان»(؟ : .)»٠‏ وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام /ا/اة 
ثم منها إلى عرفات ؛ وكلها موقفٌ | إلا بظن عرنة؛ وإذا زات الشمس منةيخطنئ 


الما تن كاب وها اسك 

ما إن عردا "» وكلها ' موقفٌ إلا بطنّ عُرّنة» وإذا زات الشمس منه 

خَطب"" الإمام خطعن كاللمنطة وعَلّمّ فيها المناسك) : وهي الوقوف بعرفة؛ 
والمزدلفة» ورمئ الجمار, والنْحرء والحلق» وطواف الزيارة 

(١آقوله:‏ وكلّها؛ أي جميعٌ وادي عرفات موقفء فيقف في أي موضع شاءء 
ويجتنب بطن عرئّة - بضم العين المهملة » وفتح الراء المهملة» وفتح النون - : واد في 
عرفات؛ لحديث: كر كا محر شير عر واو عر را برل اليا بزيسع 
وارتفعوا عن وادي محسر»'' | ', أخرجه ابن ماجه وغيره. 

[أقوله: خطب... الخ؛ قال في «اللباب»”": «إذا وصل إلى عرفة مكث بها 
ذأعنيا مضلا ذاكرا ملتباء فإذا زالك الفمش اغسل أواتوسا والغييل افطل لم نار 
إلى المسجد: أي مسجدٌ نمرة بلا تأخيرء فإذا بلمّه صعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبر» 
ويجلس عليه» ويؤدّن المؤدُنون بين يديه. 

فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتين؛ فيحمدٌ الله ويغني عليه؛ ويلبّي ويهلل» 
ويكبّر ويصلي على النبي يه ويعظ الناسء ويأمرهم وينهاهم, ويعلّمهم المناسك؛ 
كالوقوف بعرفة والمزدلفة» والجمع بهماء والذبح والحلق والطواف وسائرٌ المناسك إلى 
الخطبة الثالثة» ثم يدعو الله عله وينزل». 


() عرفات: وهو الجبل المعروف بمكة» فمن كان فيه ساعة من زوال الشمس يوم عرفة إلى صبح 
يوم النحرء أو اجتازء وهو نائم أو مخمى عليه» أو مجنون»: أوسكرانء أو هائم» أو هارب» أو 
طالب غريم» أو حائضء أو جنب» أوجاهل أنها عرفات صح وقوفه» وكلها موقف إلا بطن 
عرنة. ينظر: «رشحات الأقلام))( ص 84). 
(؟) عن جابر 4ك» قال يي: «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» في «صحيح مسلم»(؟ : 8937)؛ 
وغيره. 
وعن ابن عباس أ قال يي: «ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر» في 
((صحيح ابن خزيمة»(: : 2505), و«المستدرك»)(١‏ : 7777), وصححهء و«سئن البيهقي 
الكبين» (45: :)١١6‏ و«موطأ مالك( : 0788 وغيرها. 
«طلباب المناسك)( ص06 .)7١‏ 


ثلاه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وصلّى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وشرط الإمام والإحرامٌ فيهما ٠‏ فلا 
يجوز العصر للمنفرد في أحبهماء ولا لمن صلى الظهر عجاعة م أخرم 
(وصلّى بهم الظهرَ والعصر) : أي في وقت الظهر! ", (بأذان وإقامتين” 5 وك 0 
الإمام والإحرام فبهماء فلا يحور العصرٌ للمتفرد ق أخدهين"": ولا لمن صلل ا 
الظهرَ بجماعة ثم حر ا ااا لس 
"١1‏ أقوله: أي في وقت الظهر؛ هذا جمع التقديم» اتّفْق تفق عليه أهلن العلم لثبوته 
عن النبي يل بالروايات المستفيضة”"' , وكذا جمع التأخير بمزدلفة» وفي ذكر الظهر إشارة 
إلى أنّه لا يصلي صلاة الجمعة يوم عرفة إن كان يوم الجمعة» وقد مر ذكره ه في موضعه. 
("اقوله: بأذان وإقامتين؛ هكذا نقل عن رسول الله يَك'' في «صحيح مسلم» 
وغيره» والسر فيه: أن الأذان لإعلام دخول الوقت؛ فيكفي الواحدء بخلاف الإقامة؛ 
فيؤدن المؤدّن ويقيم» فيصلي بهم الظهر ثم يقيم للعصرء فيصلّي العصرء ولا يفصل 
بينهما بتطوع. 
ثم إن كان الإمام مسافراً يُصلّْي بهم ركعتين ركعتين» ويقتدي به المسافرون 
والمقيمون» ويتمٌ المقيمون ركعتين ركعتين» وإن كان مقيما يُصلي أربعا أربعاء ويأتمّ به 
القوم كلهم. 
['قوله: وشرط... الخ؛ لما كان الجمع على غير القياس» وما هو كذلك لا 
يتعدى إلى ما هو غير مورده» ومورد هذا الجمع هو كونُ الصلاة مع الإمام والإحرام؛ 
اشترطوا لهما ذلك 
(اقوله؛ للمنفرد في أحدهما؛ أي الظهر والعصرء فمّن صَلَى أحدهما منفردا 
من عي كدياعة لا ضمم» ؛ بل يُصلّي كل منهما في وقته. 
[0اقوله: ولا لمن صلّى... الخ؛ أي لا يجوز الجمع أن صلّى الظهرٌ مع الإمام: 
وهو غير نحرم» ثم أحرمٌ بالحج في وادي عرفة. 


)١(‏ فعن ابن مسعود 4ك قال ول: «كان رسول الله يلةٌ يصلي الصلاة لوقتها إلا ببجمع وعرفات» في 
«سنن النسائي الكبرى»(؟ : 577)» و«المجتبى)(0 : 64 » وإسناده صحيح كما في «إعلاء 
السنن»(؟ : 2)854» وغيره. 

(؟) فعن جابر 4#: «إن رسول الله يل أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بينهما شيئا» في «صحيح مسلم»(؟: ٠85)؛‏ و«صحيح ابن خزيمة»(5: 2)7507 وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام هلاه 


إلا في وقته » ثم دْهَب إلى الموقف بحسل سن ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل 
الرحمة 
إلا في وقته"' ) : هذا استثناءً من قوله: فلا يجوز العصرء وإِنْما خَصّ العصر بهذا 
الحكم ؛ لأنّ الظَهْرَ جائرٌ لوقوعه في وقته ؛ أنّا العصرٌ فلا يجوز قبل الوقت إلا 
تقرط التفاعة اك الطهن الخصير» وكونه مُحْرِما في كل واحدٍ من الصّلاتين 
(كم دعَب إلى المو فقت ' نفسل سن" ووقف الانام على تافتة بتري جيل التعية" 

١1‏ ]قوله: إلا في وقته ؛ أي لا يجورٌ العصرٌ كن فاته الإحرامُ أو الجماعة فيهماء أ 
في أحدهما في وقت من الأوقات إلا في وقت العصر. 

["قوله: إلى الموقف؛ - بكسر القاف - : أي موضع الوقوف؛ «فإنٌ النبي يل 
بعدما صلى أتى الموقف واشتغل في الذكر والدعاء مستقبل القبلة على ناقته إلى 
الغروب»'" ؛ أخرجه مسلم وغيره. ْ 

["اقوله: سن ؛ مجهول؛ وهو صفة لغسل؛ وظاهره أنه يسنّ الغسل عند الرّواح 
إلى الموقف بعد الفراغ من الصلاة”" » وقيل: إِنّهِ قبل ذلك» فإنّه يسن أن لا يؤخّر بين 
الفراغ من الصلاة وبين ذهابه إلى الموقف. 

[؛)قوله: جبل الرحمة ؛ هو جبلٌ بوسط وادي عرفات» وموقف النبي وَل 
الحجرات السود التي بقربها. 


)١(‏ فعن جابر #ه: «إن رسول الله يله أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
حبل - أي طريقهم - المشاة بين يديه واستقبل القبلة) في «صحيح مسلم»(؟ : .)81٠‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4ه قال يقد «خير الدعاء: دعاء يوم عرفة» وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» في «سئن الترمذي»(؟ : ؟/اة)ء ورجاله ثقات عند أحمد. كما في «إعلاء 
السئن»(١1:‏ 1159). 

وعن الفضل 4# قال: «رأيت رسول الله 4# واقفاً بعرفة مادا يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها» في 
«مسند البزارن)(7 : ؟١٠١)2‏ و«التاريخ الكبير»(١‏ :17 .)١‏ 

وعن سليمان بن موسى » قال: «لم يحفظ عن رسول الله ييه أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة 
مواطن : الاستسقاء» والاستنصار» وعشيّة عرفة» ثم كان بعد رفم دون رفع» في «مراسيل أبي 
داود»اص”67١)»:‏ وقال شيحنا الأرنؤوط : رجاله ثقات. 

(؟) روي: «إن عليا 5 كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في 
«مسند الشافعي»(ص 5 /)؛ وغيرها. 


.ره عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستقبلا » ودَعَا يجهدء وعَلّمَ المناسك : ووقف النّاس خلفةُ بقربه مستقبلِينَ سامعينٌ 
مول ٠‏ وإذا عربت أتى مُرْدِِفَة وكلها موقف إلا واقع مسريو ةل عيل تت 
مستقبلاً» ودَغًا يجهدا '"؛ وعَلَمَ المناسك؛» ووقف النّاس خلفة بقربه مستقبلينَ 
سامعين مقوله. 

اوإذا غْرَبَت 37 أتى مُرُدَلِفَة ل" موقف”) إل وادي ير ونزل عند 
جب| 9 0)000] 

[١آقوله:‏ بجهد؛ - بفتح الجيم وبضمها - ؛ أي باجتهاد وتضرع. 

عارك اال كبري ااا اك 
أفاضّ بعد الغروب»”" ؛ أخرجه التَرْمذيَ وغيره. 

["آقوله : ركلهنا» آي يعدي الزداه: وذ قبه الوتوقا ذا مترى وادي متحترء ل 
مرّمن الحديث”'': وهو على وزن اسم فاعل» من باب التفعيل: واد بين مزدلفة 
ومنى ؛ فلو ارقف 4 ريط خرد بعردة لم يد الخد 

(كاقوله+ محسر؛ هذا الندوق الخاض متحي :زأما اصن الرفوق عدرولفة 
2 

[0آقوله: عند جبل قُرَّح ؛. بضم القاف وفتح الزاي المعجمة, ثم حاء مهملة - 


.)197 : ١(»ةيانعلا أي مبيت ؛ لأن التبييت بمزدلفة ليلة النحر سنة. ينظر: «فتح باب‎ )١( 
لأنه هو الموقف» فيئّْزل عنده» ولا ينْزِل على الطريق ؛ كيلا يضيق على المارة» ولا ينفرد في الْزول.‎ )7( 
.)377 : ينظر: «التبيين»(7‎ 

(6) فحن جابر 442: «إن رسول الله يك لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى 
غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله يع في «صحيح مسلم)»(؟ : )2 
و«صحيح ابن خزيمة»(5 : /10)ء و«صحيح ابن حبان»(1 : /101)+ وغيرها. 

وعن المسور بن مخرمة 445» قال: «خطبنا رسول الله يله بعرفات فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: أما 
بعد؛ فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تخيب» في «المستدرك»(7: 
١,؛‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(:) فعن ابن عباس #دء قال يَيِةُ: «ارفعوا عن بطن مُحَسّْر» في «صحيح ابن خزيمة»(؟ : 105)» 
و«المستدرك)(١‏ : 777)؛ وصححه. 

وعن جابر ذفنهء قال وَ: «كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر» في «سئن ابن ماجة»(؟ : 
>؛ و«سنن أبي داود»(7 : 197)» و«سنن البيهقي الكبير»(9 : 2»). وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام امه 


وصلى العشائين بأذان وإقامة وأعاد مغر بآ إن ن أدّاه في الطريق 
زعلة”" العشائين بأذان وإقامة مة'") هاهنا جمع المغرب والعشاءً في وقت العشاء"؛ 
(وأعاد""' ا إن أذاه قُّ الطريق 
وهو غير منصرف؛ لوجود العدل التقديري فيه 0 وهواسم للجبل الذي 
بالمؤذلفة» :وقد قبت رن رسيؤل الله كل رقف علي ', أخرجه التَرْمِذِي» والقازح في 
وي » بمعنى الطريق واللون. 

[١]قوله:‏ وصلى ؛ ولا يشترط لبذا الجمع كونه بجماعة» نعم يشتر ط له الإحرامُ 
بالحج, وتقديمٌ وقوف عرفة عليه» وهذا الجمع» وكذا الجمع بعرفة عندنا من مناسك 
الحج فيأتيه كل من حَيج» ولو لم يكن مسافرا .كذا في «شرح لباب المناسك»"". 

["آقوله : بأذان وإقامة ؛ أي واحدة» أما توحد الأذان فظاهر ؛ لأنه لوعلام دخول 
الوقت» فيكفي الوأحد» كما في الجمع بعرفة, وأمّا توحّد الإقامة» وهي في الأولى ؟ 
فلأنٌ العشاء ءَ في وقته فلا يحتاج إلى الإعلام بوقته» بخلاف الصلاة الثانية في عرفة » فإنّها 
ل و ال م ا ل 1 
شيبة»: «إنّ النبي وَْرٌ جمع بمزدلفة بأذان وإقامة» , والذي : يت فق الصحاح عنه تعدّد 
0 وهو الأرج9 

اقول وفك القضاء# تلووصل إن المردلقة فين وفع لا بضايهها نين 
يدخل وقت العشاء. 

آقوله: وأعاد؛ أي وجوبا؛ لأنّ أداءً المغرب في تلك الليلة مقيّد بالزمان وهو 
وقت العشاء» والمكان وهو مزدلفة» يدل عليه قول لبي 2 رالعناةة اماف من 
قال له في الطريق : الصلاة» وكذا لو صلّى العشاء قبل الوصول بمزدلفة يعيده. 


)١(‏ عن جابر #5ه: «صلى وله الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام - أي جبل قزح - ء فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(؟ : 2»)894١‏ وغيره. 

() «المسلك المتقسط»(ص7”5؟ -379). 

(9) إذا كان الرجحان لكون الحديث في الصحيح » فها هو حديث الأذان والإقامة الواحدة في 
الصحيحين » فعن ابن عمر #ك» قال : «جمع رسول الله وَقْوٌ بين المغرب والعشاء بجمع : صلى 
المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» في «صحيح مسلم)(7 : 1417», و«(صحيح 
الببخاري»(؟ : ؛» وغيرها. 

(4) فعن أسامة #: قال يقْعٌ: «الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة...» في «صحيح مسلم»(؟ : 
)2 و(اصحيح البخاري»(١‏ : 06 وغيرهما. 
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أن تغرنات ها لد رطلء الفتجر لا عله ؛ صلَى الفجر بكَلّْس 1ل رقف إردها 
أو بعرفات ما لم يطلع الفجرٌ لا بعدّه)» فإنّه إن صِلّى المغرب قبل وقت العشاء لا 
يحوزٌ عند أبي حنيفة"" محمد" #دء فيجبُ الإعادة ما لم يطلع الفجرء » فإنٌ الحكم 
بعادم الجواز ؛ لإدراك فضيلة الجمع» وذا إلى طلوع الفجرء فإذا فات إمكان الجمع 
بنقطا القصاء لاه إنبويسب النطناء ناما[ن ريت قضاء فضا ا حيو 10د 
يمكن ء إذلا مثل له ء وأم ما إن وجب قضاء نفس الصلاة فقد أذاها في الوقت » 
فكيف يجب قضاؤُها. 1 

ان الفيكر بعلي" كم وقق” ودلا 

١‏ أقوله: عند أبي حنيفة ومحمّد #؛ وأمًا عند أبي يوسف #5 فلا تجب الإعادة؛ 
بل تجزئه تلك الصلاة ويكون مسيئا لمخالفته السنة. 

["]قوله: لأنه... الخ؛ حاصله: أنه لو وجب قضاء المغرب الذي صلاه في وقته 
بعد طلوع الفجرء فإمًا أن يكون قضاءً لفضل الجمع؛ وهو غير بمكنء فإِنُ القضاء 
يكون لما له مثل» وذلك الفضل لا مثل له فلا يمكن أداؤه» وإمًا أن يكون قضاء لنفس 
الصلاة وهو غير معقولء فإنّه قد صلاها في وقتهاء والقضاء إِنّما يكون إذا لم يؤدٌ 
الصلاة في وقتها. 

[لقوله: بقَنّس ؛ بفتحتين؛ أي يُصلَي الفجرّ بعد طلوع الفجر الصادق مع بقاء 
الظلمة» ولا يستحب هاهنا الاسفار؛ هكذا ثبت عن رسول الله يلها" عند البخاري 


وغيره. 
[ ]قوله: ثم وقف ؛ أوّل وقته طلوعٌ الصبح الصادق من يوم النحرء وآخره 


وعن جابر #5 كان يقول: «لا صلاة إلا بيجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» كما 
في «إعلاء السنن»(١٠١‏ : :)١59‏ وغيرها. 
)١(‏ وقال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة؛ لأنه أدّاها في وقتها المعهود. ينظر: «فتح باب 
العناية)»)(١‏ : /50). 
(1) أي بالمزدلفة» ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو مارا كما في عرفة» لكن لو تركه 
بعذر كزحمة لا شيء عليه. ينظر: «الدر المختار)(؟ : .)١7‏ 
(9) فعن جابر 45 : «إنه وقد صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان» في «صحيح مسلم»(7: 
١0؛‏ وردسئتن أي داود»(؟ : :)١186‏ و«سئن النسائي الكبرى»(؟: 2517 وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام ره 
وهو واجب لا ركن ء وإذا أسفرٌ أتى بمنى» ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي 
وهو" واجب لا ركن. 

وإذا اسقر اتن تق" 'ورمن جمرة"' العقبةا".مق بطو الوادئ 
طلوع الشمسء والمستحب أن يكون الوقوفٌ على جبل قرّح إن أمكن» وإلا فتحته أو 
بقربه؛ ويشتغل بالذكرٍ والدعاء والصلاة على رسول الله وَد؛ ويكثر التلبية » 00 
كذلك إلى أن يسفرء ادام جد ناض واكاك ريون دإ الارع لوتيد 
ذلك عن رسول الله و" ' في «الصحاح». 

١1‏ ]قوله: وهو؛ أي الوقوف بمزدلفة ولو ساعة. 

["أقوله: أتى بمنى ؛ ويسرع في مشيه إذا بلع وادي مُحَسَر بين مزدلفة ومنى. 

["قوله: جمرة العقبة؛ - بفتحتين - : هو ثالث الجمرات التى بمنى» وهو 
على طرف منى من جهة مكةء ولا يرمي في ذلك اليوم إلا تلك الجمرة؛ وفي الأيام 
الباقية ترمى في الجمرات الثلاث. 

[:]قوله: من بطن ؛ أي أسفل الوادي الذي هناكء كذا ثبت عن رسول الله وا" 
عند البخاري ؛ ولو رمى من موضع أخر جاز. 


)١(‏ جَمْرَّة: وجمعها الجمّار: وهي الججّارة مثلٌ الْحَصّى. ينظر: «طلبة الطلبة»/اص77). 
(؟) فعن جابر #5 : «صلى وَيْةْ الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى 
0 فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده» ا ع ١‏ 
فدفع قبل أ ن تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(2 : ١9ك),‏ وغيره. 
وعن عمر 4# قال: «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق 
ثبيرء وإن النبي ولٌْ خالفهم » ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس»في«صحيح البخاري»(؟ : 5 .)5١‏ 
ع الم ا قم و ار 
0 ل و ورامك خااها وهر 
فيقول: هكذا رأيت النبي يلو يفعله» في «صحيح البخاري»(؟ : 777)» وغيره. 
وعن عبدالرحمن بن يزيد #5 قال: «رمى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبدالله 
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كر ل سي م 
واحدة. كذا في «النهر»”"' 

[أقوله: خذفاً؛ - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الذال المعجمة - : هو مفعول 
مطلق ؛ لبيان النوع ؛ أي رمي حذف: : وهو الرمي برؤوس الأصابع» وقد ورد: 
«عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضأء' © أخرجه الطزائي» ؤفيه إشارة إلن 
الفاييفئ اذ تكون احغيات عجار . 

['اقوله: وكبّر بكل منها ؛ أي يقول: الله أكبر مع كلّ رمي. 

[]قوله: بأولبا ؛ لما ثبت «أنْ النبي يع لم يزل يلبيّ حتى رمى جمرة العقبة»'''؛ 
أخرجه الستة. 

[آقوله: إن شاء ؛ وإِنّما قال هذا؛ لأنّْ الكلام في المفردء ولا يجب عليه الدم؛ 
بمخلاف القارن والمتمتع ؛ فإنّهِ يحب عليهما الدم وأمّا الأضحية فإن كان مسافراً لا يجب 


ابن مسعود ذَيه: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في «صحيح 
مسلم»(؟ : )© وغيره. 
(1) كدت رعتها بطرفي الإبهام والسايةة قال ابن البمام: وهو الأصح ؛ لأنه الأيسرء أو أن 
يضع الحصيات على ظفر إيُهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة؛ وقولهُم يَأخُدُ حَصى الْخحَذْف مَعْنَاه: 
حَصَّى الرمي والزاد الحضى «الصغار لكنه أطلقّ مَجَارًا. ينظر: «المصباح المنير)(ص57١)غ2‏ 
و«مختار الصحاح)»اص١/7١)ء‏ و«فتح باب العناية»(١‏ : .)535٠١‏ 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : /4610). 
() فعن الفضل بن العباس 4#5: «عليكم بحصى النذف الذي ترمى بها الجمرة» في «صحيح ابن 
حبان»(9 : 2)١85‏ وغيره 
(:) عن الفضل بن عباس # وكان رديف رسول الله وَيِ: «لم يزل رسول الله يلك يبي حتى 
الجمرة» في «صحيح ابن حبان»(1 : 15)) وغيره 
وعن ابن عباس #: «إن أسامة 5ه كان ردف النبي وَلظِهُ من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي ظٌ يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
في «صحيح البخاري»(؟ : 48 و«صحيح مسلم»(7: ١؛»)‏ وغيرهما. 


كتاب الحج/باب الإحرام همه 


ثم قصرء وحلقةُ أفضل» وحلٌ له كل شيء إلا النّساء » ثم طاف للزّيارة يوم من 
أيام النحر سبعة بلا رَمْلِ وسعي | إن كان سعى قبل » ؛ وإلا فمعهاء وأَوَلَ وقته بعد 
طلوع فجر يوم النُحرء وهو فيه أفضل ‏ , وحلٌ له النُساء» وإن آخره عنها كره 
ثم قصر' ٠‏ وحلقةُ أفضل”" ٠‏ وحلٌ له كل شيء إلا النّساء'". 

نم طافَ للزّيارة يوم من أيام النْحرِ سبعة بلا وَل "وسعي إن “كان سعى 
0 وال في ا ا وهو فيه أفضل) : 
أى فق يوام التجرء (وبخل له النساء ::وإن آخره" عنها كره'): 1 ى عن أيام النحر. 
كالمكي. كذا في «البحر»”) 

]١[‏ قوله: قصر؛ من التقصير؛ أي أخذّ من شعره بقدر أنملة. 

[] قوله: إلا النساء ؛ أي جماعهن ودواعيه. 

"وله : بلا رمل ؛ لأنّه خصوص بطواف يكون بعده سعي. 

[:]قوله: إن كان سعى قبل ؛ أي في طواف القدوم» قال رحمة الله السندي: في 
(المتسكف الكيين»؛ جواز تقديم السعي أن عليه طوافُ القدوم متفق عليه» و وأما أفضليته 
ففيه خلاف؛ وأمّا جوازه لَن أحرم من مكة» وليس عليه طوافٌ القدوم» فقد فقد اختاره 
غير واحد من المشايخ. 

[ه]قوله: آخّره ؛ أي أخَّر الطواف عن أيَام النحرء بأن طافٌ في اليوم الرابع أو 


بعذه. 

[“آقوله: كره ؛ أي تحريا؛ إذا كان بغير عذرء والاتقلةه كما إذا:طهرت المرأة من 
الحيض بعد تلك الأيام؛ يدلّ عليه أنّ بعض أزواج النبي َل حاضت في حبجّة الود : 
فقال: «لعلها حابستنا»” ؛ أي لطواف الزيارة» أخرجه البخاري. 


2 م ومع 


.]17 لتقديمه في الآية : « مَحلْمَينَ رءوء مَقَصَرِينَ * [الفتح:‎ )١( 

(9) الأنهما لم يخرغ او امح إلا مزة واحلاة: ا «الدر المنتقى))(١‏ : 581). 

() أي إن لم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده» يرمل في طواف الزيارة» ويسعى. ينظر: 
«شرح ابن ملك( 183 /ب). وفي «البحر»(؟ : “ا/ا"): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف 
الزيارة » وكذا الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السئة .اه. 

(5) «البحر الرائق»(؟ : .)317/١‏ 

(0) عن عائشة رضي الله عنهاء » قالت : «كنّا نتتخوّف أن تحجيض صفية قبل أن تفيض» قالت: فجاءنا 
رسول الله يل فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن» في «صحيح 
مسلم»(؟ : 14؛»؛ و«صحيح البخاري»(؟ : 2»)170 وغيرها. 
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ووجب دم الي ا وبعد زوال ثاني يوم النْحر رمى الجمار الثلاث » يبدأ ما 
يلي السجدكم جا يليهه ثم بالعقبة سبعا سبعاء وكبرَ لكل ووقف بعد رمي بعده 


م" أتى منى » وبعد زوال ثاني يوم النْحر رمى الجمار الدّلاث: يبدأ بما يلي 
ينذا : أي مسجد الخيف”', ذم عايليداة ثم بالعقبة سبعاً سبعاًء وكير لكل » 
ووقف”؛ بعد رمي بعدّه رَمّى فقط) : أي يقف بعد الرّمي الأوّل» وبعد الثاني لا 
بعد الثالث؛ ولا بعد رمي يوم النُحرٍ 

[أقوله: ووجب دم ؛ أي جبرا لهذا التقصان بترك الواجب» وكلّ ما هو واجبٌ 
في احج يجب بتركه دم ؛ أي ذبٌ حيوان» وأدناه شاة ؟ لقول ابن عباس كك : : «من نسي 
نامعن فمكه أن ترك ليور ق دن ! *» أخرجه مالك في «الموطأ». 

["آقوله: : شم؛ أي بعدما طاف طواف الزيارة» يرجع الس ويقيم بها ثلاثة 
أيام يوم النحر ويومين بعدهء وإن شاءً أقام في الرابع أيضا وهو السئة. 

['اقوله: ثم مما يليه؛ أي مايلي الجمرة التي تلي المسجدء وهي الوسطى» 
وجمرة العقبة يقال لما: الأولى والكبرى. 

(؟آقوله: ووقف»؛ هذا مروي عن رسول الله 05؛) » أخرجه أبو داود وغيره. 


)١(‏ لترك الواجب»: وهذا عند الامكان» فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم 
ع ولا قاد ار «الدر المختار»(1 : 85). 

() اليف : ما ارتَمَمَ من الوادي قليلاً عن صَِيل الماء» ومنه : : مسجدٌ الحيْفٍ يمن ؛ لأنه ني في 
َيف الجبل » راع تر موي ١‏ لس بالف رط حر لا وي ا 
ينظر: «طلبة الطلبة»(ص/187). 

(9) في «الموطأ»(١‏ : 217). «معرفة السنئن»80/: :)5١7‏ و«سئن الدارقطني»(؟ : 27515 و«مسند 
ابن الجعد»(١‏ : 510)ء وغيرها. 

(4) فعن ابن عمر #: «أنه كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إذ ثر كل حصاةء ثم 
يتقدم حتى يسهل » فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً؛ ويدععو ويرفع يديه؛ ثم يرمي 
الوسطى ٠‏ ثم يأخذ ذات الشمال» » فيُسْهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء وبدعو ويرفع 

يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندها ثم ينصرف» 
تيكول» دكارابت إن قة تنام ىوتحي البخاري)»0 5): وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام /امه 
لال ب ب ب ب تاس سس سحي ببح 
ودعا ؛ ثم غداً كذلك» م بعده كذلك إن مكث» وهو أحب» وإن قدَمَ المي فيه 
علي الزوال جازء وله النّْر قبل طلوع فجر اليوم الرابع لا بعده 2( وجاز الرمي 
راشاء وفى الأولين ماشيا أحب لا العقبة 
0 

غدا” كذلك» تم بعده كذلك إن مكث» وهو أحبا "» وإن قد الرمي 

01 

فيه) : أي في اليوم الرَابع ؛ (على الزوال جاز وله الثغرا قبل طلوع فجر اليوم 
الرابع) : : النْرْ خروج الحاج من منى » (لا بعلده) : : فإِنّهُ إن توقف حتّى طلم الفجر 
وَجَبّ عليه رمي الجمار. 

(وجاز الرّمى راكباء وف الأولين ماشيا أحب لا العقبة") 

١1‏ ]قوله: ودعا؛ أي مع الثناء والذكر والصلاة على النبي يل 

["قوله: ثم غدا؛ أي فعل في ثالث يوم النحر» وهو اليوم الثاني عشر من ذي 
الحجة مثل ما فعل قبله من رمي الجمرات الثلاث ؛ وهويوم التّفر الأول » فإن نفر فيه 
إلى مكة نّم حجّه» وإن أقام في آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ن ذي الحجة 
فعل كذلك أيضا. 

[أقوله: أحب؛ أي القيام في اليوم الثالث عشر أفضل اقتداء بالرسول ويَي. 

(:]قوله : جان؛ أي صح مع الكراهة التنزيهية» فإِنّ وقت الرمي فيه من طلوع 
الفجر إلى الغروب » ولا يتبعه ما بعذه من الليل » بلكإافاها اب الأبا 0101 
قبل الزوال وقتٌ مكروه؛ و00 .كذا في «شرح اللباب»"" 

[6 آقوله : وله النّفْر؛ 5 بفتح النون وسكون الفاء - : أي يجوز له الرجوع من 
ني ل مق ل طلوع لمر أي المح الصا من اليم الت مشر من في 
الحجّة ؛ لقوله خلة: +ز فَمَن تمل في يوْمَنِ فلا نم عليه ” » فإن طلع فجره وهو 
بمنى لا يجوزٌ له الرجوع إلا أن يرمي لإدراكه وقت وجوبه. 

["آقوله: : أحب لا العقبة ؛ ؛ وجهوه بأن يستحب الوقوف للدغاء بعد الأولى 


)١(‏ أي لحاجته ؛ ويستحب الاستغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاربه وللمؤمنين والمؤمنات. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(1: .)38١‏ 

(؟) «المسلك المتقسط»(ص557 -1027). 

(") البقرة: من الآية7١7.‏ 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولواقةء كقله لمكا . وآقاء فتن تارم كره وإذا قر إلى فكة : ترل بالمس مي" 
ولو قدم ثقله قله إلى مكة» وأقام بمنى للرمي كره وإذا فر إلى مكة» نَزْلْ بالمحصب» 


طاف للمنترسعة أشواط لال وسعى 


الأوليّان مما يلي مسجد الحْيّف» ثم 
دق 

(ولو قد قل" إلى مكة " ل مي كره 0 ٠‏ ٍ 

وإذا تَفْرَ | إلى مكة» نَرْلَ بالمخصب'": "اف ؛ للصدر'"' سبعة أشواط بلا 
رمل وسعى 
والثانية لا في الأخيرة» فإنّهِ ينصرف كما رمىء والراكب أقدر عليه» ورجّح ابن 
البمام'" وغيره أفضليّة المشي في الكل ؛ لكونه أقرب إلى التواضع 

["]قوله: ثقله؛ - بفتحتين - : متاعه وخدمه. 

["آقوله: كره ل ل 
0 : «مّن قدم ثقله منى ليلة النفر فلا حجّ لم»'' “أحرسة ابرق 

“متشي خاي عن ون ات العوو دن دلت ور 
را ا 1 0 
لالت هدري لي امتدور را لطس وس أن في لور العم ررد 
والعشاء, و وطاف طواف الوداع. 


)١(‏ الظاهر أن الكراهة تنزيهية» أي إن لم يأمن لا إن أمن؛: وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله 
خلفه ؛ لشغل قلبه. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)١1857‏ 

(؟) ويسمّى طواف الوداع؛ وطواف آخر العهدء والصّدّر: رجوع المسافر من مقصده»ء والشارب 
من مورده. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)١185‏ 

(9) في «فتح القدير»(؟ : .)00١‏ 

(5) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 5 ٠5)؛‏ و«مسند ابن الجعد»(١‏ : 2087 وغيرها. 

(0) في «المسلك المتقسط»(ص/الا؟ -73728). 

(1) فعن أسامة بن زيد 45» قال ول: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة الحصّب حيث قاسمت 
قريش على الكفرء وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا 
يؤووهم» في «صحيح البخاري»(؟: 2)١١١‏ وغيرهاء قال الزهري: الخيف: الوادي. 


كتاب الحج/باب الإحرام 4 
وهو واجب إل على أهلّ مكة» ثم شرب من زمزم ؛ وقبل العتّة ؛ ووضح صدره 
ووجههُ على الْلَْرم اوغوما بين الحجر الآسود والياباء ولخبت تبث بالأستار ساعة ؛ 
ودّعًا مجتهداء ويبكي؛ وترجع تهترى حتّى يخرج من مسجلل 
وهو واجب"" إلا على أهلّ مكة , ٠‏ ثم 6" شرب من زمزم » وقبّل” العببّة "ا ووضع 
صَدْرَهَ ووجهّهُ على المْتَرَم : وهو ما بين الحَجَرٍ الأسودٍ والباب» وتّشبثْ نَشبث بالأستار 
ساعة» ودَعًا مجتهداء ويبكي» ويرجع قهُقرىا ا عر من السحة 

[١]قوله:‏ وهو واجب ؛ لأنّ النبي يه أمرّ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
الطواف”"': أخرجه البخاري. 

[؟أقوله: ثمّ؛ أي بعد ما فرغ من الطواف يأتي بئراً موسوما بزمزم» فيشرب من 
مائه تبرّكا قائما مستقبل القبلة» وقد ثبت عن رسول الله ود ذلك » أخرجه أحمد وغيره. 

[ااقوله: وقبّل ؛ من التقبيل» والعتبة بفتحات أي ثم أتى الكعبة ووضع فمّه 
عت يلراص الأرض بود والقر بوط لمر واارج” على نزم 
وتشبث : : أي تعلق بأستار الكعبة ٠‏ كما يتعلّق عبدٌ ذليل بطرف ثوب مولى جليل ؛ 
ويتضرع ويدعو حامدا ا سما وفيا بورع يد على فراق تلاك الأماعق 
الشريفة» رزقنا العود إليها هر قانية!" كم قم إلى أن تتوفى ف المدينة الظبية متع 
السلامة والعافية: ويدعو الله غَللِةِ بأن لا يجعله آخرَ العهد بتلك المقامات. 

[؛]قوله: قَهْقَرى ؛ - بفتح القافين بينهما هاء ساكنة بعدهما راء مهملة - : هو 
الرجوع إلى خلف»؛ بحيث لا يقع ظهره إلى الكعبة؛ لجيه وعدائوات لويكن فيه 
حديثٌ مرفوعٌ أو موقوف؛ لكنّه مستحسن عند العلماء إجلالا للبيت» وإكراماً له 
وإكثارا من النظر إليه عند الوداع. 


)000( العرة + أي عَتّبة الكعبة» والعتّبة: الدرجة: ينظر: «المصباح المنير)اص2)9975 و«درر 
الحكام))(١‏ : شرفةة 

)١(‏ فعن ابن عباس #: قال: «أمر ول الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائلض» في «صحيح مسلم»(؟ : 977)؛: وغيره. 

(؟) قالها الإمام اللكنوي لأنه حج مرتين. 


لحن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويسقط طوافُ القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مك » ولا شيء عليه بتركه 
ومّن وقفَ بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النُحرء أو اجتازً نائماًء 
أو مغمى عليه , أو أهل عنه رفيقه به » أو جَهِل لها عرفة 
ويسقط" ' طواف القدوم عمن وقفّ بعرفة قبل دخول مكة, ولا شيء عليه 
بتركه) ؛ إذ لا يجب عليه شيءٌ بترك السنّة. 

(ومَن وقف"' بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم الُحرء أو 
اجتاز ' نائما ؛ أو مغمى عليه »أو أها" 'عنه رفيقه به؛ أو جَهِلَ أنها عرفة صحّ 

[١آقوله:‏ ويسقط؛ لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال» فإذا شرع في أفعال الحج 
لم يبق سنة. 

["]قوله: ومّن وقف... الخ؛ اعلم أنّ الوقت المسنونٌ هو ما بعد زوال يوم عرفة 
إلى الغروب» ووقت الجواز هو منه إلى طلوع الصبح الصادق يوم النحر؛ لحديث: «مَن 
جاءً ليلة جمع قبل طلوع الفجر ووقف بعرفة فقد أدرك الحج»”', أخرجه أصحاب 
الستن . 

[؟اقوله: أو اجتاز؛ من الاجتيازء وهوالمرور؛ أي مر بوادي عرفات حالة 
النوم؛ واستيقظ بعدهء وكذا مّن مر عليه حالة الإغماء فأحرمٌ عنه رفيقه؛ أو حالة 
السكرء م ل ا ل 
يجوز في ذلك كله. كذا في «البناية»” الل الل د 

ا راق وض من الإهلال؛ وهو رفع الصوت بالتلبية» يعني أحرم 
عن المغمى عليه أحد رفقائه» هذا اتّفاقيّ عند إذن المغمى عليه لأحدٍ من رفقائه بأن يحرم 


عنه إذا أغمى عليه. 
وأما إذا لم يأذن فأحرم واحدٌ منهم تجوز عند أبي حنيفة طه, وخالفاه بناء على 


)١(‏ قال صيع: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر»ء فقدأدرك الحج» في «سنن 
الترمذي»(؟: 2)71737 و«صحيح ابن خزيمة» (5 : /501)» و«المستدرك» :١(‏ 15607)ء و«سئن 
البيهقي الكبير» (0: 01177 + وغيرها. 

(؟) «البناية»0”: .)09٠‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام 04١‏ 
ومن لم يقفا فيها فاتَ حجّه» فطاف وسعىء وتحلّلَ وقضى من قابل » والمرأة 
كالرجل لكنها ١(‏ عقف رانها: » بل وجهها 
ومّن لم يقفْ فيها فات حججه» فطاف وسعى» وَتحلّل”' وقضى '' من قابل)؛ هذا 
لمن أحرم» ولم يدرك الحج. 

(والمرأة كالرّجل'” لكنّها'' لا تكشف رأسهاء ب| ا 
أنه لم يحرم بنفسه؛ ولم يأذن لغيره» فلا يعدب بوقوفهء وهويقول لما عاقدهم عقد 
الرفاقة صارٌ ذلك إذناً بالاسكعانة فيما يعجر عن مباشترتة بنقسة وكان الإذنُ ثابتا 
دلالة» فلو أحرمٌ عنه غير رفيقه لم يز ! إلا بالإذن. كذا في «الداية»”" و«البناية»'". 

[١]قوله:‏ وتحلّل ؛ التحذّل الخروجٌ من الإحرام؛ وهو لمن فاتّ الحيجّ منه يكون 
بأفعال العمرة من الطواف والسعي؛ ثم الحلق أو القصرء هكذا روي عن جمع من 
الصحابة نا" في «الموطأ»؛ وغيره. 

("اقوله: وقضى ؛ أي يجب عليه قضاء حجة الفائت في العام القابل ؛ أي السنة 
المستقبلة» سواء كان حجه فرضا أو نذرا أو تطوعا. 

[']قوله: كالرجل ؛ أي في الأحكام المذكورة. 

[]قوله: لكنّها ؛ بِيانٌ للفرق بين الرجل والمرأة. 

[#اقوله: بل وجهها؛ فد رأسها عورة» لايل كشفهاء ويدلَ عليه حديث: 


صضه م - 


«إحرا م الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة في وجهها»”*“ ؛ أخرجه البيهقي. 


.)6١١ : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «البناية»(*: 057). 

(؟) فعن سليمان بن يسار: إن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل 
من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم 
فذكر لبم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدى فإذا صح اعتمر فحل 
من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من البدي» في «الموطأ»(١‏ : 20777 وغيره. 

(4) فعن ابن عمر #ك قال كَل : «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه» في «سئن البيهتي 
الكبير»(0 : /57)+ و«سئن الدارقطني»(7 : 2544 و«ضعفاء العقيلي»(1 : »)١١17‏ وينظر: 
«التلخيص»!٠؟‏ : 77/7), و«الدراية»(7 : 77)»: و«نصب الراية»(7: )ا وغيرها. 


041 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو سّدلت شيئا عليه ؛ وجافته"' عنه صح”“ولا تلب المرأةٌ جهرا"', ولا تسعى"” 
بين الميلين الأخضرين» ولا تحلق بل تُقصر”'» وتلبس المخيط”'» ولا تقربُ الحجر”” 
في الرّحام 
١1‏ ]قوله: وجافته ؛ أي باعدته عنه؛ بحيث لا يمس الثوب الوجهء قال في 
«الفتح»”" : «وقد جعلوا لذلك أعوادا كالفية تسد على الوجه» ويلقى الثوب فوقها». 
[كأقولة + ولالتي جهرا؛ ابل تشع نقنهنا ؛ لان فق جهرها الحجمال الففنة. 
['اقوله: ولا تسعى ؛ بل تمشي» وكذا: لا ترملٌ في الطواف ؛ لأنّ كل ذلك مخلٌ 
بالستر. 
[؛أقوله: بل تقصير؛ يدل عليه حديث: «ليس على النساء الحلق» إِنّما على 
العناء التقضين"' اخرجيه ابو كاوه 
[*]قوله: وتلبس المخيط ؛ أي ما بدأ لها؛ لأنّ اشتراط تركه يِخْلّ بسترها. 
7 آقوله : ولا تقرب الحجر ؛ أي لا تقبل ولا تمس الحجر الأسود عند الزحمة ؛ لأثها 
منوعة عن مماسته الرجال» وتطوفٌ من وراء الناس » وتكتفي باستقبال الحجر كما مر 


)١(‏ اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أربعة أقوال: 
الأول: جواز ذلك وهو ظاهر كلام المصنف » و«البدائع)(؟ : )1١81/‏ و«البداية))(١‏ : 
5 )») و«(التبيين))(؟ : 39), وغيرهم. 
الثاني : استحباب وندب ذلك» وهو اختيار صاحب «الفتح»)(؟: 2)1٠80‏ و«الدر 
المختار)(؟ : 2,)1١889‏ وغيرهم. 
الثالث: وجوب ذلك» وهواختيار صاحب «النهاية)). 
الرابع: التفصيل: وهو أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب» وأما عند وجودهم 
فالارخاء واجب عليها عند الامكان؛ وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختيار 
صاحب «البحر))(؟ : 7381)» ومال إليه ابن عابدين في «رد الحتار))(١‏ : ١950 - ١144‏ )), 
قال صاحب «الخانية»(١:‏ 58), و«المحيط البرهاني»(ص١58):‏ و«الفتح»(1 : 
65 دلت المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة ؛ لأنها منهية 
عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لبذا فائدة. 
() «فتح القدير»(؟ : .)0١5‏ 
(9) في «سنن أبي داود»(؟ : ,)5١7‏ و«المعجم الكبير»(؟١‏ : ,)50١‏ و«سنن الدارمي»(؟ : )0 


و«سئن البيهقي الكبير»(0 : 5 ١٠)غ,‏ و«سنن الدارقطني)(7 : +)71/١‏ وحسنه النووي. 


كتاب الحج/باب الإحرام اوذحكن 


وحيضها لا ينع نُسّكا إلا المطواف 3 هوه ركنه سقط طواف الصدن »من 
قلدَ بدنة 


وحيضها لا يمنع نُسكا" إلا المذُواف) ؛ فإنّه في المسجد", ولا يحور للحائض 
دخوله ٠‏ (وهو بعد ركنيه يسقط طواف الصّدر) : أي الحيض بعد الوقوف بعرفة» 
وطواف الزّيارة يسقط”” الوداع. 

واعلم أنَّ الإحرامٌ قد يكون بسوق المي فآزاة أن يه فقال: (من قلد 


كوه[ 
بدنة 


١‏ اقوله: لا يمنع تُسّْكاً؛ - بضمتين - : أي فعلا من أفعال الحيء كالوقوف 
بعرفة وغيره» لما روى مسلم وغيره: أن النبي يي قال لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت: «افعلي ما يفعلٌ الحاج غير أن لا تطوفي»”"' 

["آقوله: فإنّه في المسجد ؛ أي المسجد الحرام» هذا قاصرء فإِنّها لو طافت من 
خارج المسجد أيضا لم يجزء فإ الطهارة من الجنابة شرط لنفس الطواف. 

1قوله: يسقط ؛ لما روى أن بعض أزواج النبي ييْهٌ حاضت أيام حجه فقال: 
«لعلها حابستنا»”": ظنًا منه آنّها لم تطفْ طواف الزيارة؛ فقالوا: قد طافت معناء 
فقال: فلا إذن»: وهذه القصة مخرجة في «الصحاح». 

[#]قوله: بَدَنّة؛ - بفتحات - : هو الإبل والبقرًّء والمدي - بالفتح - , 
يشملها والغئم» ويعتبر في إطلاق هذا اللفظ أن ينوي بذبحه في الحرم , وكذا يعتبر ذلك 
في إطلاق البدنة عند بعضهم» كما بسطه محمّد بن الحسن 5ه في «الموطأ» "؛ وفصلته في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال لبا النبي يقّْ: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم» فافعلي ما يفعل غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» في «صحيح البخاري» 
(51: ااا و«صحيح مسلم»(؟ : "/اى)ء وغيرها. 

() بلفظ: «أحابستنا صفية» في «صحيح مسلم»(؟: 975)»: و«صحيح البخاري»(؟: 1510)غ2 
وغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله 4 ذكر صفية بنت حبي فقيل إنها قد 
حاضت فقال رسول الله يل لعلها حابستا: فقالوا يارسول الله إنها قد أفاضت فتال: فلا إذا» 
في «الموطأ»(١‏ : »)5١5‏ ودسئن أبي داود»(١:‏ 7517)» وغيرها. 

(0) «موطأ محمد» مع «التعليق الممجد»(؟: .)50١‏ 
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نفل ء؛ ٠‏ أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه يريد الحج , أبعت يها لحمة وتوحدية 
الإحرامء فقد أحرم 
0 أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه): : كالدماء الواجبة بسبب الجناية'" في 

لس لماضية» (يريدُ احج ؛ اوس بها لام : أي بعث بالبدنة للتّمتع؛ 
07 ' بنيةٍ الإحرام» فقد أحرم”) 

(١]قوله:‏ تفل ؛ بأن يسوق بها طلباًالحصول الثواب. 

لاقن ايان دن عله دي ب 

أو جزء صيد ؛ بأن قتله في الإحرام أو الحرم؛: فوجبت عليه قيمته» فاشترى بتلك 
القيمة بدنة. 

أو نحوه ؛ كالدم الذي يجب بسبب الجناية حالة الإحرام. 

["اقوله: بسبب الجناية ؛ أي ارتكابُ ما هو من حظورات الإحرام مما يحب فيه 
الدم» وسيجيء تفصيله إن شاء الله. 

[اأقوله: لمتعة؛ - بالضمٌ - : وهو التمتع» والمراد به أعمّ من التمتع 
الاصطلاحى؛ والقران؛ وسيجئ تفسيرهما وأحكامهماء فإ في كل واحد منهما يحب 
الدم. ْ 

[آقوله: وتوجه... الخ؛ الفرق بين بدنة المتعة وبدنة النذر والتطوع وغيرهما: 
أنّ بدنة المتعة شرع ابتداء نُسُكا من مناسك الحج وضعاء فإنّه ختص بمكة» واجب شكر 
للجمع بين أداء النسكين في سفر واحد» لاحب بعال حضوا اوسرام بالتوجه بنية 
الإحرام» وإن لم يذهب معهاء بل بعثها أوَلا ثمّ توجّهء فيصيرٌبمجرّد التوجّه محرما 
بخلاف بدنة التطوع والنذر وغيرهما. 

فإنّه إن بعثٌ بهما ولم يسقها لم يصرْ محرماء فإن توجّه بعد ذلك لا يصيرٌ محرما 
بمجرد التوجه حتى يلحقهاء فإذا أدركها اقترنت نيت بالعمل» وهو من خصائص 
الإحرام» فيصيرٌ محرما. كذا في «البداية»!"© 


.)0١5- «البداية»(؟ : 16ه‎ )١( 


كتاب الحج/باب الإحرام 0 


[0آقوله: : فقدأحرم ؛ أي صار محرماء فيجب عليه التجرّد من المخيط» 


والاجتناب عن محظوراته. 
ولو أشعرها أو جَللّها أو قَلْدَ شاة لاء وكذا لو بعث بدنة: وتوجه حتّى يلحقها 


ورم 


والبدت من الابل والبقر 

المراذ بالتلقيد: : أن لزاوع لو ا ل بف ما كوا 1 
(ولو أشعرّها): أي شق سنامّها'" ؛ ليعلم آنها حَدي» (أو جَلَلّها) : أي ألقى 1 
على ظهرها اك وكذا لو بعثٌ بدنة» وتوجّه حتّى يلحقها): أ 

إن لم يتوجّه مع البدنة» ولم يسقهاء كل يحتها لذ بعثير عرماء هن لخنياء 03 
لحقها يصير محرما. 


وروم 


(والبدنُ من الإبل والبقر): هذا عندناء وأما عند الشافمي 5ه فالبدنة من 
الإبل فقط. 

[القويدة أشايويظ ؟ كشقة أن ندر نفظا من شرت أن شهو رايع به فطع يدل 
أو من جلد أو قشر شجرة ونحو ذلك؛ فيربطه في عنقها ليعلم أنه هدي؛ فلا يتعرّض له 
أحدء ولا يأكل منه غني إذا عطبّ وذبح في الطريق. 

["آقوله: سنتامها؛ - بالفتح - : ما ارتفع من ظهر البعير» بالفارسية: كوهان 
شتر. 

قوله لا؛ الحاصل إِنّ ما كان من خصائص الحجٌ يصيرٌ به حرماء والإشعارٌ 
والتجليلٌ وتقليد الشاة ليس كذلك؛ فلا يصيرٌ محرماً بخلاف تقليد البدنة. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب)(١‏ : 007): و«نهاية المحتاج»(7: 787)؛ وغيرها. 


باب القران والتمتع 
القِرانُ أفضلٌ مطلقاً وهو أن يُهِلٌّ بحج وعمرةٍ من الميقات معاً 
باب القران والتمت»'"' 
(القرانُ أفضل مطلقاً) : أي أفضلٌ من الثم والإفرادء (وهو أن يهل" بحج 
وعمرة من الميقات'” معاً): الإهلال رف الصّوت بالتّلبية 
(١أقوله:‏ باب القران والتمتع ؛ لما دَكَرَ حال المفرد بالحج أراد أن يُبَيّنَ حال 
القسمين الباقيين وهو القنارث والمتمتع » وقد اختلفوا في أن أي قسم من هذه الأقسام 
أفضل » » بناءً على اختلافهم في أنّ النبي يك كان قارنا أو متمتعاً أو مفردا في حجّة الوداع. 
فإنٌ الظاهرَ أنه لا يختارٌ في ذلك السفر إلا ما هو أفضلء وقد اختلفت فيه 
الروايات؛ والمرجّح منها أنه كان قارنا'”"؛ والروايات فيه كثيرة صحيحة صريحة » مرويّة 
في «الصحيحين» و«السنئن»: كما بسطه ابن القيّم في «زاد المعادم”") 
["قوله: وهو أن يهل ؛ هو معناه الشرعي؛ ولغة: هو الجمع بين الشيكين. 
[افوله: من الميقات ؛ هذا القيد للإشارة إلى أن القارنَ وكذا المتمتّع لا يكون إلا 
آفاقيًاًء والمكيّ لا تمبّع له ولا قران» وليس المرادُ به دخولّه في مفهوم القران» فَإِنّه لو 
أحرم من الميقات بأحدهما : ثم أدخل الآخرَ عليه وجمع بينهما يكون قارنا أيضاً. كذا في 
((اليحرع 0 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: «تمتع رسول الله يل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
البدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله يلةٌ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول 
الله يي بالعمرة إلى الحج » فكان من الناس من أهدى فساق البدي» ومنهم من لم يهد فلما قدم 
رسول الله يله مكة قال للناس: من كان منكم أهدىء فإنه لا يمحل من شيء حرم منه حتى 
يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد...» في «صحيح مسلم)»(؟: 2,))5١١‏ و«(صحيح البخاري»(؟ : /ا١2)1‏ 
وغيرهما. 

(؟) «زاد المعاد»(ص؟ .)١٠١‏ 

(©) «البحر الرائق»(؟ : 3/86). 
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ور 


ويقول بعد الصلاة : الهم بك أريد الحج والعمرة فيسرهما لي ؛ وتقبلهُما مني. 
وطاف للعمرة سبعة يرْمُلُ للدّلاثة الأول» ويسعى بلا حَلّق ؛ ميحج كما مَرَّء فإن 
أتى بطوافينَ وسعيين لبما كره 

(ويقول”*" بعد الصلاة) :أي بعد الشفع”. الذي يضلي فريدا للإحرام : 
(اللَهُمَ إنّي أريدُ الحجّ والعمرة ةفيسَرَهُما لي » وتقبلهُما مئي. 

وطاف للعمرة سبعة ْمل لثلائة الأول» ويسعى بلا حَلق" ؛ كم يحج”"'كما 
مَرْء فإن أتى "' بطوافين وسعيين لبما كره) «المإظرد ار عد قر يور 
للعمرة : وسبعة لطواف القدوم للحج» ييحن لين وإنّما كره ؛ ا م 

سعي العمرة» وقَدَّمَ طواف القدوم. 

١[‏ أقوله : : ويقول؛ هو بالرفع» جملة على حدة؛ لا بالنصب لكر عفنا عل 
يمل»؛ » فإنّ القولَ بهذا ليس داخلاً في حدّ القران» بل التلفظ بهذا الدعاء في القران» 
وكذا في الإفراد والتممّع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم» وتم 
المنقول الاكتفاء بالنيّة القلبيّة مع التلبية؛ وهي : اناك ل الإتراء وبعمرة في 
التمبّع» وبمج وعمرة في القران» وَإِنْما هو شيءٌ استحسنه الفقهاء ليجتممٌ القلب 
واللسان. 

["أقوله: ويقول؛ وكذلك يجمع بينهما في التلبية» فيقول: لبيك بحجة وعمرة؛ 
كما ثبت عن النبي يَلا'' عند الببخاري وغيره. 

[1آقوله: بعد الشفع ؛ أي بعد الركعتين اللتين يصليهما عند إرادة الإحرام. 

[:آقوله: : بلا حلق ؛ أي لا يحلق رأسه ولا يقصر ولا يرتكب شيئا من محظورات 
الإحرام بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها ؛ لأنّه لم يتحذّل من الإحرام بعد. 

[0]قوله : ثم يحج ؛ اي يسكنّ بمكة حرماء ويحيمٌ في أوانه على الصفة التي مرّت» 
ويتحلل بعد الفراغ منه. 

3" قوله: فإن أتى. 0ل ؛ قال في «اللباب» و«شرحه»””" ': لو طافَ طوافين ؛ أ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يه عام حجة الوداع فمنا من أهل 
العمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحجء وأهل رسول الله يلد بالحج فأما من أهل 
بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر» في «صحيح البخاري»(؟ : /ا5ه), 
وعيره. 

(؟) «لباب المناسك» مع «المسلك المتقسط»(ص 584 - .)59١0‏ 
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ودْبْحَ للقران بعد رمي يوم النْحرء ؛ وإن عَجَرَ صامٌ ثلاثة أيام آخرها عرفة ؛ وسبعة 

بعد حجه أين شاءء فإن فاتت الثُلائة تعين الد ٠‏ فإن وقف ق, ) العمرة بطلت 

(وذبح” للقران بعد رمي يوم النحرء وإن عَجَرَ صامٌ ثلاثة أيا م آخرها 

6 وسيعة بعد عليه أبن خناء) : أي بعد يام الُشريق' ار 
تعين ال 0 
6 


فإن وقف""' 3 , 


) العمرة بطلت): أى العمرة 
متواليين متقدمين» وسعى سعيين: أي متأخَّرين متتابعين؛ أو متعاقبين» وكذا الحكم 
فيهما إذا كانا مُرّبِين للعمرة والحج: أي اجمالا ولم ينوالأوّل: أي من الطوافين 
لعمرة»ء والثاني: للحج؛ أو نوى على العكس: بأن نوى الأَوّل للقدومء والنّاني 
للعمرة؛ أو نوى مطلق الطواف فيهماء ولم يُعّن فيه يكون الأوّل للعمرة» والثاني 
للقدوم؛ وكره له ذلك ؛ أي ذلك لمخالفته السئة من وجوه كثيرة. 

١3‏ ]قوله: وذبح ؛ أي شاة أو بقرة أو بدنة أو سبعا منهماء وهذا دم الشكريجبْ في 
التمة والقران» شكرا لِمّا وفقه الله للمنسكين في سفر واحد» لقوله جل : # فمن تملّم 0 
بالكره إل تلح ما أستئتر عن اذى ذن 3 عد رريخ تلئه ايأر فى لل سبوا يبنذ 54 

["آقوله أخرها خرلة ذا ريسو الوم السارع والقامن والعاميع من ذي الحجة» 
وهذا على الندب؛ ويجوز أن يصومٌ قبل ذلك مجتمعاً أو متفرّقاً ولا يؤَخُرٌ عن يوم النحر. 

["آقوله : أي بعد آيَام التشريق ؛ فإنّ الصومً فيها وكذا في يوم النحر منوعٌ مطلقا. 

[:]قوله: فإن فاتت الثلاثة ثة؛ أي الأول بدخول يوم النحر. 

[0]قوله: تعين الدم ؛ لأنْ الصوم كان بدلا عنه» ووقته قبل يوم النحرء فعند 
فوته عاد وجوب الأصل. 

1“ قوله: فإن وقف...الخ؛ يعني أن القارنَ إن لم يفرغ من أفعال العمرة ووقف 
يعرفاف ينل لقو فاليا دك عمرته : التمدر أذاتها عليه اانه لا بير نانيا أفعال 
العمرة على أفعال ا حججّ » وهذا إذا كان الوقوف قبل أكثر طواف العمرة» فإن طاف لها 
أربعة أشواط ثم وقف لم تبطل» بل يتمّها يوم النحر. كذا في «البحر»'"". 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
.)73/9 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
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وقطييّت » ووجب دمُ الرّفض» وسقط دم القران والشْمتع أفضل من الإفراد وهو أن 
ل لله رس سرس ويقطع 
التلبية فى أولاطؤافة ؛ م جرم با . التّروية» وقبله أذ 

(وقضِيّت' ا '"» وسقط دم القران. 


وال 2 و" أفضل من الإفراد: ار 


2 ويطوف ويسعى » ويحلق أو ي 2 ا ويقطع اتبيه في ول طوافه”) : أي 


[١أقوله‏ 0 
بالشروع. 

["أقوله دم الرّفض : : بالفتح أي وجب عليه ذبح لترك العمرة؛ وسقط عنه دم 
القراق 4 آنه للم يكستر له امم وين التسكين فلم يضبن قارنا: 

["]قوله: والتمتع ؛ هو في اللغة: بمعنى الانتفاع » وشرعا: عبارة عما سيذكره؛ 
ووجهه كونه أفضل أن فيه جمعا بين العبادتين في سفر واحدء بخلاف الإفراد بالحج » 
مكو يو لجر » كان أدون من القران. 

[؛آقوله: في أء؟ شهر الحج ؛ أي شوال وذي القعدة وذي الحجة» » فلو اعتمر في 
ل ل ل 
الأشواط في شوّال» ووقع بعضها في رمضانٌ يكون متمبّعاً. كذا في «الفتح»”"" 

[0]قوله: ويحلق أو يقصّر؛ فيخرج من الإحرام بعد الفراغ من أفعال العمرة, 
ويسكن بمكة غير نحرمء ثم يحرم منها لحجّه في أوانه. 

3" قوله: في أوّل طوافه ؛ أي ابتداء طوافه هو المنقول عن رسول الله يا" , 


أخرجه أبو داود. 
الااقوله: وقبله أفضل ؛ لكونه أشقّ» وبه كان عمرٌ 5ه يأمرٌ أهل مكة؛ كما في 
«الموطأ» وغيره. 


0) «فتح القدير»(7:‎ )١( 
فعن ابن عباس #ء قال ول: لبي المعتمر حتى يستلم الحجر» في «سنن أبي داود»‎ )١( 
075)ء و«معرفة السئن»(/: *9١)»ء وغيرها.‎ :١( 


كتاب الحج/باب القران والتمتع د 
وذبحّ ولم تَنُبْ الاضحية عنه» وإن عَجَرٌ ام كالقران» وجارٌ صومٌ الثّلاثةِ بعد 
إحرامها لا قبله» وتأخيره أحب 

إلا أنه يَرْمْلُ في طواف الزيارة» ويسعى بعده؛ لأنّه أَوّلَ طواف الحيء 
ل ل ال اي ا فى 
وسعى قبل أن يرو" إلى منى لم يَرْمُلْ في طواف الزيارة» ولا يسعى بعده؛ لأثه 
قد أتى بذلك مرة. 
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ولم تنب" الاضحية عنه”"؛ وإن عَجَرَ'' صامٌ كالقران”"» وجانٌ 
صوم الثّلائة بعد إحرامها!" لا قبله» وتأخيره” أحب) 

[١قوله:‏ قد سعى مرة؛ فإِنّه يرمل ويسعى في طواف القدوم كما مر 

("آقوله: طاف ؛ أي طاف بعد الإحرام بالحجّ نفلا وسعى بعده. كذا في «فتح 
القدير». ْ 

["قوله: يروح ؛ أي يذهب يوم التروية إلى منى. 

[:]اقوله: وذبح ؛ أي دم التمتع؛ كما في القران»؛ وهو دم شكر يذبح يوم النحرٍ 
3 كما هرد 

[#اقوله: ولم تثب؛ - بض بضم النون - : أي لا تنوبُ الاضحية عن دم التمبّع ؛ 
وكذا عن دم القران؛ لأنه أتى بغير الواجب عليه وهو الأضحية؛ إذ لا أضحية على 
السااره وغل ترش ومعويها لم د سا تيناو اسان مسها درا ن حيرف ذا لوال ته 
أحدهما لم يج عن الآخر. كذا في «معراج الدراية». 

[1]قوله: عجز ؛ أي عن الدم بسبب فقره وغيره. 

1أقوله: كالقران؛ أي كما يصومُ في القران» ويحتمل أن يكون مُتعلّق الجميع ما 
ذكر من قوله: «وذبح». 

[/]قوله : وتأخيره ؛ أي إلى أن يكون آخرها يوم عرفة. 


)١(‏ أي لم يجز ذبح الأضحية عن دم المتعة ؛ لأنه أتى بغير ما عليه فلا أضحية على المسافر؛ ولأن 
دم التمتع غير دم الأضحية» فلا ينوب أحدهما عن الآخرء ولو تحلل يجب عليه دمان: دم المتعة 1 
ودم التحلل قبل الذبح. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : 1 ,)١,7‏ و«رد المحتار»(7 : 105). 

(0) أي العمرة» ولو في شوال قبل طوافها. ينظر: «الملتقى)»(اص17). 
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9 قودهء وقلد المدنة 


اعلم أن أ 0 0 العغلاثة""' لكن بعد تحقيق السبب» وهو 
الإحرام'"'» وكذا في القران» 2 أفضل» وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة 
آأخرها عرفة. 

(قات شاء'*' السّوق وهو أفضل”*”': أحرمٌ وساقٌ هديه؛ وهو" أؤلى من 
قوده' ولك" اليذه 

[١اقوله:‏ وقت لصوم الثلاثة ؛ لقوله عله : 4 فَصِيَامْ نَم ير في للج )4””": أي في 
وقفته. 

[أقوله: وهو الإحرام؛ فإذا أحرمٌ بالعمرة فصامٌ جاز؛ لتحتو نبي زهو 
لتم » فإن صام ثلاثة أيام من شؤال» ثم أحرمٌ بالعمرة لم يجزه عن الثلاثة. 

[”آقوله : التأخير؛ رجاه أن عد الندق» روطلا لويادة النوات. 

[4]قوله: وإن شاء... ال؛ شروع في القسم الثاني من التمتع » فإنه على نحوين : 

أحذهما: أن يكون بلا هدي. 

وثانيهما: أن يكون مع هدي. 

[0آقوله: وهو أفضل ؛ أي السوق مع الإحرام أفضل من الإحرام بدون السوق ؛ 
لموافقتِه لفعلٍ رسول الله وَوّه فإنه كان قد ساق البدي في حجة الوداع كما في 
الف ع 3 

11 ]قوله: وهو؛ أي السوق أولى من القود؛ لكونه موافقا لفعل الرسول وَلك؛ 
وأبلغ في التشهيرء فإن كانت لا تنساق يقودها. 

الاأقوله: وقلّد؛ أي ألقى في عنق البدنة الإبل أو البقرة قلادة» وإليه الإشارة في 
قوله وق : +( جَعلَ لَه كبس الت الْكَرَام ما دّيس وَالقََر الام وَامْدَىَ وكيد 
69 ولبذا صار أولى من التجليل» فإنّه للزينة» ولدفع الحرّ والبردء والتقليد 


(0) أي إنشاء امدنع سوق البدي فهو أفضل من الإرسال قبله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ 89؟)). 

(؟) القَودُ: أن يكونٌ الرجل مام الدَابّة آخِذا بقيادِمّاء رالحرق > أن يكون حلنهاء ينظر: «المصباح 
المنير)»اص .)0١9‏ 

(؟) البقرة: من الآية957١.‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) المائدة: من الآية/اة. 
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عدصت ا عا اس حل ا ا 
وهو أَوْلّى من التُجليل وكره الجعار 

وهو أَوْلَى من التُجليل”0”" : أي التُجليل جائزء لكن التَقَليدَ أؤلى منه» ولا 
يدل”' هذا على أنه يصير بالنُجليل محرماً؛ نه قد مر قبيلَ هذا الباب أنه لا يصير 
بالتّجلِيل محرماء لوو ظة ؛ أو فعل يقومُ مقامّهاء وهو التّقليد. 
(وكرة الاغعار " 
للإعلام أنه هدي. 

١[‏ ]قوله: من التجليل ؛ أي إلقاء الجل إلى ظهره» بالفارسية : يوشش ستور. 

["قوله: ولا يدل. حاف ارارم سكم أرنرة حا مر تسيل 
يشعر ببجواز كل منهما ومساواتهماء ٠‏ مع آنه قد مر أن التجليلَ بنفسه لا يصيرٌ به حرم ؛ 
لأّه ليس من الافعال المختصّة امك والتقليدُ بنفسه يكفي للإحرام. 

[“'أقوله: وكره الإشعار؛ اعلم أنّ الإشعارٌ لغة : الإدماء: أ أي إخراج الدم من 
الحيوان بالذبح ونحوه؛ ويجيء بمعنى الإعلام أيضاً» وشرعا: هو عبارة عن جرح سنام 
البعير من جانبه الأيسر أو الأيمن؛ ليخرج منه الدم؛ وهذا كان علامة للهدي ليعلم 
الناسُ أنّه هدي » وكانوا يشعرونه عند الإحرامء وأبقي ذلك في شرعنا حتى أنّه ثبت عن 
النبي وك في حجّة الوداع قد أشعرٌ عند الإحرام بذي الحليفة» على ما هو مخرج في 
الصحاح السّة وغيرها. 

ولذا انّفْقَ العلماءً ومنهم الصاحبان من أئمتنا وغيرهما على استحبايه؛ بل منهم 


من قال: إِنّه سنّة» ونقل عن أبي حنيفة : أن الإشعار مكروه؛ وهو الذي أدرجه 
الفقهاء في كتبهم واستدلّوا له بأن فيه تعذيباً بالحيوان» وبآله مكلة"وهو موي عن 
بالنصوص الصحيحة الصريحة. 

وأوردَ عليه أنّه لا مرد للإشعار بعد ثبوته عن النبي وْةٌ وأصحابه ذ#ك. 

وأجيب عنه: بأنٌ إشعاره كان لصيانة البدي ؛ لأنّ المشركين كانوا لا يمتنعون من 
أخذ البدي وذبحه بالإشعار؛ فلذلك أشعرء وفي زماننا قد فات ذلك الوجهء فلا 


ضرورة إليه. 


.)أ/7١ق لأن التقليد يراد به التقرب» والتجليل قد يكون لغيره كالزينة. ينظر: «شرح ابن ملك(‎ )١( 
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وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الاشبه 

وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الأشبه'" 
وأيضاً قد تعارضت أحاديتُ الإشعار وأحاديثٌ النهي عن المثلة» وعند التعارض يقدّم 
أخبارٌ التحريم احتياطاء ولا يخفى على الماهر ما فيه : 

أمَا في توجيه الإشعار النبوي فهو أنه ثبت إشعاره يل في حجّة الوداع » ولم يكن 
عند ذلك أثر للمشركين: 

وأمّا في قصّة التعارض فهو أنّ النهي عن المثلة مقدّمُ على حجّة الوداع » فيكون 
هذا الفعل مخصّصا من حديث النهي, أو يكون حديثُ الإشعار ناسخاً لحديث النهي 
عن المثلة بقدر ما تناولاه. 

وبالجملة: فالقول بالكراهة ما لا وجه له ولا يؤخذ بقول أحد كاثنا مّن كان 
بعد ثبوت خلافه يلد عن صاحب الشريعة يك وأصحابه #. 

[١أقوله:‏ وهو الأشبه؛ قال في «البداية»: «صفته: أن يشق سنامها بأن يطعن في 
أسفل السنام من الجانب الأيمن» قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأنّ النبي يله طعن في 
حاتي المنان امنود نوق حاف الاكن قافا ال 00 

قال في «البناية»: «المقصود أنّ كل ذلك مرويّ عن رسول الله يل أمّا رواية 
الطعن في اليمين فأخرجها مسلم عن ابن عبّاس #*: «أنّ النبي يل صلّى بذي الحليفة ثم 
دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن»”". 


.)8 من «المداية»(2؟:‎ )١( 

() فعن ابن عباس كا قال: «صلى رسول الله ييْدٌ الظهر بذي الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم وقلدها نعلين؛ ثم ركب راحلتّه » فلما استوت به على 
البيداء أهل بالحج)ي ((صحيح مسلم»(؟ : 041 » و((صحيح ابن حبان»(5 : 2)73١5‏ و«سئن 
أبى داود»(؟ : 51١)ء‏ ود«سئن الدارمى)(؟ : .)4١‏ 

ولكن روى البُخَاريٌ في «صحيحه»(؟ : :)3١08‏ الإشعار مطلقاً دون تحديد يجانب فعن 
٠.‏ و« 0 - 2 12 لا 5 

المسور بن مخرمة ومروانء قالا: «خرج النبي يع من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلدَ النبي و البدي وأشعر وأحرم بالعمرة». 


كتاب الحج/باب القران والتمتع نا 


ووو وو وم مم مه ووو وو وده ووو وو مايا0 


أي الأشبه بالصّواب» فإنّ النَبِيّ يي قد طعنّ في جانب اليسار قصداء وفي جانب الأيمن 
ع1 ْ ٠‏ 


وأمّا رواية الأيسر فرواها أبو يعلى في «سننه»: «عن ابن عبّاس #:: أن رسول 
الله يد لَمّا أتى بذي الحليفة أشعرَّ بدنة في شقها الأيسرء ثم سلت الدم بأصبعهء فلم 
علت به راحلته بالبيداء لبى». 

وقال ابن عبد البر”" في «التمهيد»”"': «هذا عندي منكرء والمعروف عن ابن 
عبّاس #: هو الذي أخرجه مسلم إلا أن ابن عمر # كان يشعر بدنته من الجانب 
الأيسر». 

قلت : هذا رواه مالك في «الموطأ»'"ي”. 

اكاقولة اتفاناء لذن اليثذانا كاقيت شقيلة إن :رسك اللاكة ركان سل هن 
قبل الرؤوس» وكان الرمح بيمينه» فكان طعنه يقع أوّلا على يسار البعير» ثم كان 
يطعن عن يمينه» ويشعر الآخر من قبيل يمين البعير انّفاقا للأوّل لا قصدا إليه. كذا في 


20 
«البناية» . 


)١(‏ وهو يوسف بن عبد البربن محمد بن عبد البرٌ الَرْطِي االكِي» قال الباجي : لم يكنْ بالأندلس 
نكل ف الحديث: من مؤلفاته: «الاستذكار»» و«التمهيد»: و«الاستيعاب في أحوال 
الأصحاب»؛ (774 -4577ه) «وفيات» (/1: 57 - .)91١‏ «الكشف»(١‏ : 81). «مقدمة 
التعليق الممجد» (ص؟7؟). 

(؟) «التمهيد»(/7١‏ : 3731). 

(6) قحك ادم عم قات زازه كان إذا اذى هديا مق الدينة فده واشعرٌه بدي الخليقة ‏ تيتلده قبل :أن 
يشعره» وذلك في مكان واحدء وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسرء ثم 
يساق معه...» في «الموطأ»(١:‏ 714). وينظر: «نصب الراية»(7: )١١1‏ ء و«الدراية» 
(65:5). 

(:) انتهى من «البناية»(7: 09" - 5706). 

.)55٠ «البناية»(؟:‎ )0( 
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وأبو حنيفة # إِنّما كَرِه هذا الصنع ؛ لأنه مُثلة'", وَإِنّما فعل النَبي ميك ؛ لأنّ 
المشركين كانوا لا يمتنعون عن تعرضه إلا بهذا. 

وقيل””": إِنْما كه إشعارٌ أهل زمانه ؛ لبالغتهم'" فيه حتى يخاف منه 
00 

وقيل: إنّما كره” إيثاره 

١[‏ أقوله: مثلة ؛ بالضمء هو قطع عضو من أعضاء الحيوان”". 

["أقوله: وقيل. ..الح؛ هذا تأويل قوله أبي حنيفة 5ك ذكره الطحاوي وأبو 
منصور الماتريدي 5" ؛ لعلا يكون قوله منابذا للسنّةء وحاصله أنّهِ لم يكره الإشعار 
مطلقا بل إشعارٌ عوامُ زمانه والأعراب. 

["قوله: لمبالغتهم ؛ أي تجاوزهم عن حد الإشعار المسنون» وهو قطع الجلد 
فقط. 

[4]قوله: السراية ؛ أي سراية: أي سراية الحرج إلى اللحم» فيخاف منه موت 
الكيواث: 

[ةآقوله: كره؛ يعني لم يكره الإشعارء بل كره اختياره على التقليد مع كونه 
أفضل. 


)١(‏ أي عند الإمامء وهو جائز عندهماء وكراهته تحريمية عنده؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من 
أحسنه فإن قطع الجلد فلا بأس بهء قال الكمالء وبه يستغتى عن كون العمل على 
قولبما.ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : .)55١‏ 
)١(‏ أي من الإشعارء والمراد إلى هلاك البذي ؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحسنه فإن قطع الجلد 
فلا بأس بهء وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما. واختار هذا القول ابن البمام في «الفتح»( 
5 :55), والحصكفي في «الدر المختار)(١‏ : /51). و«الدر المنتقى»)(١‏ : .)55٠‏ 
(؟) بأن يكون تشويهاً كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «المرب»(ص477): 
و«الفتح»(5 : )2 

(5)إذ قالا: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعارء وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار» وإنما 
كره إشعار أهل زمانه ؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف منه البلاك» فرأى سد هذا 
الباب. ينظر: «رمز الحقائق»(١‏ : ١؟١)»‏ و«رد المحتار»(؟ : /ا:9١1).‏ 


كتاب الحج/باب القران والتمتع .0 
سسحت امسا اس ا اا 0 
واعتمر» ولا ايتحلل منها م أحرمٌ للحج كما مرء وحَلَقَ يوم النْحر» وحَلَ من 
إحراميه ولك يفرد فقط 
عا اا 

(واغتير ولا يتحلل منه'”): أي من العمرة» وهذا عند سوق البدي»؛ 
أمًا إذا لم ب ارما ارد كاسن 

(ثُمّ أحرم للحج كما مرّ): أي يومٌ التّروية» وقبلهُ أفضل'”"؛ (وَحَلقَ يوم 
النْحرء وحَل من [حراميه. 

والمكى”*' يفردٌ فقط”0”©: أي لا قران"' له ولا تمتء". 

١1‏ آقوله : واعتمر؛ أي إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة. 

["أقوله: يتحلل منها؛ أي بالحلق ونحوه» بل يبقى محرما بقول النبي كلد: «ولولا 
مين البق لالحلل 1 

["أقوله: أفضل ؛ لكونه أشقّ وأنسب بالمسارعة إلى الخير. 

[؛]قوله: والمكي ؛ أي الذي هو من أهل مكةه وكذا الذي ييتهما وين الواقية 
وهوالمراد بقوله عل : +( دَلِكَ يس لم يك هله تارك آلْسَمْج د الحرَارٍ 3 “» والإشارة 
بذلك إلى التمتع » وهو متضمن للقران. 

[0]قوله: فقط ؛ أي ليس له إلا الإفراد بالحج وإن اعتمر قبله في أشهر الحج. 

[7أقوله: أي لا قران... الخ ؛ يحتمل محملين: 

الأوّل: نفيُ المشروعيّة والوجودء فيبطل تمتعة وقرانه. 


)١(‏ أي اختياره وتخصيصه على التقليد ؛ لأنه يحصل من التقليد ما هو الغرض من الإشعار. ينظر: 
«البناية»» ١١‏ : 555). 

() لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي. ينظر: «درر الحكام»(1 : 
لا" -588). 

(5) لكن إن أ تى بالقران أو التمتع فهو صحيح ولكنه ناقص وعليه دم جبران. ينظر: (جلاء الأذهان 
في تحقيق مسألة وليس لمكي تمتع و لا قران»(ق0١‏ /أ) وما بعدها. 

(5) في «صحيح البخاري»(7 : 0375)؛ و«صحيح مسلم»(؟: 415)؛ وغيرها. 

(0) البقرة: من الآية95١.‏ 


54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اه اع" 'بلا سوق ثم عاد إلى بلده 00 ومع سوق تمتع) : 
اعدم أن التتمتع : هو الترفق"'' د داء الُسكين الصّحيحين”” في سفر واحدٍ من غير أن 
يلم بأهله إلماما 0 000 

والثاني : نفي الحل » ب لديل كد ال تقو ؛ لكنه يأثم بهء اختار ابن البمام 
في «الفتح»' " الأرلم عار ما ا ' وغيره الثاني » ويؤيّده أنهم ذكروا أنه 
يداتات اتشه ساون متو وم 

أقوله: من , كح اميل 0 ولج لالع 
م ل 
واحد. 

هذا إذا كان لم يسق الهدي» فإن كان ساقه في إحرا م العمرة يبقى متمتعاً؛ لعدم 

نتهاء حكم السفر السابق لكي عليه لتر إن مه سيم لللوين الوسر 
م 

["قوله: هو الترفق ؛ أي طلب الرفق والسهولة والانتفاع. 

['أقوله: الصحيحين ؛ قيّد به لأنه لو اعتمرَ في أشهر الحجّ؛ء وحجّ من عامه 


)١(‏ الإلمام الصحيح : هوالنزول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في المتمتع الذي 
لم يسق الهدي؛ والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيحء وهو إنما يكون فيمن ساق 
البديء اوكذلك لق لم يسق اليدي + ولكنه رسع :قبل تللة لآ يكون إذائة ضحيها.. ينظن .: 
«(غنية ذوي الأحكام)(١‏ : 577). 

فيه تبع الشارح صاحب «البداية»(1: )١01‏ في تفسير التمتع» وقال ملا خسرو تبعا لصاحب 
«غاية البيان» وأيده ابن عابدين في «رد الحتار»(؟ : 57©: إن هذا التعريف غير جامع ومانع 
للتمتع » وتعريفه» هو: الجمع بين الحج والعمرة في أشهره في سنة واحدة بلا إلمام بأهله إلماما 
صحيحا. ينظر: «غرر الأحكام»(١‏ : 1120 -570). 

هوه «فتح القدير»(1: .)١١‏ 

(5) «البحر الرائق»(؟ : 391). 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 5 


فإن طاف لما أقلّ من أربعة بعةٍ قبل أشهر الحجّ» وأنمّها فيها وحجّ» فقد تمتع» ولو 
طاف أريعة هنا لا 

فالذي اعتمر بلا سوق البذي لما عاد عن لور اصح [لامده فبطل تمتعه؛ 
و : فقد ألم ؛ ذكرَ الملزوم ''» وقصد اللازم» وهو بطلانٌ التّمتع. 

أمّا إذا ساق البذي لا يكون إِامُهُ صحيحا ا 
فيكونُ عودٌه واجباء فلا يكونٌ إِمامّه صحيحاء فإذا عاد وأحرم بالحجّ كان 
متمتعا ". 
(فإن طاف لما أقل" من أ ربعة قبل أشهر الحج» وأمها فيها وحج؛ فقد 
» ولو طاف أربعة هنا لا): أى لو طاف أربعة قبل أشهر الج- لز يكون مكها. 
١[‏ ]قوله: ذكر الملزوم ؛ وهو مصدر كالقصدء أو كلاهما ماض»؛ والضمير إلى 
الملصئف ه, حاصله أنه أراد بقوله: فقد ألم... ؛ بطلان تمتعه بذكر ملزومه؛ وهو 
الإلمام الصحيح. 

[1كأقولةة التحلل ؟ أي اتروع من إجراع العمرة بالخلق ونجوهم 

["اقوله: كان متمتعا؛ هذا إذا ترك هديه ليذيح يوم النحرء كما هو الواجب» 
إن تقحل ذف يعاد العمرة :]0 وج إلى أهله فلانشي باعايه مطلقاء تج من بعامه 
ذلك أو لم ؟ لع وإ لع يرج الم لإذالم كج ولا ضيه عليةةبوإن جع يعاق 
لزمّه دمان: دم المتعة» ودمٌ بسبب ذبحه المدي في غير وقته. كذا في «البحر»'" : 

[أقوله : أقل... الخ؛ الأصلُ في هذا أنّ التمبّع لا يكون إلا بأداء النسكين في أشهر 
الحجء وهي من شؤال إلى عشر ذي الحجّة» فمّن اعتمر في رمضانٌ وحج في ذي الحجة 
لا يكون متمتعا. 

ومن أحرم للعمرة في رمضانٌ ودخل مكة في آخره فطاف لبا فوقعٌ بععض طوافه في 
رمضان؛ ويعضها ليلة العيدء فإن طافّ قبل شوال أربعة أشواط أو أكثر لا يكون 
متمتّعاً؛ لأنّ للأكثر حكم الكلء وإن طاف قبله أقلّ من أربعة أشواط وأتمها في شوّال 
يكون متمتعا. 


.)391/ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
8 .و 00000 - 1 إلى ”" 

كوفي حل من عمرته فيهاء وسكن بمكة» أو بصرة» وحج فهو متمتع» ولو 

أفسدهاء ورجع من البصرة» وقضاها و حج لا 
ان إن ع 3 َ-ّ 2 9 

(كوفي"”' حل من عمرته"' فيها): أي في أشهر الحجّء (وسكن بمكة, أ 
بصرة ؛ وحجج فهو متمتع) ؛ لأنّ السفرّ الأول لم ينتِه برجوعه إلى البصرة» فصار 

(ولو أفسدها""2 ورجع من البصرة» وقضاها و حجّ لا) 

[١]قوله:‏ كوف ؛ أي من وطنه بكوفة»: وهذا بطريق المثال» والمراد كل من كان 
آفاقياء وأما المكي فلا تمتع له. 

["أقوله: حل من عمرته ؛ يعني أنّ الكو إذا دخل مكة بإحرام العمرة فأتم 
وتحلل من إحرامه في أشهر الحجّ» ثم سكن بمكة إلى أيام الحم أو فيما في حكمها ما هو 
داخل المواقيت» أو ذهب من مكة إلى البصرة وغيرها من البلاد» وغير وطنه فسكن 
فيهاء ثم حج من عامه ذلك» يكن عا وهذا في صورة السكونة بمكة اتّفاقى 

وفي صورة ذهابه إلى بلدة أخرى غير وطنه اختلف فيها: 

فقيل : إِنّه لا يكون متمتعا بالاتفاق. 

وقيل: يكون متمبّعاً عنده لا عندهما. لهما: أنّ المتهً من تكون عمرته ميقاتية 
ا ل 00 

وله: أن السفرَ الأوّل قائمٌ ما لم يعد إلى وطنهء فوجد أداءً النسكين في سفر 
واحد. كذا في «البداية»”"' و«البناية»'". 

['آقوله: ولو أفسدها... الم؛ يعني أن الكوفي إذا أحرم للعمرة في أشهر الح 
فأفسدها بارتكاب ما يفسدها كالجماع قبل تمام أفعالباء ثم ذهب إلى البصرة وأقامٌ فيها 
ثم رجع منها إلى مكة وأحرمٌ بالعمرة من الميقات قضاءً لما أفسده» وحجّ من عامه ذلك 


)١(‏ كوفي: المراد به الآفاقي الذي شرع له التمتع والقران» وكما أن البصرة مكان لأهل التمتع 
والقران سواء كان مكانه البصرة أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 151). 

(؟) «البداية»(”*: 019 ,.)5١-‏ 

(؟) «البناية»(”: 5060--5365). 


كتاب الحج/باب القران والتمتع و 
لكف ع ا اا ا ا ا ا 0 


إلا إذا ألم بأهله ثم أتى بهماء وأيّ أفسد أتمَه بلا دم. 

لان حكمّ السّمرٍ الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرةء فصار كأنّه لم يخرج 
00 اولا تمت للساكن بمكة. 

(إل إذا'" ألم بأهلهء ثم أتى بهما )؛ لأنه لما ألم بأهله» ثم رجم وأتى 
بالعمرة والح كان هذا إنشاءً سفر؛ لإنتفاء السّفر الأول بالإلمام» فاجتمع نسكان 
في سفر واحدٍ فيكون متمتعا. 

(وأ ي"' أفسد أتمَه بلا دم) : : أي من اعتمر في أها شهر الحج بك توعانه 
فأيْهما أفسدَ مضى"" فيه ؛ لأنّه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالأفعال»؛ 
ونقط د الف 5 هلم يعرفق بأذلء اللسكين المكيهين وإسترواعة. 

لا يصيرٌ متمتّها ؛ لأنّ سفره السابق انتهدى بالفاسدة» وصارت عمرته الصحيحة 
مكيّةء ولا تمَنّع لأهل مكة. 

[١أقوله:‏ إلا إذا... الخ؛ يعني في هذه الصورة إذا ذهب إلى كوفة وأقامَ بها ثم 
سافرَ منها إلى مكة وأحرمٌ بالعمرة من الميقات قضاء لما أفسده سابقا في أشهر الحج 
وحم في ذلك العام يصيرٌ متمتّعا؛ لأنّ حكم السفر الأول قد انتهى بالعود إلى وطنه ؛ 
فلم يبقَ مكبّاء فلَمّا عاد وجمع بينهما في هذا السفر يكون متمتّعا بهذه العمرة 
الصحيحة. 

["]قوله: وأيّ؛ - بفتح البمزة وتشديد الياء - : يعني إذا أفسد المعتمر في 
لقو احج متؤعامه زلف عير ودف اتنس ار علاهنا را رتعايا مارنية 1 حا 
مايأني تفصيله إن شاء الله يحب عليه إتمام ذلك الذي أفسده بالمضيّ في أفعاله والتحلل 
بعدهاء ولا يجب عليه حينئل دم ؛ أي دم التمتّع ؛ لأنّه جمع بين نسكين صحيحين» نعم 
يجب عليه الدم للإفسادء جبرا أو زجرا. 

[“'أقوله: مضى ؛ أي يجب عليه المضي فيه وإتمامه. 


باب الجنايات 
إن طْيب محرم عضواًء أو حَضَّبُ رأسه بجنا » أو اذَهَنَ بزيت 
باب الجنايات"" 

ا ل ا ا 

13 ]قوله: باب الجنايات ؛ لما ذكرَّ أقسامً الحرمين وأحكامهم: شرع في بيان ما 
يعرض لهم باعتبار الإحرام» أو الحرم من الجنايات» وهو جمع جناية - بالكسر - : 
وهوفي الأصل مصدرٌ جنى؛ إذا ارتكب معصية» وشاع استعماله في نفس ذلك الفعل» 
رقو ارك امام زلا ره كاه للد 

1"]قوله: إن تطيب محرم ؛ الأولى طيّب محرم: كما في أكثر نسخ «المداية»» فإِن 
التطيّب لازم فلا يمكن جعلُ قوله: عضوا مفعولاء ويمكن أن يقال: إِنّه تمبيرٌ من نسبة 
التطيب إلى ا محرم؛ والمرادٌ بالطيب: كل ماله رائحة طيبّة: كالبتفسج والريحان 
والياسمين والورود وغير ذلك. 

[“اقوله: عضوا؛ أي كاملا كالرأس والفخذ وغيرهماء قال الكرماني في 
«مناسكه»: لو طيّب جميع أعضائه فعليه دمُ واحدء لاتّحاد الجنس» ولو كان الطيب في 
أعضائه المتفرّقة» يجمع ذلك كله فإن بلع عضوا كاملا فعليه دم» وإلا فصدقة. 

1 قوله عضو ؛ وأمًا الغوب المطيب أكثره فيشترط للزومُ الدم فيه دوام لبسه يوما. 
كذا في «الدر المختان»”"". 

[0]قوله: بالحناء ؛ - بكسر ا حاء وبفتحهاء وتشديد النون مع الم - : وهو نبت 
محووق عَخضِن يه التمناء أنديهق وارجلتهو» وركرة لونه امن وقلتوزد فى حديف 
رواه البيهقي بسندٍ ضعيف : «الحناء طيب». 

فإن قلت: فلم أفرده بالذكرٌ مع دخوله في الطيب. 

قلت: لمكان الاختلاف فيه. 

3“ قوله : اذهن ؛ بتشديد الدال المفتوحة من الإدهان. 


.)655 : «الدر المختار»(؟‎ )١( 
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أو ليس مخيطاء أو سترّرأسّه يوما كاملاء أو حلق ربع رأسبه 
أي استعمل الدذهن في عضو. 

لادان مايوه هيه اليك ” خالص يجب الدّم"' عند أبي 
حنيفة » وعندهما تجب"” الصدقة» وعند الشافِعِي”"' إن استعملة في الشعر 
يَحِبْ الدّم» وإن استعملَهُ في غيره» فلا شيءَ عليه"', أمّا الدّهنْ المطَيّب : كدهن 
تسج" , ونحوه, فيجب الدّمُ اثفاقا التُطيب. 


)أ 0 دقش راسيو ' كاملا » أو حلق ربع رأسه'" 

[١آقوله:‏ أوغخر؛ - بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام - :هو الشيرج » يعني 

["“فوله: يجب الدم؛ لأنّ دهن الزيت والسمسم أصل الطيب» باعتبار أنه يلقي 
فيهما البتفسج والورد وغيرهماء فيصير طيباء ولا يخلوان عن نوع طيب» ويزيلان 
التفث» ويصلحان الشعرء بخلاف غيرهما من الادهان. كذا في «البحر»'" 

[”"أقوله : تجب ؛ بناء على أنه ليس بطيب» وإن كان أصله. 

[قوله: فلا شيء عليه ؛ كما أنه لا شيء عليه بالاتفاق إن لم يستعمله على 
سبيل التطيب » كما إذا داوى به جرحه أو شقوق رجله » بخلاف التطيب كالمسك والعنبر 
ونحوهما ٠‏ فإنّه يلزمه الجزاء باستعماله ولو على وجه التداوي. 

[0قوله: أو لبس ؛ أي لبسا معتاداء فلو ألقى القباء على كتفيه من غير إدخال 
اليد لا شيء عليه إلا الكراهة. 

اكاآقوله : 0 - بفتح الميم وكسر الخاء ا معجمة - أصله مخيوط. 

[اأقوله: : يوما؛ أي كاملا ؛ أي مقداره أو مقدارٌ الليلة الكاملة» وهذا قيدٌ اللبس 
والستر كليهما. 

[4]قوله: ربع رأسه ؛ وكذا ربع لحيته. 


)١(‏ ينظر: «المجموع»(7: 517)» و«الروضة البهية»(؟: 07377 » وغيرهما. 

)١(‏ البتفسج : حسنة زهره» ينبت في مواضع ظليلة. ينظر: «تاج العروس)(0: ,)57١‏ و(عجائب 
المخلوقات)(؟ : .)0١‏ 

(©) «البحر الرائق»(7: .)١‏ 


حكتاب ١‏ لحج/باب الجئاية 516 


أو محاجمهء أو إحدى إبطيه » أو عانته» أو رقيته» أو قص أظفارٌ يديه » ورجليه في 


مجلس واحدء أو يدء أو رجل» أو طاف للقدومء مدنا 


أو محاجمه'"'؛ أو إحدى إبطيه'"'» أو عانته» أو رقبته» أوقص أظفارٌَ يديه » ورجليه 
في مجلس واحدا”*”"'؛ أو يدء أو رجل”' '؛ أو طاف للقدوم”؛ أو للسدوطيا 

(!]قوله: أو محاجمه ؛ هذا وما بعدّه معطوف على ربع رأسه: أي حلق محاجمه؛ 
وهو جمء المحجم؛ وهو موضع الحجامة, أوطلق الطدى الطنف اندلق شائعة أن 
رقبته» فيعتبرفيها حلق الكل لا الربع ؛ لأنّ العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض» 
كرا لبط لاد د » بخلاف حلق ربع الرأس واللحية»؛ ؛ فإنّه معتاد 
لبعيض الناس. كذا في «البحر»' 0 

1["أقوله: إبطيه ؛ أو حَلقَ شعر الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو 
الساعد. كذا في «اللباب»”" ْ ْ 

[لأقوله : : في مجلس واحد؛ وكذا إذا تعددَ اجلس ؛ لأن مبنى هذه الكفارة على 
التداخل» داعس زوسداعى اروك 1ه وأا تزه سأري 
دماء إذا قصُ في كلّ مجلس يدا أو رجلا. كذا في «البداية»9؟. 

[ قوله: اوعدا يمره إي إن قصّ أظافير رجل واحدة أو يد واحدة» 2 
الدم إقامة للربع» مقامٌ الكلّ؛ كما في حلق الرأس ا 

[دآقوله: أو طاف للقدوم... الخ؛ الأصل فيه: أن طواف الفرض أقوى من 
الطواف الواجب» وفي حكمه الطواف المسئون والنفل» كطواف القدوم؛ فإنّهِ يحب 
بالشروع؛ فأداءً طواف الفرض محدثا من غير طهارة أخرى جناية قويّة» فتجب فيها 


)١(‏ عبارة التشارع يق (النكاية)ا: أو قص أظفار يد أو رجل أ أو الكل في مجلس. ١.ه.‏ وقيد مجلس 
واحد؛ لأنه لو قص أطفار كل يذ ق لين وجب لكل يد يمرعيد ابي حنيفة وأبي يوتف 45 
وللجميع دم عند محمد طه. . وتمامه في «فتح باب العناية))(١‏ : 5937). 

() «البحر الرائق»(”: 9). 

() «لباب المناسك)(ص/517” -73578). 

(5) «البداية»(؟: 38). 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو للفرض محدثا :أو اقاض من غرفة قبل الؤهام » أوترك أقل سَبّع الفرض» وبترك 
أكثره بقي حرماً حتّى يطوفه » أو طوافي الصّدر 0 1 
وا قرم ع 

أ د أفاض من عرفة قبل الإمام '"» أو ترك أقل سَبْع” الفرض): أي ترك ثلاثة 
أشواط , 0 الزيارة» (وبترك أكثره لي رمك ار يطوفه): أي لو 
ترك أربعة أشواط أو أكثر”' بقي محرماً حنّى يطوف , (أو طواف الصدر"” _ 
الدم؛ بخلاف طواف الصدر والقدومء فإنّ انتفاءً الطهارة الصغرى فيه لا يجب به دم» 
بل إذا طاف به جنبا بانتفاء الطهارة الكبرى فحينئل يجب الدم. 

[١أقوله:‏ محدثا ؛ وأمّا الطواف مع نجاسة الثوب والبدن فمكروه فقط. كذا في 
«البحر»”". 

["]قوله: قبل الإمام؛ المراد به قبل الغروبء لأنّْ الإمام يجب عليه النفر بعد 
الغروب» فلو غربت الشمس ونفروا ولم ينفرٌ الإمامُ لا شيءًَ عليهم» ولو نفرَ الإمام 
قبل غروب الشمس وتابعوه كان عليه وعليهم الدم. كذا في «البحر»”'' 

[؟آقوله: أقل سبع ؛ - بفتح السين - وإضافته لامية» والفرض بمعنى 
المفروض : أي ترك أقل من سبع دورات الطواف المفروضء وهو طواف الزيارة. 

[اقوله: بقي محرما ؛ فإن رجع إلى أهله فعليه حتما أن يعودٌ بذلك الإحرام 
ويطوف بقيّة الأشواط » ولا يجزئ عنه البدل. 

[آقوله: أو أكثر؛ لأنه يعد تارك للركن ؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

["]قوله: أو طواف الصدر؛ هذا وما بعده إلى قوله: «أو حلق» ؛ معطوف على 
قوله: «أقلٌ»: أي ترك طواف الوداع كلّه أو أكثرهء وهو أربعة أشواط منه» أو ترك 
السعي كل أو أكثرهء أو ترك الوقوف بجمع : أي مزدلفة ليلة النحرء أو ترك الرمي كله 
في جميع الأيام؛ أو ترك الرمي كله في يوم واحدٍ من أَيَام الرمي» أو ترك أكثرَ الرمي 
الأوّل وهو رمي يوم النحر» ففي هذه الصور يجب دم. 


.)١9 «البحر الرائق»(”7:‎ )١( 
.)50 (؟) «البحر الرائق»("؟:‎ 


كتاب الحج/باب الجناية 17" 


أو ارين تع أو السفرة أو الوقوفي يجمْع » أو الرّمِيُ كلّه» أو في يوم واحدء أو 
الرّمي الأوّل» أو أكثره؛ أو حَلْقَ في حل لحج ؛ أو عمرة» لا في معتمر رَجَعْ من 
حر 
أو أربعة منهء أو السّعي”"؛ أو الوقوف بجمْع » أو الرّميُ كلّه؛"'؛ أو في يوم واحد؛ 
أو الرمي الأوّل''', أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

(أو حَلْق'' في حل” لحج» أو عمرة)»؛ فإنٌّ الحلقَ اختص بمنى “» وهو من 
ا 

[قوله: أو الرمي الأوّل؛ هذا وإن كان يغني عنه قوله: أو في يوم واحدء إلا 
آنّه نص عليه تبعا لصاحب «الهداية»*' اهتماماً بشأنه» فإنه لو ترك رمي جمرة العقبة في 
بقيّة الأيام زمه صدقة لا دم ؛ لأنها أقلٌ المي فيها بخلاف يوم النحرء فإنّها كل رميه. 

[؟أقوله: أو حلق ؛ عطفٌ على ما عطفت عليه الأفعالٌ السابقة» وحاصله: أنه 


إذا حَلّقَ رأسّه أو قَصّرَ للتحلّل من إحرام الح أو العمرة خارج الحرم؛ يجب دم ؛ لكون 
الحلق ونحوه مختصّأ بموضع مخصوصء وهو الحرم فيهما؛ ويتوقت حلق احج بالزمان 
أيضاء وهو أيام النحر. 

['أقوله: حل ؛ - بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام - خارج الحرم. 

(4أقوله: لا في معتمر؛ لا يحب دم في معتمر خرج إلى الحل من غير تحلّل» ثم 
رجع إلى الحرم فحلق فيه أو قصر. 


(1) أي كله أو أكثره وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دماً فيتقص منه 
ما شاء. ينظر: «غنية ذوي الحكام»(١‏ : 594). 

(0) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم ؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي 
بدم واحد. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق؟/7/أ). 

() ما تفيده عبارات أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق» ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه» فما 
وقع في الشارح وتبعه به ابن كمال باشا في «الإصلاح»(1/793) ليس المراد اختصاصه بمنى على 
سبيل الوجوب» إنما على سبيل السنة ؛ لما قال في «البداية)»(1 : :)١78‏ المسّئّة جرت بالحلق 
بمنىّء وهو من الحرم. ينظر: «غنية ذوي الأحكام»(1 : 17 5). 

.)١1518- 151/ : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 
أوقل: ؛ أو لمس بشهوة أنْزلَ أو لا ؛ أو آخْرَ الحلق: ؛ أو طواف الفرض عن أيام 


6 مزراور 


النجو أو قم نُسُكا على آخر 
ل اك سر ٠‏ ثم عاد إليه؛ وقصّرَ لا شيءً عليه 
إنعا مخض '" :اميد لأنّ الحاج إن خرج من الحرم قبل التُحليل؛ » تم عاد إلى 
لد 
(أو قبل" أو لمس بشهوة أَنْزلَ أ و لا»؛ اعلم” أن قوله: أو قبّلَ؛ ليس 
ا : قصّر؛ بل هو معطوفٌ على قوله 0 
و حر" الحلق » أو طواف الفرض عن أيّام البح" أو قَدُمّ تُسُكا' على 


آخر 


[١قوله:‏ خص ؛ مجهول: أي حص هذا الحكم؛ أو معروف, والضمير إلى 

["قوله: يجب عليه الدم ؛ هذا إذا رجع بعد أيام النحرء فإنّهِ يحب عليه الدمْ 
للتأخير عن وقتهء ل ا ري 
عليه. كذا حققه الشُرئبلالي”'' وغير 

517000 
فوجب الدم به وإن لم ينزل؛ مخلاف ما إذا لمسَ بدون شهوة أو استمنى بالكفّ أو جامع 
بهيمة فَإنّه لا يحب فيها الدمُ إلا إذا أنزل. 

[قوله: اعلم... الخ ؛ لما كان يتوهّم أن قوله: «أو قَبّل»؛ معطوفٌ على ما 
يقاربه» وهو قصر صرح بنفيه. 

[0]قوله: أو أخر؛ أي الحاجَ» فإن حَلق المعتمرٌ لا يتقيّد بالزمان» وكذا طوافه: 

[آاقوله: نسكا؛ - نضمقين > : أي عبادة من عبادات الحج , والمراد به تقديم 
ما يبجب تأخيره وبالعكس. 


: فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة #. ينظر: «التبيين))(؟‎ )١( 
617 
في «الشرنبلالية»(١ : 517؟).‎ )( 


كتاب الحج/باب الجناية 114 
لم لح فار رار إن حلق قبل ذبحه 

كالحلق قبل الرّمي '', وثحر القارن قبل الرمي ؛ أو الحلق قبل الدّبح ؛ (فعليه 
دم ار واهؤ فول لاخر عضو 

(فيجب دمان على قارن | إن حلق قبل ذحه) : دم للحلق قبل أوانه» ودم 
لتأخير الذّبح عن الحلق, وعندهما دم واحدا "؛ وهو الأول فقط”". 

[١أقوله:‏ كالحلق قبل الرمي ؛ الواجب يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم 
الذبح؛ ثم الحلق» ثم الطواف؛ لكنٌ الترنيب بين الثلاثة الأول واجب» فيجبُ الدم 
بتركه» وهذا في القارن والمتمتع. 

وأمّا في المفرد فالترتيب بين الرمي والحلق فقطء إذ لا ذبح عليه 

وأمّا الطوافُ فلا يجب الترتيب بينه وبينهماء فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء 
عليه» نعم يكره. كذا في «اللباب»''' و«شرحه». 

[؟اقوله: فعليه دم ؛ أي يحب على م من ارتكب هذه الجنايات في الإحرام دم: أي 
ذبحٌ حيوان جبرا للنقصان» وهو شاة: وهل يجزي فيه سبع البدنة» فيه قولان: والأكثر 
على الوجزاء. 2 2 7 2 

قال في «اللباب»: «لا فرق بين ما إذا جنى عامدا أو خاطنا مبتدأ أو عائداء ذاكرا 
أواثانت : عانا أو جافلا» طاتعا أوامكرها ناما اوامسها ‏ سكران أ وعبائتياء.مغمى 
عليه أو مفيقاء موسرا أو معسراء بمباشرته أو بمباشرة غيره بأمره»"" 

[لااقوله: وعندهما دم واحد؛ هو الأوّل فقطء ظاهره: أنهما يوجبان الدم 
للتقديم فقطء وهو يوجب الدمينَ دم للتقديم» ودم للتاخيرء وهو ليس بصحيحء وإن 


)١(‏ ما ذكره الشارح هنا تبع ف <فناكن «ززالوناي2 055 وقد نخطأء شراحها كصاحت 
«الفتح)» (؟: 95غ)ء و«الكفاية»(١:‏ 2)57/5 و«العناية»(١:‏ 7/ا2)5 وغيرهم: : بأن أحد 
الدمين وجب لمجموع التقديم والتأخيرء والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران 
ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار)» وحاشيته «رد المحتار)(؟ : .)35١9‏ 

(؟) «لباب المناسك» مع «المسلك المتقسط»(ص596). 

() انتهى من «لباب المناسك»)(ص72377). 


حن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حسمب ا #7 را 
8 © م كنلا 0 - - 3 0 3 8 الى 
وإن طيب أقل من عضوء أو ستر رأسه , أو لبس مخيطا أقل من يوم أو حلق أقل 
من ربع رأسه, أو قصٍ 3 أقل من خمسة أظفار 
5 © مزع عى © 4 - َِ - 4 9 

(وإن طيب أقل من عضوء أو ستر رأسه » أو لبس مخيطا أقل من يوم أو 
حلق أقل من ربع رأسه'"', أو قص" قل من خمسة أظفار 
ذكره صاحب البداية ومو عه بل الصحيح أن بالتأخير والتقديم يجب دم 
واحد عنده» والآخر للقزان: فليس كلاهما دم جناية؛ بل أحدهماء والآخر دم شكر. 

وعندهما: لما كان لا يحب بتقديم نُسّك على آخر وتأخيره دم» بَقِيَ دم واحدء 
وهودم القران» كا كوا «البحر»””", وتلميذّه في «منح الغفار» شرح كتابه 
«تنوير الأيصار». 

[١آقوله:‏ وإن طيب ؛ هذا مع ما عطف عليه شرط» وجوابه قوله الآتي: 
«نصدق بنصف صاع...» الخ» وهذا شروع في ذكر الجنايات التي لا يحب فيها الدمُ بل 
الصدقة» وتظهر من هاهنا فوائدٌ القيود المذكورة في المسائل السابقة أيضاً. 

والأصل في هذا الباب: أن ما فيه ترك واجب من واجبات الحج» وارتكاب 

["اقوله: أقل من ربع رأسه ؛ وكذا لو حلق شاربه فقط أو أقلّ من ربع لحيته أو 

['آقوله: أو قصْ؛ قال في «اللباب»: «كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل 
شوط نصف صاع.ء أو في الرمي؛ فلكل حصاةٍ صدقة؛ أو في قلم الأظفارء فلكل ظفر 
أو في الصيد» ونبات الحرم » فعلى قدر القيمة»). 


1 .)١159 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
وقد خطأه شراحها كصاحب‎ :»)١19 : ١(»ةيادبلا« أي ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب‎ )( 
«الفتح» (7: 177), و«الكفاية»(١ : 417/7)» و«العناية»(1 : 47/7)؛ وغيرهم: بأن أحد‎ 
الدمين وجب مجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران‎ 

ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتان»(7 : .)5١9‏ 
(9) «البحر الرائق»(7: 57). 
(5) انتهى من «لباب المناسك»( ص١‏ 5 4). 


كتاب الحج/باب الجناية 1 
أو قص أقل من خمسة أظفار» أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم» أو للصدر 
محدثا أء أو ترك ثلاثةٌ من سبع المتّدرء أو إحدى جمار ثلاث؛ و حلقَ رأس غيره 
تصِدّقَ بنصفي صاع من بر. و إن طينة » أو حلق بعذر ذبح» أو تصِدّق بثلاثة 
أصوع طعا على سدّة مساكين؛ أوصا م ثلاثة أيا 

أو قص أقل من خمسة أظفار؛ أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم؛ أو 
للصّدر مُحدثاء أو ترك ثلاثة من سَبْع الصدرء أو إحدى جمار ثلاث) وحن نما 
يلي مسجد الذيف » أو ما يليه» أو العقبة في يوم بعد يوم الكر ٠‏ الى ران 
غيره تصدّق بنصفي صاع'”' من بر. ٍ 

وإن طيّبء أو حلق بعذر"”"): أي طيّبّ عضواء أو حلق ربع رأسه؛ 
(ذبح» أو تصدق بثلاثة ثةِ أصوع”" طعام على سنّةٍ مساكين؛ 0 صام ثلاثة أيام” 

١1‏ ]قوله: في يوم بعد يوم النحر؛ قيد به لأن يوم م النحر ليس فيه إلا رمي واحد. 

["آقوله : أو حلق؛ أي حلق امحرم رأس غيره خلالاً كان أو محرماء وكذا لو 
حلق رقبتّه أو قص أظفاره. 

["قوله: بعذر؛ ككثرة القمل في الرأس والحمى والصداع والجرح والقروح ؛ 
وَغَيْن ذلك 

1 أقوله : : أو صام ثلاثة آيام ؛ الاصل فيه قوله جكلة: + ولا لمأ يدوت د 
مَرَى ماد شن كن م مَرِيصًا َو يود أَدى من رَأْسِوء ميِذَيَة من صِيَامٍ أَوْ صَدَكَةٍ أَوَسْكٍ ب 
ل ل ا 0 
الإحرام عام الحديبة» فامره انب كك «بأن يلق » وير بين أن يذبحّ شاة أو يطعم سن 
مساكين ؛ لكل مسكين نصفّ صاع أو يصومٌ ثلاثة أيام») , أخرجه أصحاب الصحاح 
الستّة وغيرهم. 


.)3١/ص(»ةيعرشلا وهوما يساوي (7١١.١)كغم. ينظر: «المقادير‎ )١( 

(7) كعلة وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المنتقى(1 : 597). 

() وهي تساوي (كهغم. ينظر: «المقادير الشرعية»)(ص/١5).‏ 

(5) البقرة: من الآية197١.‏ 

(0) فعن كعب بن عجرة #ه: «إن رسول الله يخ وقف عليه ورأسه يتهافت قملاء فقال: أيؤذيك 
هوامك. قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: ففي نزلت هذه الآية: © قنكانٌ وك عيضا 


قد عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوف فرض يُفْسِدُ حجه؛ ويمضي ويذبح» ويقضي “من 
قابل ولم يفترقا 

ووطؤه ولو ناسيا قبل وقوف"" فرض يفْسيدٌ حجّه ويمضي” ويذبح» 
ويقضي ' من قابل ولم يفترقا"”) 

وأحق به ارتكاب كل محظورٍ من محظورات الإحرام إذا كان بعذرء وأا نلو 
والنسيانُ والإغماء والإكراه والنوم وعدم القدرة على أداء الكفارة فليست بأعذار في 

كر اقتفيو 

زلوارتكن اغطور هنا شم عدر فالواجبُ فيه الدم أو الصدقة؛ لا الطعام 
ولا الصيام. كذا في «اللباب»”) 

1[ أقوله: وقوفي؛ - بالدنوين - فما يعده وصفء أو بغيره فما بعده مضافٌ 
إليه؛ والإضافة بيانيّة؛ أي قبل وقوف هو فرضء» وهو الوقوفُ بعرفة» واحترزرٌ عن 
وقوف المزدلفة» كما سيأتي ذكره. 

["أقوله: ويمضي؛ أي يحب عليه أن يتم ذلك الحجّ» ويهدي هدياًء ويقضي 
حجه في العام القابل؛ هكذا قاله رسول الله و0"؛ أخرجه ليقي وأبو داود في 
«المراسيل». 

['أقوله: ويقضي ؛ تسميته قضاء مجارٌ في الفرض» فإنّهِ إعادةٌ لا قضاء ؛ لأنّ وقنّه 
العمرء وي الإطلاق إشارة إلى قضائه النفل أيضا للزومه بالشروع. 

[أقوله: ولم يفترقا؛ أي لا يلزم على الزوجين أن لا يصاحباء بل يفترقا في سفر 
قضاء ذلك الحج الذي أفسداه. 


أ بوء أذى ين رَأِو- مَوِدَيةُ يَنْصيَاوٍِ أو صَدَكَةْ شك , فقال لي رسول الله فل: ثلاثة أيام؛ 
أو تصدق بفرق بين ستة مساكين» أو أنسك ما تيسر» في «صحيح مسلم»(؟ : م 
و«صحيح البخاري»(7: 1510)؛ و«مسند أحمد»(؟ : 7147), وغيرها. 

.)7071- «لباب المناسك»(ص58”‎ )١( 

(1) فعن يزيد بن نعيم 445: : «إن رجلا من جذام جامع امرأته وهما تحرمان فسأل الرجل رسول الله 
يو فقال لهما : اقضيا نسككما واهديا هديا» في «مراسيل أبي داود»(اص57١)2‏ وقال شيخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات؛ وفي «سنن البيهقي الكبير»(9 : 77١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الحج/باب الجناية 1 


وبعد وقوفه لم يفسدء ويجب بدنة» وبعد الحلق شاة. . وني عمرته قبل طوافه أربعة 
أشواط مفسدٌ لبا»ء فمضى وبح وقضى » وبعد أربعة ذبح 
أ لنسن علنية أن يفارقها في قضاء ما ماأفسداهء وعند مالك"''''' ذه يفارقها إذا 
خرجا"' من بيتهماء وعند زُفْرَ كه إذا أحرماء وعند الشافعي”"”" 4 إذا بلغا المكانَ 
الذي واقعّها فيه. (وبعد وقوفد”' لم يفسدء ويجب بدئة» وبعد الحلق شاة. 

وفي عمرته قبل طوافه أربعة أشواط مفسدٌّ لبا ؛ فمضى ودُبح وقضى » وبعد 
أربعة ذبح ولم تفسد) : أي وطؤه في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسدٌ 
للعمرة', فيجبُ المضي فيهاء والدّبح» والقضاءء وبعد أربعة أشواط يجب به 
الدّبح ولا تفسد به العمرة. 

[١أقوله:‏ وعند مالك 5ه... الخ؛ السر في الافتراق زجرهماء ولثلا يتذكر ما 
سبق منهما فيقعا فيه» وقد نقل عن علي 5ه «أنه أمر بالافتراق من عند الإحرام»؛ 
اأخرجة امالك قترالوطا» وانختاره + وذهب إليه قن أيضا: 


وعن عمر 5ه «أنّه أمرّبه حين وصولهبما إلى المكان الذي ارتكبا فيه الجناية»» 
أخرجه ابن أبى شَيْيّة» وهوالذي اختاره الشافعيء وهذا كله عندنا محمولٌ على 
الاحتياط والأولوية لا على الوجوب. 

["اقوله: إذا خرجا؛ هكذا ذكر في «البداية» وغيره» والمذكورٌ في أكثر كتب 
المالكيّة : هو الافتراق عند الإحرام. 

['آقوله: عند الشافعي 4 ؛ أي في قوله: القديم» وأما في قوله الجديدء فهو 
فوافق لناء 

[:قوله: وبعد وقوفه... الم؛ يعني لو جامع بعد الفراغ من وقوف عرفة» وهو 
الركن الأعظم لم يفسدٌ حجهء بل ب عليمدع ابل اويا والقضاء” وإن جامع بعد 
الحلق قبل الطواف يحب ذبحٌ شاة لخفة الجناية. 

[0قوله: مفسد للعمرة ؛ لأنْه لَمّا لم يطف أربعة أشواط لم يوجد الأكثرء بخلاف 
ما إذا طاف الأربعة» فَإِنّهِ وجد حيئئل الأكثرء فخفت الجناية. 


0 «المدونة»(١‏ : 509)»: و«المنتقى شرح الموطأ»(؟: 5)» وغيرهما. 
(0) ينظر ينظر: «المجموع»(7 : 237 .» و«أسنى المطالب)(١‏ : 011)» وررتحفة الحمتاج»(١‏ : :»)١078‏ وغيرها. 


514 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن قت حرم صيداء أو دل عليه قاتلّهُ بدءا: أو عوداء (شهوا :أن عدا 

(فإن قتل محرم - 0 أو دل عليه'' قاتله عا مهدا ّ( : أي سواءً كان 
ار ران لاء (سهواء 0 

١[‏ آقوله : صيدا؛ المرادُ به الحيوان البري المتوحّش بأصل .: خلقته» الممتنع بجناحه أو 
قوائمهء فخرج بالقيد الأول البحريء وهو الذي يكون توالده في البحرء وإن كان مثواه 
في البرء وبالقيد الثاني الحيّة والعقرب» وسائر هوام الأرض. 

فصيدٌ البحر حلالٌ له مطلقاء ولو كان غير مأكول كالسلحفاة والضفدع » وصيدٌ 
البرّحرامٌ مطلقاء ولو غير مأكول كالختزيرء إلا ما يستثنى منه؛ وهو الغرابٌ وهو 
الحدأة؛ والسبع المؤذي, ونحو ذلك. كذا في «فتح القدير»'" و«البحر»”". 

["اقوله: أو دل عليه...الح؛ فإنّ دلالة المحرم على الصيدء وكذا الإشارة إليه 
للقاتل ملحق بالقتل» روي ذلك عن جمع من الصحابة و؛ كما ذكره الطحاوي؛ 
وهذا إذا حصل القتل بسبب دلالته أو إشارته؛ وهو باق على إحرامه: فإن دل في 
إحرامه ووقع القتلّ حال إحلاله: أو دل من كان عاما بموضع الصيد » فلم يؤر صنعه 
فيه الاجزاء عليه. كذا في «اللباب»» وغيره. 

[لاآقوله : يدم ارعودا :مدر يدانا لما روي عن ابن عباس #ك أنه لا جزاء 
على العائد ؛ لقوله مَل + ومن عاد دروم أنه نه )4". 

ولنا: أن لوعف للجناية» وهو قتل الصيد وما ينوب منابه لا يختلف , فلا يختلف 
الحكهم::ولما كان الغتود اعد من انيدم رتت الله عليه ق كلؤمة تامهم واكنه رقولة 
عله : + وَأهَه عير ذو انقَار 8 )4 : ولا دلالة فيه على نفي الجزاء فيه. 

[آقوله: سهوا أو عمداً؛ فإِنّ جنايات الإحرام يستوي فيها العمدُ والخطأ» 
والسهو والنسيان والوكراه» وغير ذلك» غاية الأمر أن الإئم يختص بالعمد. 


.)4١ «فتح القدير»(”:‎ )١( 
.)758 «البحر الرائق»(7:‎ )0( 
المائدة: من الآية460.‎ ( 
آل عمران: من الآية؛.‎ )5( 


كتاب الحج/باب الجناية 1 
لعا ار دا انا أو خعاما مرولا :وهو مضطر إلى أكلة: 
وجزاؤًه ما قومه عدلان في مقتله » أو أقرب مكان منه» لكن في السبع لا يزيد على 
شاف » له أن لتر به ديا : :وندضة مكة أواطهاما وتعدق عكة 
2-0-5 انر ا ا راضم 
فعليه جزاؤه» ولو سبع" : أي لو كان الصيد سسبعا را سي ان 
عنام د روه 'مضطرٌ إلى أكله» وجزاؤه ما قومه عدلان” في مقتله »أو 
أقرب مكان منه) ل إن لم يكن له قيمة في مقتله يقوّمُ في أقرب مكان من 
مقتله اكور لدافية نزي 

(لكن في السبْع" لا يزيد على شاة”» ثم له أن د يشتري به هدياً» ويذبحه 
00 أو ظعافا ويتصدق بمكة 

رن م بفتح السين » وضم الباء - : وهواسمٌ لكل جارح مختطف 
وجوز قتله. 
البيت ' فإ استناسه عارض؛ وامعير هو صل الخلقة ل ري ل 

["آقوله: :زهان - سين ا - بفتح الواو - ؛ هوالذي في 
لي 00 ا ا د 

ل ل 00 
الوثم لا الضمان. 

[6]قوله : ما قوّمه عدلان ؛ أي غير فاسقين» عارفان بقيم الحيوانات. 

["]قوله: أي ؛ أشار به إلى أن: «أو» ليست للتخييرء بل للتوزيع. 

الأقوله: في السبع ؛ المراد به الحيوان الذي لا يؤكل. 

[/]قوله: على شاة ؛ فإن كانت قيميّهُ أكثر لا يحب إلا بقدر ما يشتري به. 

[ذأقوله: بمكة ؛ أي بالحرم » ولو خارج البلدة » فلو ذبحه في الحل 


)١(‏ لأنه صيدٌ في الأصل» فلا يبطلّهُ الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخدُ حكم الصيدٍ في الحرمة على 
المحرم. ينظر: «فتح القدير»(7: .)6١‏ 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا أقل منه» أو 
صامٌ عن كل مسكين يوماء ٠‏ وإن فصل الس عام لكي تمسق بأد علا 
يوما 
على كل ب ممكين نصف صاع من بْرء أو صاع من تمرء أو شعير لا أقلٌ منه» أو 
صامٌ عن كل مسكين يوماء » وإن فَضّلَ أقل من طعام مسكين تصدّقّ به أو صام 
يوما) هذا عند أبي حتيفة وأبي يوسف . 

وأما عند محمد'' 5ك والشافعي”" ذه 
لا يجزئه. كذا في «النهر». 

١[‏ ]قوله: وأما عند محمد ذيه. .. الخ ؛ قال في «النهاية»: الخلاف في هذه المسألة في 
5 

أحدها: إن الواجب على المحرم القاتل قيمة الصيدٍ في الموضع الذي قتله فيه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ود وقال محمد والشافعي #:: يحب النظير فيما له نظير من 
النعم التي يشبه في المنظر لا في القيمة. 

التي را جرد لمر العا السرم بو التتدرة على ليلاي ولوبلا 
عندنا؛ لقوله عله : ِ[ أو عَدَلُ دَلِكَ )4 ” '» وحرف: «أو» للتخيير» وعند زفر ه: لا 
يجورٌ له الصوم مع القدرة على التكفير بالمال قياساً على كفّارة اليمين. 

والثالث : : إنّهِ إذا اختارَ الطعام» فالمختار د يشتري بقيمة الصيد» وعند الشافعي : 
الععير فبمة الففلين. 

والرابع: إِنْه إذا اختارٌ الصيام يصومٌ مكان كل نصف صاع يوماًء وعند 
الشافعي: يصوم مكان كل مد. 

والخاضين: : إن الذي إلى الحكمين تقويم المقتول» » فإذا ظهرت قيمته» فالخيارٌ إلى 
القاتل» بين أن يشتري به هديا أو طعاما أو صام» وعند الشافعي ومحمد #: إذا عينا 
نوعه لزمّه ذلك النوع. 


.)359 : ينظر: ««الأم))(/: 617 3).» و«التنبيه»2(ص07)»: و«الغرر البهية)(؟‎ )١( 
المائدة: من الآية40.‎ ( 


كتاب الحج/باب الجناية يفت 


فإن كإن السو" 32 دان ففي الظبي”' والضبع'””"' شاةء وفي 
الأرقين” اا" وفي البره ب جفرة 2 وفي العامة بدنة 3 وفي حمار الوحش 


بقرة» وفي الحمام شاة 

[١أقوله:‏ مثل ؛ أي ما يُمائلُهُ من النعم: الإبلٌ والبقرٌ والشاة في الخلقة والمنظر 
تقريبا. 

[؟أقوله: يجب ذلك ؛ عملاً بفعل ابن عمرّ و «أنّه قضى في الضبع بكبش» و 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة»””»: أخرجه مالك في «الموطأ». 

وأخرج الشافعيّ عن عمرّ وعثمانَ وعلي #د: «أنهم أوجبوا في النعامة ا 

وفي السنن الأربعة مرفوعاً عن جابر #5 : «آنه سأل رسول الله وو عن الضبع 
أصيد هو قال: نعم» ويجعل فيه كبش»' "© وعندنا هذه الآثارٌ محمولة على أنه تشترى 
بالقيمة هذه الأمثال. 

['آقوله : والصضّبُع ؛ - بفتح الضاد المعجمة؛ وضم الباء الموحدة - : كفتار. 

(#أقوله : الآرئب ؛ - بفتح البمزة والنون» يينهما راء مهملة ساكنة - : خركوش؛ 

[0]قوله : عناق ؛ - بالفتح - : أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. 

والجفرة : أنثى المعز إذا بلغت أريعة أشهر. 

1" قوله : اليُرّبوع ؛ - بفتح الياء» وضم الباء » بينهما راء ساكنة - : موش وشتى. 


.)780 الظبي : الغزال. ينظر: «حياة الحيوان»(؟ : 7١٠)؛ و(المصباح المنير)(ص‎ )١( 

(؟) الضبع: حيوان قليل العدو» قبيح المنظر ينهش القبور ويخرج الجيف » العرب تزعم أنها لا تأكل 
إلا لحوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات)(؟ : 75915). 

(7) عنّاق : هي الأنثى من أولاد المعز. ينظر: «طلبة الطلبة)»(ص 0 ©). 

دق اليربوع : : وهو حيوان طويل الرجلين» قصير اليدين دان وله ذنب كذنب الحرذ» لا يرفعه 
صعداء في طرفه شبه النوارة » لونه كلون الغزال. ينظر: «حيواة الحيوان»(7 : 50/8). 

(5) في «الموطأ»(١‏ : 5١5)ء‏ و«مسئد الشافعي»(؟ : /ا/2)41 وغيرها. 

() في «معرفة السئن»(/: )»)١‏ وغيره. 

(0) في «سنئن أي داود»(7: 787)» و«سئن الدارمي»(؟ : )»١‏ وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مح 25522252222 7779095957559959572500955509555095 وت ني كم وض الاك ارك وا 


وَالمنمَسّك"'في هذا الباب قولَهُ عل : # ومن قنَلم نكيم متَعيمدًا برآم يكل ما َكل من نَاَلَعَوِ حك 
يوم ذوا عدَل مِنَكمْ هديا بم الْكعبة أَوَكَصَّرَهٌ طَمَام مَسَككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ يساما لَدُوقَ ويل 
مو )4 ” "» فمحمٌّدٌ والشافِِي 4 يحملان" المثلِ على الل صورة بدليل تفسير الل 

'ونحن نقول : المثل” في الضّمانات لم يعهد في الششّرع » إلا وأن يرادَ به المثل 
عون وفع ل التلناكه أ مر" : وهو القيمة فى غير المثليات. 

١1‏ أقوله: والمتمسك ؛ - بفتح السين - ؛ أي الذي تمسك به في هذه المسألة هو قوله 
جل في سورة المائندة”" : +( ياي اين "اموا لَامْقوألصَيدَ وَأ حي )4ه ء سضمتين - أي 
محرمون - 2 ومن قَتْلَبَه 4# ؛ أي الصيدء # مِنَكُم 4 أيها امحرمون» نمدا جره ) ؛ 
أي فعليه جزاء » وهو 2 وَتْلَ ما َل حرم ل[ نَمو )4 ؛ بفتحتين أي كائنا منها. 

#يحَكمْ بو *4 ؛ أي بكونه مثلاء ٠ج‏ َوَاعَدَل يكم هديا ؛ أي حال كونه هديا 


يهدى ذلك إلى الحرم» 2 بم ألكمبَ * » المرادُ به الحرم اتَماقا ٠‏ + أركَصرَةٌ 4# » هي 
+ طَمَامٌ مسَِكينَ أو عَدَلُ لِك )4 , ٠‏ بالفتح أي مثل ذلك ل اما لدُوقَ 4 ؛ أي القاتل 
المحرم» 2 وَبلَ مرو )4 ؛ أي قتله السصيد ٠‏ 6 عَمَا أله حم سَلَتَ 4 ؛ أي سبق نزول 
التحريم» # وَمَنْعَادٌ )4 ؛ أي قتل الصيد بعد العلم بالحرمة» © هَمَْلِهِم الله مِنَهُ ند رَآمَهُ عرب 
ذو أَئيِمَارٍ 4. 

["أقوله: يحملان... الخ؛ وجه الحمل: أن المثلٌ مطلق فيحمل على الفرد 
الكامل ؛ ولأنه مفسَرٌ بالنعم» والمثل المعنوي ليس منها. 

[آقوله: ونحن نقول المثل... الم؛ حاصله: أن الضمانات في الشرع على 
قسمين : 

١ضْمانُ‏ المثل بالمثل» وهذا في المثليّات» وهي : المكيلٌ والموزون والعددي 
المقارب. 

".والضمان بالقيمة» وهي في ذوات القيم» ومنها الحيوانات» فحمل المثل على 
المثل الصوري في قتل الحيوانات ليس بمعهودٍ شرعاًء ولا نظيرله. 


.)90( من سورة المائدة, الآية‎ )١( 


كتاب الحج/باب الجناية 5 


ما البقرة فلم تعهد مِْلَ حمار الوحشي » وكذا البَدنة العامة » وكذا البواقي. 

و : مو العو )4 ': أي كائنٌ من النعم» “قالمع أن الواجب جراء محائل 
لا قتلّه » وهو القيمة كائنٌ من النْعَمء بأن ب يشتري بتلك القيمة بعض النّعَم. 

ثم قوله'" له" يكم بو دوا عدلِ ب يويد هذا المعنى ؛ ٠‏ فإنَ التّقويم حتاج إلى رأي 
اندو ولولا لوي ألا كيف ينبت الاختيار بين النّحَمِ والكفارة والصيام؟ 
وأيضا"': لو لم يكن له نظيرٌ من النّحَم» فعند محمَّدٍ والشّافعِي'" #ه يجب ما يجب 
عند أبى خنيفة أولاًء فيحمل المثُل على القيمة ولا دلالة للآية غلى هذا المعنى. 

[١اقوله:‏ فقوله: من النعم ؛ جوابٌ عمًا استدلوا به» وحاصله: أن قوله جُل: 
نَمَو 4 لا يدل على أنّ الواجبّ مشابه المقتول صورة» بل هو متعلّق بمحذوف» 
وقيل : إِنّهِ بِيانٌ لما قتل لا للمثل» واسم النْمَم يطلق على الوحشي أيضا. 

["اقوله: ثم قوله... الخ ؛ تأييد لمذهبنا من حمل المثل على المثل المعنوي » 
وحاصله: أنّ الله لله فوّض أمرّ التماثل إلى رأي الحكمين العدلين المبصرين » وهذا يفيد 
أنّ المرادٌ به التمائلٌ المعنوي» فإِنّ التماثلَ الصوريّ لا سيّما إذا أعتبرٌَتقريباًء لا يحتاج إلى 


رأي العدلين. / 


س واس 


المقتول أوّلا ٠‏ بال يرادبالشل امثل الذي يبه بغاقة د 
الإطعام والصيام؟ فإنّ معرفة مقدار الطعام وعدل ذلك من الصيام» ورف علق 
التقويم. 

[أقوله: وأيضاً. .. الخ؛ تأييد آخر لمذهبناء وإبطالٌ لمذهب محمد والشافعي #د» 
وحاصله: أنّهما إِنَما يوجبان المثلَ الصوري فيما يوجدٌ له مثلّ صوري من أقسام 
البدي ؛ أي الغنم والبقر والإبل: كالضبع والنعامة وغيرهما. 

ومالا يوجدُ له نظيرٌ مشابةٌ كالعصفورء والقمري» والفاختة» وأشباهماء فهما 
أيضاً لا يوجبان فيه إلا القيمة» مع أنه لا دلالة للآية على هذا التفصيل » من أنه يحب 


: و«فتوحات الوهاب)(؟‎ »)١1,8 : ينظر: «الأم»(؟ : ٠؛ و(«حاشيتا قليوبى وعميره»(؟‎ )١( 
وغيرها.‎ ,)ةال٠‎ 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويجب بجرحه ونتف شعره؛ وقطع عضوه صمانُ ما نقص. . وبنتف ريشه » وقطع 


قوائمه » وكسر ببطبه؛ وكسره وخروج فرخ ميت. وذبح الحلال 
(ويجب يجرجه ونتف شعره» وقطع عضوه ضمانٌ ما نقص"" 
وبنتفب ريشه» وقطع قوائمه وكسر بيضه » وكسره وخروج فرخ*""" ميّت 

وذبح الحلال" 
ال مكل الضوري قيما له مدلن» والكل المحتوى فيما لاامفل لةه بل الاجدل إلأأحلى وجوت 
المثلٍ بأحد المعنيين في الكل. 

ْ فإذن يلزمُ فيما اختاراهُ الجممٌ بين الحقيقة والمجاز إن حمل المثلّ على كليهما: 
وحمل الآية على ما تدل عليه؛ بخلاف ما إذا حمل المثل على المعنوي» فإنّه مستقيم في 
الكل من غير كلفة واضطراب. 

١‏ ]قوله: ما نقص ؛ فاعل لقوله: : «يجب»؛ أي يجب بنتفب شعر الصيدٍ وجرحه؛ 
وقطع عضو منه النقصان» فيقوّمٌ صحيحاً ثم ناقصاًء فيشتري بما بين القيمتين هديا أو 
يصوم» ولو لم يكفر حتى قتلّه ضمنّ قيمته فقطء وسقط صُمانٌ الجراحة» كذا حقّقه في 
«الفتح». 

والشر قله : أن البعض معتبر بالكل » فيجبُ بتفويت الكل بقتله أو فعلٍ ينوب 
منابه من نتف الريش وغيره تما سيأتي كل القيمة» وفي تفويت البعض بعضهء وهو ما 
بين القيمتين. 

["أقوله: فرخ؛ - بفتح الفاءء وسكون الراء المهملة؛ في الآخر خاء 
معجمة - : ولد الطائر. 

[؟اقوله: وذيح الحلال؛ قيّدَ به لأنَ المحرم منوعٌ مطلقاً من ذبح الصيدء صيد 
حرم كان أو صيد حلء وعليه كفارته؛ فلاف الحلال ؛ فإنّه يحل له صيدٌ الحل لا الحرم 
لحديث: «هي حرام إلى يوم القيامة» لا ينفر صيدهاء ولا على اهام إن 
الإذنخن»”": أخرجه مطولاً أصحابُ الكتب السئّة: ٠‏ فإذا ذبحّ صيدٌ الحرم تجبُ عليه 


شمئه. 


2 


(١)المَرْخُ:‏ من كل بائْض كالولد مِنْ الإنسّان. ينظر: «المصباح المنير))(ص4717). 
وإنما أحلت لي ساعة من نهارء لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 


كناب الحج/باب الجنئاية فته 


وم 000 


١ . 5 5‏ 5 
ايعاو ا ل 1 ا منت قيمة 


١1‏ ]قوله: صيد الحرم ع سظ 2 سد لجار 


[؟أقوله: وحلبه ؛ بفتح الحاء المهملة؛ مصدرٌ مضاف إلى المفعول, وهو الضمير 
الرا- ل ا ل ا ما 
لكر حكنت ط في الثاني أن يكون لبن صيدٍ الحرم» فإِنّه لو حلب الحلال صيدٌ الحل ؛ 0 
شيء عليه » فلا بد من زيادة هذا على هذا التقدير. 

وإن أرجمٌ الضمير إلى صيد الحرم لم يفهم حكم ما إذا حلب الحرم صيدَ الحل ؛ 
وإن جعل المصدرٌ مضافاً إلى الفاعل؛ ويرجمٌ الضميرٌ إلى الحلال؛ لم يعلم حكم حلب 
الحرم؛ وبالجملة: فمثل هذا الاختصار مل بلا شبهة. 

[لااقوله : وقطع حشيشه؛ ضميرَهٌ وضميرٌ ما يليه راجعان إلى الحرم؛ والقاطع 
أعمٌ من أن يكون محرماً أو غيره» والشجرٌ اسمٌ للقائم الذي ينمو, فإذا جف فهو 
حطبء والحشيشُ اسم لليابس والرطبء يقال له: العشبء بالفارسية: كياه؛ 
والفقهاء يطلقونٌ الحشيش على الكل. 

[:]قوله: غير؛ منصوب على أنّه حال؛ أي حال كون الحشيش والشجر غير 
ملوك لأحد من الناس » وغير ما أنبته أحد منهم. ْ ْ 

[0]قوله: قيمته ؛ فاعل ليجبء ولا يخفى ما في هذا الاختصار من الانتشار 
والاختلال؛ وتفصيل مرامه أنه لو نتف ريش طائر أو قطم قوائمّه حتى خرج عن حيز 
الامتناع بالطيران نالحد قله فيقه اليه كعاقه. 

ولو كسرَ بيضة للصيد فعليهُ قيمة الببض» فإن خرج بكسر البيضة فرح ميّت فعليه 
قيمة الفرخ , ولو ذبح الحلالَ - بالفتح - وهو غير المحرم صيد الحرم فعليه قيمته؛ 


تلتقط لقطتها إلا لمحرف. وقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: إلا 
الإذخر» في «صحيح البخاري»(؟ : »)10١‏ و«صحيح مسلم»(7: 984)؛ وغيرها. 

)١(‏ أي للقاطع ؛ وقيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قيمتان» قيمة لحق الشارع» وقيمة لحق 
المالك. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)91١‏ 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إل ما جف 


ال 00 ماحد عورا إلى حر مد فيضي الريان بوقم 
القوائم يجب قيمة الصيد ؛ لإخراجه عن حير" الامتناع' '» وفي كسر البيض تجب 


2 


فين الب وق كلمره ومع خروج فرخ ميت تجب قيمة الفرخ حي" 
ولو حلب لبن صيدٍ تجب قيمة اللبن» ولو قط حشيش الحرم أو شجره تجب عليه قيمة 
المقطوع. 

3" قوله: إلا ما جف ؛ أي ما يبس من الشجرء ففى قطعه لا ضمان؛ لأنه حطب 


55 
["أقوله: عن حيّز؛ - بفنتتح الحاء المهملة » وتشديد الياء المكسورة - » أصله : 
حيوزء وهوالجانب والناحية» ويستعمل في هذا المقام مقحما كالظهر في قولهم : : بظهر 

الغيب» والذات في قولهم : : ذات يوم. 

والحاصل أن نتف الريش وقطع القوائم يخرج الصيدَ عن امتناعه بنفسه؛ وبفوته 
كأنه يفوت الكل» فيجب به ما يحب بتفويت الكل. 

["آقوله: ل ا ؛ هو المروي عن ابن عباس وعمر #د''» أخرجه عبد 
الرزّاق في «مصئفه»»؛ وبشتر فيه أذ له كون فاسيداء فإنّه لو كسر بيضة مَذِرَةٍ لا شيء 
عليه ؛ لواحيو ونا بل تمرك اناقمير سيدا وهو مفقوة فى الفالييدة: 
كذا في «الفتح»' "' 

[؟آقوله: : حيّا؛ يعني يقوم الفرخ على تقدير حياته فيتصدّق بذلكء وهذا إذا كان 
خروجه بكسره؛ فإن علم أن موته بغير الكسر فلا ضمانٌ عليه إلا للفرخ خ؛ لعدم 
الأمانة» ولا للبيضة لعدم صلوحها للصيد . كذا في «البحر»©؟. 


)١(‏ لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : /1؟). 

)١(‏ فعن كعب بن عجرة 4#5: «إن النبي وق قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» رواه عبد 
الرزاق والبيهقى الدارقطنى وأبو داودء ورواته ثقات إلى موسى بن هلال» وقال ابن عدي: 
الس اهاعري كا ور كاده مجاه »)155١-‏ وعن ابن عباس و#» قال: 
«في بيض النعام يصيبه ا حرم ثمنه» أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح. كما في «إعلاء 
السئن»(١٠:‏ 7377 5)» وغيرها. 

(*) «فتح القدير»(7: .)8١‏ 

(5) «البحر الرائق»(7: 35). 


كتاب الحج/باب الجناية يق 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا را ااه 


00 


11 ول منبة: : أي ليس مما ينه اناس '"» ولم ينبته يه حلا" بل:نبت مركا نتفسة: 
فحينئل إن لم يكن مملوكا'' فعليه قيمنه إل ما جف 000 
المالك ؛ فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أخْرَى للمالك» سواء جف أو لا. 

نما قلنا: إنّه ليس ما يِنِنْهُ الئاس + ول يبه أحد حتّى لو كان مما ينبئه اناس 


وم ريع 


عادة؛ فلا شيءً فيه سواءً أنبتَه إنسانٌ أو لا ؛ لأن كوئة مما ينْتهُ الئّاس أقيم مقامّ الإنبات 
تسر لآن مراعانة “في كل شجرة متعذّرة» فإذا أقيم مُقَامَ الإنبات: والائبات مسب 


ا طن فإن أنبتَهُ إنسانٌ فلا شيءً فيه لما ذَكرْناء وإن لم 
وه ومو 0 


ننه إنسانٌ ففيه القيمة 

[١]قوله:‏ قيمة اللبن ؛ أي المحلوب ؛ لأنه جزء من أجزاء الصيد. 

["اقوله: أي ليس ثما ينبته الناس ؛ أي ليس من جنس ما يهتم الناس بإنباته 
عادة» وهذا كأشجار أم غيلان» الال رعوسام تنهال المسارى: ْ 

[']قوله: ولم ينبته أحد؛ قال في «الكفاية»: اعلم أن شجرّ الحرم أنواع ثلاث 
منها يحل قطعها والانتفاعٌ بها من غير جزاء؛ وواحد منها لا يحل قطعهاء وإذا قطعها 
ا أما الغثلاث : 


فكل شجر أنبته الناس : وهو من جنس ما ينبته الناس. 

وكلٌ شجر أنبته الناس » وهو ليس من جنس ما ينبته الناس. 

وكلّ شجر ينبت بنفسه؛ وهو من جنس ما ينبته الناس. 

[؟ أقوله : تملوكاً؛ لأحدٍ من الناس ؛ بأن نبت في أرض تملوكة لرجل. 

[4]قوله: لأنْ مراعاته... الى ؛ يعني أن مراعاة الإنبات في حق وجوب الجزاء 
وعدمه في كل شجر متعدّرة» فأقيم كونه تا ينبته الناس غالباً مقامٌإنباته» والإنباث 
سَيِب للملك ؛ فلم يتعلّق به حرمةٌ الحرم» والممنوع إنما هو قطمٌ شجر ا حرم لحرمته. 

1" اقوله: ففيه القيمة ؛ لكونه تمنوعا قطعُهُ لحرمة الحرم إلا في قسم» وهو ما نبت 
بنفسه » وهو من جنس ما لا ينبته الناس. 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا صوم في الأربعة 


0 '» ولا قيمة إلا في قسم واحد. 
0 يضا: أن التٌقييد"' بعدم الإنبات ذُكرَ""'؛ لإفادة زة 0 
ا ٠‏ لكن التَّقيِدٍ بعدم المملوكية لم يذكر ؛ لإفادة هذا المعنى"' ؛ إذ 

في صورة "ونخون القيية" لكان لوكا : تلك لقم واج مع اله تجب بدا 
ا ؛ بل ليفيدَ أن هذا الصنّمان واجبٌ لا غير؛ بسبب تعلق حرمة الحرم. 

(ولا صوم في الأربعة” ): أي لا صومٌ في ذبح صيدٍ الحرم وحليه» وقطع 
تخددةة و شكرة. 

[١]قوله‏ : التقييد ؛ أي في المتن بقوله: «ولا نبت». 

["آقوله: ذكر؛ مجهول أو معروف؛ والضميرٌإلى المصدّف ذك. 

[أقوله : عما عداه ؛ وهو ما يكونُ أحد الأقسام الثلاثة. 

[أقوله: هذا المعنى ؛ أي نفي الحكم عما عداه؛ ليفيدَ أنّه لا جزاءً في قطع الشجر 
والعشب المملوكين. 

[0آقوله: صورة ؛ أي إذا كان الشجرٌ ما لا ينبته الناس ولم ينبته أحد. 

[7قوله: القيمة ؛ أي الواجبةٌ جزاءً لبتك حرمة الحرم. 

[آقوله : قيمة أخرى ؛ عوضا لملك المالك. 

4آقوله: ولا صوم في الأربعة ؛ وذلك لأنّ الجزاءً فيها غرامة لا كفّارة ؛ فإِنٌ 
الضمان فيه باعتبار المحل: وهو الصيد والحشيش والشجرء فصار كغرامة الأموال: 
صر لطر 1 الورك تواكير ولاح بر 
لأنه كفارة . كذا في «البحر»”) 


(0) وهى: 
درك ما ينبته الناس عادة» وأنبته إنسان. 
والثاني مما ينبته الناس ء ولم ينبته إنسان. 
والثالث : هما ينبته الناس » وأنبته إنسان. 
والرابع: وهو ليس مما ينبته الناس » ونبت بنفسه. 
(؟) «البحر الرائق»(٠5‏ - .)5١‏ 


كتاب الحج/باب الجناية وم 
ولأابرعن الحشيتن» ولا يقطع إلا الإدخر. وبقتل قملة» أو جرادة صدقة » وإن 

(ولا يرعى'' الحشيش» ولا يقطع'" إلا الإذخر". 

وبقتل ا أو جرادواة 0-0 وإن 100 : 

[١قوله:‏ ولا يرعى ؛ بصيغة المجهول ؛ هذا عند محمّد وأبي حنيفة #:ء بناء على 
أنّ القطم بالمشافر كالقطع بالمناجل» وحمل الحشيش من الحل بمكن» فلا ضرورة إلى 
الرعى بخلاف الإذخر ؛ لأنّه استثناه رسول الله يه حين قال بعض أصحابه ي: «إنّه 


لقبورنا وبيوتنا»'"'» فيجوزٌ قطعه ورعيه. 

وعند أبي يوسف 5ه يجوز الرعي ؛ لأنّ الاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى الوذخر 
في خروج الرعاة إلى الحل» ثم عودهم إليه؛ أو حمل الحشيش منه كل مرة حرج عظيم. 
كذا في «البرهان»» وغيره. 

["آقوله: ولا يقطع؛ بصيغة المجهول ؛ أي لا يجوز قطع حشيش الحرم لا حرم 
وقوه 

[']قوله: إلا الإذخر ؛ - بكسر البمزةء والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة 
ساكنة - : نبتُ طيّب الرائحة ببلاد الحجازء يسقفف به البيوت بين الخشبات» ويسد به 
الخلل في القبور بين اللبنات. 

أقوله: قملة ؛ بالفتح هوما يتولد في ثياب الإنسان وشعره باجتماع الوسخ. 

[0]قوله: أو جرادة ؛ بالفتحء بالفارسية: ملخ. 

[1آقوله: صدقة ؛ فإن كثرَّ كما إذا قعل ما زادَ على ثلاثة قملا كان أو جرادا 
فالواجبُ نصف صاع. كذا في «البحر» ". 

وله : وإن قلّت ؛ أي وإن كانت قليلة» ككف من طعام» وقد روى عن عمر 


)١(‏ أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في «فتح باب العناية»(1 : .)1/١5‏ وفي «البحر»(؟: 
في الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق بما يشاءء وفي الأربع فأكثر يتصدق 
بنصف صاع. 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : عوع), وغيره. 

(") «البحر الرائق»(”: /717). 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا شىء بقتل غراب 
ولا شين 
ذه أنه قال: «تمرة خيرٌ من جرادة»”" أخرجه مالك» وكذا روي عن ابن عمر ب عند 


[١]قوله:‏ ولا شيء... الخ؛ الأصل فيه حديث: «يقتل المحرم الفأرة والغراب 
والحدأة والعقري والحنه والكلت العفون 37 أخرجه البُخاري ومسلم. وعند أبي داود: 
«والحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادي». 

وأمًا البعوض وما بعده غير السبع الصائل فالوجةهُ في جواز قتلها أنّها ليست 
بصيود» وليست بمتولدة من البدن» والممنوع نما هو قتل أحد هذين النوعين. 


(١)غراب:‏ أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه لون 
آخر. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)/1١6‏ 
(؟) سئل سيدنا عمر #5 عن الجرادة يقتلها المحرم» فقال: «تمرة خير من جرادة». في «مصنف عبد 
الرزاق»(1 : :»)5٠١‏ ومثله عن ابن عباس # في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 577)» وعن 
ابن عباس 4# : «في الجرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقتبضة جرادات» في «مسند 
الشافعي»(ص775١)2‏ و«سنن البيهقتي الكبير»(0 : :)٠١5‏ قال ابن حجر : «سنده صحيح». 
كما في «إعلاء السنئن»(١٠١:‏ 5 وعن علي البارقي» قال: «كان ابن عمر #؛ يقول: في 
الجرادة قبضة من طعام» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 0؛») وغيرها. 
(*) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال وقد «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحيّة» والغراب 
الأبقع, والفأرة» والكلب العقورء والحديا» في «صحيح مسلم»(؟: 807)» و«صحيح 
البخاري»(7: 22١17١7‏ وغيرهما. 
وعن أبي سعيد #ه» قال ظيِةُ: «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب» في «سنن الترمذي»(7: :)1١914‏ وحسنه» و«(مصنف عبد 
الرزاق»(5 : 555)+ و«شعب الإيمان»(0 : 9١)ء:‏ وغيرها. 
وعن سعيد بن المسيب #5: قال و: «يقتل المحرم الحية والذئب» في «سنن البيهقي 
الكبير»(0 : 2)5١١‏ رجاله ثقات كما في «فتح الباري»(5 : 77). 
(4) في «سنن أبي داود»(١‏ : 2)01/7 وغيره. 


كتاب الحج/باب الجناية هذه 


5 أ 5 فأرة 5 5 5 2 
وحدأة» وعقرب؛ وحية» وفأرة» وكلب عقورء وبعوض» وبرغوث؛ وقراد » 
”7 


وسلحفاة 


١و‎ 5 ١1 الل - ىن 5 5 د‎ 1١١ 
وحدأة” د وعقرب'2 وحية!"2 وفأرة» وكلب 050 كر و أ‎ 


ول و كل" وولح 

[١آقوله:‏ وجدأة؛ بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال المهملة؛ بعدها همزة 
مفتوحة»: وحكى المد أيضا بالفارسية: زغن. 

[قوله: وعقرب ؛ بفتح العين والراء» بينهما قاف ساكنة: كثر دم. 

[أقوله : وحيّة ؛ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء؛ بالفارسية: مار. 

[:]قوله: عقور؛ بالفتح : هو الذي يعقر ويؤذي. 

[5]قوله: وبرغوث ؛ بضم الأول والثالث» وسكون الثاني: كيك. 

[7]قوله: وسُلحفاة ؛ بضم السين» وفتح اللام» وسكون الحاء؛ باخه بالبندية: 
كجهوا. 


)١(‏ حدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح » وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض على 
اردان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلهاء وكنيته أبو الخطاف 
وأبو الصلت» ينظر: «حياة الحيوان»(١:‏ 4؟51؟)2 و«عجائب المخلوقات»)(؟: 504)غ, 
و«المعجم الوسيط»(ص 4 0). 

)١(‏ كلب عَقُورٌ: هو كل سبع يُْقِرٌ من الأسّدٍ والمَهْدٍ والّمرٍ والذُنُب» وعقر: أي جرح. ينظر: 
«الصحاح))(؟ : /ا11)ء و«المصباح)(؟575)» و«التبيين))(7 : 37797). 

(*) بعوض: وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله 
مع زيادة جناحين» واشتقاقه من البعض ؛ لأنها كبعض البقة. ينظر: «عجائب المخلوقات)(7 : 
33 «غنية ذوي الأحكام»(١‏ : .)10١‏ 

(5) بُرُغوث: وهو أسود أحدب ضامرء إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب تارة إلى اليمين 
وتارة إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «مختار الصحاح»(ص54)» و(عجائب 
المخلوقات)(؟ : ؟5١5).‏ 

(0) قرَّاد: وهو من أنواع الحلمة الثلاثة» وهي: قراد وحَنّانة وحَلّم فالتراد سكن ولككانة 
أوسطهاء والخَلّمة أكبرُهاء ولبا دم سائل. ولا شيء فيه ؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من 
البدنء ينظر: «فتح باب العناية»(1 : 5),؛ «رد المحتار)(١‏ : 1806). 


ليك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسبع صائل » وله ذبح الشّاةء والبقرء والبعير» ٠‏ والدّجاجء والبّطاً الاهلي؛ وأكل 
ما صِادَه حلالٌ وذبحةُ بلا دلالةٍ محرم» وأمره به » ومّن دخل الحرمٌ بصي أرسلّه ؛ 
ورد بيعه إن بقي 

سبع صائل'""" . 

وله ذبح الشاة'”, والبقرء والبعير» والدّجاج» والبَّطً الاهلي”, وأكل”” ما 
صادَه حلالٌ وذيحة”' بلا دلالة محرمء وأمره به . 

ومن دخل الحرمً”" بصيد أرسله”'. ورَدٌ بِيعَهُ إن بقى) 

١1‏ أقوله: وسبع صائل ؛ الذي حمل على الإنسان للإيذاء كالذئب والأسدء فإن 
لم يؤذ فلا يقتله» فإن الحرم ممنوع عن التعرّض لا عن دفع الأذى. 

3"قوله: ذبح الشاة... الخ ؛ فإِنّ هذه الأشياء ليست بصيودء ولعدم التوحش. 

والبط الأهلي ؛ هو الذي يكون في المساكن والحياض ؛ لأنّه ألوفٌ بأصل الخلقة. 

قوله: وأكل... الخ ؛ أي يجوز للمحرم أكل ما صاده غير محرم وذبحه من غير 
أن يشترك فيه امحرم دلالة وإشارة» أو أمر به يؤخذ ذلك من حديث أبي قتادة ه: 
وقد مر ذكره. 

[؛]قوله: وذبحه ؛ أي ذلك الحلال ؛ فإن ذبحه المحرم فلا يجوزء فإن ذبيحته ميتة. 

[9 أقوله: أرسله ؛ أي يجب عليه أن يرسله إذا كان في يده ؛ لحرمة الحرم» وأن يرد 
بيعه ويقيله إذا كان الصيد الذي باعه بعد دخوله في الحرم باقيا. 


)١(‏ سبع صائل: أي قاهر حامل على المحرم من الصولة» أو الصالة بالبمزء فهو حيوان لا يمكن 
دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله لزمّه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا. ينظر: «الدر 
المختار)» وحاشيته لابن عابدين(؟ : ١ل/اه).‏ 

(0) لأنها ليست بصيود» وقيد البط بالأهلي ؛ لأن البط الذي يطير صَبْدٌ يجب الجزاء بقتله. ينظر: 
«شرح ابن ملك»(753/أ). 

(©) سواء كان حلالا أو محرما ويكون الصيد في يده الجارحة حقيقة» فإن عليه إرساله على وجه غير 
مضيع له كأنه يودعه أوايرسله ققتضنء.:ولدين الزاة من إرسمالة سيية؟ لان تيت الذانة 
حرام ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال» فله إمساكه في الحل وأخذه تمن أخذه. ينظر: «الدر 
المنتقى))(١‏ : .)3٠١‏ 


كتاب الحج/باب الجئاية أخين 


جحزى كد صيدّه ؛ لا صيدا في بيتهء أو في قفص معه إنأ 
ا ا ل "في الحرم إن بقي الصّدٌ في ياد 
المشتري» (وإلا جز جزى''”" كبيع المحرم صيده” )رد نمه إن بشي إل جزى 
سواءً باه من حرم أو حلال . 

(لا صيدا في بيته' "؛ أو في قفص" معه” إن أحرم) أي إن أحرم وفي بيته» أو 
قفصه صيدٌ ليس عليه أن يرسلّهء لأن الإحرامَ لا يْناف مالكيّة الصّيدٍ ومحافظته » 
بخلاف من دَخَلَ الحرمٌ بصيدء فإ الميدَ صارٌ صيدَ الحرم» فيجبُْ ترك النُعرض له 

7 ]قوله: دخوله؛ قال في «الفتح»'': سواء كان بيعه في الحرم أو بعدما أخرجه 
إلى الحل ؛ لأنّه صار بالإدخال من صيد الحرم» فلا يحل إخراجه. 

["اقوله: وإلا جزى ؛ أي وإن لم يكن باقياء بل هلك في يد المشتري فعليه 
الحزاء ؛ ؛ لأنه تعرّض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه. 

[لاقوله : كبيع ا حرم صيده ؛ فَإنه إذا باعَ امحرم الصيدٌ الذي صاده وجب عليه رد 
عازن كان بان دب دق رن كان ماله 

اقوله: لا صيداً في بيته ؛ فإنّ علياً فيه «رأى مع أصحابه داجناً من الصيد وهم 
محرمونء فلم يأمرهم بإرساله'": أخرجه ابن أبي شَيْيّة» وأخرجّ أيضا عن عبد الله بن 
الحارث ذف قال: «كنًا نحج ونترك عند أهلنا أشياءً من الصيد ما نرسلها»”". 


[0أقوله: أو في قفص ؛ بفتحتين: ينجره مرغان. 
["اقوله: معه؛ قال في «النهاية»: يحتمل أنه أراد من قوله: «معه» أنّه في يده ء 
ويحتمل أنه أرادَ في رحله؛ أو مع خادمه؛ وكان لقائل أن يقول: إذا كان معه في يده 
ينبغي أن يرسله ؛ لأنّ القففص متى كان معه كان في يدهء ولقائل أن يقول : ليس الطير 
في يدهء وإن كان القفص في يده فلا يلزه الإرسال ا 1ه لامك معدن 
غلافه لم يكره» ولم يكن ذلك كأخذ المصحفء كذا ذكره الفقيه أبو جعفر 4. 


.)2١١ : ١(»رهنألا أي يلزمه الجزاء بالماء بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر: «مجمع‎ )١( 
.)18 (؟) في «فتح القدير»(7:‎ 

(*) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 01707 وغيره. 

(54) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 2)707 وغيره. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن أرسل صيدا في يل محرم إن أخذهُ حلالاً ضّمِن ٠‏ وإلاً فلا ؛ ٠‏ فإن قتل محرم صيد 
ش يحزئ جزاء كاملا ؛ ورَجَعَ آخذّه على قاتله » وما به دم 
(ومن أرسا"' 'صيداً في يد محرم إن أخذه" حلالاً ضّمِن  ٠‏ وإلا فلا. 


اج جر سل 


فإن قتل محره”'' صيد مثله ؛ فكل يحرئ"” جزاءً كاملا , ورّجع آخِدّه على 


قاتله. 
وما به دم 
[١اقوله:‏ ومن أرسل... الخ ؛ قال في «البداية»”": فإن أصاب حلالٌ صيدا ثم 
أحرم فأرسله من يده غيره» يضمن عند أبي حنيفة 445 وقالا: لا يضمن ؛ لأنّ المرسل 
آمر بالمعروف ناه عن المنكر. 


وله اتهفلك اتصيد بالأه ملكا محترما قلاط اعد امه بإنخر فم .رقن 
أتلفه المرسل فيضمنه» بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ؛ لأنّه لم يملكه» والواجب 
عليه ترك التعرّض» ويمكنه ذلك بأن يخلّيه في بيت» فإذا قطمّ يده كان متعدياً فيضمنه. 

["اقوله: أخذه؛ أي أخدّ الحرم الآخر ذلك الصيد حال كونه غير محرم. 

"فوله: فكل يجزئ ؛ أي كل من المحرم الآخذ وا حرم القاتل يؤدّي جزاءً 
الصيد؛ أما الآخذ فبأخذه؛ وأما القاتل فبقتله ورجع الآخذ على القاتل بما وجب عليه 
أداؤه: أي ضمنه ما أداه ؛ لأنّ أخذّه وإن كان موجباً للضمانء لكنّه كان على شرف 
السقوطء فإِنّه كان يمكنه أن يخليه» وإِنّما تقرّر عليه الجزاءُ بقتل القاتل. 

[:قوله: ومابه. لخ ؛ يعني كل فعل يجب به دم واحدر على المفرد بالحج ؛ 
فعلى القارن به إن فعله دمان» والمراد به فعل ما هو من محظورات الإحرام : : أي ما حرم 
فعلّه بسببٍ نفس الإحرام إلا من حيثُ كونه حجّاً أوعمرة؛ ولا ما حرم عليه بسبب 
غير الإحرام» وذلك كاللبس والتطيب» ٠‏ فخرج ما لوتركَ واجبا كالسعي والرميء فإنَّ 
فيه كفارة واحدة على القارن أيضاًء وخرج أيضا ما لوقطمٌ حشيش الحرم» فلا يتعدّد 
الجزاء به» وزيادة التفصيل في هذا البحث في «البحر الرائق»”". 


)١(‏ أي إن أخذ حرم صيدا فقتله حرم آخر ضمن كل واحد منهما جزاءً تاماًء ثم يرجع الآخذ بما 
ضمن من الجزاء على القاتل. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص88). 

(؟) «البداية»70: 1١١-99‏ ), 

(؟) «البحر الرائق»(0”: 59). 


كتاب الحج/باب الجناية 5:١‏ 


على المفرد 01 ويكنَى جزاءً صيادٍ قتله 
محرمان؛ واتّحدَ لو ا حرم صيداء أو شرا ؛ 
ا لحجّته » ودمٌ لعمرته» (إلا يجواز"' الوقت 
غير محرم) ل ا 

(ويُكُنّى!*' جزاءً صيد قتلّهُ محرمان» وانّْحدَ لو قتل صيدٌ الحرم حلالان) : فإنُ 
ا ا 0 

(باعٌ المحرة”' صيداء أو شراه بطل ” 

١[‏ ]قوله : على المفرد؟: وكذا الصدقة تتعدّه على القارن فيما تحب فيه 

["]قوله: إلا بجواز...الخ؛ يعني إذا تجاوز الميقات ولم يحرم ؛ ثم أحرمّ قارنا لا 
يجب عليه إلا دم واحد؛ لعدم تعدد الجناية» نعم لو جاوز فأحرمٌ بحج ثم دخل مكة 
فأحرمٌ بعمرة ولم يعد إلى الحل يلزمُهُ دمان دم للمجاوزة» ودمٌ لتركه ميقات العمرة. . كذا 
في «النهاية». 

[لآقوله : لآنّ الواجب ؛ علة لما فهم من الاستثناء من اعم تعد الدم: 

[؟أقوله: : ويثنى . لخ ؛ مجهولٌ من التثنية» يعني إذا قتلٌ اثنان محرمان صيدا 
والدا عب ات 8 اعد مدا بد اوه فلل ل ؛ لأنه وجب بسبب القتل في 
الإحرام وهو متعددء وإفااتحة لقترل و روإة عن فدات غير رين ضيدا واحدا من 
ا حرم فعليهما جزاءً واحد ؛ لأنّه جزاء ء المقتول وهو واحد. 

[]قوله: باع المجرم ؛ أي حالة إحرامهٍ صندا افظ ادو اله إحزافةه فلو ضاده 
محرماً وباعه حلالاً جازَ البيع» ولو صاده حلالا وباعٌ محرما فالبيمٌ فاسدٌ لا باطل. . كذا في 
«السراج الوهاج». 

1“ ]قوله: بطل ؛ أي ذلك البيع والشراء ؛ لأنّ الصيدَ في حقه غير متقوّم ومحرّم 


)١(‏ وكذا الصدقة تتعدد على القارن والمتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاص لبها 
بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيدء أما ما يختص بأحدهما فلا 
كترك الرمي وطواف الصدر والوقوف بلمزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب. ينظر : 
«الجوهرة النيرة» (1 : ) واغنية ذوي الأحكام))(١‏ 8ة؟). 

(؟) أي الشراء» وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا محرمين؛ وهذا إذا اصطادهء وهو محرم وباعه ؛ 
وهو محرم أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو محرم فالبيع فاسدء ولو اصطاده وهو نحرم 
وباعه وهو حلال جاز البيع» ولو اشترى حلالٌ من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما 
بطل البيع. ينظر: «الجوهرة النيرة»(1 : 109/8). 


441 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ذيحه حَرّْمء ولو أكل منه عَرِمٌ قيمةما أكل» » لا حرم لم يذبحه ولدت ظبية 
اخريحك من الكرم» ومانا حرمهمًا وإك أذ تعر اءقاء له ولدك لم د 
ولو ذيحة'"' حَرْمء ولو أكل منه”'غَرِمَ قيمة ما أكل؛ لا محرمٌ” لم يذحه): أي لو 
أكل حرم آخر لم يعْرَم. 

(ولدت ظبية" أخرجت من الحرم؛ ومانا غرمّهما»: أي جزاءٌ اللبية 
والولدء (وإن أدّى جزاءهاء ثم وَلَدَتء لم يجزه)”". 
العين؛ ٠‏ فصار كبيع الخمر والختزيرٍ ونحوهما واشترائهما. 

1[ ]قوله : ولو ذبحه ؛ أي لو ذبحه احرمُ بطريق شرعي خرمّ أكله على الكل ؛ ؛ لأن 
ذحة لبس مسرا شرعاء ٠‏ فصار كذبح الميتة أو كذبح من ليس بأهل للذبح. 

1" فوله: ولو أكل منه... الخ ؛ يعني لو أكل الحرمٌ شيئا من الصيد الذي ذبحه: 
وجبت عليه قيمةٌ القدر المأكول. 

['قوله: لا محرم... الم ؛ يعني لو أكل محرمٌ آخرّ شيئا من الصيد الذي ذبحه محرمٌ 
لا تجب على الآكل قيمنّه ؛ فإنّه لا يلزم بأكل الميتة إلا الاستغفار, وأمًا احرم الذابح 
فإِنْما تجب عليه لكونه محظور إحرامه. 

(قوله: ولدت ظبية... الخ ؛ يعني إذا أخرج الظبية ونحوها من الحرم ؛ وولدت 
كد اخللة وغات كز منهنا عن عد يرا كل منيننا. 

[4آقوله: غرمهما؛ ؛ لأ الصيد بعدما أخرج من الحرم بقي مستحقاً للامن 
الشرعي» ولهذا يحب إرسالهُ وردّه» واستحقاق الأمن صفة شرعيّة كالرقٌ والحريّة ‏ 
فتسري إلى الولد؛ وإن كان وجوده في الحلّ؛ فيصيرٌ خطاب الردٌ مستمراً أو شاملا 
لكليهماء فإذا أمسكهما وماتا تقرّرٌ سبب الضمان في حقّ الكل» بخلاف ما إذا أدَى جزاءً 
الظلية بَعلةالاخراج ‏ وولدت ينهد :ذلك » فاته حدر لأبعيث حراء الولدء لا3 الظبية يعد 
أداءِ الجزاء لم تبق آمئة ولا مستحقّة الردٌ» فلا يوجد ذلك الوصف في ولدهاء حتى يجب 
الجزاء بتفويته. 


)١(‏ أي ليس عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبق آمنة ؛ ولعدم سراية الأمن للولد حينكل. 
ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 5605)ء و«الدر المنتقى)(١‏ : 5 .)7١‏ 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
أو العمرة جاوز وقئّه , ثم أحرمٌ لزِمّه دم فإن عاد فأحر 

باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(آفاقي"' يريد الحجّ أو العمرة"' جاوز وقتّه): أي ميقائّه؛ (تُمْ أحرمٌ لزِمّه 
دمّء فإن عاد” فأحرم): أي إِنْما قال: يريدٌ الحجّ أو العمرة ؛ حتّى إِنّهِ لو لم يرد 
كنينا كيين دقن علنه شواء عاو "العا 

(١]قوله‏ : آفاقي ؛ المرادُ به كل من ليس من أهل مكة» ولا من أهل ما بينهما وبين 
الميقات؛ وهو أعم من أن يكون حقيقة أو حكماًء فإِنٌ المكي إذا سافرَ إلى بلادٍ أخرء ثم 
رجمٌ إلى مكّة ومرّ على الميقات يلزمُهُ الإحرامٌ أيضاء ويحبُ يتركه الدم. 

["آقوله: يريد الحج والعمرة ؛ ظاهره أنه لو لم يقصدهماء بل السياحة أو 
التجارة لا يلزمهُ الإحرام» ولا بتركه الدم؛ وهذا خلافٌ المذهب, فإنّ كتبّ المذهب 
ناطقة بلزوم الإحرام على امار بالميقات» ولزوم الدم بتركه وإن لم يقصد أحد المُسمُكين 
كما حققه في «فتح القدير». 

وبسطنا ما له وما عليه في «التعليق الممجد على موطأ محمّد»'"'؛ فلا بْدَ أن يجعل 
3 الفية اثفافا + ويقال. إتدكنارة عن إزاذة دخول فكة: 

[لقوله : فإن عاد ؛ أي إلى ميقات ماء سواء كان ذلك الميقات الذي جاوز عنه أو 


ميقات آخر» وسيأتي جزاؤه. 
[:]قوله : بمجاوزة ؛ متعلق بقوله: «لا يحب» ؛ أي بسبب التجاوز. 


)١(‏ ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح»(ق 1١‏ /ب)ء وملا خسرو في «درر 
الحكام»(١:‏ 505): والحصكفي في «الدر المختار»(؟: )08٠١‏ من اعتبار قيد: يريد الحج أو 
العمرة ؛ قد أخذه المصنف من «البداية»(١‏ : 2١07‏ لكن شراح البداية كابن البمام في «فتح 
القدير»(7: )١١‏ نبهوا على أن ظاهر العبارة موهم» ويفهم منها كما فهم صدر الشريعة ؛ وكافة 
الكتب ناطقة بأنَّ من جاوز المبقات يريد مكة فعليه الإحرام» وهو ما صرح به صاحب 
«البداية»(١‏ : )١727‏ في المواقيت. وينظر: «غنية ذوي الحكام»(١:‏ 505)» ورد المحتار))(؟ : 
08 )). 

(0) «التعليق الممجد»(؟: .)5١5‏ 


545 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو محرما لم يشرع في تُسُك ولبى سقط كمه وإلاً فلا 

وقولة : اجر لاحي إيعطا القن ٠‏ فإنّه لو لم يحرم '"'يَجَبْ عليه الدم 
أيضاء فحق الكلا له أن يجاب عنه'": يانه 


ووه لاع 


إلمنا دك وله : ثم أحرم ؛ ؛ يلم أن الدّمَ لا يسقط بهذا الإحرام بخلاف ما إذا عاد 
إلى الميقات» فأحرمء فَإنّه يَسقَطُ ادم حيئذ ؛ لأنهُ تدارك حق الميقات. 

كم قوله : فإن عاد فاخرم ؛ معناة: آنه لو لم يرم فين الميقاث + فعاد إلى 
لميقات فأحرم» فإنّهِ يسقط الم اثُفاقا". 

ريل : يشر في تُسك ولَبى سقط دَمّهء وإلآ فلا”) : أي إن أحرم 
بعد الحاوية» كم عاذ إلى المبقات قبل أن يمع فيالسلدمليا ٠‏ سقط الدّم عندناء 


خلافاً لرُفر» فإنّه لا يسقط الدَّمُ عنده". 

١1‏ أقوله: لو لم يحرم ؛ أي بعد التجاوزء بل دخل مكة كذلك. 

["اقوله: فحق الكلام ؛ أي الذي كان يحق ويناسب هو أن يحذف هذا القيد 
الموهم ؛ لعدم لزوم الدم عند عدم الإحرام. 

["قوله + عنه ؛ أي عن الإيراد الوارده غلى ذكر القيد. 

[آقوله: اتّفاقا؛ أي بين أَتمتنا؛ لأنّه تدارك ما فاته في أوانه» فلا يبقى إلا الإثم 
بسبب المجاوزة. 

[اقوله: أو محرما؛ أي عاد إلى الميقات حال كونه محرما لم يشرع في فعلٍ من 
أفعال الحج. 

[1اقوله: لم يشرع ؛ حال بعد حال» فهما حالان متداخلان أو مترادفان. 

1أقوله : وإلا فلا ؛ فإن عاد إليه بعد الشروع في النسّك أو لم يُلَبّ فيه لم يسقط. 

[/اقوله: فإنّه لا يسقط الدم عنده؛ لأنّ وجوب الدم بالجناية وهي مجاوزتّه 
الاك يدير إخراء دوهي لم ترتفع بالكرة لتاقلا وبع اقوط مااونمي نها: 

ولنا: : آنه تدارك المتروك في وقته» وذلك قبل الشروع في الأفعال ٠‏ فيسقط الدم » 
بخلاف ما إذا أحرم بعد امجاوزة وشرع في نُسَكِ ثم عاد إليه وَلبى » ؛ فإنّهِ لم يتدارك ما 


.)505 : ١()ماكحلا أي عاد إلى الميقات حال كونه محرماً في الطريق. ينظر: «درر‎ )١( 


كتاب الحج/ مجاوزة الوقت وإضافة الإحرام 4 
003370772213751 ييح 
كمكي يريدٌ الح ومتمتعٌ فرع من عمرته» وخرجا من الحرم وأحرما فإن دَخَل 
كوق البستان لحاجة 

ولا فاك : لم يشرغ في نُك ؛ حتّى لو أحرمّ وشرعٌ في نُسك» ثم عاد إلى اميقات 
ميا لا يسقط الّمُ إجماعاً. 

ولكانقان هر 5 اشر عو قزليها : فإن العود إلى الميقات محرماً كاف" '؛ 
يه أبي حنيفة اه فلا بد أن يعو حرما مليا. 

(كمكي” يريدٌ الحج ؛ ومتمتع ور من ععر ا حرجا ور ارم وأحرما) : 
تشبيه بالمسألة المتقدّمةٍ في لزوم الدّم» فإ إحرام الي من ارم » والمتمتع بالعمرة 
اوه عورا تى بالعمرة غبار مك وإجرامة هن اشع اليدب عليوعا'دم 
ار لفاك اد ران 

(فإن دَخَلَّ كوف" الستان لحاجة“' 
فات في أوانه» فلا يسقط الدم عنه. 

١[‏ آقوله : كاف ؛ لأنّ الواجبّ عليه هو أن يكون محرما عند الميقات لا أن ينشئ 
الإحرام عندهء ألا ترى أنّه لو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات» ثم مر بالميقات محرماً ولم 
يليا عند الميقات لا يلزمة شيء. 

وعد رم را ٠‏ لما أنه لا اتتهى إلى الميقات حلالاً وجبت عليه التلبية عند 
الميقات والإحرام؛ فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حتى أحرم وراء الميقات ثم عاد» فإن لبّى أتى 

بع ما هو المستحقّ عليه» فيسقط عنه» وإن لم يلب لم يأت بما استحق عليه ؛ فلذا لا 
م ع مقا اه كذا في «النهاية». 

["آقوله : كمكي ؛ أي كما يِب الدمُ على مكي؛ أي من هو من أهل مكة مريد 
للحجّ؛ أحرم بالحجّ من| لحل؛ وكذا المتمتعٌ الذي أحرم للعمرة في أشهر الج من 
اليقات: اتدخل مكة واعتمره وتلل :هن إحرامة. وسكن مكة ثم أحزم بالحج خارجا 
من الحرم. 

["“آقوله: كوف ؛ أي من هو من أهل الكرفة وهو ظرية التثيل توكذا كر 
بستان بني عامرء فإن الحكمٌ في كل آفاقي لا يريد دخول مكة, اتن سكانا من الخ ماين 
الميقات وبين مكة. 

[:]قوله: لحاجة ؛ احترازٌ عما إذا أراد دخول مكان من الحل بمجرد المرور إلى 


5.5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
قله دخول فكة عد قنّهُ المُستانَ كالمُستانى ولا شىءً عليهما 
فله' دخول مكة غير حرم ووققهُ البُستان كالبُستاني) : 0 
داخل الميقات » خارج الحرمء فإذا دخلهُ لحاجة لا يحب عليه الإحرام ؛ لكونه " غير 
واجب التُعظيم دس لما ل را 
لكن إن أرادٌ الحجّء فوقّه البستان: أي ي جميع* الحل الذي بين البستان والحرم 
كالستائنق: (ولا شىء غليهيا 2 أى لااشىء على التنتاتى 6 وعلن من كله 
مكة» فإنّه لايل له الدخول إلا محرماء ثم هذا القصد إِنّما يعتبرٌ إذا كان قبل مجاوزة 
الميقات أو عندهاء وأمًا بعد المجاوزة فلا يعتبر قصدٌ الحاجة ؛ لكونه الدم بالمجاوزة عن 
الميقات ما لم يرجع. . كذا في «البدائع» و«البحر»'". 

[١]قوله:‏ : فله؛ أي يجوز له أن يدخل مكة من البستان بدون الإحرام .ولا يلزم 
عليه شيء؛ لأنّ الإحرامً من الميقات إِنّما يلزم لُن أرادٌ دخول مكة» فمّن أراد مكانا من 
الحلَ ولو كان قريباً منها لم يحب عليه الإحرام عند الميقات» فإذا دخل ذلك الموضع 
صار بأهله» ومّن هو داخل الميقات ميقاته ذلك الموضع. 

["اقوله: موضع ؛ قريب مكة داخل الميقات خار- ج الحرم» وهي التي تسمّى الآن 
نخلة محمد وَل كذا ذكره ابرق كمال «وقال تخترهة إن مح إل مك أريعة وقفروة ميلا 
وقال النووي نقئلاً عن بعض أصحابنا : هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات» وذكر السرُوجي: لسريس ل عراف علي لزيد العران 
والكوفة إلى مكة. كذا في «رد المحتان”") 

['أقوله : لكونه ؛ أي ذلك الموضع من الحل. 

[:قوله: التحق بأهله ؛ سواء نوى فيه الإقامة أو لا. 

[0أقوله: أي جميع ... الخ ؛ أشار بهذا إلى أنّه ليس المرادُ بقوله: «وقته البستان»: 
كونه وقتا له بعينه دون غيره مطلقاء بل المرادٌُ به الحلٌ الذي بين البستان وبين الحرم. 

1“ آقوله: ولا شيء عليهما ؛ أي لا يحب عليه دم إذا أحرما من الحلٌ: البستان أو 
غيره» فذهبا بعرفة» ووقفا به» فإنهما أحرما من ميقاتهما. 


.)5/ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)081 (؟) «رد المحتار»<7:‎ 


كتاب الحج/ مجاوزة الوقت وإضافة الإحرام /5 
0 و م 6.- - 2 25 ل نل 
إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة » ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمّه حج أو عمرة؛ 
وصمّ منه لو حج عما عليه في عامه ذلك» لا بعده جاوز وقته فأحرم بعمرة 
وأفسدهاء مضى وقضىء ولا دم عليه ؛ لترك الوقت 
(إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة) ؛ لأنهما نهما أحرما من ميقاتهما. 

(ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمّهُ حج < أو عمدة" ٠‏ وصح منه' "لو حج دشنا 
عليه في عامه ذلك» لا بعده. 

جار راك فاخره عكر اندها" مضى''' وقضى » ولا دم عليه ؛ لترك 
الوقت)» فإنه هُ يصير”' قاضياً حق الميقات بالإحرام منه في القضاء. 

١1‏ ]قوله: لزمه حج أو عمرة؛ فإنّه كان الواجب عليه أن يدخل الحرم بإحرام 
لأحدهما تعظيما لتلك البقعة» فإذا تركه ذلك لزمه أحدهما. 

["اقوله: وصعٌ منه... ال؛ يعني إذا دخل الحرمّ بغير إحرامه فلزمّه بذلك حج 
أو عمرة فخرج إلى الميقات وأحرم بأحدهماء الواجب عليه بسبب آخر كحجة الإسلام 
وحجة النذر والعمرة المنذورة» فإِنّْه يحزئه ذلك عما لزمّه بالدخول بغيرإحرام وإن لم 
ينوه وهذا إذا كان ذلك في ذلك العام ؛ لأنّه تلافى المتروك في وقته» فإن أتى به في سنة 


أخرى لا يجزئه ؛ لأنّ الأرّل صار دينا في ذمّته فلا يتأدّى إلا بإحرام مقصود. 

['قوله: وأفسدها ؛ أي تلك العمرة بإتيان ما يفسده. ْ 

4 أقوله: مضى ؛ أي يجب عليه أن يتم تلك العمرة ويقضيها بعده. 

[0 ]آقوله: فإنّه يصير... الخ ؛ يعني يتأدى حق الميقات بإحرامه لقضاء العمرة منه؛ 
ولو أحرم في القضاء من ميقات المكيّ لا يسقط الدمٌ عنه. كذا في «البحر»”" 


.)07 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب إضافة الإحرام إلى اا 
(مكيانا طاق لعشدريه شنو » فأحرم م بالحج رفضه 5 
الدّمْ ؛ لأجل الرّفض”” 
والحج والعمرة ؛ لأنه فائت الحح”' : وهذا عند أبي حنيفة ذك وكا 
عندهما : يرفض العمرة”. 
وإِنُما قال: طافَ شوطا ؛ لأنّه لو طاف أربعة أشواط"' يرفض إحرام الحجج 


فضه' وعليه دم وحجء 


اثفاقا. 


(أقوله مكي ؛قيدَهُ به لأن الآفاقي إن أحرمٌ بعمرة فطاف لبا شوطاء ثم أحرم 
بحجّة بمضي في الحج ؛ لأنّ بناءَ أفعال الحجّ على أفعال العمرة في حقه صحيح. كذا في 
«البناية»”'". 

[؟"اقوله: رفضه؛ بفعل شيء من محظورات الإحرام بعد التحلل من | 
ا 

['قوله: لأجل الرفض؛ - بالفتح - : مصدر رفض يرفض من باب طلب 
وصرب» 

[؛]قوله: لأنه فائت الحج ؛ بنقض إحرامه» وحكمه: أن يتحلل بعمرة ثم يأتي 
بالحج من قابل. 

[0قوله: : يرفض العمرة؛ وذلك لأنه لا بد من ترك أحدهما؛ لأنَ الجمع بينهما 
في حق المكي غير مشروع؛ والعمرة أولى بالرفض ؛ لأتها أدنى حالاً وأقلّ أعمالاًء 
وأيسر قضاء؛ لكونها غير مؤقتة؛ والحج مؤقتٌ بذي الحجّة. 

وله: أن إحرا م العمرة تأكد بالشروع في أفعالباء ؛ فكان رفض إحرام الحجج الذي 
لم يشرع في مناسكه أولى. 

[1]قوله : أربعة أشواط ؛ يشير به إلى أنّ ذكرَّ الشوط في المتن اتّفاقي» والحكم لا 


.)9745 «البناية»0”:‎ )١( 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فلو أمهما صحّ وذبح ؛ ومن من أحرم بالحج ء وحج» م يوم النّحر بآخرء فإن حلق 
للأول لزمّهُ الآخرء بلا د ٠‏ وإلاذ دم قصرَ أو لا 
(فلو أتمهما صح"' وذ د بح") ؛ لأنه أتى بأفعالهما ؛ لكنّه منهي عنه» والنّهي'”" عن 
لأفعال النرعية يح امشروحيّة ؛ لكن يجب دم للتقصان"*. 

(ومّن أحرمٌ بالحج؛ وحيج؛ ؛ م يوم النْحر" بآخرء فإن حَلّقَ للأول لَزِمّه 


الآخر"” أ بلا دَى وإلا ١‏ فمع دم قرأو لوا" 
يختلف في الشوط والشوطين والثلاثة» وبالجملة ما دام طاف أقلّ من أربعة يرفض 
العمرة عندهماء وإحرام الحج عنده» وأما إذا طاف أكثر أشواط طواف العمرة يرفض 
الحج اثفاقا بين أئمتنا. 

[١]قوله:‏ صم ؛ أي كل منهما؛ لأنه أتى بما التزمه؛ لكنه در ا 

الا ا 0 

[آقوله: والنهي... الخ؛ دفعٌ دخل مقدّرء تقريرٌ الدخل : أن القرانٌ لَمّا كان 
منهيا للمكيّ فكيف يصع منه لو فعله ا د والنهي منافاة» وتقريرٌ الدفع : 
أن النهي عن الأفعال الشرعية يغبت كونها مشروعة» فإنٌ النهي لا يصحّ عند وجود 
القدرة الشرعية» فيلزم منه أنه لؤ فعله يترنّب عليه آثره» وإن صارآثماء وقد حقّق ذلك 
ف كقب الأصول: 

1 ]قوله : للنقصان؛ أي في أداء السك ؛ لكون المكَيَّ ممنوعاً عن القران. 

[0آقوله: يوم النحر؛ قيد به لأنه لو أحرم بآخرٌ بعرفات ليلا أو نهارا رض 
الثانية» وعليه دم الرفض وحجّة وعمرة. 

7 أقوله : لزمه الآخر؛ فيبقى محرماً إلى السنة الثانية إلى أن يؤدّيه. 

[قوله: قصر أو لا؛ أي إذا لم يحلق ولم يقصر للأوّل» ثم أحرمّ بالثاني» لَزِمّه 
دم» سواء حلق عقيب الإحرام الثاني أو لم يحلق؛ بل أخَرَّهِ حتى حجّ وحلق في العام 
القابل ؛ لجنايته على إحرامه الثاني بالتقصيرء أو إحرامه الأول بالتأخيرء وهذا عنده. 

وعندهما: لا دم فيما إذا لم يحلق ؛ لأنهما لا يوجبان بالتأخيررشيئاء قال في 
«النهاية»: إِنّما عبر بالتقصير؛ لأنّ وضم المسألةٍ يتناول الذكور والاناث» فذكر أولا 
لفظ الحلق ثم ذكرَ التقصير؛ أن الأفضل في حقّ الرجال الحلق» وفي حق النّساء القصر. 


كتاب الحج/ مجاوزة الوقت وإضافة الإحرام منج 


ومن أتى بعمرة إلا الحلق ٠‏ فأحرء م بأخْرّى ذبح آفاقي أحرم به ثم بها لماه وتبطل 
هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالُوجه فإنْ طاف له ؛ ثم أحرمٌ بها فمضى عليهما دُبح 
ودب رفضها ٠‏ فإن رفض قضى وأراق. 
أي إن أحرمٌ بالحج وحج ؛ ثم أحرمٌ يوم النُحر بحجة أخرى في العام القابل ؛ » فإن 
حَلَّقَ للأوّل قبل هذا الإحرام؛ ؛ لَِمَهُ الآخرٌ بلا دّم» وإن لم يَحَلِق"'لزِمَه الآخر مع 
0 

(ومَن أتى بعمرة" ' إلا الحلق ٠‏ فأحرم بأَخْرَى ذبح) ؛ لأنّه جمة”” بين إحرامي 
العمرة» وهو مكروة فلزِمه الدّم. 

(آفاقي أحرمٌ به'» كم بها لُزماه) ؛لأنّ الجممّ بينهما مشروعٌ” ' في الآفاقي 
كالقرآن. 

(وتبطل هي بالوقوف"' قبل أفعالها لا بالنّوجه): إي بالتوجه إلى عرفات, 
(فإن طاف له» تم أحرمٌ بها فمضى عليهما 5بّح) ؛ لأنهأ تى بأفعال العمرة على 
أفعال الحجّء (وثدب" رفضهاء فإن رفض قضى وأراق”. 

١‏ ]قوله: وإن لم يحلق ؛ أي للتحثّل من الإحرام الأوّل. 

ع ل سند 

اقول : 0 له ناريت عار العمرة الثانية بعد الحلق والتقصير 
للأولى» احزافها فل ذللف يكون [صسواما منا فين الوقك: فيضي ر جامعا بين إحرامئ 
العمرة. 

[:قوله: أحرم به؛ أي أحرم بالحج أولاء ثم أحرم بالعمرة قبل أن يشرع في 
طواف القدوم. 

(0اقوله: مشروع ؛ إلا أنه يصيرٌ مسيئا في هذه الصورة ؛ لأنّ السنّة في القران أن 
يحرم بهما جميعا أو يُقدّم إحرامً العمرة على إحرام الحج. 

[7]قوله: بالوقوف؛ أي إذا وقف بعرفات قبل أفعال العمرة بطلت العمرة» لا 
بنفس التوجه إلى عرفات. 

["اقوله: وندب ؛ أي استحب ترك العمرة لتأكد الحج بطوافه. 

[4]قوله: وأراق ؛ ماض من الإراقة» وهو إسالة الدم ونحوه ؛ أي ذبحّ لارتكاب 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن حج فأهل بعمرة يوم النحرء أو في ثلاثة ة تليه لزمّهِ » ورُفِضّت وقطييت مع 
: ج أهل به أو بهاء رفض» وقضىء وذب 

حج فأهل بعمرة' يوم اللُحرء ؛ أو في ثلاثة تليه لزمَنُه"'» ورّفضّت 

ا أي إِنّما لزنه ؛ لأنَّ الجمم بين إحرامي الحجّ والعمرة صحيح , 
(وإن مضى عليهما صح. 

وجب دم فائت الح" أهل به أو بهاء رفض""', وقضى» وذبح): أي 
نت الحج”” إذا أحرم بحس أو عمرة» يجب أن يرفض الإحرام؛ ويتحثّلَ بأفعال 
افعو ا فاك رك ين عقا له قطي انا عر لد لعي ادا 
ويذبح. 
الكراهة ونقض العمرة؛ فهو دم جبر 

١[‏ ]قوله: فأهل بعمرة ؛ يعني ا حرم بالحج فقط إذا وقف بعرفات ثم أحرمٌ بالعمرة 
يوم النحر قبل الحلق أو بعدهء وقبل طواف الزيارة» أو في الثلاثة اللتصلة به؛ أي 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء وهي أَيَام الرمي والمبيت بمنى» التزمّ الكراهة 
لجمعه بين الإحرامين أو بين أعمالهما ؛ فإِنٌ الأيام أيام أعمال الحجء لكنها تلزمه 
بالشروع» ويجب عليه أن يرفضهاء وأراق الدم وقضاها. 

["آقوله : لزمته ؛ جزاء لقوله: «إن حجّ» ؛ أي لزمت تلك العمرة؛ حتى يلزم القضاء 

[اقوله: فائت الحججّ ؛ هو الذي أحرمٌ بالحجّ من الميقات ودخل بمكة بعد انقضاء 
يوم عرفة لغلط في الحساب أو نحوه. 

[]قوله: يحب عليه هذا ؛ أي التحلل من الإحرام بأفعال العمرة» هو المنقول عن 
جمع من الصحابة #دء كما في «موطأ مالك»''» وغيره. 

[آقوله: لصحًة الشروع ؛ علّة لقوله: «يقضي» يعني إِنْما وجب القضاءً لكون 
شروعه في الحج أو العمرة بالإحرام الثاني صحيحاً» فيلزمه؛ فإذا رفضّه وجب قضاؤه: 
ويجبُ دم جبر لرفضه. 


.)200 : ١(»رهنألا أي يجب أن يرفض ما أحرم به. ينظر: «مجمع‎ )١( 
.)857 : ١(»أطوملا« (؟)‎ 


كتاب الحج/ مجاوزة الوقت وإضافة الإحرام مود 


وإنّما يَرْفْضْ إحرامً الحج ؛ لأنه يصيرٌ جامعا بين إحرامي الحج''؛ فيرفض 
العاني» 

وإِنْما يرفضُ إحرامٌ العمرة ؛ لأنّه تجبُ عليه عمرة ؛ لفوات الحج" : 
بالإحرام جامعاً " بين العمرتين” "ا نرف الكانية: 

نما يحب عليه دم ؛ للتّحلل قبل أوانه بالرفض. 

١[‏ اقوله : بين إحرا مي احج ؛ فإن إحرا م الحج الأوّل باق لا يتحلل منه إلا بأفعال 
العمرة» فإذا أحرمَ ثانياً باح صارً جامعا بين الإحرامين للحي ؛ وهو غيرٌ مشروع , 
فيجب عليه نقض الثاني. 

["آقوله : لفوات احج ؛ لمامرٌ من أن فائت الحج يحب عليه التحل بأفعال العمرة. 

[ل"أقوله : جامعاً ؛ قال في «النهاية»: بيانه: أنّ الركنّ الأصلي في الحجّ هو 
الوقوف» فإذا فاته فعليه أن يتحدّلَ بأفعال العمرة» فنقول: فائتُ الحج حرم بإحرام 
الحجج مباشرٌ لأفعال العمرة؛ بمنزلة المسبوق إذا قامّ إلى قضاء ما سبق» فإنّهِ مقتد في أصل 
التحريمة» حتى لا يصح الاقتداء به منفردا في الأعمال» » فتلزمه القراءة» فإذا أحرم لعمرة 
كان بعابعا بن العمرتين 3 أو[ ذا حرم حك مكار عايها ون الفحيين: 

[:]اقوله: بين العمرتين ؛ لم يقل بين إحرامي العمرة ؛ لأنُ إحرام فائت الحج لا 
ينقلبُ إحراماً للعمرة» بل هو محرمٌ بالحيمّ الآن كما كان» وإنّما يجب عليه الإتيانُ بأفعال 
العمرة» وهذا عندهماء وعند أبي يوسف 45 ينقلبٌ إحرامه إحرام العمرة. 


مو دهامي 


باب الإإحصار 
إن أحْصيرَامحرمُ بعد أو مرضي بعث امفرةٌ دما والقارن دمين» وعيّنَ يوماً يذبح 


فيه, ولو قبل يو يوم النحر 


باب الإحصاء'" 

أ حير امحرمٌ بعدو أو مرض" افندا "كرد دما و القارن دمن 
عي" يونا ديم فيه ولو قل يوء اللحر) 

[ااقونه بات الإاحوان مو لم : المنع» وشرعاً: منمٌ المحرم من الحم أو العمرة 
بأن كول بينه وبين السلق ما لذ مكن به أن يؤديهء ولما كان هذا من العوارض النادرة , 
أخر ذكره. 1 

["آقوله : : يعدو أو مرض ؛ اختلف فيه : 

فقيل : : إن مختص بما إذا منمٌ الددو الكافر؛ لقوله جَلِلٌ : + كينا لتم نج والعمرة نه إن 
ورج ذا أسيَيسَرَ من المذي ول موأ رموس حنج امد جد )4 ” '' نزلت حين خرج 
الي اسع اصبحابة قلا خرمن بالفمرةنسنة بجنت من المحرا: ؛ فمنعهم الكقار عن 
دخول مكة وأحصروهم بالحديبية. 

وعندنا: الإحصارٌ يكون يكل ما يمنع » كالمرض وهلاك النفقة» وموت حرم أو 
الزوج للمرأة: ونحو ذلك » فإنّ العبرة لعموم اللفظ واطلائة ل حيرص تررم 
ويشهده حديث : : «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى»'' و 
أصحاب السئن وغيرهم» وفي المقام تفصيلٌ فرغنا عنه في «التعليق الممجّد على موطأ 
05 

["أقوله: بعث ؛ أي إذا أحصر خارج ارم فإن أحصر في الحرم يذبحه مكانه. 

[؟]قوله ل ي الذي أحرم بالحجٌ منفردا فامتنع. 

افاقوله: وأعين ...الخ يفني بيع ارم هديا إإى كزع فنع كال ريف ليزي 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(؟) فعن الحجاج بن عمرو الأنصاري 4 قال وَي: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل» في «سئن أي داود)(١:‏ هلاه), و«سنئن النسائي الكبرى»(؟ : »)38١‏ و(المجتبى)»(0 : 
») و(<صسئن ابن ماجة»(؟ : 2)١١78‏ وغيرها. 

(39) «التعليق الممجد»(؟ : /39). 


كاف لح الا كر ال ا م 
ذل عر له وبذبحه يحل قبل حلق وتقصير » دحل إذكطر بويع بج رد 


رقان تمر عشرة 4 نوقن قزان نحم عفترا نه 
هذا عند أبي حنيفة #» وابامندهه] ؛ فإن كان محصرا بالعمرة فكذا! '"', وإن كان 


محصراً بالحج لا يجورُ الدّبح إلا في يوم النّحرا ان 5 وبذبحه محل قبل 


حلق'” وتة ا 
ّ 5 ل و 5 1 57 ع ل 
وعليه إن حل من حج حج وعمرة ؛ ومن عمرة عمرة”2 ومن قران حج 


للذبح » ويأمره أن يذبحَ في الحرم في ذلك اليوم» فإذا وصل ذلك اليوم والوقت تحلّل من 
إحرامه في موضع حصره. 

١3‏ ]قوله: فكذا؛ أي يعيّن له يوما: أي يوم كان» فإن ذبحّ هدي العمرة لا يختص 
بيوم النحر اتّفاقا. 

["اقوله: إلا في يوم النحر؛ لأنّ ذبحه مختص بالزمان المعيّن كاختصاصه بالمكان 
لمعي 

وله: أن هذا البدي دم كفارة؛ فيختص بالمكان دون الزمان؛: كسائر دماء 

األقولة : وي خل لا؛ أي يدب أن يذيح ذلك في الخرم لا في خارج الخرم ؛ لقوله 
له : +( ولا موأ روسك حَّ الى جل 4” مع قوله لل: ثم ًا ِل لبت 
المتيق ا 

[:]قوله: قبل حلق ؛ يعني لا يجب شيء من ذلك» بل يقع التحلل بنفس الذبح » 
نعم يسن أن يفعلَ أحدهما كما فعله رسول الله يْدُ وأصحابه د عام الحديبية. 

[4]قوله: عمرة ؛ قضاء لما فات منه» وكذا يحب الحجّ للمحصر من الحجّ قضاء : 
وأمًا وجوب العمرة عليه فلكونه في معنى فائت نت الحج. 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
الحج: من الآية77.‎ )( 


045 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل 

؛ وملعه عن ركنى | كه عصان دوين : أحدهما لا 
9 زالَ إخصارة'"') وأمكدة إدرالة الذي والحج توجه) ومع أحدهما”'”" فقط 
له" أن يحل) : هذا عند أبي حنيفة كك فإِنّهِ مك إدراك الحج بدون إدراك الذي ؛ 
إذ عنده يجوزٌ الذبح”" قبل يوم النحر, وأمًا عندهما : فيعتبر إدراك الذي والحج ؛ 
لأنّ البح لا يجورٌ إلا في يوم النّحرء فكل من ارد الى أدرك البذي. 

(ومنعة عن ركني 50 بمكّة إحصار"'» وعن أحدهما له" . 

قوله: وإذا زال إحصاره... الخ ؛ يعني إذا زال ما يمنعه بعد بعثه البدي يبجب 
عليه أن يتوجه إلى الحرم ؛ لقدرته على الأصل. 

["فوله: أحدهما؛ أي إن لم يقدر عليهما معاء بل على إدراك البدي فقط أو 

[؟اقوله: له ؛ أي يجورٌ له لأن يتحلّل هناك ولا يتوجه. 

[؛]قوله: إذ عنده يجوزٌ الذبح... الخ؛ فعنده يجورٌ أن يدرك الحجّ والبدي 
كليهماء سواءً أمر بذبجه يوم النحر أو قبله» ويجوز أن يدرك الحج ولا يدرك البدي بأن 
ذبحّ يوم السابع من ذي الحجّة مثلاء ووصل هو إلى مكة يوم الثامن» ويجوز أن يدرك 
البدي ولا يدرك الحجّ: » بأن كان أمرّ بذبحه يوم النحرء ووض هو إل بك ينها 
وعندهما: لا يتحقق الوجه الثانى. 

(قرله: عن ركس انك ؛ أي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. 

اقول : إحصار؛ أي شرعاًء فيجري على الحصر بمكّة حكمُ الإحصار. 

[لاآأقوله : وعن أحدهما لا؛ أي إن أحصر عن أحدهما وقدر على آخر لا يكون 
محصرا أَمّااإِذًا قدرَ على الطواف فلآنٌ فاكَت نت احج يتحذل به والدمُ بدلٌ عنه في التحلل , 
وأمًا إذا قدرَ على الوقوف فلأنه ركنٌ أعظم» فمّن أدركه أدرك الحج. 


)١(‏ أي مع إدراك الحج فقط يتحلل ؛ لعجزه عن الأصل » وار لج حا ل 
الوقوف جاء التحلل استحسانا؛ لأن تلف المال كتلف النفس » والتوجه أفضل. ينظر: «الملتقى)» 
مع شرحه «الدر المنتقى)(1 : .)3١1‏ 

() لأنه إن قدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الاحصارء وإن قدر على الطواف له أن يتحلل 
به فلا حاجة إلى التحلل بالبدي كفائت الحج. ينظر: «مجمع الأنهر»)(١‏ : 017 07). 


باب الحج عن الغير 
2 ل ل اي ا | 
ومن عَجَرَ"' فأحَج صح”"'» ويقع'”عنه إن دام عجز عجره إلى موته » ونوَى احج 


51] 
عنه 


1 


[١أقوله:‏ ومن عجز... الخ؛ شروعٌ في مسائل الحج عن الغير» والأصل فيه أن 
العبادات البدنيّة الحضة لا تقبل النيابة عندنا. 

وَأمّا الماليّة المحضة فتقبلٌ النيابة مطلقاء سواءً كان الأصل قادراً أو غاجرا؛ 
كالزكاة والكفارات. 

والمركبة: كالحج » تقبلُ النيابة عند العجز لا عند القدرة. كذا في «الدر المختار». 

ار م رج ساك رع 1 مرأة أن أباها شيحٌ كبيرٌ لا يستطيع 
على الراحلة» أفأحج عنه؛ فقال: نعم»' '', أخرجه أصحاب الصحاح. 

[لقوله: ويقع؛ أي يقع ذلك الحج عن الآمرء ويسقط عنه فرضه بشرط أن 
ا اه 0 
فلا وليك عن فلان؛ هوالتقول عن بعضي الصحاب له حح عن أخيه شبرمة. 
فقال : لبيك عن شبرمة » وسمعه النبي يله ولم ينكره'' "+ كما في.«ستن أبي ذاود» 
وغيره. 


)١(‏ فعن ابن عباس # قال : «بجاءت امرأة 0 : يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباذه في الحج»: أدركت أبي شيكا كبيرا لآ يستطيع أن يثيث يثبت على الراحلة» أفأاحج عنه؟ قال: 
نعم» في «صحيح مسلم)»(؟: “/ا9), و«رستن اليهقي الكبير»(5 : 779)؛ و«(مسئند 
الشافعي»( ص8١‏ ١)ء‏ وغيرها. 

(؟) فعن ابن عباس #د: «إن النبي # سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال: 
أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة» في «سئن أبي داود»(١‏ : 077): و«ستن ابن ماجة»(7: 119)» و(صحيح ابن 
حبان»(9 : ,)07٠١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(4 : 206©؛ وغيرها. 
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ومن حج عن آمريه وق عنه . وضّمِن مالهماء رع د سيمت وله ذلك 


ومّن حجج عن آمريه''' وَقَمْ عنه » 50 مالهماء ولا عيذ ام اسهد وله 
ذلك”""” إن حج عن أبويها ©: أي متبرع مجعل ثوايه عنهما. 

(ودم الإحصار “على الام وفى ماله إن كان ميْبا 

أقوله: ومن حج عن آمريه ؛ بصيغة التثنية» يعني من أمره رجلان أن يحج عن 
كل واحدٍ منهما حجّة؛ فأهل عنهما جميعاً لا يقعٌ حجّة عن واحدٍ منهماء ؛ فإنَ الحج 
الوااعة لامك أندينون يعن كل متياء. لاوج كله عق أحدهنا » أنه اد 
منويه مع مساواتهماء فتبطل نيابته» ويقع ذلك احج عن الحاج المأمور, ويؤدّي مثل 
النفقة التي أعطاه الآمر؛ لأنه ما أنفق إلا لأن يحجّ عنه» فإذا لم يحصل ذلك وجب عليه 
رده. 

["اقوله: أي لا يجعله ؛ أي لا يمكنّهُ أن يجعله عن أحد آمرية بعد أن أحرم عن 
كليهما ؛ لعدم الأولوية. 

["قوله: وله ذلك ؛ يعني إذا حَجَ عن أبويه بغير أمرهماء فجعله عن أحدهما 
يحور ذلك ؛ لأنّ الحجة ليس بنيابة بل تبرّع » وللمتبرع أن يتبرّعَ ما شاء كن شاء. 

[:]قوله: أبويه ؛ ذكرهما اتّفاقي؛ فإنَ الحكم كذلك فيما حجّ عن غيرهما متبرعا 
بدون الأمر. 

[اقوله: ودم الإحصار؛ أي إذا أحصر المأمورٌ بالحج فدم الوحصار ع ال 
الآمرء وو داهن كفني اهبهي فى اقسانه لال لاقي كم و د 
وفيه خلاف أبي يوسف 4# هو يجعله كدم القران والجناية في الإحرام» فإنه إذا جنى 


)١(‏ ويشترط لمن حج عن الغير أن يحرم عنه من الميقات» فلو تجاوز المأمور الميقات بلا إحرام يجب 
عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم منه» فإن لم يعد بل أحرم من داخل الميقات أو من مكة فقد فسد 
حج المأمور؛ لأن المأمور به حجته ميقاتية» وهو قد أتى بحجة مكية» فهو مخالف ضامن للنفقة 
ينظر: «بيان فعل الخير)»(! ص5 7). 

(0) أي إن حج عنهما جاز له أن يجعله عن أيهما شاء ؛ لأنه متبرع ؛ يجعل ثواب عمله لأحدهما أو 
لبماء وفي الأول يفعل بحكم الآمر وقد خالفهء فيقع عنه. ينظر: «درر الحكام)(١‏ : .)55١‏ 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 04 
ودمٌُ القران والجناية على الحاج وضّمِنَ النّفقة إن جامع قبل وقوفه لا بعده » فإن 
مات.فق الطريق + 
ودمُ القران والجناية على الحاج) : أي إن أمرّ غيره" أن يقرنَ عنه فدم القِران على 
المأمور. 


من منْزل آمره بِكْلث ما بقي لا من حيث مات 


ةق 


(وصّمِنَ النّفقة: اي قبل وقوفه لا بعده” . 
فإن مات في الطريق يحجج من مزل آمرو"' يكل" ما بقي 
النائبُ بما يحب فيه الدم أو قارن بين الحجّ والعمرة فدم الجبر في الأوّل؛ ودم الشكر في 
الثاني على النائب اثفاقا. 

وهما يقولان: لَمَّا كان وجوبْ دم الجناية بالجناية» وهي فعل المأمور لا الآمر» 
وَدمٌ القراة ينب شكر 1 انعنم الله عله من آداء اللسكين في سق واخلذ» والمامور هئ 
لمق موس ف ايدانعاى المرويا زل كل ايو | ضهن 

١3‏ قوله: أي إن أمر غيره ؛ أشار به إلى أنه لو لم يأمره بالقران والتمتع فقرنٌ أو 
نَع يصيرٌ مخالفاً فيضممٌ التفقة. 

["]قوله: إن جامع... الخ؛ فإنّه إذا وطئ امرأته قبل الوقوف بعرفة فسدٌ حجه 
ولم يقمْ عن الآمرء فيِضْمنُ ما أنفق في حجّه من مال غيره» ويلزمُهُ قضاء ذلك الحج 
الذي أفسدهء وعليه حجة أخرى للآمر. كذا في «معراج الدراية». 

[آقوله: لا بعده ؛ لأنّ الحج لا يفسد بالجماع بعد الوقوف. 

[: ]قوله: من منزل آمره ؛ وهذا عنده؛ بناء على أن القدرّ الموجود من سفر المأمور 
توج نسو لمكا الددلاء تققئ تتقية الرضي دن وطلة ونه حلانا نيما كان 
عندهما يحج من ذلك المكان الذي مات فيه المأمور. 

[أقوله: بثلث؛ ماله قال في «العناية»: في تصويره: لرجل أربعة آلافء درهم 
مغلا » فأوصى ورثته أن يحجّوا عنهء وكان مقدارٌ الحجّ ألف درهم» فدفعها الوصي اك 
من يحج عنه» فسرقت في الطريق» أو مات. 

قال أبو حنيفة 5ه : يؤخدٌ بثلث ما بقي» وهو ألف درهم» فإن سرقت مرة ثانية» 


لا من حيث مات) 


يؤخدٌ بثلث ما بقي مرّة أخرى. 
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لاا اا ا ل ل ل ل ل 2 اا ا اا 


أي إذا أوصى أن يح عنه» فأحجوا عنه؛ فمات في الطريق ؛ فعند أبي حنيفة ظلله 
يُحَجّ عنه بِكُلْثْ ما بقي"", فإن قسمة الوصي"' وعزْلّه"" المالَ لا يصمح إلا اليم 
إلى الوجه الذي عمئَهُ الموصي"'» ولم يسم إلى ذلك الوجه ؛ لأنّ ذلك المالَ قد 
ضاع ء فينفلٌ وصيتَهُ من ثلث ما بقي. 

وعند أبي يوسف 4# ينفدُ من تُلْثْ الكل 

وعند محمد :45 إن بقى شيء ما دف" إلى الأول يح بة+ .وإن لم يق بطلّت 
الواضيية: 


وقال أبو يوسف 4#: يؤخدٌ بثلث جميع المال» وهو ثلائمئة وثلاثة وثلاثونَ درهما 
ولك درهم :فإ سرقت ثانا روسل مزة أخرئ: 

١1‏ ]قوله: بئلث ما بقي ؛ أي ثلث المال الباقي بعد عزل ذلك المال. 

["قوله: الوصي ؛ هومن أوصى الميّت إليه وفوّض الاهتمامٌ إليه. 

[قوله : وعزله ؛ - بالفتح - : أي إخراجه من كل المال. 

أقوله: عينه الموصي ؛ أي أمره به وهو أن يتم الح عنه. 

[0اقوله : ما دفع ؛ أي من المال الذي دفعّه إلى المأمور الأوّل. 


مي 


باب الهدي 

المَدذي من إل وغنم وبقر ولا يحب تعريفه 2( ولم يجز فيه | إلا جائرٌ الأضحية» 

: في كلّ شيء إلا في طواف فرض جُتُباء ووطؤْهُ بعد الوقوف 

ياب الهدي 

(الهذي من إبل وغنم وبقر ولا يجب : 0 : أي الدّهابُ إلى عرفات»؛ 

وقيل : المرادٌ الإعلام كالتّقليد. (ولم ير فيه إلا جائزٌ الأضحية". 
وجازٌ الغنم في كل شي ع" إلا في طواف' “فورض "جنا ونا وُه بعد الوقوف 

[١أقوله:‏ تعريفه ؛ ولو فعلَ فحسن» هو المنقول عن ابن عمر #:''» أخرجه 

["آقوله: إلا جائز الأضحية ؛ أي ما يجوز في أضحية يوم النحر من الثني 
قضافدا ' وهوما انتكمل سنة من العم : وسكي من البقر؛ ومين سدين,هن الإبل > 
إلا الجذع من الضأن؛ وهو الذي تمت له ستة أشهر» فإنّهِ يحوزء ويشترط أن لا يكون 
نافهيا وكيوها. 

1'اقوله: في كلّ شيء؛ أي في كل دم له تعلّق بالحجّ: كدم الشكر والجناية 
والإحصار والتطوع, نعم لو نذرّ بدنة لا يجزئه الشاة. 

[؛]قوله: إلا في طواف... الخ ؛ فإنّه إذا طافَ طواف الزيارة في حال الجنابة» أو 
جامم بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق تب بدنة؛ لا يجزئه غير ذلك» وهذا في الحج» وأما 
في العمرة فلا تحب البدنة باجماع قبل أداء طواف العمرة. 

01 أقوله: فرض ؛ إضافةٌ الطواف إليه بيائيّة» والمرادُ بالفرض المفروض» أو هو 
فيه تفلو فا معو 

1 قوله : جنباً ؛ سواءً كانت الجنابة بالوطئ أو الاحتلام أو الحيض أو النفاس. 


.)3559 : ١()»راتخملا بل يندب في دم الشكر. ينظر: «الدر‎ )١( 
في «مسند الشافعي بترتيب السندي»(2ص805).‎ )5( 
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وأكل من عدي : : تطوع» ومتعة» وقران فحسب وتعين يوم النْحرٍ لذبح الأخيرين ‏ 
وخ هما فح بشاء: كماثى + ذ هُ لصدقته ؛ وتّصِدق بجله وخطامه 
وأكل”'"' من هَدْ هدي : تطوع » ومتعة» وقران فحسبء وتعيّنَ يوم النْحر" لذبح 
الآخيرين؛ وغيرهما متى شاء» كما تعيّنَ الحرمٌ لكل ؛ لا فقيره'" لصدقته): أي لا 
يتعينُ فقيرٌ الحرم لصدقته. 
نضا ف جلها وتطامنة 

١1‏ قوله: وأكل ؛ أي الذابح» أو صاحب الهدي؛ والحاصل أنّه يجورُ الأكل من 
هدي التطوع والتمتع والقران؛ لكونه دم تُسّك » فيكون بمنزلة الأضحية» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم»: «أنّ ؛ النبي ول أكل من هديه», ولا يجوز الأكل من بقيّة البدايا كدم 
النتاية والأحضار وف ذللة + لاني زا كنارات والكفارات لا يجورٌ لصاحبها الأكل 
منها. 


["قوله: يوم النحر؛ المرادُ به وقتْ النحرء وهو الأيام الثلاثة المقرّرة للأضحية» 
لا العاشر من ذي الحجّة خاصّة» فإِنّ ذبحَ البدي لا يختصّ به إجماعاء والحاصلٌ أن 
ذبح دم المتعة ودم القران لا يجورٌ إلا في أيَام الأضحية ؛ لأنه دم سك» فيكون 
كالأضحية لا يتقرر قربة إلا في أيامها. 

اما خيزهما من عادي الجلوع ودم الإستكار وهنا يتجوز ذعة في أي زياد 
شاءء إلا أنه يشتر يشترط في كل ذلك أن يكونٌ في الحرم لا في الحل ؛ لأنّ كونه هديا إنّما 


يتحقق ببلوغه إلى الحرم. 

0 
مع 01 وليك2 زفة 

00 بجله ؛ الجل: - بضم الجيم» وتشديد اللام - : ما يُلِبسّ الدابة ويلقى 
على ظهرها. 


والخطام: - بكسر الخاء المعجمة -: الزمام الذي يجعل في عنق البعير» بذلك أمر 


١1١ : أي يأكل ندباً. ينظر: «الدر المنتقى)(1‎ )١( 
الحج: من الآية75.‎ )١( 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي ص 
ولم يعط أجرة الجَرَار منه ولا يَرْكَبُ إلا ضرورة ولا يَحْلِبْ لبه ويقطعُه بنضح 
, 00 عي ينا 1 
ولم يعمل" | جرة لجار" مدنا وال :كنا إلذ ضررووة” وله تفتلي ليله "وقول 

ضرعه "'بماء باردء وما عَطِب”" ,أو تعيب بفاحش) : أي ذهب أكثرٌ من 
لت كيه أو أذنه؛ أو عينه ؛ (ففى واجبه"' أبدله 
النبي ل علياً ه حيث قال: «تصدّق بجلالها وجخطامهاء ولا تعط أجرة الجزار منها» 
أخرجه الشيخان وغيرهما. 

[١أقوله:‏ ولم يعط ؛ بصيغة المجهول أو المعروف 

["آقوله: الجزار؛ - بفتح الجيم»؛ وتشديد الزاي المعجمة؛ وآخره راء 
مهملة - : أي الذابح والقصاب. 

1 قوله “إلا مشرووة4" لا اشرق النسيغان الك راى رجلا سوق يدكتهه 
فقال: «اركبهاء فقال: إِنّها بدنة» فقال: اركبها ويلك»”'". 

[قوله : ولا يحلب لبنه ؛ فإنّ اللبنَ متولّد من الجدي فلا يصرفه إلى حاجة نفسه. 

[آقوله : ويقطعه؛ أي إن كثر لبه في ضرعِهِ رش المء البارد على ضرعِه لينقطع 
الن»ارهدا إذا كان رمات ذعه قريا اق كان عدا حلب وتصدق به. 

[7اقوله: ففي واجبه؛ أي إن كان ذلك البدي واجبا عليه كدم الجناية والقران 


هه 


واجيه أبدله 


20 


والإحصار وغيره يحبْ عليه أن يبدله بأخرى صحيحة» وصنع بالمعيب ما شاءء وإن 
كان نقلا لا يجب عليه شيء. 


)١(‏ نضح ضرعه: أي رش وبل ثديه حتى يتقلص ويَنْزوي. ينظر: «المغرب»(ص4717)» و(اطلبة 
الطلبة»(ص378). 

(؟) عَطِبّ: أي هَلّك. ينظر: «طلبة الطلبة)»(اص 70). 

(") فعن علي #5ه: «إن النبي يل أمره أن يقومَ على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلالبا ولا يعطي في جزارتها شيئا» في «صحيح البخاري»(7 : 1).؛ وغيره. 

(:) فعن أنس #5 : «إن النبي يه رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها 
بدنة. قال في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويلك أو ويحك» في «صحيح البخاري»(7: ”١١١)غ2‏ 
وغيره. 
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والمعيب له» وفي نفلِه لا شيءَ عليه» ونَّحَرَ بدنة التّفْل إن عَطِبّت في الطريق » 
بِعَ تَعْلها بدمهاء وضرب به صفحة سنامها ليأ مله اللقيرٌ لا الخترة 
والمعيب له”"2» وفي نفله لا شيءَ عليه؛ ونَّحَرَ بدنة النّفل إن عَطِبَتَ"' في الطريق » 
وصبغ تَعْلها'"' بدمهاء وضرب به صفحة سنامها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني"". 

١‏ أقوله: إن عطبت ؛ أي قاربت البلاك» بحيث لا يمكن وصولما إلى الحرم. 

[7أقوله: نعلها ؛ المراد به قلادتهاء فإنّها في الغالب قطعة نعل. كذا في «الكفاية». 

[]أقوله: ليأكل منه الفقير لا الغني ؛ يعني فائدة صبغ النعل بالدم؛ وضرب 
السنام أن يعلم الناس أنه هدي تقرب به إلى الحرم» فيأكل منه الفقراءً الواردون هناك 
دون الأغنياء. 


.)3١1١ : ١(»رهنألا أي صنع بالبدي الذي تعيب ماشاء ؛ لأنه التحق بملكه. ينظر: («مجمع‎ )١( 


مسائل منثورة 
وإن شَهِدُوًا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل 
مسائل منثورة 

وإن شَهِدوًا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) : أي إذا وقف النّاس» وشهد قوم 
نهم وقفوا بعد فجر يوم عرفة لا تقل شهادئهم ؛ لأن النّدارك غير مكن ٠‏ فيقع 
بين النّاس فتنة» كما إذا شهدوا عشيّة يوم يعتقد النّاس أن يوم التّروية برؤية الملال 
في ليلة يصيرٌ هذا اليومُ باعتبارها يوم عرفة» فَإِنّه لا تقبلٌ الشّهادة ؛ لأنّ اجتماع 
الئّاس في هذه الليلة متعذّر» ففي قبول الشّهادة وقوع الفتنة 

[١اقوله:‏ وإن شهدوا... الخ؛ قال في «البداية»: : أهلّ عرفة إذا وقفوا في يوم 
رشهدوا اتوم وقفوا يوم النخر اجراهم ٠‏ والقياسُ أن لا يجزئهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم 
التروية» وهذا لأنّه عبادة تختصٌ بزمان ومكان» فلا تقع عبادة دونهما. 

وجه الاستحسان: : إن هذه شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخلٌ تحت 
الحكم ؛ لأنَ المقصود د منها ني حجهم ؛ والحج لا يدخل تحت الحكم » “فلا يقبل» بولاة 
فيه بلوى عامة ؛ لتعدّر الاحتراز عنه؛ والتدارك غير مكن» وفي الأمر بالإعادة حرج 
بِيْننء فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه. 

بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية ؛ لأنّ التدارك ممكنُ في الجملة» بأن يزول الاشتباه 
يوم عرفة» ولأنّ جوارَ المؤخَّر له نظيزء ولا كذلك جوز المقدم. 

قالوا : وينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: : قد تم حج الناس 
فانصرفوا ؛ لأنّه ليس فيها إلا إيقاع الفتنةء وكذا إذا شهدوا عشيّة عرفة برؤية البلال؛ 
ولا يمكنه الوقوفُ في بقيّة الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة». انتهى 
كلامه”"'. 

["اقوله: وشهد قوم... الخ؛ وذلك بأنّ كان التبس هلال ذي الحجة في اليوم 
التاسع والعشرين من ذي القعدة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين» ووقفوا في اليوم 
التاسع بذلك الحساب» ثم شهدّ قومٌ برؤية البلال يوم التاسع والعشرين» وأنْ هذا اليوم 


]0 


.)١110- 159 أي صاحب «البداية»(7:‎ )١( 


58 عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
ا ل سس ٠‏ مضدة الرهاية على شرح الوقاية 
وقبل وقته قبلت 

(وقيز " وقه قلك!1 0 لق ارا »: اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية . 


وقد كتب في «الحواشي»: شَهِدَ قوم أن الناس وقفوا يوم الثّروية 29 

اقول" خدورة هذه الممالة 
كان يوم النحر. 

١[‏ ]قوله: وقبل ؛ أي إن شهدوا بوقوفهم قبل وقت الوقوف. 

[أقوله: قبلت ؛ بصيغة امجهول؛ أي تقبلٌ الشهادةٌ ويحكمُ بالوقوف ثانا 

1"أقوله: لفظ «البداية»؛ لا يخفى ما في هذا النقل من الاختصار المخل المملّ؛ 
وقد تقلنا عبارة «المذاية» يتمامها فافهمها. 1 1 

[:]قوله: أقول... الخ ؛ ظاهر شرح البروي أن هذا ليس بداخل في المنقول» وأنّ 
قوله: «شهد قوم أن الناس»؛ إلى قوله: «يوم التروية»؛ منقولٌ من «الكفاية حاشية 
البداية»؛ وبناء عليه أورد على الشارح طليه: بأنَ هذا الأشكال بعينه واردٌ على المتن» 
فإِنٌ الشهادة فيه مذكورة فلا فائدة في نقل عبارة «الكفاية»: وجعل الإشكال متعلقا 
بكلامه. 1 

وأقول: : نما نل عبارة «الهداية» وحواشيهاء ولم يكتف بذكر الإشكال على 
المقن أدباً مع المصّف ع وإيذاناً بأن ما ذكره المصتّف 5ه ليس هو منفرداً فيه ؛ بل قد 
سبقه به بعض شرّاح «البداية»؛ وإعلاماً بأنّ الإشكال إِنّما هو على من ذكرٌ الشهادة لا 
على صاحب «الهداية». 

وأيد العصامٌ احتمالَ أن يكون قوله: «أقول...» الم؛ أيضاً داخلاً تحت المنقول, 
وأن يكون قوله : وصورة المسألة... الخ ؛ ؛ تحقيقاً من عند نفسه للتصوير» ودفع 
الإشكال. 

وأنت تعلم أنه احتمال يأباه سوق كلامه؛ مع أنّه موقوفٌ على وقوع هذه العبارة 


)١(‏ أورد الشارح عبارة «البداية» والحواشي ؛ ليبيّنَ مأخذ المصنف في إطلاق حكم قبول الشهادة 
يوم التروية » سن رحمه الله أنها ليست على إطلاقها.وقد وافقه على التقييد صاحب «الدر 
المنتقى))(١‏ : .»)١‏ وادرر الحكام)(١‏ : 5055). 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي ا 
مشكلة" ؛ الأ عله الشيادة لإانكرة إلا يان الملا لم ليلة كذاء بويعو ليلا يوم 
الكّلاثين؛ بل رؤي ليلةا " بعده؛ وكان شهرٌ ذي القعدة تامّاء ومثلُ هذه الشّهادةٍ لا 
تقبلٌ لاحتمال كون ذي القعدةٍ تسعة وعشرين. 

متو انيار" : أن الئاس وقفواء ثم علموا بعد الوقوف أنهم غلطوا في 
بتمامها في حاشية من حواشي «البداية»» فلينظر فيهاء فإن وجدت هذه العبارة من 
قوله: «شهدوا» إلى قوله: «نسعة وعشرين» في حاشية من حواشيها مصنّفة قبل الشارح 
2ك فما ذكره العصام هو المتعين» وإلا فما سبق. 

[١اقوله:‏ مشكلة؛ حاصل الإشكال أنّ الشهادة بوقوفهم يوم التروية لا يمكنْ 
تصويرهاء فإنّهم لما وقفوا برؤية البلال ليلة يوم الثلاثين من ذي القعدة» فشهد قوم أن 
هذا اليوم الذي وقفتم فيه يوم التروية» يكون كلامهم باطلا ؛ لأنه يبتني على أنهم لم 
يروا هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين. 

فهذا اليومُ بحساب إكمال ذي القعدة ثامن ذي الحجّة» وهذه شهادة على النفي لا 
تقبلٌ أصلا فإِنٌ المنبت مقدّمٌ على النفي» والشهادة للإثبات لا للنشي: » فكيف يصح 
قول المصّف 5ه ومّن سبقه من نحشي «البداية» بأنه تقبل شهادتهم في هذه الصورة. 

ولبذا قال ابن الهمام في «فتح القدير»: «لا شلك أنّ وقوقهم يوم التروية على أنه 
الناسع لا تعاض شهادة من سهد آنه الامن؛ الأ احتفاده الامن نما يكون يناءً على 


ع سضاع 


أن أوّل ذي الحجة ب: يغبت بإكمال عدة ذي القعدة» واعتقاده التاسع: بناء على أنه 5 
قبل الثلاثين من ذي القعدة. 

فينةه شهادة عل الإقياق: والقاتلون أنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض» 
وهو أنه لم يرء وليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا في شهادة لا معارض 
لبا انق 27 

"أقوله : ليلة؛ وهي الليلة التي اعتقدها الواقفون ثانية من ليالي ذي الحجّة. 

قرلةة وصور المسالة ا ؛ حاصل هذا التصويرٍ نهم وقفوا بعرفة في يوم 
يظنُونه يوم عرفة» ثم علموا بعده أنهم وقم الغلطٌ في حساب التواريخ» ونسوا أن يوم 


.)1١17١- 1١59 من «فتح القدير»(”:‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رَمّى في اليوم الثاني إلا الأولّى؛ فإن رمى الكل فحَسُنَ وجارٌ الأولّى وحدها 
الحساب» وكان الوقوف يوم التّروية» فإن عْلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكن 
تعره ؛ فالإمامٌ يأمرٌ الّاس بالوقوف» وإن غلم ذلك في وقت لا يمكنْ تداركه : 

فبناء على الدّليل انار وهو تعدر إمكان التتدارك» ينبغي أن لا يعتبر هذا 
0 ؛ ويقال ؛ قد م حج النّاسء وأمًا بناءً على الدليل الثّانيء وهو أن جوار 
المقدم لا نظير له'"' لا يصح الحج. 

رَمَى في اليوم الثّاني إلا الأول ؛ فإن رمى الكل فحَسُن”” وجاز" الأولى 
وحدها) : أي إن رَمّى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى» والثّالثة» ولم يرم الأولى ؛ 
فعند القضاء :إن رم الكل حسن وان نط الأول وضشاس 7 
الوقوف كان يوم التروية» وبالجملة فتحقق أن الوقوف يوم التروية بسبب الغلط في 
الحساب ونحوه نمكن» وأمًا بالشهادة فلا 

(١آقوله:‏ فبناء على الدليل الأوّل... الم؛ المراد بالدليل الأوّل والثاني هو 
الدليلان المذكوران في عبارة البداية» وقد نقلناهاء والعجب من الشارح # أنّه لم ينقل 
منها الدليلين» ولقبهما بالأول والثاني في كلامه. 

["اقوله: وهو أن جوازٌ المقدّم لا نظير له ؛ فإنّهِ لم توجد في الشرع عبادة تتأدى 
فل وكيا الؤ تناه وعطو ال الوك ليطيو #القطناء. 

فإن قلت: لجواز المتقدّم أيضا نظير؛ وهو جواز أداء صدقة الفطر قبل وقتهاء 
وجوازٌ صلاةٍ العصر يوم عرفة بعرفات قبل وقتها. 

قلت : هذا على خلاف القياس» فلا يقاس به غيره. 

[آقوله: فحسن ؛ لأنه راعى الترتيب المسنون. 

[:]قوله: جان؛ لأنه أتى بما فاته» وكل جمرة عبادة مقصودة؛ فلا يتعلّق جوارٌ - 
أحدهما بالأخرى 


)١(‏ هذان الدليلان وردا في عبارة «البداية»(1: )١18/4‏ وإن لم يذكرهما الشارح» وقد سبق أن 
ذكرناهما. 
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كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 4 
ا 2 و 710 


ار د ار اه له أن 


0 0 طرف يي 
له" أن يركسية: 

(اشترى جارية محرمة بالإذن » له أن يلها بققص شعرء أو بقلم ظفرء ثم 
يجامع وهو أوسن ا علن عماة)'7 06 : بالإذن متلق بقوله 0 
احرمت يإذن الاك حثى لو أحرمت بلا إن لا اعتبارلة - 

١[‏ أقوله : مشى ؛ أي يحب عليه أن يمشي راجلاً ولا يركب إلى طواف الزيارة. 

الو لق لل ال ا 000 
بجماعها ؛ لأنّ المشتري قائمٌ مقامَ البائع» وقد كان للبائع أن يحلّلهاء فكذلك المشتري. 

[لااقوله: فلا اعتبار له؛ لأنّ العبدَ والجارية إِنّْما يعتبر إحرامهما إذا أذن به 
المالك؛ وإلا فلا. 

هذا آخرٌ التعليق على الربع الأوّل من «شرح الوقاية» المسمى ب«عمدة الرعاية في 
حل شرح الوقاية»» وكان الفراغٌ منه يوم الثلاثاء» السادس عشر من جمادى الآخرة 
من شهور السنة الموفية المئة الثالثة بعد الألف من المجرة ة النبوية على صاحبها أفضل 
صلوات وأزكى تحية. 

والحمدٌ لله على ذلك أوّلاً وآخراًء وظاهرا وباطناً؛ وأرجو منه أن يوفقني لإتمام 
هذا التعليق إلى آخر «شرح الوقاية»؛ ولإتمام شرحي الكبير المسمى ب«السعاية في كشف 
ما في شرح الوقاية». 

وأدعو منه أن يتقبلهما مع غيرهما دز نضانتي: ويجنبهما من شرور الحاسد 
الغوي» والكاسد الغبي» وأن يجعلهما ذريعة لنجاتي في حياتي وبعد نماتي» وآخر 
كلامنا أن الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين إلى يوم الدين» آمين فآمين ثم آمين. 

مي موي مج 


(1) تعظيماً لأمر الحج. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 2)60). 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


كتاس الصلاة 00 


٠ 


[فصل في أوقات الصلاة] لاما عفدن انها ووم و 
باب الأذان ا 2010000000 


باب الحدث في الصلاة داسفو لوم وا 1 1 لتر عم قا قم هق واوا طالخ اا الا مو لاا 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها امس او لاق لمرو للق مو جم ال اام 


باب صلاة الوتر والنوافل اواك أ ار بوك1 ب مط 010 1ه اق ووو الف ا ا 
فصل انان الورك ان داه امامو و1 اقيم الملا الج لط ا 1 


باب إدراك الفريضة توا اس ا او 0 
باب قضاء الفوائت 00 


باب صلاة المسافر اا 000 
باب صلاة ا جمعة اط رو فرعام عأ مطل قل امه ذف جف قح وا انك هاه ج04 0ه ام ونه وا وو اد مه ا العا ياه 


باب الشهيد عو ةي اود كوا ةلتكل ل ا جا ا 1 وه ا و ان 
باب الصلاة فى الكعبة 0 00 


كتاب الحج 0 


مام ا نم ود م الل 2 لم00 م قاط عا لاي 6 الى 608 8 لارعا 1 م ده عع اق ص ا ار 0 


وإ لك اماع رو و لد ل لل التو له عاقاحه 214 هيع نمأي :الاو وار ودع اله # ات ا باع 26 5 


ول دع اه واه لاه قاذ عع 9 هدع 2 ها ومع عد ويعا مق زمه ها وا لعا عا يع وال و ا 0 


لع و أ قاع عاو و أ ا وام جه سن وه هالارها له و وعابةاة وو ع ملورة وا 0 


6ق ع رعاكة عاض اع 6ج لحمو قم ع وق ع لاا أل مها وا 0ع[ ماو ها ل اه ووو و 1 


وا القن كوا عش ع ولو ع عدر اوه أ فإوا ع لالعو تم حم والقويع ال ومع فعا و 5 


1 1 1 1 اا ا ا ا 


واو أو مام فجيه واد معام ع عق ومع باه هع وآ لااية عالم ع قو رميوع لاوجو ع ع وا ع 0 


ع جاه 616 وذ أي ف و يه جه ل ع و وم عن وه هارع 6 ممه عل انوعد ونان وباو الا 5 


فاه ما فاك الأ هخ ماق أ عا ارق ع 616 ع شاع اهانه وه ع لالع و ع ضع و لابه مد »ف وإ ع م 0 


و انطع ع نا ع اق توه ةلقع تيع عار للجه اع ا ع ونه م ويح واو اهاب عا و عع وا ا 


وا ع نه ذاه لواحو هاه 6 عام قا كه 6 يلار عاق 6ق ك4 ع ا ورعو ب وعم و عون ا ا 00 


مره ع ع عل 6 نه وذ العامة عاته وار ف م وال عوط لامر هرم عء الاالعي او 0 


نع وده أ ويه دوه مط له واه عه ا به فو ساق ود ع ورمع وج وموم و ا ا 0 


ونه نع 2ج اع و عامج لوا ور لقع وه ع لمعه عد وا اع عا عا قاع شو ع ارا هاو اع 1# 00-00-26 


ووه 2 قن وا عه يع وحقيه اطروة قا 8 ف عأ ع هوي عه هيه عاط واااو ع ماع ع ع م و 1 


